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5 7 [ و 7 4 0 
َنْوَاتٌ موجبات الغسَل 


قال التوويُ''2: الغسل إذا أريدٌ به الماء فهرّ مضمومٌ الغين» وإذا أريد به 
المصدرٌ فيجوز بضِمْ الغين وفتحها لغتانِ مشهورتانٍ » وبعضهمْ يقول : إِنْ كان 
عا لت فهر چ كضربتٌ ضربًا» وإنْ كان بمعنئ الاغتسالٍ فهو 
بالضّمٌ كقولنا : غسل الجمعة مسنونٌ» وكذلك الغسلٌُ من الجنابة واجبٌ 
وما أشبهدُ وأمّا ما ذكرهُ بع من صف في لحن الفقهاء من أن قولهم 
غسلٌ الجنابة والجمعة ونحوهما بالضّمٌ لحن فهو خطأ منهُ: بل الذي قالوهُ 
صوابٌ كما ذكرناء وأمًا الغسل بكسر الغينٍ فهو اسم لما يسل به الَأ من 
خطميٌ وغيره. 


بات الفْسْل مِنَ المَنيّ . 
0 - عَنْ عَلِيّ قال : كُنتُ رجلا مَذَاءَ سات الي بل قال : في 
المَذْي الوْضوءٌ . وفي المنيٌّ الفشل' . رَو أَحْمَدُ: وَابنُ ماجة وَالتَرْمِذِيٌ 


OE a 
و ص حح‎ 


لاحن فَقَالَ : « إِذَا حَدَفْتَ المَاءَ فَاغْتَسِل مِنَ الجتابة » وَإِذَا لم 


ور 


(۱) « شرح مسلم » (۳/ 44) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۰۸۷/۱ء 2٠١9‏ 01 والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه 
(of)‏ ) 

(۳) «المسند» (١//ا١٠١٠).‏ 








قال التُرمِذَي : وقد روي عن علي » عن الي به من غير وجوء وأخرجٌ 
الحديتٌ أيضًا أبو داود والتسائي . وأخرجة البخاريٌ ولم من حديث 
علىٌ مختصرًا › وفي إسناد الحديثٍ الذي صححة التُرمذي يزيد , بن ابي زيادٍ , 
قال على ويحيئ : ضعيفٌ لا يُحتحٌ به. وقال ابنُ المبارك : ارم به. وقال 
أبو حاتم الرَّازَيُ : ضعيف الحديث» كل أحاديثه موضوعة وباطلةٌ . وقال 
البخاريُ : منكبُ الحديث ذاهبٌ. وقالَ النّسائىُ : متروك الحديث. وقالَ ابن 
حمّانَ : صدوق إلا آله لما َر ساء حفظة وتغيرء وكان يتلق ما لفن » فوقعت 
المناكيرٌ في حديثه › فسماع من سمغ منة قبل اير صحيخ. 


والترمذیٰ قد صححَ حديتٌ يزيد المذكورٌ في مواضعَ هذا أحدهاء وفي 


حديث : ١‏ إن اللي بيا احتجمَ وهو صائٌ»”' وفي حديث : « إِنَّ العبّاسّ 


دخل على الب ب مغضبا»”*) وقد حَسّنَ أيضًا حديثه فى حديث : (إِنَّها 
دخلت العمرة 0 فلعل نلعن اصح اتسين بمشاركة لامور 
رجال الحسن فكي الحا ٠‏ 

أيًا الحديث من رداية ابن أبي ليل عن علي . وقد فيل : له لم يسمة 


منك . 





. )91//١( والنسائي‎ 225١ 5( أبو داود‎ )١( 

) .)١594/١( ومسلم‎ »)٤٥ /١( البخاري‎ )( 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/١٠۲)ء‏ وأبو داود (VT)‏ والترمذي (لا/ا/ا)» وابن ماجه 
.)١1١85(‏ 0 ظ | 

. )۸۱۲۰( والنسائي في «الكبرئ»‎ .)۴۷١۸( والترمذي‎ 2)١156/4( أخرجه : أحمد‎ )٤( 

. )487( أخرجه : أحمد (١/۳١۲)ء والترمذي‎ )٥( 








. وفي الباب عن المقدادٍ بن الأسودٍ عند أبي داو والنّسائيّ . وابن ٠‏ ماجه ىق 


وعن أبيّ بن كعب عند ابن أبي شيبةٌ “ وغيره. 

والحديثٌ يدل على عدم وجوب الغسلٍ من المذي وأن الواجبَ الوضوة . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير 
التجاسات » ويدل عل وجوب الغسل من المنيٌ > قال الترمذيٌ وهو قول 
عامّةٍ أهلٍ العلم من أصحاب اللي يل والتَابعِينَ» وبه يقو سفيان. 
والشَّافِعي ؛ وأحمدٌ : وإسحاقٌ. 0 

تولك : « حذفت») تروك بالحاء المهماة والخاء المعجمة » بعدها ذال 
معجمة مفتوحة » ثم فاءٌ : وهو المي وهو لا يكونٌ بهذه الضّفَةٍ إلا لشهوة . 


ولهذا؛ قال المصئّف : 


۱- وَعَنُ 0 م سْلَِم الث : يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ الله 
لا يَسْتَحيِي مِنَ الحَقٌ ؛ هل انامز شنإ اخلدث؟ قال لقم 
إِذَا رَآَتِ المَاء» فقالث أ سَلَمَةَ : وَتَحْتَلِمُ المَرْأة؟ ل : «تربَث يداك 
ما يُشْبِهُهَا وَلَدمَا». متّفقٌ عليه" . ظ 0 


للحديث ألفاظ عند الشيخين › وروا مسلمٌ من حديث نبي عن آم ساي . 


. )٥۰٥۵( أبو داود (۲۰۷)» والنسائي (۱/ ۰)4۷ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (439) . ) 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱٦۰ /٤( .)9/4 »55 /١(‏ (۲۹/۸ء 6" ومسلم 0۷۲/10 
وأحمد ۲/7 ¥( 


۸ المجلد الثاني 





ومن حديث عائشة أن امرأةٌ سألث» ” َ '» وأخرجة التّرمذى› والنّسائىُ » وابنْ. 
2 ٌْ 
ماجه 


وفي الباب عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جد «أنَّ بسرةً سألث» 
أخرجة ابن أبي شيبة”". وعن أبي هريرةً أخرجة الطبرانيٌ في «الأوسط »© . 
وعن خولةٌ بنتِ حكيم أخرجة جه النّسائين ”9 . 

قولبا : إن الله لا يستحيي من الحقٌّ» جعلث هذا القولَ تمهيدًا لعذرها في 
ذكر ما يُستحيا من . والمرادٌ بالحياءٍ هنا معناهُ اللوي إذ الحياء الشّرعيٌ خيرٌ 
كله والمرادٌ أنَّ الله لا يأمرُ بالحياءِ في الحقٌ أو لا يمنعٌ من ذكر الحقٌ ؛ لان 
الحياءَ تغيّرٌ وانكسارٌ » وهو مستحيل عليه » وقيلٌ : إنْما يحتاج إلى التأويلٍ في 
الإثباتِ ولا يحتاج إليه في النّفي . 

. قولمها: «احتلمث» الاحتلامُ : افتعال من الحُلم - بضمٌ المهملة» وسكونٍ 
الام - وهو ما يراه النّائمُ في نومهوء والمرادٌ به هنا أمرٌ خاصٌ هو الجماعٌ ؛ 
وفي رواية أحمد من حديث أمْ سليم أنّها قالتث : ١‏ إذا رأث أن زوجها يُجامعها 
في المنام أتغتسل؟ » . ظ 

تولك : (إذا رأت الما أي : المنيّ بعل الاستيقاظ . قوليها : «وتحتلم 
المرأةُ؟» بحذفٍ همزة الاستفهام وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها. قرله : 
«تربت يداك أي افتقرث وصارث على الثراب » وهو من الألفاظ التي تطلق 


(۱) مسلم 0/0 

(6) الترمذي (۱۲۲)» والنسائي »)۱٠١ - ۱۱٤/۱(‏ وابن ماجه )٠٠۰(‏ . 
(۳( مصنف ابن أبي شيبة» )۸۸١(‏ . 

. )۲۲۹۷( الطبراني في الأوسط»‎ )٤6( 

. )١١5 /۱( النسائي‎ )6( 
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عند الجر ولا یراد بها ظاهرها. قوله : : «فبما يُشبهها ولدها' بالماء ء الموحدة 
وإثبات ألف «ما» الاستفهاميّة المجرورة » وهو لغةٌ. 

والحديثٌ يدل عل وجوب الخسل عل المرأة بإنزالها الماء» قال ابن 
بطَّالٍ والنُوويُ : وهذا لا خلافٌ فيه وقد رويّ الخلاف في ذلك عن النّخعيٌ . 
وفي الحديث رد عل من قال : إن ماء المرأة لا يبررٌ. 


باب إيجاب الغْسْلٍ من التقّاء الخِتَانَينِ » وَنشخ الرّخصّة 2 فبه 


۲- عن أبى هُرَيْرَة عَن النَّ يلل قَالَ : « إا جَلس بَيْنَ شَعَبِهَا 
اربع . ثم جَهَدهَا تقذ وَجَبّ عَلَبهِ الْغْسْلُ2 . ممق عَلَيه'". 


وَلِمْسْلِم وَأَحْمَدَ : ”وَإِنْ لم يُنْزِل». 

توله : «إذا جلسّ» الضميرٌ المستترُ ف فيه وفي قوله : «ثم جهدها) 
للرّجل » والضميرٌ البارز في قوله: «شعبها» و١جهدها)‏ للمرأة. تولك 
«شعبها» الشعبُ جمعٌ شعبة» وهيّ القطعةٌ من الشّيءِ» قيل : المرادٌ هنا 
يداها ورجلاهاء وقيل : رجلاها وفخذاهاء وقيلَ: ساقاها وفخذاهاء 
وقيلَ : فخذاها وأسكتاهاء وقيلَ : فخذاها وشفراهاء وقيل : نواحي فرجها 
الأريع » قال في «الفتح»"*. قال الأزهريٌ :. والإسكتانٍ : ناحيتا الفرج , 
والشفران : طرفا التّاحيتين . 

قرله: «ثم جهدها) بفتح الجيم والهاء قال : جهد وأجهد آي : بلع 
المشفّة: ٠‏ قيل : معنا كذّها بحركته › أو بلع جهده في العمل بها . امراف 
٠‏ هنا معالجة الإيلاج » كى به عنها. 


کے 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)8١/١(‏ ومسلم »)۱۸٦/۱(‏ وأحمد (5؟775/5). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ )۳۹٩‏ . 


06 المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على أن يجاب الغسل لا يتوئّفٌ على الإنزال» بل يجب 
بمجرَّدٍ الإيلاج أو ملاقاةٍ الختانٍ الختانَ كما سيأتي» وقد ذهب إلى 
ذلك الخلفاء الأربعة » والعترةٌ» والفقهاء» وجمهورٌ الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومن 
بعدهم » وروی ابِنُ عبد ابر عن بعضهم أنّهُ قال : انعقد إجماع الصحابة على 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين» قال : وليسٌّ ذلك عندنا كذلكٌ» ولكنًا 
ظ نقولٌ : إنَّ الاختلاف في هذا ضعيفٌ » وإنَّ الجمهور الَذينَ هم الحجَةٌ على من 
خالفهمْ من السَّلفِ والخلف» انعقدَ إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختانٍ الختان. انتهيل. وجعلوا أحاديتٌ الباب ناسخة 
لحديث : «الماءٌ من الماء» . 








وخالف في ذلك أبو سعيدٍ الخدريّ . وزید بن خالدِ» وابن ن أبي وقاص ۽ 
ومعاذ» ورافع بن خديج ٠‏ وروي أيضًا عن علي » ومن غير الصحابة عمرٌُ بنُ 
عبدٍ العزيزٍ والظاهريّة » وقالوا : : لا يجب الخسل إلا إذا وقعَ الإنزال» وتمسّكوا 


بحديث : «الماء من الماء ٠٠‏ المتفق عليه . 
ْ . ويمكنٌ تأييد ذلك بحمل « الجهد» المذكور فی الحديث عل الإنزالٍبء 
وأصرحٌ من ذلك حديتثٌ عائشةً الآنى: بعد هذاء لتصريحه بأنَّ مرد م 
الختانٍ للختان موجب للغسل . ) ا 
٠‏ ولكنّها إيا تت تتم دعوى الخ التي جرم م بها الولو إل بعد تسليم تأخر 
حديث أبي هريرةً وعائشة وغيرهما. وقد ذكرٌ المصئّفث حديثٌ بي بن كعب » 
وحديثٌ رافع بن خديج للاستدلالٍ بهما غل على الج وهما صريحانٍ في 





)١(‏ رواه البخاري (۱/ 7584 - فتح)» رلم (180/1) وفي «صحيح البخاري» لم يذكر 
قوله : «الماء من الماء» وقد نبّه على ذلك الحافظ فى «التلخيص» )77831/1١(‏ . 


كتاب الطهارة ا ١١‏ 


ذلك وسنذكرهما » وقد ذكر الحازمي في «الاسخ والمنسوخ م نازا تد عل 
الُسخ » ولو فرض عدم لاحر لم ينتهض حديتٌُ : «الماء من الماء» لمعارضة 
حديث عائشة نشة وأبي هريرة ؛ لاله مفهوم . وهما منطوقانٍ ؛ والمنطوق أرجخ من 
المفهوع: .| 

قال التوويٌ”2: وقد أجمع على وجوب الغسلٍ 08 غابت الحشفة 
في الفرج › > وإِنّما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهمُ» ثم انعقد 
الإجماعٌ على ما ذكرناء وهكذا قال ابنُ العربىّ » وصرَّحَ أنه لم يُخالف في 
ذلك إلا داود. 

توله : «فقد وجبّ عليه الغسل» هو - بضمٌ الغين المعجمة - اسم 
للاغتسال» وحقيقتة إفاضةٌ الماء على الأعضاءء وزادت الهادويّةُ : مع 
الذّكِء ولم نجذ في كتب اللَغةٍ ما يد بشعرٌ بأ الذّلكَ داخل في مسمّئ الغسل ء 
فالواجبٌ ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغ اللّهِمَ إلا أن يقال : 
حديثٌ : ١‏ بلُوا الشعرٌ وأنقوا اليش - - علق فرضٍ صت - مشعرٌ بوجوب 
الدّلك ؛ لان الإنقاة لا يحصلُ بمجرّد الإفاضة . 
٠‏ لقال الم يجب شلف ل يئ فرق بالل والح ؛ لان تقول : 


ن الا بخلاف || الغسبل › ف یجب فيه ي الاستيعاث» 





ا 


۳-وَحَن عَائْشَةَ قالث :. قال رَسول الله كلا : «إذا قَعَدَ بَينَ شْعَبهَا 
ظ لايع . 0 مس الختا الجتانء :فق وجب الفشل». ظ واه أَحْمَدُ 
(۱) شرح سد 05/4 


(۲) أخرجه : أبو داود .»)۲٤٨(‏ والترمذي 4)١1١5(‏ وابن ماجه »)٥۹۷(‏ والبيهقي (۱/ ۰ 
ه/ا١ا).‏ . . ٠ ٠‏ 9 : 


۱۲ المجلد الثاني ٠‏ 


وَمْسْلِم » والتَرْمِذِيُ وصحّححة''' ولفظة : « إِذَا جَاوَرٌ الختَانُ الختَانَ وَجَبَ 
العْسْل» . ) 

[ولها حديثٌ آخْرُ بلفظ : « إذا التق الختانان فقد وجب الخسل » فعلته أنا 
ورسول الله اة واغتسلنا»]”'؟2 أخرجة الشَّافِعنُ في «الأمٌ» والنّسائ "“. 
وصحححه ابن حبّانَ وابنٌ القطانٍ › وأعلَّة البخاري أن الأوزاعىّ أخطاً فيه ع 
ورواه غيره عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم مرسلا» واستدل علن ذلك بان 
أبا الزّناد قال : سألتٌ القاسم بن محيّدٍ : سمعتٌ في هذا الباب شيئًا؟ قال : 
لاء وابنة عبد الرّحمن قال : عن أبيهِ . وأجابَ من صحّحةه باه يُحتمل أن 
یکو الاسم کان نسية» ثم ذكرّء أو حدَّتٌ به اة عبد الرّحمن ثم نسيّ » 
قال الحافظ : ولا يخلو الجوابُ عن نظرء قال التّووئُ : هذا الحديثٌ أصلهُ 

صحيحٌ » ولكنْ فيه فيه تغبيرٌ. وتبعَ في ذلك ابن الصّلاح . 

قوله : «بِينَ شعبها» قد تقدّمٌ تفسيرٌ الشّعبٍ . قول : «الختان» المرادٌ به هنا 
موضع الختن › والختنُ في المرأةٍ قطعٌ جلدة : في أعلئ الفرج مجاورةٍ لمخرج 
البولٍ» كعرف الدْيكِ ويُسمّول : الخفاض . 


قوله : جاور ورد بلفظ المجاوزةء وبلفظ الملاقاة » وبلفظ الملامسة. 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۸۹/۱)ء وأحمد ۰٤۷ /٩(‏ ۰۹۷ ۱۱۲ ١۱۳)ء‏ والترمذي )1١4(‏ . 

(۲) هذا القدر سقط من 0 وجعل مکانه كلمة «حديث)› وهو خطأ ؛ فان الكلام 
التو تى إنما يتعلق هذه الرواية › وليس برواية الباب . وراجع «التلخيص « )1/ TY‏ - 
(YY‏ . 


(۳) النسائي في «السنن الكبرئ» )١195(‏ . 
- (5) في الأصل : «أبيه» . والمثبت من «ك)ء «ثم». 


- كتاب الطهارة ۳ 








وبلفظ الإلزاق » والمرادُ بالملاقاة : المحاذاةٌ» قال القاضي أبو بكر : إذا غابت 
الحشفةٌ في الفرج فقد وقعت الملاقاةٌ. قال ابنُ سيِّدٍ الاس : وهكذا معنى : 
مسل الختان الختانَ أي : قاربة وداناة. ومعنى إلزاق الختانٍ بالختانٍ : إلصاقه 
به. ومعنئ المجاوزة ظاهر . 

قال أبن سيد النّاس في «شرح التّرمذيّ» حاكيًا عن ابن العربيٌ : وليس 
المرادٌ حقيقة اللُمس ولا حقيقة الملاقاقٍ» وإلّما هوّ من باب المجازٍ والكناية 
عن ايء بما بينة وبين ملابسةٌ أو مقاربةً » وهو ظاهرٌء وذلك أن ختانَ المرأة 

في أعلن الفرج» ولا يمه الأكز في الجماع ؛ وقد أجمع العلماة كا افا 
إليه - على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يُولجه لم يجب الغسلٌ على 
ا ییا ف بي قذر زیر عن لاا وهو ما وق رتاه 
' حديثِ عبدٍ الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا التقئ الختانان وتوارت 


الحشفة فقد وجب الغسل» أخرجة ابن أبي شيبة. 


والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والّذي قبلهُ مشعرٌ بأد ذلك على 
وجه الحتمء ولا خلافٌ فيه بِينَ القائلينَ بأنّ مجرّدَ ملاقاةٍ الختانٍ الختانَ سببٌ 
قال المصئّف اذو : 
وَهُوَ يُفِيدُ الؤْجُوبَ وإِنْ كَانَ هتاك حَائِل. | 
وذلك ؛ ؛ لان الملاقاة والمجاوزة لا يتوثف صدتهما على عدمه. 


EE‏ - وَعَنْ أي بن كفب قال : إِنَّ الفنْيا التي كَانُوا يَقولونَ : المَاءُ 


)01 ارج ابن أبي شيبة (405) . 


5 المجلد الثاني 
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من المَاء رخ خض گان رشو اله رص بها في أو اناج . 
بالاغْتِسَالٍ بَعْدَهَا . روه أَحْمَدُ وَأَبُو داو 0 


* 
$v 


%. 
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في لفْظ : تما كان الماع من الماء رُخصة ؛ في 23 رل الإشلام 
عَنْهَا. رَوَاهُ لثمي وصح . ظ 


الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ ماج وابنُ خزيمة ' ٠‏ ورواه الزْهِريُ » عن سهل 
ابن سعلٍ ‏ عن أبيّ بن كعب » وفي رواية ابن ماجة عن الزُهريٌ قال : قال سهلٌ 
ابن سعدٍء وفي رواية أبي داود » عن ابن شهاب » حدّثني بعض من أرضئل أن 
سهلّ بنّ سعد أخبرهُ أن أبِيّ بنَ كعب أخبرةُ. وجزمًٌ موسئ بن هارونً 
والدّارقطني بن زهي لم يسمعة من سهل » وقالَ ابنُ خزيمة : هذا الوَجلْ 
الذي لم يسمه الهريٰ هو أبو حازم ۽ ثم ساقةُ من طريتي أبي حازم عن سهل بن 
سعدٍء عن أبيّ قال : ١‏ إل الفتياء» وساقة بلفظ الكتاب إلا له قال : ٠‏ في بدء 





(۱) أخرجه : أحمد (6/ 116 115 وأبو داود (5١5؟. ».)5١6‏ وابن ماجه )1١9(‏ . 
والحديث أعله ابن دقيق العيد في «الإمام» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 
«(AY /1)‏ أعله بالانقطاع بي بين الزهري وسهل . ويدل على ذلك أن في رواية أبن 
ماجه : : قال * ٠‏ قال سهل بن سعد : ولم يذكر الإخيار. وكذلك فى رواية أبي داود : 
عن أبن شهاب قال : : حدثني بعض من أرضى : أن سهل بن سعد أخبره أن بي بن 
كعب أخبره أن رسول الله ية - فذكره . 
وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل . 
وذهب إلى ذلك البيهقي. > فقال في «السنن» )١56 /١(‏ : وهذا الحديث لم يسمعه 
الزهري من سهل إنما سمعه من بعض أصحابه عن سهل . 
ورا جع . « الفتح ) .لابن رجب (۷/ اسن — (TAT‏ ¬ بتحقيقى . 
(۲) «السنن» (١١۱١ء .)١١١‏ 
)۳( أخرجه : ابن ماجه ›)1۰٩(‏ وابن خزيمة )°( . 0 


كتاب الطهارة ) 1٥‏ 


الإسلام»» وقد ساقة ابنُ خزيمة أيضًا عن الزُهريٌ » قال : أخبرني سهل . قال 
الحافظ : وهذا يدفعٌ قول من جزم بأل لم يسمعهُ منة » لكن قال ابنُ خزيمة : 
أهابٌ أنْ تكونّ هذه اللّفظةٌ غلطًا من محمّدٍ بن جعفر الرّاوي له عن معمر» عن 
الزُهرئٌ . قالَ الحافظٌ27: وأحاديتُ أهل البصرة عن معمر يقعٌ الوهمٌ فيهاء 
لکن في كتاب ابن شاهينَ من طريقٍ يعلى بن منصور » عن ابن المباركِ » عن 
ونس » عن الزُّهريّ» حدّئني سهل» وكذا أخرجة بقيُ بن مخلدٍ في 
«مسنده»» عن أبي كريب » عن ابن المبارك. وقال ابنُ حبَّانَ : يُحتملٌ أن 
يکود الڙهريٰ سمعهُ من رجل عن سهل ٠‏ ثم لقي سهلا فحدّنّه » أو سمعهُ من 
ظ سهل ثم ثبته فيه أبو حازم . ورواه ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة » عن سيفٍ بن 
وهب » عن أبي حرب بن أبي الأسودٍء عن عميرةً بن يثربي » عن أبِيّ بن 
والحديثُ يدل على ما قالهُ الجمهورٌ من النّسخ » وقد سبق الكلامُ عليه 
6- وَعَنْ عائشة : أنّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله لله ء عن الرَّجْلِ يُجَامِعٌ 

لَه ثم يكيل - وَعَابِشَةُ جَالسَةٌ - فَقَالَ ر سول الله كه : «إني لأكْمَلٌ ذلك 
ا وهو ثم تفيل . رَوَاهُ من . 

تولك : ثم يُكسل» قال النُوويُ”" : ضبطنا ضبطناة بضمٌ الياء ويجورٌ فتحهاء 

يقال : أكسل الرّجلُ في جماعهٍ إذا ضعف عن الإنزالِ» وكسل بفتح الكافٍ 
وكسر السين › والأولى أفصحٌ . وهذا تصريح بما ذهب || إليه الجمهورٌ» وقد 
سلف ذكرٌ الخلا فيه. 


be ۰ 


. )۲۳٤ /۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۱۸۷ /۱( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
. )۳۸/٤( «(شرح مسلم»‎ )۳( 


۱٦‏ المجلد الثاني 








5- وء عَنْ رَافِع بن حََدِيج قال : اداي رَسول الله اة وَأنَا عَلَى بَطن 
انرأتي» كَقْمْتُ وَل َنْزِلْء فَافْتَسَلتُ وَكَرَجْتْ تَأَخْبَرق فَقَالَ: ‏ 
دلا عَليك› المَاءُ مِنَ المَاءِ»» قال رَافِعٌّ : 4 أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك بَعْدَ 
ذلك بِالغْسْلِ. ر رَوَاهُ امد“ . 

الیگ عل زی ۰ را تمصي تق ال ن اساد وش في وو 
من رجالٍ الحسنٍ» وفيه أيضًا مجهول ؛ ؛ لأنّهُ قال : عن بعض وللٍ رافع بنٍ 
خديج › > فليُنظرْء فَالظاهِرٌ ضعفٌ الحديث لا حسنة وهو من أَدلَّة مذهب 


الجمهور . ٠‏ وفي الباب عن علي بن أبي طالب ؛ وعثمان » والزبير » وطلحة › 
وأبي أيُوت » وأبي سعيل » وأبي هريرة › وغيرهم. 


بَابُ من ذَكَرَ احْتلَامًا وَلَمْ جذ بلا أَوْ بالعکس 
۷ - عَنْ حول بت حَكِيم : ها سَألْتِ الي يلي عَنِ المأ تر في 
مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَجُلٌ» فقال «ليس عَلَيِهَا عسل حى زل كما أن 
لرَجُلَ لس عَلَيهِ غُسْلٌ حى يُنْزِلَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِنَ '' مُخْتَصَرًا 
وَلَفْظْهُ : أَنّهَا سَأَلَتَ الي يله عَن الْمَرْ ة تختَلِم في مََامِها› فَقَال : «إذا 
رَأَتِ الْمَاءَ فَلتَفْتَسِلْ». 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجة وابنٌ أبى شيبة قال السَّيُوطيُ فى 





)١(‏ أخرجه : أحمد .)١57/4(‏ وقال الحازمي في «الاعتبار؛ (ص ۾ ) : «هذا حديث 
2 حسن»» ورد هذا القول الزيلعي في «نصب الراية» ٠ .)۸٤/١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (504/5)» وابن ماجه (2507» والنسائي (١/١٠١)ء‏ وراجع : 
«السلسلة الصحيحة» (/5141؟) . 
(7) ابن ماجه (۰۲٥)ء‏ وابن بي شيبة .)88٠(‏ 








٠‏ «الجامع الكبير' : وهو صحيح » وذكرة الحافظٌ في «الفتج» ولم بتكام 
عليه وهو متفق متَّفقٌ عل معناة من حديث آَم سلمة وقد تقدّمَ » وعند مسلم من 
حديثِ أنس وعائشةً نشةً» وعندٌ أحمدّ من حديث ابن عمرّء والسّائلهُ عند هؤلاء 

هي أم سليم › وقد سألتُ عن ذلك خولة كما في حديث الباب » وسهلةٌ بنث 
هل ع اراي » ويسرة بنك صفواق عند ابن أبي شي« 

وقد أل ابن عباس حديتَ : «الماء من الماء» بالاحتلام » أخرجَ ذلك عنة 
طبرا وأصلهُ في الترمذيّ ولفظه : «إنّما قال رسو الله كل : إِنّما الماء 
من الماء في الاحتلام». قال الحافظ 7 : وفي إسنادهِ لين ؛ لاله من رواية 
شريك عن أبي الجخافِ . 


والحديثٌ يدل عل وجوب لغسل عل الرّجل والمراة إذا وق م الإنزال ؛ 
وهو إجماع إلا ما يُحكل عن النَحْعيٌّ › واشترطت الهادويّة مع تين خروج 
المنيّ تيقّنَ الهو أو ظنّها » وهذا الحديثٌُ وحديثٌ أَمٌ سلمة السَاب وحديثٌ 
عائشة الآتي يرد ذلك وتأييدهٌ بأنَّ المنيّ إِنّما يكون عند الشَّهوةٍ في جميع 
الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع ؛ ؛ لأنّ محل التّراع من وجة 
الماة ولم يذكز شهوةً» فالأدلّةُ قاضيةٌ بوجوب الغسل عليه » والتَقِييدُ بتيمَنِ 
الشَّهوةٍ أو ظتها مع وجودٍ الماءِ يقضي بعدم وجوب الغسل الله إلا أن يُجعلَ 
مجرد وجودٍ الماءِ محصّلا لظن الشَّهوةِ؛ لجري العادةٍ بعدم انفكا أحدهما عن 
الآخرِء ولكنّهْ لا يقولونٌ بو. ا 





)0 «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹) . 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة (۸۸1) . 

(۳) الترمذي »)١١7(‏ والطبراني في «الكبير» ل 
(5) «التلخيص الحبير » ريد 








6- وعن عَابْشَةَ قالث شل وذ له لغ ل بيذ ل 
ولا پذكر اختلاما» فقال : «يَغْتَسا»› وعن الرّجَلٍ يَرَ يَرَى ق اتلم . 
ولا يَحَدٌ البَلَل ٠‏ فقَالَ : ١لا‏ عْسْلَ عَلَيه»ء فَقَاَتْ أ لی : المَرْأَةٌ تَرَى 
ذلك » عَلَيِهَا الغْسْلُ ؟ قال : نعم » إِنْمَا النْساء شَقَائقٌ الرَجَالٍ» . رواة 
الخمسة إلا التسائ. 


الحديثُ رجالهُ رجا الصحيج إا عبد اله بنّ عمرٌ العمري » وقد اختلف 
فيه فقال أحمدٌ : : هو صالح . وروي عنه أنَّهُ قال : لا بأسّ به. وکان ابن مهدىٌ 
يُحَدتُ عنة » وقال يحيئ بن معين : صالح . وروي عنه أَنَّهُ قال : لا بأسّ په » 
يُكتبُ حديثة . وقال يعقوت بن شيبةً : ثقَةّ صدوق » في حديثه اضطراب ۽ 
أخرج لهُ مسلمٌ مقروًا بأخيه عبيدٍ اللو. وقال ابن المدينيّ : ضعيفٌ. وقال 
يحي القطَانُ : ضعيفٌ . وروي أنه كان لا يُحدّتُ عنة. . وقال صالحٌ جزرةٌ : 
مختلط الحديث . وقالَ النسائيُ : ليس بالقويّ. وقالَ ابن حبّانَ : غلبٌ عليه 
اعد حت غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ ؛ فوقعتٍ المناكيرٌ في 
حديثه » فلمًا فحش خطؤة استحقٌ الثَّرك . وقد تفرد به المذكورٌ عند من ذكره 
المصنّف من المخرّجينَ لهُ ولم نجدةُ عن غيره. وهكذا رواه أحمد وابنٌ أبي 
شيبة من طريقه › فالحديثٌ معلول بعلّتِين : الأوليل : العمري المذكورٌء 
والثّانيةٌ : : تفرد وعدم المتابعاتِ» فقصد عن درجة الحسن والصّحٌوَ 
واللّهُ أعلمُ . 


والحديثٌ يدل ٠‏ عل اعتبار مجر وجود المت سوا انض إلى ذلك 4 ظن 





(۱) أخرجه : أحمد (2)7517/7 وأبو داود (7575)» والترمذي )١١(‏ واڼن ماجه 
(519). ) ظ 
: وراجع « الفتح » لابن رجب )۳/1( . 








الشّهوة أم لاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلكٌ» قال ابن رسلانَ: أجمع 
المسلمونَ على وجوب الغسل على الرّجِلٍ والمرأة بخروج المنيٌّ. 
بَابُ وجُوب الْعْسْل عَلى الكافر إذا أَسْلمَ 
4 عن قيس بن عَاصِم : أله ألم مره النيئ ول أن يتيل يمار 
ودر . رواه الْحَمْسَةُ إلا ابن . ماج . ظ 
الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حال وابنُ خزيمة ٠»‏ وصحّححة ابن السّكن. 


وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن أسلمٌ » وقد ذهبّ إلى الوجوب مطلقًا 
أحمدٌ بِنُ حنبل» وذهب الشّافعيُ إلى أله يُستحبُ له أن يغتسل فان لم يكن 
جنبًا أجزأةٌ الوضوء» وأوجبة الهادي وغيرهُ على من كان قد أجتنب حال الكفرٍ 
سواءٌ كان قد اغتسلّ أم ل لعدم صحََةٍ الغسل › وقال باستحبابه لمن لم 
يجتنب . وأوجبة أبو حنيفة عل من أجتنبٌ ولم يغتسل حال كفرو » فان اغتسل 
لم يجب. وقالَ المنصورٌ بالل : لا يجبٌ الخسل على الكافر بعد إسلامه من 
جناية ت أصابتهُ قبل إسلامه. وروي عن الشافعيٌ نحوة. 


احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحدیث الباب » وحدیب ثمامة الآتي ‏ 
وحديث أمره بلا لواثلةً ° وقنا قتادة الدُهاويٌ 227 عند الطبرانيٌّ » وعقيل بن 


() أخرجه : أحمد (8/ 041)» وآبوداود(۴۰۵)» والترمذي 004:00 والشاتي ٨۱۰۹/۱0‏ ۰ 
ورا- جع : «العلل» لابن أبي حاتم )۳١(‏ وه التلخيص» (۱۳۹/۲) و«تهذيب التهذيب ' 
(T/0):‏ . 
(؟) ابن حبان »)۱۲٤١(‏ وابن خزيمة (o0‏ 
(WD)‏ المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ رقم 44 
)٤(‏ «المعجم الكبير» للطبراني /١9(‏ رقم ..)۲١‏ 


٠‏ ۲ المجلد الثاني 








أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابورٌ» . قال الحافظ ١‏ : وفي أسانيد 

واحتجٌ القائلونَ بالاستحباب إلا لمن اجتنبٍ بِأنّهُ لم يأمر الل ية كل من 
أسلم بالغسل › ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به بعضًا دونَ بعص » فيكونٌ 
ذلك قرينة تصرف الأمر رَ إلى التّدب. ) 
وأما وجوبة على المجتنب فللأدلَةٍ القاضية بوجوبه ؛ لأنّها لم تفرّفُ بين 
: كافر ومسلم . واحد حتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه علول المجتنب 
بحديث : «الإسلامُ يجب ما قبله»29؟. 

والظاهرُ الوجوثُ ؛ لن أمرّ البعض قد وقعَ به التَبلِيغُ » ودعوى عدم الأمر 
لمن عداهم لا يصلحٌ متمسّكا ؛ ؛ لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلكَ . وهو ليس 
علمًا بالعدم. ) 

٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة ا انلم ل ي که : «اذْهَبُوا به 
إلى حاط بني فُلان كَمُرُو أن يَفْقيِلَ» . ر رو اه خمد“ . 


الحديث احرج ةلوليق وابنُ خزيمةً : واب اق 29 





. )۱۳۷/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «المسند» للإمام أحمد .)١198 - ١98/5(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/٤٠)ء‏ وابن خزيمة (o) û‏ . 
والحديث؛ أصله ذ فى « الصحيحين» : البخاري /٥( )١51/7( ء)۱۲١ /١(‏ ٤۲۱)ء‏ 
ومسلم 00000 ولكن بدون الأمر بالاغتسال . 

)٤(‏ أخرجه : عبد الرزاق )۹۸۳٤(‏ والبيهقي (۱/ »)۱۷۱١‏ وابن خزيمة (00؟). وابن حبان 
.)١79(‏ 


كتاب الطهارة ۲١‏ 








عو 


وأصلهُ في « الصحيحين ٠»‏ ولیس فيهما الأمر بالاغتسال» وإنّما فيهما أنه 
اغتسل › والحديثٌ قد تقدّمَ الكلام على فقهه. 


› عَنْ عَائِشَةَ : اَن فَاطِمَةَ نت أبي خيش كانت تُسْتَخَاض‎ ١ 
فَسَأَلَتِ الي يل فَقَالَ : «ذَلِك عِرْقٌء وَلَيِسَتْ بِالْحَيِضَةَء دا فبا قلت‎ 
. حبص دعي الصّلاة ؛ وَإِذَا برت فَاغْتَسِلِي وَصَلَي» . رَوَاهُ البُحَارِيُ"‎ 

الحديثٌ مف ۴ عليه" بلفظ رافظ : «فاغسلي عنك الذم وصلي» . 

توله : «ذلكِ» بكسر الكافي. قوله : «ولبيست بالحيضة » الحيضة بفتح 
الحاءء كما نقلهُ الخطابي عن أكثر المحدثينَ أو كلهم وإِنْ كان قد اختار 
الكسرّ على إرادة الحالة لكنَّ الفتح هنا أظهدء قالهُ الحافظ”*©. وقال 
التُوويُ””2: هوّ متعيّنُ أو قريبٌ من المتعيّن. وأمًا قوله : «فإذا أقبلتِ الحيضة» 
فيجورٌ فيه الوجهانٍ معًا جوارًا حسًا. انتهيل . قال الحافظ : والّذي في روايتنا. 
فج الحاء في الموضعين . قوله : وصلي ' أَيْ : بعد الاغتسالٍ » وقد 3-7 


) . )0۹ البخاري (۱۲۷/۱). ومسلم (ە/‎ )١( 
. )٩۰ 249 لالم‎ 4 )57/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۱۸۰/۱( ومسلم‎ »)۷٦ - /( البخاري‎ (۳) 

() «فتح الباري» )٤۰۹/۱(‏ . 
)٥(‏ «شرح مسلم» )۲۱/٤(‏ . 


YY‏ المجلد الثاني 








والحديثٌ يدل على أنَّ المرأةً إذا ميّرزث دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبرٌ دم الحيض » وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قدرة اغتسلتٌ عنة » 
ثمّ صارٌ حكمٌ دم الاستحاضةٍ حكمّ الحدث » فتتوضّأ لكل صلاةٍ» ولا تصلي 
بذلك الوضوء أكثرٌ من فريضة واحدة مؤدَاةٍ أو مقضيّة ؛ لظاهر قوله : ١‏ توضئي 
لكل صلاة» قال الحافظ ١”‏ : وبهذا قال الجمهور» وعند الحنفيّة أن الوضوءَ 
متعأَقٌ بوقتِ الصّلاةٍ ٠‏ وكذا عند الهادوئة. 

ويدل على عدم وجوب الاغتسالٍ لکا“ م صلاة » وفيه خلاف» وسيأتي 
لكلا علي في باب غسل المستحاضة ٠‏ دفي أبواب الحيض ؛ ؛ لان المصلف - 
للاستدلالٍ به على غسل الحائض» ولم يأمرها 6 الا ا لإدبار 

بَابُ تَحَرِيم القرَاءَةٍ عَلَى الْحَائْض وَالْجُتْب 

۰۲ عن علي - کرم لله َه - قال : كا سول لله ا يفضي 
ال . : لا بخ - ب بن لزان شي آي جك روا امس لکن نة 
الَرْمِذِيٌ مختصر : كان بغرا القزآن على كل حال تا لم يكن جُئيًا. 





.)5٠ /1( «فتح الباري»‎ )١( ٤ 
0D وأبو داود (۹( والترمذي‎ ٤ :م لوق‎ 289 /١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
٠. والحديث ضعيف‎ . )٠١۳١( والطيالسي‎ .)٥۹٤( وابن ماجه‎ ٠)٤٤ /١( والنسائي‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةً » وابنُ حبَّانَ» والحاكمُء والبزَّارُ 
والدّارقطننٌّ» والبيهقئ”''. وصحّححة أيضًا ابن حبَّانَء وابنُ السّكن. 
وعبد ل الحىّ» والبغوي في شرج السنَةَ»» وقال ابن خزيمة : هذا الحديثُ 
ثلتُ رأس مالي“ . وقالَ شعبةٌ: ما أحدّتُ بحديث أحسنَ منهُ. قال 
الشافع : ااه الحديث لا يُثبتونه . قالَ البيهقئُ : إِنّما قال ذلك ؛ لأنَّ عبد الله 
ابنَ سلمةً راوية كان قد تغيّرّ» وإِلّما روئ هذا الحديتٌ بعد ما كبر » قاله شعبة. 
وقالَ الخطابيٌ : كانَ أحمدٌُ يُوهِنُ هذا الحديت. وقال النُووي: خالف 
الترمذيّ الأكثروفٌ » فضعفوا هذا الحديث . وقد قذمنا من صححة مع 


و چاو 


الترمذيّ» وحکیٰ البخاريٌ عن عمرو بن مره الّاوي لهذا الحديثِ ٠‏ عله انه 
قال : كان عبد الله بن سلمةً يُحدثنا فنعرف وننكرٌ. 


والحديثٌ يدل على أنَّ الجنبّ لا يقرأ القرآنَ» وقد ذهب إلى تحريم 
قراءة القرآنِ على الجنب القاسمٌ » والهادي» والشَّافعيُ » من غيرٍ فرق بين الآية 
وما دونها وما فوقها. وذهبٌ أبو حنيفة إلى أن يجوز له قراءة دون آيةٍ إذ ليس 
بقرآن . وقالٌ المؤيّدُ بالل » والإمامُ يحيئ » وبع أصحاب أبي حنيفةً : : يجوز 
ما فعلَ لغير التلاوة كايا مریم اقنتي » › لا لقصدٍ التلاوة. ) 


احتجٌ الأوّلونَ القائلونٌ بالنّحريم بحديث الباب» وحديث ابن عمرّ الذي 
سيأتي » وحديث : :اقرءوا القرآ ما لم بص أحدكم جناب فإِنُ أصابتة فلا» ٠‏ 


)١(‏ ابن خزيمة »)۲٠۸(‏ والحاكم .)٠۷/6(‏ وابن حبان (۷۹۹) .. والبزار .«البحر 
الزخار» »)7١5(‏ والدارقطني »)١١94/1(‏ والبيهقي (۸۸/۱›» )۸٩‏ . | 

(؟) كذا عزا المؤلف هذا القول لابن خزيمة » وليس كذلك » بل هو من قول شعبة» وإنما 
رواه ابن خزيمة في «الصحيح» )٠١ 5 /١(‏ عن شعبة › وفي التلخيص» (۱/ )۲٤۲‏ - 
وعنه أخذ المؤلف - : «وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث 
رأس مالي . وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه» اه . 


٤‏ ۲ المجلد الثاني 








ولا حرفًا»”'' ويُجابُ عن ذلك بأنَّ حديتٌ الباب ليس فيه ما يدل على 
) التحريم ؛ لأنّ غايتة أن ابي ية ترك القراءء حال الجنابةء ومثله لا يصلح 
متمسَّكا للكراهة › فكيف يُستدل به على التُحريم ؟ . وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ ففيه 
مقال سنذکره عند ذكروء لا يتتهض معه للاستدلالِ. وأمّا حديثٌ : « اقرءوا 
القرآن» إلخ فهو غير مرفوع بل موقوف على علي 2 . إلا أنه أخرج 

أبو يعل “ من حديث علي قال : «رأيتُ رسول الله ي توضّأء ثم قرأ شيئًا 

من القرآنِ » ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب › فأمًا الجنبُ فلاء ولا آيةٌ» قال 
الهيثمي : ورجالة مونَّقونَ. فإنْ صح هذا صلحَ للاستدلالٍ به على 
النُحريم . 
وقد أخرج البخاري عن ابن عبّاس ١‏ أنه لم ير في القراءة للجنب بأسّا» » 
ويُؤيدة السك بعموم حايثِ عائشة تشه أنَّ وسولٌ الله ية كان يذكرٌ لله على 
كل أحیانه»“ وبالبراءة الأصليّةِ حى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم . 
وللتقلٍ عن هذه البراءة . | ) 

30 وعن ابن عَمَرَء عن الب ئي قال : لا يَقْرَأ الجُنْتُ ‏ 
وا الحائْض شيئا من القَرآنٍ» ٠‏ روا ابو داو وَالتَرْمِذِيٌ › وَابنُ مَاجَو”*' . 


)١(‏ أخرجه : الدارقطى (118/1) موقوكا. 

. )"50( «مسند أبي يعلن»‎ (١ 

)۳( » مجمع الزوائد» ۷1/1( .. 

(4) اخ أحمد ,)7١/5(‏ ومسلم (14/1()› وأبو داود (مكى والترمذي. 
(۳۳۸۹) ۰ وابن خزيمة (۲۰۷) . 

(0) أخرجه : الترمذي (171), وابن ماجه (6946), والدارقطني (۱/ ۱۱۷) . 
والحديث؛ ضعيف» ضعفه جماعة من أهل العلم . 


كتاب الطهارة ظ ظ ”> 


الحديثٌ في إسناده إسماعيلٌ بنُ عيّاش » وروايتة عن الحجازيِينَ ضعيفة › 
وهذا مھا وذكز الاڈ تفرد ب عن موس بن عقب وسبقة الل نحو ذل 
البخاريٌ » وتبعهما البيهقىُ» لكنْ رواة الدا رقطنيئ ”2 من حديث المغيرة بن 

عبدٍ الرّحمِنِ » عن موسئ » ومن وجو آخرّ - وفيه مبهمم - عن أبي مشر - 
وهرّ ضعيفٌ - عن موسئ » قال الحافظ ‏ : وصح ابن سيّدٍ الاس طريق 
المغيرة » وأخطأ في ذلك ؛ فإنَّ فيها عبد الملكِ , بِنَ مسلمة وهوّ ضعيف » فلو 
سل من لصح إستادة ٠‏ وإن كان ابن الجوزي ضغفا بمغيرة بن عبد الأحمن نام 


صب في ذلك ؛ فان مغيرة ثقة . 0 بت إسماعيل بي 
اط انكر على إسماعيل بن عياض . 


e 


والحديثٌ يدل على تحريم القراءةٍ على الجنب » وقد عرفت بما ذكرنا أن 
لا ينتهضٌ للاحتجاج به على ذلك وقد قدّمنا الكلام على ذلك في الحديثِ 
الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم القراءةٍ على الحائض وقد قال به 
قوم » والحديثٌ هذا الذي بعد لا يصلحانٍ للاحتجاج بهما علئ ذلك > فلا 
يُصارٌ إلئ القول بالتّحريم إلا لدليل. 

٤‏ - وَعَنْ جَابر» عن ن الب ل قال ٠‏ لا قرا احابص ولا المْقَسَاء 
مِنَ الفُرآن شَينًَا» . رَوَاهُ لأازفطني”. 


٠ .)۲٤١/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( Ow «السئن»‎ )١( 
ظ ظ‎ .)١١5( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۳( 
. أخرجه : الدارقطني (۲/ 417)» وإسناده ضعيف جذًا‎ )٤( 
ورواه أيضًا (١/١؟7١) : موقوفاء وفيه : يحيئ بن أبي أئيسة » وهو أيضًا ضعيف جداء‎ 
. )84/1( وبه ضعفه الدارقطني» وكذا ضعفه البيهقي في «السنن»‎ 
. المرفوع والموقوف‎ )15١ - 71١ /۱( وضعف الحافظ في «التلخيص»‎ 


٦‏ ۲ المجلد الثاني 





الحديثُ فيه محمد بن م الفضل وهو متروك ع ومنسوتٌ إلى لرضي ٠‏ 
وقد روي موقوفًاء وفيهِ يحيئ بن أبي أنيسةً وهو كذّابٌ . وقال البيهقي : 


ٿر ليس بالقوى › وصح عن عمرّ «أَنهُ كان يكره ؛ أن يقرأ القرآنَ وهو جنبٌ» . 
۳ 


ا 


وساقةُ عله في «الخلافيّات» بإسناد د صحيح 


بات الوْخصَةٍ ةو في اجتياز الْجُْب من المج 


N # 


ر 
2 


ومنْعه من الث فيه إلا أنْ يَتوّضأ 


اسر چو ا۱ 


۳ عن عَائضَةَ قَالَتْ : ال لي ر سول الله يكل : «تاولينى الْحُمْرَةٌ 
من الْمَسْحدِ). فَقُلْتُ فقلت : إنى حَائْض › فَقَال : « إن ٠‏ حَيْضَتَك لست فی 
يَدِك . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ”" . 

٠‏ الحديثٌ حسَّنهُ التَرمذيٌ › وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إِيّاهُ كما قال ابن 
سيّدٍ الاس » وإخراجة له في ١(صحيحه».‏ وأمّا أبو الحسن الدّارقطني فإنهُ ذكرٌ 
فيه اختلافًا على الأعمش فى هذا الحديث وصوَّب روايةً من رواهة عنه » عن 
ثابتِ » عن القاسم > عن عائشة » وليس هذا الاختلافٌ الذي ذكرهٌ الدّارقطنيُ 
مانعا م من القولٍ بصت بعد أن بين فيه وجه الصواب»› ولكنّه تفرد به ثابتٌ بن 
عبيلك ) وهو وإِنُ كان ثقة فليس في مرتبة تبة الحفظ والإتقان الذي يُقبلٌ معه تفرّده . 

ويُمكنٌ أن يُجابَ عن إعلاله بِالتَّمرُدٍ أن له طريمًا أخرى عند الدّارقطنيٌ عن 
)010( « الخلافيات » (Yo)‏ وقال : «هذا إسناد صحيح » . 


)۲( أخرجه : مسلم (۱۹۸/۱)ء وأحمد c(4 «£0 /V‏ وأبو داود (2)5151 والترمذي 
( »© والنسائي ›۱٤1/1(‏ ۹۲(« وابن ماجه (TY)‏ . 


كتاب الطهارة 5 | ۷ 
عائشة . وعن عبدٍ الوارث بن سعيدٍ وعبدٍ الرّحمن المحاربي كلاهما» عن ليث 
ابن أبي سليم» عن القاسم » عن عائشة.. وعن ابي عمرَ الحوضيٌ» عن 
شعبة » عن سليمانٌ الصّيبانيٌ ‏ عن القاسم » عن عائشةة. وهذهٍ متابعاتث لطريق 
ثابتِ بن عبيدٍ» وهيّ وإِنْ كانت واهيةٌ فهيَ تحصل تقويةً 

. قرله : ١الخمرة»‏ الخمرةٌ بِضِمٌ الخاءِ المعجمة وإسكانٍ الميم » قال الهرويٌ 
وغيره : وهيّ السَحَادةٌ » وهي ما يضع عليه الرّجل حر وجهه في سجوده من 
حصير أو نسيجةٍ من خوص. وقال الخطابي : هي السَّجََادةٌ يسجد عليها 
المصلي . وهيّ عند بعضهمُْ قدرٌ ما يضم عليه المصلي وجهة فقط › وقد تكونٌ 
عندٌ بعضهمْ أكبرٌ من ذلك . 

ترله : «إنَّ حيضتك» الحيضةٌ قيّدها الخطايه بکسر الحاء المهملةء 

: الحالة والهيئة › وقال : المحدثونٌ يفتحون الحاءً وهو خطأ. وصوّتت 

اقاضي عیاض الفتح وعم أ كسرّ الحاء هو الخماً ؛ لأ المراة الم وهو 
الحيض بالفتح لا غير وقد تقد كلام الحافظ والوري م في باب وجوب 
الخسل على الكافر. ) 

والحديثٌ يدل على جواز دخولٍ الحائض المسجد للحاجة » ولكنّهُ يتوم 
على تعلق الجارٌ والمجرور - أعني قوله : «من المسجدٍ» - بقوله : «ناوليني» 
وقد قال بذلكَ طائفةٌ من العلماءء واستدلُوا به على جواز دخول الحائض 
المسجدّ للحاجة تعرضٌ لها إذا لم يكنْ على جسدها نجاسةٌ » وأنّها لا تمنغُ من 
المسجد إلا مخافةً ما يكونُ منها. 

وعلّقتهُ طائفةٌ أخرى بقولها : « قال لي» يعني : «قالَ لي رسولٌ الل ل من 
المسجدٍ : ناوليني الخمرة». على لديم والتأخير ؛ وعليه المشهورٌ من 
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مذاهب العلماء أنها .لا تدخل لا مقيمة ولا عابرةً؛ لقوله ية : «لا أحل 
المسحد لحائض ولا جنب)"' “ وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب » قالوا : 


 اوفلتخا ولأنَّ حدثها أغلظ من حدث الجنابةء والجنبُ لا يمكتٌ فيه. وإنَّما‎ ٠.٠... 


فى عبورهء والمشهورٌ من مذاهب العلماء منعة » فالحائض اول بالمنع . 
ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ ب« المسجد» هنا مسجد بيته الذي كان ينمل فيه 
فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب. 
وقد ذهبٌ إلى جواز دخولٍ الحائض المسجد وأنّها لا تمنعُ إلا لمخافة 
ما یکو منها زید بن ثابت » وحكاهٌ الخطابيئُ عن مالك › والشافعيٌ : وأحمدء 
وأهل الظاهر . ومنع من دخولها سفيانٌ » وأصحابُ لري وهو المشهور من 
مذهب مالك . 

0 وَعَنْ مَيمُوتَة الث : كان رَسُولُ الله يل يَذْخُلُ على إِحدَاًا وهي 
حايص قيشع رنه في ججرڪاء قيفر لزان وهي ات » كم قوم إخذا 
بخمرته فتَضَعْهَا في المَسْجِدٍ وهي حَائْض . رَوَاهُ أَحْمَدُء والنّسائيئ” '' . 

الحديثٌ إسنادة في «سنن النّسائيٌ 2( هكذا : أخبرنا محمد بن منصور› 3 
سفيان » عن منبوذٍ ) عن مه أن ميمونةً فذكرة ومحمّدٌ بِنُ منصور ثقة » ومنبوذ 


ثقه أبن معين . وقد أخرجة بنحو هذا للْفْظِ عنها عبدٌ الرَراتي“ 
بي شي والضياءٌ ١:‏ في « المختارة» › وللحديث شواهد. 


> وان 


) . سيأتي‎ )١( 
.)١27/1( أخر جه : أحمد (781/5), والنسائي‎ (۲) 
. )١٠٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١759( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


كتاب الطهارة ) ۲۹ 


. أمّا قراءءٌ القرآنِ في حجر الحائض فهيّ ثابتة في « الصحيحين » وغيرهما من 
حديث عائشة ١7‏ ولیس فيها خلافٌ . 

وأمًا وضع م الخمرة في المسجدٍ فهو حيةٌ لمن قال بجواز دخولٍ الحائض 
المسجدّ للحاجة» ومؤيِّدٌ لتعلق الجارٌ والمجرور في الحديث الأول بقوله : 
«ناوليني» لأنّ دخولها المسجدّ لوضع الخمرة فيه لا فرق بينهُ وبِينَ دخولها إليه 
لإخراجها › وقل تقَذمَ الكلامُ على ذلك » وأخرجّ مالك في الموطر» عن ابن 
عمرّ «أنَّ جوارية كن يغسلنَ رجليه ويُعطينةُ الخمرةً وهنّ خيّض». < 

۷ ۰- وعن جَابر : ال گان أحذئا يمر في المَسجدٍ جنا مُجمَاًا. روه 


سَعِينُ بن مَنُصَور في «سنني». 


0” وَعَنْ رَيْدٍ بن ألم قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ سول الله ل يَمْشُونَ 
في المَسْجِدٍ وَهُمْ جُنْبٌ. رَوَاهُ ابن المُئذر”"". ٠‏ 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابنٌ أبى شيبة9 22 وقد أراد 00 
الاستد لال لمذهب من قال : نه يجوز للجنب العبور في المسجدٍ وهم : 
مسعود » وان أي واد سوست سن دل خود ان 
إلا عاری سر4 [النساء : *؛] والعبورٌ إِنَّما يكونُ في محل الصَّلاةٍ 
المسجد لا في الصلاة ء وتقید جواز فلك بالشفر لا دل عليه بل الاهر أن 
المرادة مطلق المارٌ ؛ ؛ لان المسافرٌ ذكرٌ بعد ذلك > فيكونٌ تكرارًا يُصانٌ القرآن 
عن مثله. وقد أخرجٌ أبنُ جرير عن يزيد ؛ بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصارٍ 


)0 البخاري (۸۲/۱)› ومسلم 4/۷( وأحمد .)١١1//5(‏ وأبو داود (2)5590 
وابن ماجه »)1۳٤(‏ والنسائي »۱٤۷/۱(‏ 1{ . ظ 

(1) أخرجه : سعيد بن منصور (2555)» وابن أبي شيبة »)1١75 /١(‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۳‏ . 

(۳) ذكره في الأوسط» )٠١8/7(‏ معلقًا . )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (1500). 
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كانث أبوابهم إلى المسجدٍ فكانث تصييهمٌ جاب فلا يجدون الماءَ ولا طريقٌ 
إليه إلا من المسجدٍء فأنزلَ الله تعالن : ولا ثب إل عابر سيل( [النساء : 
*؛] وهذا من الدّلالة على المطلوب بمحل لا يبقئ بعدهُ ريبٌ. 

وأمّا ما استدل به القائلونَ بعدم جواز العبور وهم : العترمٌء ومالك 
وأبو حنيفة وأصحابة من قوله بل : J‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» 
وسيأتي » فمعٌ کونه فيه مقالا سنه هو عام مخصوصض | بأدلة جواز العبور . 
وحمل الآية عل من كان في المسجدٍ واجتنبَ تعشف لم يدل عليه دليل. 

۹- وَعَنْ عَائْشَة قال : جَاءَ رَسُولَ الله ية وَوْجُوهُ يوت َضْحَابه 

شَارِعَةَ في المَسْحِدٍ قال : : «وَجُهوا هذه البيوت عَنِ المَسْجِدٍ) . 2 ثم دحل 

رَسُولُ الله يك وَلَمْ يم يَصنَع القوم د شَينَا رَجَاءَ أن ينر فِيهُمْ رخص فُخَرَجَ 
لن > فَقَال : «وجُهوا هذه ايوت عَنٍ المنجدٍ ئي لا أجل المسشجد 
لجائيض ولا جنب ). روه بُو ڌاو 

٠‏ وَعَن م َلَمَةَ قال : تل رَسُولُ الله يلل صَرْحَةَ هَذَا المَسْحِدٍ 
فاد بأغلى صوؤتَه : إن المشجد لا يَجل لحَائضٍ وَلَا لِجْنْبِ» . رَوَاه ابن ٠‏ 

۾ 
ماجة 


الحديث الأول صحيحٌ كما سيأتي » وأخرجٌ الثاني أيضًا الطبرانئ . قال 


. )۲۳۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )18 - ٦۷/۲ /١( وهو حديث ضعيف» وقد أعله البخاري في «التاريخ»‎ 
[ 00 ) 2 .)550( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 
. وهو نفس الحديث السابق» وقع اختلاف في إسناده‎ - 
. )۳۷٤ - ۳۷۴۳ /۲۳( الطبراني في 7«الكبير»‎ )۳( 


أبو زرعة 27 : لصحي حديث عائد ة» وكلاهما من حديث أفلتَ بن خليفة 
عن جسرةً » وضعًفٌ ابن حزم" هذا الحديتٌ وقالَ بأنَّ أفلت مجهول الحالٍ» 
وقالَ الخطابيُ : ضعفوا هذا الحديت». وأفلتُ راويه مجهولٌ لا يصح 
الاحتجاج به . وليسّ ذلك بسديدٍ ؛ فإ أفلتَ ونه ؛ ابن حبّانَ » وقال أبو حاتم : 
هو شيخ . وقال أحمدٌ بِنُ حنبل : لا باس به. وروی عن سفيانُ اوري 
وعبد الواحد بن زياد › وقال في (الكاشني)» : صدوقٌ. وقالَ في «البدر 
المنير» : بل هوّ مشهورٌ ثقة. وأمّا جسرةٌ فقال البخاری : إِنَّ عندها عجائبَ . 
قال ابن القطانِ : وقول البخاريٌ في جسرة : إن عندها عجائبٌ؛ لا يكفي في 
رد أخبارها. وقال العجليٌ : تابعبّة ثقةٌ . وذكرها ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ»» وقد 
حن ابن القطَانِ حديت جسرة هذا عن عائشة» وصحححةُ ابن خزيمة » قال ابن 
سيد الاس : ولعمري › إن . التّحسِينَ لأقلُ مراتبه؛ لثقة رواته ووجودٍ الشَّواهدٍ 
له من خارج » فلا حيةٌ لأبي محمد - يعني : : ابی حزم - في رڏهِ» ولا حاجة 
بنا إلى تصحيح ما روا في ذلك ؛ لأنّ هذا الحديثٌ كافٍ في الرّدْء قال 
الحافظ 9 : وأمّا قول ابن الرّفعةٍ في أواخر شروط الصَّلاةٍ : إن أفلتٌ متروك“ 
فمردودٌ ؛ لأنهُ لم يقل أحذ من أئمّةٍ الحديثِ. ۰ 

) والحديتان يدان علئ عدم حل الب في المسجدٍ للجنب والحانض وهو 
مذهبُ الأكثر » واستدلُوا بهذا الحديث وبنهي عائشة ثشة عن أن تطوف بالبيتِ » متمق فو 
عليه » وقالَ داو والمزني وغيرهم : إِنّهُ يجورٌ مطلقًا. وقال أحمدُ بنُ حنبل 
وإسحاق : إِنهُ يجو للجنب إذا توضّأ لرفع الحدث » لا الحائض فتمنع .. 


قال القائلونَ بالجواز مطلقًا : إِنَّ حديتٌ الباب كما قال ابن حزم باطل . 


.019( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
. )۱۸١ - ۱۸٥ /۲( «المحلئ»‎ )۲( 


(۳) «التلخيص الحبير» )۲٤١/١(‏ . 
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وأمّا حديثٌ عائشةً فالئّهِيْ لكونٍ الطوافٍ بالبيتٍ صلاةً وقد تقدَّمَء والبراءةٌ 
الأصليّةُ قاضية بالجواز. ويُّجابُ بأنّ الحديتٌ كما عرفت إمّا حسنْ أو 
صحيحٌ » وجزمٌ ابن حزم بالبطلانٍ مجازفة » وكثيرًا ما يقعُ في مثلها . 
واحتجٌ من قال بجوازه للجنب إذا توضّأ بما قالهُ المصنّفٌ بعدّ أن ساق هذا 
الحديت» ولفظه : ۰ 
والمَوضَئ ما ب َيه أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بن مَنْصُورِ في 
«سُئَنهِ *27» ال : حَدَّثََا عَبْدُ العزيز بن مُحَمَّدِء عَنْ هِشَام بن سَعْدِء عَنْ 
ند بن ألم عَنْ عَطَاءٍ بن يِسَارٍ قَالَ : «رَأَنْتُ رِجَالُا مِنْ أَصْحَابٍ 
سول الله ل يَجَلِسُونَ في المَسْجِدٍ وَهْمْ مُجْيْبُونَ إا تَوَضُْوا وضُوءَ 
السا وَرَوَى حَتْبَلُ بن إِسْحَاقَ صَاحِبُ أخمَدَ قَالَ : حَدَّتَنا و عم 
ال : حَدتا هِشَامُ ب سَعْدِء عَنْ رَيِدِ بن أَسْلَمَ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ 
سول لله له تون في المشجد وهم عن برضو وَكانَ الرّجُلَ 
يَكونُ جنا يود نم يَدْخُلُ المَسْجدَ فَيَتَحَدَّثُ :0" . انتهئ . 
رک في كل لاعشا بن سمو وقد قال و سان : إل 
به . وضعفه ابن معين وأحمد والنّسائىُ » وقال أبو داو : نه أت الاس في 
زيدٍ بن أسلم . وعائ تسليم الق لا يكو ما وقح من الضحاية حن 
| ولا سيّما إذا خالفٌ المرفوع إلا أن يكونَ إجما 


.)585( (السنن»‎ )١( 
. بنحوه‎ )1720 /١( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ 


كتاب الطهارة بريه 





بَابُ طوف الجُيْبٍ عَلى نيسائه بعشل وَبِأَغْسَالٍ 


۱- عن انس : أن الي ية كان يَطوفٌ عَلَى نسَائِهِ بِعْسْل وَاحِدٍ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ”"©. وَلِأَحْمَدَ وَالنّسَائِئَ ”: في لَيْلَةِ بعْسْل وَاحِدٍ . 

الحديثٌ أخرجة بار © أيضًا من حديث قتادةً عن أنس بلفظ : « كان 
رسولٌ الله ية يدورٌُ على نسائه في الساعة الواحدة من للل والٽهار وهن 
إحدى عشرةٌ. قال : قلت لأنس بن مالكِ : أو کان يُطيقهُ؟ قال : كنا نتحدّتُ 
أنه أعطيّ قوَّةَ ثلاثينَ»» ولم يذكر فيه الغسلٌ . 

. قال ابنٌ عبد البرٌ : ومعنى الحديث أنه فعلَ ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
في وقتٍ ليس لواحدة منهنْ يوم معيّنْ معلوم » فجمعهن يوم : ثم دار بالقسم 
عليهن بعذ» والله أعلم ؛ لاهن كنَّ حرائرٌ» وسته اة فيهن العدل في القسم 
بينهنٌ › وآن لا يمس الواحدةً في يوم الأخرى. ) 

وقال ابن العربيّ : إِنَّ اللّهَ أعطئ نيه ساعةً لا يكون لأزواجه فيها حر 
تكو مقتطعةٌ لهُ من زمانه » يدخلٌ فيها عل جميع أزواجه أو بعضهنّ . وفي 
مسلم أن تلك السّاعةٌ كانث بعد العصرٍ > فلو اشتغلَ عنها كانت بعد المغرب أو 
غير . وقد أسلفنا في باب تأكيدٍ الوضوءٍ للجنب تأويل التّوويّ فليْرجِعْ إليه“ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱۷١/١(‏ وأحمد .)۲٠٠/۳(‏ والترمذي .)۱٤١(‏ وأبو داود 
(۲۱۸)» وابن ماجه (/08) والنسائي ›۱٤۳/۱(‏ ). 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ 49»)» والنسائي )١57/١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري )76/١(‏ . 

. (1۹ - 0 وقال النووي في «شرح مسلم»‎ )٤( 
«وأما طواف النبي ٤ا على نسائه بغسل واحدٍ»ء فهو محمول علئ آنه كان برضاهنٌ أو‎ 
= برض صاحبة النوبة إن كانت نوبةً واحدة ؛ وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان‎ 

ر نيل الأوطار - ج ۲ ] 
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والحديثٌ يدل على عدم وجوب الاغتسالٍ على من أراد معاودةٌ الجماع » قال 
ووي : وهذا بإجماع المسلمينَ. وأمًا الاستحبابُ فلا خلافٌ في استحبابه ؛ 
للحديثٍ الآني بعد هذاء ولكنّهُ ذهب قومٌ إلى وجوب الوضوءٍ على المعاودء 
وذهبَ آخرون إلى عدم وجوبه » وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيدٍ الوضوء للجنب . 


7 وَعَنْ أبِي رَافِع مَوْلَ رَسُولٍ الله لا : أن رَسُولَ الله يل طافٌ 
على نسَائِهِ في لَيلَةٍ» فاسل عِندَ كل امْرَأَةٍ مهن عُسْلاء كَقْلتُ : 
يَارَسُولَ الله » لو اغْتَسَلْتَ عُسْلّا وَاجِدَاء كَقَالَ : «هَذَا أَطْهَرُ وَأَطِيبُ2 . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ . ظ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وابنُ ماج والتّرمذيُ » قال الحافظ 7" : 
وهذا الحديث طعنّ فيه أبو داود فقال: حديثٌ أنس أصح منة. انتهئ. وهذا 
ليس بطعن في الحقيقة ؛ لأنّهُ لم ينف عن الصّحّةء قال النّسائيُ : ليس بين 
وبِينَ حديث أنس اختلاف بل كاد يفعلٌ هذا مرَّةٌ وذاك أخرئ . وقال اللوي : 
هو محمول على أنه فعلَ الأمرين في وقتين مختلفين. 

والحديثٌ يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلافٌ فيه. 


= القسم واجبًا على رسول الله ية في الدوام كما يجب عليناء وأما من لا يوجبه فلا 
يحتاج إلى تأويل » فإن له أن يفعل ما يشاء» وهذا الخلاف في وجوب القسم هو 
وجهان لأصحابنا . واللّه أعلم» اه . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (7/ ۰۸ ۰٩‏ ۳۹۱)» وأبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه (2040» والنسائي 
في «الكبرى» (ه*١8).‏ ظ ١‏ 
وقال أبو داود عقبه : «وحديث أنس أصح من هذا» . 


00 « التلخيص الحبير» (١//51؟)‏ . 


كتاب الطهارة وم 


رو يي 2 .م َ . ۰ 
باب غسل الجمعة 
۳ - عن ابن عْمَرَ قال : قال رَسول الله بي : «إذا جَاءَ أَحَدَكمْ إلى 
الجْمْعَةٍ فَليغْتَسِلْ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"'. وَلِمْسْلِم : «إِذا اراد أَحَدُكُمْ أن يََنِي 
الجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِك)”"' . 
الحديثٌ له طرق كثيرةٌ » ورواهُ غير واحد من الأثمّةَ» وعد ابن مندهُ من 
رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس ) وعد من رواه من الصحابة غير ابن 
عمر › فبلغوا أربعة وعشرین صحابًاء قال الحافظ 9 وقد جمعت طرقه عن 
نافع فبلغوا مائة وعشرينَ نفسًا . 


۳ /۲( c)۳۳۰/۱( ومسلم (۲/۳) وأحمد‎ »)١١ 25 أخرجه : البخاري (۲/۲.ء‎ )١( 
0 ۰٩۳ /۳( والنسائي‎ »)٤۹۳ »597( والترمذي‎ (۱۰ ٧١ ٤ ۴۷ ۹ 
۱۷۵۰ وابن ماجه (۱۰۸۸). والطيالسى (۱۹۲۷)» وابن خزيمة (59/ا21‎ )»5 
١ ) .) ١/١ 
من حديث ابن عمر عن حفصة . والصواب بدون ذكر‎ )۳٤۲( وأخرجه أبو داود‎ 

راجع : «العلل» للدارقطني (/ ق ۲٥/ب)‏ و«الفتح » لابن رجب (5/ )31٠‏ وابن 

حجر (708/5) و«الإحسان ترتيب ابن حبان» (١؟5١)»‏ وابن الجارود (/41؟)2 

و«المعجم الأوسط» للطبراني )58١5(‏ . 

)۲( (صحيح مسلم) (6/ ؟) . 
(۳) «التلخیص الحبير» (۲/ ۱۳۳) . 


5 المميجلد الثاني 
وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديثُ غيرُ ما ذكرٌ المصنّفٌ منها عن جابر 
ع السائت”9؟ . وعن البراء عند ابن أبي شيبةً في «(المصلف». وعن أنس 
عند ابن عدي في «الكامل»”©2. وعن بريد عند البرّارا». وعن ثوبانَ عند 
البرّار أف“ . وعن سهل بن حنيفٍ عند الطبرانيئ” . وعن عبد الله بن الزبير 
عند الطبرانيٌ أيضًا؟؟ . وعن ابن عباس عند ابن ماجة””. وعن عبدٍ اللَّهِ بن 
عمرَ حديثٌ آخر عند الطبرانة“. وعن ابن مسعودٍ عند البزّار”” '" . وعن 
حفصة عند أبي داوة”''“. وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة يأتي ذكرهمْ في 
أبواب الجمعة إِنْ شاء الله تعالى . 

والحديتٌُ يدل على مشروعيّة غسل الجمعة» وقد اختلفٌ الاس في 
ذلك » قالَ التُوويُ©: فحكيّ وجوبة عن طائفةٍ من السّلفِ» حكوة عن 
بعض الصّحابةٍ » وبه قال أهلٌ الظاهرء وحكاهٌ ابنُ المنذر عن مالك » وحكاهُ 
الخطابن عن الحسن البصريٌّ ومالك » وحكاة ابنُ المنذر أيضا عن أبي هريرة 


. )97 /۳( النسائي‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 477) . 

(9) «الكامل» لابن عدي (17/7) في ترحمة أبان بن أبي عياش . 
)٤(‏ «كشف الأستار» (5755) . 

. «كشف الأستار» (8؟5)‎ )٥( 

69 «المعجم الكبير) (60695). 

(۷) «معجم الطبراني» (قطعة منه) بتحقيقي» رقم )٠١(‏ . 
(۸) سنن ابن ماجه (۱۰۹۸) . 

(9) «المعجم الكبير» (۱۳۳۹۲ء ۱۳٤۱۹‏ لالاه١).‏ 
)٠١(‏ «كشف الاأستار» (1۲۷) . 

. )۳٤۲( «سنن أبي داود»‎ )١١( 

(۱۲) «شرح مسلم» )۱۳۳/١(‏ . 








وعمار وغيرهما . وحكاء ابنُ حزم عن عمرّ وجمع من الصحابة و من بعدهم › 
وحكيّ عن ابن خزيمة › وحکاه شارحٌ ( الغنية ) لابن سرييج قو لا للشافعيٌ . 
وقد حكيئن الخطابيُ وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطًا في صح 
الصلاة› وأنْها تصح بدونه . 
وذهبت جمهورٌ العلماء من السّلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
استدل الألونَ على وجوبه بالأحاديث اني أوردها المصئفث ياو في هذا 
الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب › وفي بعضها الأمة به »¢ وفي 


ار 


بعضها أله حنّ علئ كلّ مسلم » والوجوبُ يشت بأقلَ من هذا. 

واحتج م الآخرونٌ لعدم الوجوب بحديث : « من توضّأ فأحسنّ الوضوءَ › 
ثم أت الجمعة ؛ فاستمعَ وأنصتَ؛ غفرٌ له ما بِينَ الجمعة إلى الجمعة وزيادة 
ثلاثة يام" أ خرجة مسلمٌ من حديث أبي هريرةً » قال القرطبيٌ في تقرير 
الاستدلالٍ بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظةُ : ذكرٌ الوضوء وما معه مرتبًا 
عليه اواب المقتضي لاصحَة » يدل على أن الوضوء كافي. قال اب حجر في 
«التلخيص »”": إِنَّهُ من أقوئ ما استدل به على عدم فرضيًة الغسل يوم 
الجمعة . 00 


واحتجُوا أيضًا لعدم الوجوب بحديثِ سمرة الآتي لقوله فيه : «ومن اغتسل 
فالغسل أفضل » فدل على اشتراك الغسل والوضوء ذ في أصل الفضل وعدم 
تحنم الغسل . وبحديث الرّجل الذي دخلٌ وعمرٌ يخطبُء وقد ترك الغسل . 
قال التُوويٌ : وجه هُ الذلالة أن الوّجل فعله » وأقَرّهُ عمرّء ومن حضرٌ ذلك 


. )۸/۳( مسلم‎ )١( 
. )١7 0 /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


الجمعَ > وهم أهلٌ الحلّ والعقدٍء ولو كان واجبًا لما تركة ولألزموة به. 
وبحديث أبي سعيدٍ الآتي» ووجهُ دلالته على ذلك ما ذكرهٌ المصنّفٌ. 
وبيحديث أوس النّقفَىٌ › وسيأتي في هذا الباب» ووجه دلالته جعله قريئًا 
للشبكيرٍ والمشي والذنوٌ من الإمام . وليستٌ بواجبة: فيكونٌ مثلها. وبحديث 
عائشةً الآتي . ووجة دلالته أَنْهِمْ إِنّما أمروا بالاغتسالٍ لأجل تلك الرُوائح 
الكريهة » فإذا زالت زالَ الوجوتُ. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرّح فيها بالأمر نها محمولة على الدب » 
والقرينة الصَّارفةٌ عن الوجوب هذه الأدلّةُ المتعاضدةٌ » والجممٌ بين الأدلّةِ ما 
أمكنّ هو الواجبٌ . وقد أمكنّ بهذا. 

وأمّا قولهُ : «واجبٌ» وقوله : «حقٌ»» فالمرادٌ متأكّدٌ في حقَّه , كما يقول 
الرجلٌ لصاحبه : حك واجبٌ علي » ومواصلتك حى علي » ولیس المراذ 
الوجوبّ المتحدّمَ المستلزم للعقاب» بل المرادٌُ أن ذلك متأكُدٌ حقيقٌ بأ 
لا يخل به. واستضعفة ابن دقيق العيدٍ وقال : إِنّما يُصارٌ إليهِ إذا كان المعارض 
راجحا في الدَّلالةٍ على هذا الظاهر » وأقوى ما عارضوا به حديثُ : «من توضّاً. 








يوم الجمعة» ولا يقاوم سنده سند هذهو الأحاديث . انتهى . 

وأمّا حديثٌ : «من توضاً فأحسنَ الوضوء ) فقال الحافظ في «الفتح »' : 
ليبس فيه نفي الغسل . وقد ورد من وجه آخرَ في «الصحيح ' بلفظ : «من 
اغتسل » 7" فیحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدمَ غسله علل الذهاب 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء . انتهى . 


وأمّا حديثٌ الرّجل الذي دخلٌ وعمرٌ يخطبٌُ - وهو عثمانُ كما سيأتي - فما 


. (1Y /۲( » «الفتح‎ 010) 
. (A ۳) مسلم‎ (۲۲ 


أراء إلا حيمةٌ على القائل بالاستحباب لاله ؛ لأنَّ إنكارٌ عمرٌ عن رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثل ذلك الصَّحابِيٌ الجليل » وتقريرٌ جميع الحاضرين الّذِينَ 
هم جمهورٌ الصَّحابةٍ لما وق من ذلك الإنكار ؛ من أعظم الأدلَةِ القاضية بان 
الوجوب كان معلومًا عند الصحابة » ولو كان الأمد عندهمٌ على عدم الوجوب 
لما عوّل ذلك الصَّحابِيُ في الاعتذارٍ على غير فاي تقريرٍ من عمرٌ ومن حضرَ 
بعد هذا. 


ولعلَ النُّوويٌ ومن معهٌ ظنُوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا لنزل عمرُ من 
منبرو» وأخذ بِيدِ ذلك الصٌّحابٌ وذهبَ به إلى المغتسل » أو لقال له : لا تقف 
في هذا الجمع » أو : اذهب فاغتسل فإنّا سننتظرك » أو ما أشبة ذلك » ومثل 
هذا لاايجبٌ على من رأ الإخلالَ بواجب من واجباتٍ الشَّرِيعةٍ» وغايةٌ ما 
كفنا به في الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعلهُ عمرٌ في هذه الواقعة » على 
نه يُحتملٌ أن يكونَ قد اغتسل في أوَّلِ النّهارء كما قال الحافظ في 
«الفتح ”"", لما ثبت ثبت في «صحيح مسلم» عن حمرالَ مولئ عثمانَ أن عثمالَ 

(۲) 

لم يکن يمضي مك عليه يومٌ حى يفيض عليه الما" 4 وإنما لم يعتذز لعمرّ 
بذلك كما اعتذرَ عن التَأخْر ؛ لاه لم ينّصل غسلة بذهابه إلى الجمعةٍ . 

وقد حكئ ابنُ المنذر عن إسحاق بن راهويه » أنَّ قصّةَ عمرّ وعثمانَ تدل 
على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمرٌ الخطبة واشتغاله 
بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رءوس الئاس » ولو كان الثّرك مباخا لما فعل 
عمرٌ ذلك . 


وأمّا حديثٌ أبى سعيد الآتى » فقد تقررّ ضعف دلالة الاقتران ولا سيّما 


. (1 /۲( » الفتح‎ « 01) 
. (£٤۳ /١( مسلم‎ (۲) 


7 المجلد الثاني 


بجنب مثل أحاديث الباب » وقد قال ابن الجوزيٌ في الجواب على المستدلْينَ 
بهذا الحديثِ على عدم الوجوب : إِنّهُ لا يمتنعٌ عطف ما لیس بواجب علئ 
الواجب لا سيّما ولم يقع التصريح بحكم المعطوفيٍ. وقال ابن المنير : إن 
سل أن المرادّ بالواجب الفرض لم ينف دفعهُ بعطف ما ليس بواجب عليه ؛ 
لأن للقائل أن يقول : خرجٌ بدليل » فبقيَ ما عداهُ على الأصل . 

وأمّا حديثٌ أوس التّقفَيٌ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال بالاقتران. وأمًا 
حديتٌ عائشةً فلا نسلّمُ أنّها إذا زالت العلةُ زالَ الوجوبُ مسندينَ ذلك بوجوب 
السّعي معَ زوالٍ العلَةٍ التي شرعٌ لهاء وهيّ إغاظةٌ المشركينَ » وكذلك وجوبُ 
الرّمي معّ زوالٍ ما شرع لهُء وهو ظهورٌ الشيطانٍ بذلك المكانٍ» وكمٌ لهذا 
من نظائرٌ لو تتبّعتْ لجاءث في رسالةٍ مستقلّةِ. قال في« الفح )"'* : وأجيبٌ 
عن حديث عائشة بِأنَّهُ ليس فيه نفي الوجوب ء وبنّهُ سابقٌ علئ الأمرٍ بهء 
والإعلام بوجوبه. | 

وبهذا يتبيّنُ لك عدم انتهاض ما جاءَ به الجمهور من الأدلةٍ عل عدم 
الوجوب › وعدم إمكانٍ الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب ؛ لأنْهُ وإن أمكنّ 
بالنُسبة إلى الأوامر لم يمكنْ بِالنّسبة إل لفظ «واجثُ» و«حقٌّ) إلا بتعسشف 
لا ُلجئ طلبُ الجمع إلى مثلوء ولا يشك من لهُ أدنى إلمام بهذا اسان 
أن أحاديتٌ الوجوب أر جح من الأحاديث القاضية بعدمه ؛ لأنَّ أوضحها دلا 
على ذلك حديثٌ سمرةًء وهو غير سالم من مقال وسئبيّنة > وأمًا بقيّة 
الأحاديث فليس فيها ِل مجرَّدُ استنباطات واهية . 


وقد دل حديتٌ الباب أيضًا على تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى 
الجمعة » والمرادٌ إرادةٌ المجيءٍ وقصدٌ الشروع فيه » وقد اختلفٌ في ذلك على 


. (T/۲) الفتح‎ )١( 


كتاب الطهارة ظ | ٤١‏ 








ئة أقوال : اشتراط الاتصالِ بِينَ الغسل والرّواح . وإليه ذهب مالك. 
59 عدم الاشتراط لكنْ لا يُجزئ فعلهُ بعدٍ صلاةٍ الجمعة» ويُستحبُ 
تأخيرة إلى الذهاب» وإليه ذهب الجمهور. والثَالكٌ : أنه لا د يُشترط تقديم 
الغسل على صلاةٍ الجمعةٍ بل لو اغتسل قبل الغروب أجزاأ عن وإليه ذهب 
داود» ونصرة ابن حزم . واستبعده ابن دقيق العيد» وقال: یکا يجزم 
ببطلانه . وادّعئ ابن عبد البرّ الإجماعَ على أنَّ من اغتسل بعدّ الصَّلاةٍ لم يغتسل 

واستدل مالك بحديث الباب ونحووء واستدل الجمهورٌ وداودُ بالأحاديثِ 
التي أطلتى فيها يوم الجمعة » لكن استدلٌ الجمهورٌ على عدم الاجتزاء بو بعد 
الصَّلاةٍ بأ الغسلَ لإزالة الرُوائح الكريهة » والمقصودٌ عدم تأذْي الحاضرينَ ؛ 
وذلك لا يتأت بعد إقامة الجمعة . 


والظّاهِرٌ ما ذهب إليه مالك ؛ لأنَّ حمل الأحاديث التي أطلق فبها البو 
على حديث الباب المقيّدِ بساعة من ساعاته واجبّ » والمراد بالجمعة اسم 
سبب الاجتماع » وهو الصَّلاةٌ لا اسم اليوم» كذا قيل » وفي «القاموس» 
والجمعةٌ : المجموعةٌ ويومُ الجمعة وقيل : إِنّما سمي يومٌ الجمعة ؛ لأن خلقَ 
آدم جم فيه أخرجة أحمد وابنُ خزيمةً وغيرهما من حديث سلمانَ» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة › أخر جه أحمد بإسناد ضعيف » وابنٌ أبي حاتم 
بسن قوی موقوف . قَالَ الحافظ 7 : إِنَّ هذا أصحُ الأقوال» ولكنّهُ لا يصح أن 
بُرادَ في الحديث إلا الصَّلاةَ ؛ لأنَّ اليومَ لا يُؤتى.» وكذلك غيرةء وأخرج ابن 
خزيمة وابنُ حبَّانَ''' وغيرهما مرفوعًا : «من أت الجمعة فليغتسل») زاد ابن 
خزيمة : «ومن لم يأتها فلا يغتسل». 


. )7 07 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)١؟57؟5( وابن حبان‎ »)۱۷٥۲( ابن خزيمة‎ )۲( 


د المجلد الثاني 


٠‏ - وعن أبي سعید : د الس ياء قال : ) غُسْلٌ وم الحَمْعَةٍ 
اجب عل كل مختلم . وَالسّوَاك. َأَنْ يَمَسٌّ مِنَ الطيب ما يَقْدِرُ عَلَيهِ». 
ا 
متفقّ عليه 


وقد افق السّبِعةٌ على إخراج قوله : «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم » . ) 

قرله : «وأنْ يمس » يجوز ذ فخ المي و وضمهاء وزاد في رواية لمسلم”"" 
وغيره : )0 ولو من طيب المرأة» وهو المكروةهُ للجال ء وهو ما ظهرٌ لونهُ 
وخفيّ ريحه › فأباحةٌ للرّجلٍ هنا للضرورة لعدم غيره ؛ وهوّ يدل على تأكّده. 


وترله : :+ ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض : محتمل لتكثيره » ومحتمل 
لتأكيده حت يفعلة بما أمكنه. 

والحديثٌ يدل عل وجوب عسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ : 
«واجتٌ». وقد استدل به علئ عدم الوجوب باعتبار افترانه بالسّواك ومس 
الطب . ٠‏ 


دا 5-5 
ل 


قال المصنّف كه : 

وَهَذَا يدل عَلَى أنه َه اراد بلَفْظَةٍ الوْجُوب اید استخبابه » كما تَقُولُ : 
حَقكَ علي وَاجبٌ . و :العدة دين › ل آنه قَرَنَهُ نه يما ليس بوَاجِب 
ِلإجماع › وَهْوَ السّوَاكُ والطيبُ. | 

وقد عفنا ضعف دلالةٍ الاقتران عن ذلك » وغايتها الصَّلاحَيَّةٌ لصرفٍ 











,.)54 .56 ,”٠//9( وأحمد‎ ۰)٤ - ۳/۳( أخرجه : البخاري (۳/۲). ومسلم‎ )١( 
7 ٠( والنسائي 7/6 4¥(« والطيالسي‎ c(4) وأبو داود‎ 


.)٤/۳( مسلم‎ )5( 


كتاب الطهارة ظ ۳ 


الأوامر» وأمّا صرف لفظ : «واجب» و«حقٌ» فلاء والكلامُ قد سبق مبسوطا 
في الذي قبله . 

1م وَعَنْ أبي هْرَئرَة» عَنٍ الي اة قال : ١‏ حَقْ عَلَى كل مُسْلِم أن 
يَْتَيِلَ في كل س سعة سَبْعٍَ يام وما يسل فيه رَأْسَهُ وَجَسَدة ) . مف عليه" . 

الحديث من أل اقائيَ بوجوب غسل الجمعةء وقد تقذ الكلام عليه في 
أوّلِ الباب [» وقد بِينَ في الروايات الأخر أن هذا اليومٌ هو يوم الجمعة] . 

5" وَعَن ابن عُْمَرَ : أنَّ عُمَرَ ْنَا هُوَ قَائِمٌ في الحُطْبَة يوم الجَمْعَةٍ إِذ 
دَخَلَ رَجُل مِنَ المُهَاجِرِين الأوَّلِينَ» فاده عُمَرُ : أيه سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ : 
ني شلك لم قلت إلى أفلي حفن سكنت افأ كلم أرذ على أ 
تَوضَّأتُ. قَالَ : وَالوْضُوءَ أَيِضًا وذ عَلِتَ أن رَسُول الله ككل کان يام 
بالعْسل. م ممق عليه . 

الرّجلُ المذكورُ هو عثمانُ كما بِيّنَ في رواية لمسلم وغيروء قال ابن 
عبدٍ البرّ : ولا أعلمٌ خلافا في ذلك . 

تولد : «أَيَهُ ساعة هذه» قال ذلك توبيًا لهُ وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت. 
قوله : «والوضوءَ أيضًا» هر منصوبٌ أي : توضّأتَ الوضوءً ء قالهُ الأزهريٌ 
وغيرة. فيه إنكارٌ ثانٍ مضافا إلى الأول آي : الوضوء أيضًا اقتصرت عليه › 


69 خر جه : البخارى )1/۲ = ,.)5١6/5( c<(¥‏ ومسلم 4M‏ وأحمد (۲/ 209517 
والطيالسي (5197) . 
وراجع «فتح الباري» لابن رجب (ه/ بوم . 

(۲) من «ك). 

(۳) أخرجه : البخاري (۲/۲ - ۳)» ومسلم (۲/۳ - )2 وأحمد (۱/ ۲۹ — (to f‏ 
والبزار )١١/8(‏ . 


واخترتة دون الغسل » والمعنى : ما اكتفيتَ بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة 
حت تركب الخسل » واقتصرت على الوضوء ؛ وجوّرٌ القرطبيُ الرّفْعَ على أن 
مدا وخر محذوف » أي : والوضرة أيشا تقتصر علية. قال في افع 
وأغرب السُّهِيليُ فقا : انق الرُواةٌ على الرّفع ؛ لأنَّ التَصب يُخرجة إلى معن 
الإنكار يعني : والوضوء لا ينكرٌّ» وجوابه ما تقدم. 

والحديتٌ من أدلّة القائلينَ بالوجوب؛ لقوله : «كانّ يأمرُ». وقد تقدَّمَ 
لكلا على ذلكَ. وفيه استحبابٌُ تققد الإمام لرعيّتهء وأمرهمْ بمصالح 
ديهم » والإنكارٌ على مخالف السَنَّةِ » وإن كان كبيرَ القدرء وجواز الإنكار في 
مجمع من الاس » وجواڙ الكلام في الخطبة » وحسنٌ الاعتذار إلى ولاةٍ 
الأمرء وقد استدل بهذه القضّةٍ على عدم وجوب غسل الجمعد . وقد عرّفناك 
فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك . ) 


۷ - وعن سَمرَة بن جندب : ن ني الله ل َال : ‹ مَنْ تَوَضَأُ 
لِلْجْمْعَةٍ فبها وَنَعِمَتْ وَمَن اغْتَسَلَ ذلك َفُضَلُ» . رَوَاهُ الحَمْسَة90") إلا ابن 
ماج فَإِنْهُ رَوَاهُ ِن حَدِيثِ جَابرِ بن سَمْرَة"" . 

١ . )۳٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
وفي‎ »)٤۹۷( ۱۱ء ١٠ء ۲۲)ء وأبو داود (705), والترمذي‎ ۸ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
والقطيعي في‎ »)2١151/( والنسائى (۳/ 55). وابن خزيمة‎ »)١51( «العلل الكبير»‎ 

اجزء الألف دينار» )١58(‏ . ) 

وهو حديث معلول » كما سيأتي في الشرح . 

وانظر : «الفتح» لابن رجب (757/50) . 

(۳) ليس في ابن ماجه من حديث جابر بن سمرةء وهو فيه برقم (۱۰۹۱) عن أنس . 


وكذلك عزاه لابن ماجه عن أنس ابن رجب في «الفتح» (0/ 20757 والزيلعي في 
«نصب الراية» )٩۹١ /١(‏ . 


كتاب الطهارة < م 








الحديثٌ أخرجة ابنُ خزيمةً » وحسَّنهُ التّرمذى » وقد روي عن قتادة » عن 
الحسن » عن النَِيْ كله مرسلاء قال في «الإمام» : من يحمل رواية الحسن 
عن سمرةً على الانّصالٍ يصح هذا الحديتٌ » وهو مذهبُ علي بن المدينيٌ ‏ 
' كما نقلهُ عنة البخاريٌ » والتَرمذْيٌ » والحاكمٌ » وغيرهمُ. وقيل : لم يسمع منه 
إلا حديتٌ العقيقة » وهو قول البزّارٍ وغيرو» وقيلَ : لم يُسمع منهُ شيئًا» وإنّما 
يُحِذَّتُ من كتابه. وروي من طريق الحسن عن أبي هريرةً» أخرجة البزّارُ 
وهوّ وهمٌ كما قال الحافظ”" . وروي من طريق قتادة عن الحسن » عن جابر ء 
ومن طريقٍ إبراهيمَ بن مهاجر » عن الحسن » عن أنس”"» قالَ الحافظ : وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعلئ قتادة لا يضرٌ؛ لضعفٍ من وهمّ فيه 
والضّوابُ - كما قال الدّارقطنيٌ - عن قتادة» عن الحسنٍ > عن سمرةً. وكذا 
قال العقيلك . 

ورواهُ ابن ماجة بسندٍ ضعيفب عن أنس . ورواهُ الطبراننُ من حديثه في 
«الأوسط ۲ بإسنادٍ أمثلَ من ابن ماجة. ورواهُ البيهقيُ بإسنادٍ فيه نظرٌ من 
حديث ابن عباس ٣‏ وبإسنادٍ فيه انقطاع من حديث جابر. ورواةٌ عبد بن 
حميدٍ والبزّارٌ في «مسنديهما»» وكذلك إسحاق بِنُ راهويه من حديثه بإسنادٍ 
فيه ضعف من حديث أبي سعيدٍ» ولهُ طريقٌ أخرى في «التَّمهِيدِ» فيها الرَبِيعٌ بن 


3 


بذر © وهو ضعيف . 


. )١175 «التلخيص الحبير» (؟5/‎ )١( 
. )١١۷ /۲( ذكر ذلك العقيلي في ترجمة سلم بن سليمان الضبي من الضعفاء»‎ (0) 
. (AVY) والمعجم الأوسط الطبراني‎ »)2٠١91( «سنن أبن ماجه»‎ )۲( 
. )۱۸۹ /۳( البيهقي‎ )5( 
. )1۲۹ 2578( «كشف الأستار»)‎ )٥( 


5 المجلد الثاني 








والحديثٌ دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة» وقد ذكرنا تقريرٌ 
الاستدلال بو على ذلك والجوابَ عليه في أوَّلٍ الباب. ٠‏ 

تولك : «فبها ونعمث» قال الأزهريٌ : معناةٌ فبالسّئَّةِ أخلّ ونعمت السّنَة. 
قال الأصمعيُ : إِنّما ظهرت تاء التّأنيث لإضمار السّئّةِ. وقال الخطابئٌ : 
ونعمت الخصلة. وقيلَ : ونعمت الؤّخصةٌ ؛ لأنَّ السّنّةَ الغسل » قالهُ أبو حامد 
الشاركيُ. وقال بعضهم : فبالفريضة أخذّ» ونعمتٍ الفريضة. 

”> وَحَنْ عَرْوَة » عَنْ عَايْشَةَ قَالث : كان الاس يَنْتَايُونَ الجْمْعَةَ من 
الهم وَمِنَ العوآلي » فَيأثونَ في العباءِ » فيِصِيِبُهمْ الغْبَارُ وَالعَرَقُ َرَج 
مِنْهُمْ الرّيح . فأتى الي كه إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي . قَقَالَ النبئ ا : «لؤ 
أنَحَمْ تَطِهَرْتمُ ليَؤمِكمُ هَذا» . متَّفقٌ عليه" ,2 0 

تولك : «ينتابونَ الجمعة» أي : يأتونها. و«العوالي»: هي القرى التي 
حول المدينةٍ على أربعة أميالٍ منها. قوله : «في العباءِ» هوّ بالمدٌّ وفتح العين 
المهملة : جمعٌ عباءةٍ بالمدٌ» وعباية بالياء» لختانٍ مشهورتان. قرله : «لو أك 
تطهّرتم ) «لو» للتمتّي فلا تحتاج إلى جواب . أو للشرط والجوابٌُ محذوف 
تقديرة : لكان حسئًا . 

الحديثُ استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعةء وقد قدَّمنا تقريرٌ 
الاستدلالِ بوء والجواب عليه في أُوّلِ الباب.  ٠‏ 

59" وَعَنْ اوس بن أؤْس الْقَفِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق 


"7 -_ “۲/0 وأحمد‎ «(YT /Y) ومسلم‎ «(VE /) «(A /Y) أخرجه : البخاري‎ (۱( 








قول : «مَنْ عَسَّلَ وَافَْسَلَ يوم الجُمْعَةِء وَبَكرَ وَابتَكرَء وَمَشَى وَل 
ِرْكَب » وَدَنَا مِنَ الإمَام » فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغْ؛ كَانَ لَه بل خُطوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ 
اجر صِيَايها وَقِيايها» . رَوَاُ الحَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكرِ الَرْمذِيّ : «وَمَشَئ وَلَمْ 
يَرْكَبْ370 . | 

الحديثٌ حسّنة الترمذي › وسكت عنه أبو داودّ والمنذرىٌ » وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعثٍ › وعلئ عبدٍ الرّحمن بن يزيدَ» وعلئ عبدٍ الله بن 
المبارك. وقد رواهُ الطبرانة بإسناد › قال العراقئ : حسنٌ عن أوس 
المذكور. وروا أحمد في «(مسنده» عنهُ عن عبد الله بن عمروء عن 
للب كلل . 

قوله : «غسل» روي بالنَّخفِيفٍ والتَشْديدِء قيلَ : أراد : غسل رأسه. 
واغتسلَ أي : غسل سائرٌ بدنه. وقيلَ : جامع زوجتة فأوجبّ عليها الخسل › 
فكأنّهُ غسّلها واغتسل في نفسه. وقيل : كرّرَ ذلك للتّأكِيدٍ» ويُرجْحٌ التفسيرَ 
الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : «من غسلّ رأسة 
واغتسلَ» » وما في البخاريّ”* عن طاوس قال : قلتُ لابن عبّاس : ذكروا أن 
الي كله قال : «اغتسلوا واغسلوا رءوسك) الحديتٌ . وقالَ صاحب 
«المحكم» : غسل امرأته يغسلها غسلا أكثرٌ نكاحها. وقال الرّمخشريٰ 


00 أخرجه : أحمد (:/26 4ه عل c(1‏ وأبو داود )£0 cT‏ 55")ء. والترمذي 
(5945)., والنسائي (۳/ 46 - ۹٩‏ لاق ۰۲ 2٠١٠9‏ وابن ماجه (ل/إم١١))2‏ 
والطيالسى (١١؟١)),‏ وراجع «الضعفاء» للعقيلى (؟/ )5١١ - 5٠١١‏ و«العلل» 
للدارقطنى )۲٤۷ - 7557/١(‏ . 


(۲) «المعجم الكبير» للطبراني (081 - 9848). 2 
(۳) «مسند آحمد» (۲۰۹/۲) . (5) البخاري (7/ 5) . 


۸ المجلد الثاني 








ويّقال : غسل المرأة - بالنَّخفِيفٍ والتّشديد - : إذا جامعها» وحكاءٌ صاحتُ 
١‏ النّْهاية ' وغيرهُ أيضًا ٠‏ وقيل : المراذ غسل أعضاء الوضوءٍ » واغتسلَ للجمعة . 
وقيل : غسل ثيابة واغتسلّ بجسده. 

قوله : ١بكرَ)‏ بالتشديدٍ على المشهورء أي : راح في أوَّلِ الوقتِ٬‏ 
و«ابتكرٌ» أي : أدرك أوّل الخطبة » ورجّحه العراقيٌ » وقيل : كرّره للتّأكيدٍ 
وبه جزم ابن العربي . 

والحديثٌ يدل على مشروعيَّة الغسلٍ يوم الجمعةٍ وقد تقدّمَ الخلاف فيو 
وعلئ مشروعيّة التكير» والمشي والدّنرٌ من الإمام » والاستماع وترك الغو 
وأَنّ الجمعٌ بين هذه الأمور سببٌ لاستحقاق ذلك لواب الجزيل . 


باب عسل الْعِيدَ عيليُن 
۰ عن القاكه بن سَغدٍ - وَكَانَ له صُحْيَة - أن الى بل كان 
فقيل يَوم الْجْمْعَةٍ. وَيَوْمَ عَرفة» ووم م الفط . ويم الخ . وَكَانَ الفَاكة 
أدِنٌ سعد يار أله باشل في هَذِه الأام. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أخمَدَ في 
١‏ الْمُسْنَدِ) وَائْنُ مَاجَهُ» وَلَْمْ يَذكر الْجْمْعَة0"'. 


الحديثٌ رواه البرَّارُء والبغوى › وابن قانع » ورواة ابن ماجة من حديثٍ 
. ابن عبّاسٍ » قال الحافظ : وإسنادهما ضعيفان. ورواه البرّارا” من حديث ‏ 





)١(‏ آخرجه : عبد الله في «زوائد المسند» (7/8/5). وابن ماجه 2)١7١5(‏ وابن قانع 
«(TT1/Y)‏ والطبراني في «الكبير» ٠ /١8(‏ ). وفي «الأوسط» »)۷۲۳١(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0560) . 
وإسناده ضعيف جذًا . 


(۲) «التلخيص الحبير » )١١١/۲(‏ . (۳) (كشف الأستار» (558) . 


كتاب الطهارة ۹ 


أبي رافع وإسنادهُ ضعيف أيضًاء وفي رجال إسنادٍ حديث الباب يُوسف بن 
خالدٍ السَّمتَيُ » وهر مترو بالمرّة» وكذبه ابِنُ معين وأبو حاتم . وفي إسناد 
0 حديثٍ ابن عبّاس ضعيفانٍ وهما جبارة بن ن المغلس وحجاجُ بن تميم . 0 

وفي الاس من الموقوف عن علي عد لاف ؛ وان عمر عند مالك في 
«الموط» والبيهقئٌ"' '» وروي عن عروةً بن الزبير «أَنَّهُ اغتسل يوم عيدٍ وقال : 
نه السَّئَةَ وقال البِزَّارُ : لا أحفظ في الاغتسال للعيدٍ حديكًا صحيححا . وقال في 
«البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيه آثارٌ عن الصحابة جيّدة . 

والحديتُ استدل به عل أن غسل يوم العيك مسنون » ولیس في الباب 
ما ينتهضٌ لإثباتِ حكم شرعيٌ » وأمّا اذ شتراطً أنْ يُصلّيَ به صلا العيدٍ فلا 
أدري ما الدّليلٌ على ذلك . 

وقد ثبت في كتب أئمّتنا ١5‏ مجموع زيدٍ بن , علي ) و«أصولٍ الأحكام» 
و« الشّفاءِ» عن علي تل قال : « أمرنا رسول الله ية نختسل يوم الجمعة 
ويوم عرفة ويوم العيدٍ . وقال : ليس ذلك بواجب» › فان صح إسناده صلح 


لإثباتِ هذه السَنة . 
همعو 7 6 
سی کے ۾ ° 5 »+ 0 5 
باب الغسل من غسل المت 


- عَنْ أَبِي هرَدِرة» ن الي يه قال : « مَن عَسَل ميا ييل 
وَمِنْ حَمَلَهُ فَليِتَوَضَأُ) . رَوَاهُ الْحَمْسَهُء وَل لكر ابن مَاجَه الْوْضوءَ”'" . 





. (TYA /Y) «الموطأ» (ص ۰)۲۷ والبيهقي‎ )١( 
.)(44۳( والترمذي‎ «((TI17Y »۳۱٣۱( أخرجه : أحمد (۲/ ۲٣۲۷ء 2)555 وأبو داود‎ )۲( 
) . )۲٤۳۳( والطیالسی‎ »)١477( وابن ماجه‎ 
> . بدون «الوضوء)‎ )٤۷۲ ۳ ۸۰/۲) وهو في « المسند» أيضًا‎ 


0 ظ المجلد الثاني 








وَقَال بو داو : : هذا مَنْسُوحٌ » وقال بَعْضْهُمْ : مغلا من أرَاد حَْلَه ماعن 
لوصا ِن أجل الصَّلَاةٍ عَلَبه. 

الحديث أخر جه البيهقيٌ › وفيه صالح مولول التوءمة وهوّ ضعيف . ورواه 
لباز من ثلاثِ طرقٍ عن أبي هريرة » ورواة أيضًا ابن ان“ > قال البيهقي : 
ظ والصحيح أنه موقوف. وقال البخارى : الأشبة موقوف . 

وقال علي بن المدينيّ وأحمدٌ بن حنبل : لا يصح في الباب شيء . وهكذا 
قال الذهلىٌ - فيما حکاه الحاكم في «تاريخو» - : ليس فيمن غسّل متا 
فايغتسل ديت صح وقال لاحل : لا اعلم فيه حديئا ابا ولو ثبت 
ي حا في الل عن أ لا برعا الات الما هر موقو وقالَ 

قال ل الاق 7 قل حسّنةُ ترمد وصححة 1 حبّانَ » وروا الدارقطني 

بسند رواتة موتّقونٌ . وقد صخح الحديث أيضًا ابن حزم . وقد روي من طريق 
سفيان » عن سهيل > عن أبيه › عن إسحاق مولئ زائدةً » عن أبي هريرةً. قال 





> وقد صرح الومام أحمد ينه بأنه لا يصح في هذا الباب حديث . 
راجع : «المسائل» لعبد الله (64) (۷۸) ولأبي داود (۱۰۰۹) )١955(‏ ولصالح 
۲ و«العلل» للترمذي (ص ۳ و«السنن» للبيهقي ,)70١/١(‏ 
٠‏ و«الخلافيات» )4١0(‏ ولدالتلخيص» (۲۳۹/۱)ء وقال مرة: لا يصح 

الحديث فيه. ولكن يتوضاً» . 

» البيهقي (۱/ ۳۰۰ - ۳۰۱). وابن حبان (۱۱۹۱)ء وانظر هامش علل «الدارقطني‎ )١( 
. (۹ /4( 

(؟) «علل ابن أبي حاتم » .)١١565(‏ 

(9) «التلخيص الحبير» )۲۳۸/١(‏ , 


كتاب الطهارة ظ ١ه‏ 








ابنُ حجر : إسحاق مولئ زائدةً أخرجَ لهُ مسلمٌ فينبغي أن يُصحححَ الحديثُ. 
قال : وأمّا رواية محمّدٍ بن عمرو› عن أبى سلمة» عن أبى هريرةً فإسنادها 
حسن إلا أ لٹا من أصحات سحت بنذ ست و 
والحاصلٌ أنَّ الحديتٌ - كما قال الحافظ - هوّ لكثرة طرقه أسواً أ حواله أذ 


کے 
ا 


يکود حستًا » فإنكارٌ النُووي على التّرمذيّ تحسينة معترض . قال الذهبِيُ : هو 
أقوئ من عدَةٍ أحاديتٌ احتج بها الفقهاء. 

وفي الباب عن علي عند أحمد» وأبي داود » والنّسائيٌ وابن أبي شيبة › 
وأبي يعلى » والبرّارء والبيهقكت©, وعن حذيفة» قال ابن أبي حاتم 
والدّارقطنك”" : لا يثبتُ . ورواتةُ ثقاثٌ كما قال الحافظ » وأخرجة البيهقة" ) 
وذكرٌ الماورديُ أنَّ بعض أصحاب الحديث خرَّجٌ لهذا الحديثٍ مائة وعشرينَ 
طريقًا. 

والحديثُ يدل على وجوب الغسل على من غسَّلَ المّتَ والوضوءِ على 
من حمله » وقد اختلفٌ النَّاسٌ في ذلك فرويّ عن علي وأبى هريرةً » وأحد 
قولي النَّاصر والإماميّة» أنَّ من غسّلَ الميّتَ وجبّ عليه الغسل؛ لهذا 
الحديث » ولحديث عائشة الاتي. ) 

وذهبّ أكثدٌُ العترةء ومالكٌ» وأصحابٌ الشّافعيّ إلى أله مستحبٌ» 
وحملوا الأمر على الدب لحديث : «إنَّ ميْتكمْ يموت طاهرًاء» فحسبکم ُن 


(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۰۹۷ ۱۳۱)» و«سنن أبى داود» .)۳۲۱١(‏ والنسائي ›)۱٠١ /١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )۷/9 - »)٤۷١‏ و«مسند البزار» (047)غ 

3 والبيهقي في «السنن» /١(‏ 6 ۳( ) 

(۲( «علل ابن أبي حاتم» 2)٠١55(‏ و«علل الدارقطني) .)١125/(‏ 

(۳) «السنن الكبرئ» /١(‏ 5 040 


۵۲ المجلد الثاني 








تغسلوا أيديكم » أخرجة البيهقيٌ وحسّنه ابن حجر ولحديث : « کنا نسل 
المِّتَ فمئًا من يغتسلٌ ومئًا من لا يغتسلٌ» أخرجةٌ الخطيتُ”"؟ من حديث 
عمرّء وصحححٌ ابن حجر أيضًا إسناده» ولحديث أسماء الآتي. 

وقالَ اللْيتُ وأبو حنيفةة وأصحابة : لا يجب ولا يُستحبٌ؛ لحديث : 
«لا غسلٌ عليكم من غسلٍ المئت» رواه الدارقطني والحاكة”"" مرفوعا من 
حديثِ ابن عباس » وصحّح البيهقيُ وقفهُ وقال : لا يصح رفعةٌ . وقالَ ابن 
عطاء : اللا تنسوا موتاكم فإنَّ المؤمنَ ليس ينجس حيًا ولا ميّنًا») . إسناده 
صحيحٌ » وقد روي مرفوعًاء أخرجة الدّارقطنيُ » وكذلك أخرجة الحاكة 2" , 
وورد أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس : « لا تنحُسوا موتاكم» أيْ 
لا تقولوا هم نجس › وقد تقدّمَ حديثٌ : « المؤمن لا ينجس» وسيأتي حديثٌ 
أسماءً . ظ ظ 

وهذه لا تقصر عن صرف الأمرٍ عن معناهُ الحقيقيّ الذي هو الوجوبُ إلى 
معناه المجازيٌ - أعني : الاستحبابّ - فيكونٌ القول بذلك هر الحنٌ؛ لما فيه 
من الج بن الأدلة بوجو مستحسين . ظ 

وأمّا قول , بعضهمْ : الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهرٍ ؛ لان الأمرّ 
الاغتسال لا يع معاة الحقيقيٌ إلا بغسلٍ جميع البدنِء وما وقعَ من إطلاقه 
على الوضوءٍ في بعض الأحاديثٍ فمجارٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه » بل 





.)۹/1( ( وانظر «التلخيص الحبير»‎ .)۳١١/١( «السنن الكبرئق»‎ )١( 
. )٤۲۸/۳( تاريخ بغداد» للخطيب‎ )( 

(۳) « سنن الدارقطني » (۲/ ۷1( والحاكم في « المستدرك» (085/1 . 
(:) «السنن الكبرئ» )”١5/١(‏ . 

. )۳۸٥ /١( و«المستدرك»)‎ .)۷١ /۲( » «(سنن الدارقطني‎ )6( 


كتاب الطهارة اا اسان 








الواجبٌ حملة على المعنوئ الحقيقيٌ الذي هو الأعم الأغلتٌ» ولكئه يُمكنٌ 
تأييدهُ بما سلف من حديث : «فحسبكمُ أن تغسلوا أيديكم )"'' . 

51”- وَعَنْ مُضْعَبٍ بن شَّيْبَة » عَنْ طلتي بن حَبيب » عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الزُبير» عَنْ عَائِشَةَ » عَن الي يكل قال : « يغه من ربع : من الجَمْعَةِ ‏ 
والجتابة» والحجامة » وَغْسْلٍ الميّتِ) . روَا أَحْمَدُ : وَالدَارَقْظيت 29 
وَأَبُو دَاودَ وَلَفْظهُ : إن التي ب كانَ يتسا .. وَهَذَا الإسْتادُ على شَرْطٍِ 
مُسْلِمٍ لكن قال الدارفطنى : مُضْعَبٌ بن شيب ة ليس بالقَوَيّ ولا ِالْحَافِظٍ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقىُ » ومصعبٌ ب المذكورٌ ضعفةُ أبو زرعة وأحمد 
والبخاري ء وصححح الحديثٌ ابن خزيمة . 

وهو يدل على أنَّ الغسلَ مشروعٌ لهذهٍ الأربع » ما الجمعةٌ فقد تقدَّمَ » وأمًا 
الجنابةٌ فظاهرٌ» وأمّا الحجامةٌ فهو سه عند الهادويّة؛ لهذا الحديثِ» ولما 
روي عن علي أنه قال : «الخسل من الحجامة سئَةٌ » وإِنْ تطهّرتَ أجزأك» 


)١(‏ تقدم . ) ا 

(۲) أخرجه : أحمد ١/١١٠)ء‏ والدارقطني 2»)١١/١(‏ وابن أبي شيبة ›)٤۳۳/١(‏ 
والعقيلي /٤(‏ ۱۹۷)› وابن خزيمة ة (555), والبيهقي (۱/ ۲۹۹)› وفي « الخلافيات “ 
8/9 >©» وابن الجوزي في «الواهيات» (۳۷۸/۱) . 

(۳) أخرجه : أبو داود 4271١١6 »۳٤۸(‏ ومن طريقه البيهقي .)3٠٠١/1١(‏ 
وقد أنكره الإمام أخمد» كما في «المسائل» لأبي داود (۱۰۰۹) )١955(‏ و«السنن ) ظ 
لأبي داود )۳۱٦۲(‏ . 
وكذا ضعفه أبو زرعة الرازي» كما في «العلل» لابن أبي حاتم )1١(‏ . 
وفي «مسائل الكوسج» (ص ١١١)ء‏ عن الإمام أحمد كر : «وليس في الحجامة 
وأشباه ذلك غسل» . 
وراجع : الستن » للدارقطني (1/ 174) ولليييقي (1/ ")ون الواهيات 6 0/4/1 . 


وأخرحَ . الذارقطني « أن رسول الله يه احتجم ولم يزذ على غل 
محاجمه ٠١»‏ ' وفيه صالحٌ بن مقاتل ولیس بالقويّ . وأمّا غسلٌ الميّتِ فقد تقدمَ 
قريبًا. 








٣‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبِي ڪر - وَهْوَ ابن عَمْرِو بن حَرْم - : أَنَّ 
أشماءَ نت عُمَيس امرَأة أبي بر الصَدْيقٍ عُسلٺ با بر جين وي ٠‏ ثم 
حَرَجَتْ قُسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَها مِنَ المُهَاجِرِينَ : فَقَالتْ : : إِنّ هذا يم شيد 


البَرْدِ وَأَنَا صَائِمَة َه فَهَلْ عَلَيّ مِنْ عُسْل؟ قَالُوا : لا. رَوَاهُ مالك في «المُوَطْإٍ) 


ن . 


الحديثٌ هوّ من رواية عبد الله بن أبي بكرء وأخرجة البيهقيئ”” من طريق 
الواقدي › عن ابن أخي الزّهريٌ ٬‏ عن عروةً: عن عا ان أ يكل ار 
أن تغسّلهُ أسماءٌ بنتُ عميس » فضعفت فاستعانث بعبدٍ الرّحمن» قال البيهقي : 
وله شواهدٌ عن ابن أبي مليكة » عن عطاءء عن سعدٍ بن إبراهيم. وكلّها 
مراسيلٌ . 

وهو من الأدلّةٍ الدَالَةٍ على استحباب الغسل دون وجوبهء وهو أيضًا من 
القرائنٍ الصارفة عن الوجوب » فإ يعد غاية البعدٍ أن يجهل أهلْ ذلك الجمع 
الْذِينَ همْ أعيان المهاجرينَ والأنصار واجبّا من الواجباتٍ الشّرعيّةِ» ولعلءً 
الحاضرينَ منهمْ ذلك الموقف جِلّْهِمْ وأجلَهن ؛ لان موت مثل أبي بكر حادثٌ 
لا ين بأحدٍ من الصحابة الموجودينَ في المدينة أن يتخلّفٌ عنهُ وهم في ذلك 
الوقتٍ لم يتفرّقوا كما تفرّقوا من بعد. 





.)167 - 161/١1( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. )517( وعنه عبد الرزاق‎ »)١١5 «الموطأ» ( ص‎ )۲( 
. (4Y |) البيهقي‎ (۳) 


باب الغسل حرام وَلِلْوْقَوفٍ بِعَرَفَة وَدَحْولٍ مكة 

. عَنْ ريد ُن ن ثابتِ : أنه رأ ل الى جك تَجَرّدَ لإهْلالِه » وَاعْتَسَلَ‎ ٤ 
.'' رَوَاُ التَرْمِذِي‎ 

الحديثٌ أخرجة الدارة 7 > وال لبيهقيُ › والطبرانيئ””' من حديث زَيدٍ بن 
ثابت» وحسّنهُ الترمذى» وضعَفه العقيلنٌُ» ولعلَ الصَّعفَ لأنَّ فى رجالٍ 
إسناده عبدٌ الله بنَ يعقوبَ المدنيّ » قال ابنُ الملقن في «شرح المنهاج» جوايًا 
عل من أنكرٌ على التّرمذَيٌ تحسينَ الحديث : لعلَهُ إنَّما حسّنهُ؛ لاله عرف 
عبد الله بنَ يعقوبّ الذي في إسناده. أيْ : عرف حالة. 

والحديثٌ يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب 
الأكثرُء وقال النّاصرُ : إِنَّهُ واجبٌٍ. وقالَ الحسنٌ البصريٌ ومالك : محتمل . 
5 و « (TD)‏ 7 ہے 1 
وأخرج الحاكم والبيهقيٰ من طريق يعقوب بن عطاء» عن ابيه »ء عن ابن 
عباس قال : « اغتسلَ رسول الله يكل ثم لبس ثيابةُ » فلمًا أتى ذا الحليفة صلا 
ركعتين » ثم قعدَ على بعيره » فلمًا استوى على البيداء أحرمً بالحج» ويعقوبٌ 
ضعيفٌ» قالهُ الحافظ . 
)1( أخرجه : الترمذي ( * «(AT‏ والدارمي «c(1A*1)‏ وابن خزيمة »)۲٥۹۰۵(‏ والعقيلي 

. (۳ |٥) والبيهقي‎ «<(I1TA/) 

وفي إسناده ضعف سيأتي شرحه . 
00 درا : «الإرواء») .)١:589(‏ 


(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ,)55١ 27٠١‏ والبيهقي في (السنن» )۳۲/0 لمم 


والطبراني في «الكبير» (5857) .. 
)(٠‏ «المستدرك» (۱/ .)٤٤۷‏ والبيهقى /١(‏ ۳۳) . 


65 ظ الميجلد الثاني 


امهم 


76" وَعَنْ عَائْشَةَ قال : كان وَسُولُ الله كذ ا أن يحم حَسَلَ 
رَأسَهُ بخِطَمِي وَأَشْنانٍ وَََئۀ بشَيْءِ من َنب عير كثير. رَوَاهُ أَخْمّدُ2"'. 


الحديثٌ قال في «مجمع الرّوائدِ»29: أخرجة اليدّاذ والطبرانيُ نی فى 
«الأوسط» وإسنادٌ البرّار حسنّ. 


« بخطميٌ ) نبا » قال في 7القاموس» : الخطميٌ ويفتخ : نباث 
محلل » مفنّحُ » لين نافع لعسر البولٍء وذكرٌ له فوائد ومنافعَ. تولك: 
١‏ وأشنان» هو بِالضْمٌ والكسر للهمزة» قاله في «القاموس» وهو نبات . 
والحديتٌ يدل على استحباب تنظينف الرّأس ي بالغسلٍ ودهنه عند الإحرام . 
وسيأني الكلام على ذلك في الحجٌ » وليسّ : فيه الغسلُ لجميع البدنٍ الذي بوب 
المصئّف له 


06” وَعَنْ عَايْشَةَ قالتث : نُفِسَث أَسْمَاءُ بت عير بمُحَمَّدٍ بن 
أبي بكر بالشّجَرة قَأمرَ وَسُولُ الله كل با بكر أن يَأمُرْهَا أن تَعتَِلَ وَتهِلَ. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابِنُ مَاجَذْء وَأَبُو داو“ ظ 


الحديثُ أخرجة مالك في «الموطإ»”*؟ عن عبد الرّحمن بن القاسم » عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/5/)» والبزار ٠١864(‏ - كشف)ء والطبراني فى «الأوسط) 
٠ .)١١6١(‏ 

)¥( » مجمع الزوائد» (۳/ ۷( . < 

(۳) «كشف الأستار» .)٠٠۸١(‏ و«معجم الطبراني الأوسط» )١٠١١(‏ . 

(5) أخرجه: مسلم »)۲۷/٤(‏ وابن ماجه (۲۹۱۱)» وأبو داود (۳٤۱۷)ء‏ والدارمي ٠‏ 

. )"١5/١19( وابن عبد البر في «التمهید»‎ »)١8١1١( 
. )10٠ و«التلخيص» لابن حجر (؟/‎ »)6١9 وراجع : «التتبع » للدارقطني (ص‎ 

(٤ «الموطأ» (ص‎ )٥( 


كتاب الطهارة /آه 





أبيه » عن أسماء « أنه ولدث محمد بنَ أبي بكر بالبيداء , فذكرٌ ذلك أبو بكر 
لرسولٍ الله ككل فقال : مرها فلتغتسل » ثم لتهل» قال الحافظٌ29: وهذا 
مرسل » وقال الدارقطنيُ - بعد أن ساق حديك عائشة الذي ذكرء المصيفٌ - 
في «العلل» : الصَّحَيحُ قول مالك ومن وافقة - يعني : : مرسلا -. وأخرجه 
المسائة 20 من حديث القاسم بن محمد › عن أبيه » عر عن أبي بكر. قال 
الحافظ : وهوّ مرسلٌ أيضًاء لآنَّ محمّدًا لم يسمغ من التي ية ولا من أبيه 
نعم يُمكنْ أن يكو سمع ذلك من أنه لكن قد قيل : إِنّ القاس أيضًا لم يسمغ 
من أَمّهِ » وقد أخرجةٌ مسل" من حديث جابر الطويل بلفظ : ( فخرجنا حت 
أتينا ذا الحليفة » فولدث أسماءٌ بنتُ عميس محمد بن أبي بكر » فأرسلث إلى 
رسول الله كل : كيف أصنعُ؟ قال : اغتسلي » واستثفري بثوب › وأحرمي » 


الحديث . 
تولك : «نفست) بضم الَنُونِ وكسر الفاء : الولادة 3 وأمًا , بفتح النُونٍ 
فالحيض ولیس بمرادٍ هنا. 


الحديثٌ يدل على مشروعيّة الغسل لمن أراد الإهلال بالحجٌ ولكنّهُ يحتمل 
أن يكون لقذر النّفاس › فلا يصلح للاستدلال به على مشروعيّة مطلق الغسل . 

37" وَعَنْ جَعْمّر بن مُحَمَّدِ» عَنْ أبيه : أن عَليَا كَرّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَانَ 
َْتَسِلٌ يَوْمَ العِيدَينٍ » وَيَوْمَ الجُمُعَةٍ › وَيَوْمَ عَرَقَةَ» وَإِذا أرَادَ آن يُحْرِمَ. رَوَا 
الشافعك”*' . 


نب 


. )٤٥١ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 


(۲) «سنن النسائى) /٥(‏ ۱۲۷ - ۱۲۸) . 
.فر (اصحيح مسلم ) (/ ۹“( . 
(5) أخرجه : الشافعي في «المسند» (۱/ ۱١۲‏ - ترتيب)» وفي «الأم» »)5“1/١(‏ ومن 
طريقه البيهقى فى «المعرفة» (۲۸/۳) . ) 
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۸ وعن ابن عمَرَ : آله کان لا يدم مكة إلا بات بي طوى حي حت 


يُصَبحَ وَيَعْتَسِلَ › م يدل کا هاا يڏک ء عن الب يله اله َع قَعَلَهُ 
خْرَجَهُ شيم وللبار مغك" . 


وَلِمَالِكِ في «الموطر» عَنِ نافع «أَنَّ عَبْدَ اللّه بنَ عمرَ كاد يَعْتَسِلُ لإخرّامه 
بل أن يُحرِمَ» وَلِدُخُولٍ مَكَدَء وَلِوُقُوفهِ عَشِيةَ عَرَقَة”"©. 

لفظ البخاريٌ : أنه كان إذا دخل آدئئ الحرم أمسك عن التَلبية» ثم يبي 
بذي طوىء» ٿم يصلي ل يُصلي الصّبحَ ويختسل. ويُحدّث أن النَبِىَ بي كان 
يفعلٌ ذلك»2 . وأخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائيٌ . 

الحديثٌ يدل على استحباب الاغتسالٍ لدخولٍ مكةً » قال في «الفتحم»7" : 
قالَ ابن المنذر : الاغتسالٌ عند دخولٍ مكّةَ مستحبٌ عند جميع العلماءِ » وليس 
في تركه عندهمُ فدية › وقال أكثرهم : يجزئ عن الوضدم . وفي «الموطًإ» «أنَّ 
ابنَ عمرَ كان لا يغسل رأسة وهو محرم الا من احتلام» " . '. وظاهره أنَّ غسلة 
لدخول مكةّ كان لجسده دون رأسه» وقالت الشافعكة : إن عجرّ عن الغسل 
تيمّمَ. وقال ابن انين : لم يذكز أصحابنا الغسل لدخول مكة وإِنّما ذكروةُ 
للطوافٍ» والغسلٌ لدخولٍ مكةً هر في الحقيقة للطوافٍ. 

توله: «بذي طوّى) بضم الطاء وفتحها. 


)١(‏ أخرجه : مسلم (577/5). والبخاري (۲/ ۱۷۷)» وأحمد (58/7)». وأبو داود 
(A10)‏ . 

0 «الموطأ» (ص .)5١5‏ 

١ (۳)‏ فتح الباري» (۳/ 870) . 

(5) «الموطاً» (6١5؟).‏ 





بَابُ عُسْل الْمُسْتَحَاضَةٍ ت لکل“ صلا 


49- عَنْ عَايَشَةَ الت : اسْتْحِيضَتْ رَيِنَبُ بت جَخش ‏ فال لَهَا 
لدبي ا : «اغْتَسِلِي يكل صَلاة) . روه بُو داو . 


الحديثٌ فيه محمد بن إسحاق » وقد حر المنذري بعضر طرقه ١‏ 
. 4 ا“ ما )۲( 

واخرجه ابن ماجه 

وفيه دلالة على وجوب الاغتسالٍ عليها لكل صلاقٍء وقد ذهبّ إلى ذلك 
الإماميّة : وروي عن ابن عمرَ › وابن ن الزبير» وعطاء بن أبي رباح ۽ وروي هذا 
أيضا عن علي وابن ن¿ عباس » وروي عن عائشةً أنها قالت : «تغتسلٌ كل يوم 
غسلا واحدًا» ١‏ وعن ابن المي والحسن قالا : تغتسلٌ من صلاةٍ الظهر إلى 
صلاة الظهر. ذكر ذلك التو 00 ٠‏ وقد ذكرٌ أبو داود حججَ هذه الأقوالٍ في 
«(سننه) » وجعلها أبوايًا. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشىء من الصَّلواتِ › 
ولا في وقتٍ من الأوقاتٍ إلا مره واحدةٌ في وقت انقطاع حيضهاء قال 

000 ا‎ ٤ , li 8 

الور ي ': وبهذا قال جمهورٌ العلماء من السلف والخلف › وهو مروي عن 
على » وابن مسعود » وابن عبّاس » وعائشة »› وهو قول عروة بن الزبير “ 
وأبى سلمة بن عبد الرّحمن › ومالك › وأبى حنيفة › وأحمد . 


ودليل لجمهور أن الأصلَ عدم الوجوب > فلا يجبُ إِلَا بورودٍ الشرع 


. أخرجه : أبو داود (۲۹۲) معلقّاء وأحمد (//ا9؟)‎ )١( 
» والتعليق على «مسند الطيالسي‎ 2.207١ - 0594/1١( وراجع : « الفتح » لابن رجب‎ 
) .)١6:55( 
. )۱۹/٤( (؟) 0 سنن ابن ماجه» (575). ظ (۳) «شرح مسلم»‎ 
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بإيجابه . قال التُوويُ : ولم يصح عن الي كك أنه أمرها بالغسل إلا مره واحدةً 
عند انقطاع حيضها وهر قوله بي : «إذا أقبلت الحيضةٌ فدعي الصلاةء د 
أدبرث فاغتسلي)0© وليسّ في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل » قال : وأما 
الأحاديثٌ الواردة في «سنن أبي داود» والبيهقيٌ وغيرهما أنَّ ا کے ا 
بالغسل فليس فيها شية ثابتٌ » وقد بيّنَ البيهقيُ ومن قبلهُ ضعفهاء وإِنَّما صح 
في هذا ما رواء البخاري ومسل في ؛ صحيحيهما»!” دان م حيية بنك جحشر 
استحيضث › فقال لها رسول الله با : فاغتسلي د لم صلي . فكانث تغتسلٌ عند 
كل صلاةٍ»» قال الشَّافعيُ ككأله: إِنَّما أمرها رسول الله ييل أن تغتسل 
وتصلّي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال : ولا أشك - إِنْ شاء 
الله - أنَّ غسلها كان تطوعًا غير ما أمرث بهوء وذلكَ واسمٌ لها. وكذا قال 
. سفيانٌ بن عيينة › والْيتُ بن سعد وغيرهما. 

وما ذهب إليه الجمهورُ من عدم وجوب الاغتسالٍ إلا لإدبار الحيضة هو 
الح ؛ لفقدٍ الدّلِيلٍ الصّحبح الذي تقوم بو الحبَّة لا سيّما في مثلٍ هذا 
التَكلِيفٍ الشَّاقّ؛ فإنهُ لا يكادٌ يقومُ بما دونه في المشمّة إلا خَلْصٌ العبادٍء 
فكيف بالنّساءِ النّاقصاتٍ الأديانِ بصريح الحديث » والتيسيرٌ وعدم التنفير من 
المطالب التي أكثرٌ المختارٌ يكْةِ الإرشاد إليهاء فالبراءةٌ الأصليّةُ المعتضدةٌ بمثل 
ما ذكرٌ لا ينبغي الجزمٌ بالانتقال عنها بما ليس بحيَةٍ توجبٌُ الانتقال. 


وجميُ الأحاديث التي فيها إيجابُ الغسل لكل صلاةٍ قد ذكرٌ المصئّفُ 


»)۲۸۲( وأبو داود‎ »)١8٠١/١( ومسلم‎ »)55/١( والبخاري‎ 2»)١95/7( أحمد‎ )١( 
. )17١( والنسائي (۱۲۲/۱) »۰ وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : أحمد ۰۱۱۹/۲۷ ۱۳۹)» وأبو داود »۲۹۲٤(‏ 25460). والنسائي (١/7؟١ء:‏ 
4 ) والدارمي (۷۸۲» املاء .)914٠‏ 


وانظر : «التلخيص» )٠۲/۱(‏ . 


كتاب الطهارة 4١‏ 


' بعضها في هذا الباب» وأكثرها يأتي في أبواب الحيض » وکل واحدٍ منها 
لا يخلو عن مقال كما ستعرفٌ ذلك . 

لا يقال : إِنها تنتهضٌ للاستدلالٍ بمجموعها ؛ لأنّا تقولٌ : هذا مسَلّمُ لو لم 
يُوجد ما يُعارضها. وأا إذا كانث معارضة بما هو ثابتٌ في «الصحيح» فلا 
كحديث عائشة الآتي ة في أبواب الحيض > فال فيه ( أن الى يك أمرَ فاطمة 
نک أبي حبيش بالاغتسال عند ذهابٍ الحيضة» فقط › وترك لبان في وقتٍ 
) وقد جم بعضهخ بي الأحاديث حمل أحاديك الغسل لكل صلاة على 

8" وَعَنْ عَائِقة : أن سَهلَةٌ بت سُهيل بن عَمْرو اشتْجيضث› 
اث رَسُولَ الله ل فَسَأ ماله عن ذَلِكَ» مها بالمسْلٍ عند كل صَلاة ٠‏ فَلَمًا 
جَهَدَهَا ذَلِكء أْمَرَهَا أَنْ تخْمَحَ بين الظهر والعصر بقل ؛ والمغرب 
والعشاء بعشل › وَالصّبْحَ بِعْسْل . رَوَأه أَحْمَدُ : وَأبُو ڌاو 

الحديثٌ في إسناده محمد بن إسحاق› عن عبدٍ الرّحمنٍ بن القاسم » عن 
بيه » عن عائشة تشة » وابنُ إسحاق ليس بحجّةٍ لا سيّما إذا عنعنَ » وعبد الرّحمن قد 

قيلَ : إِنّهُ لم يسمغ من أبيه » قال الحافظ”"': قد قيل : إِنَّ ابنَ إسحاقٌ وهم فيه . 

والحديثٌ يدل علي أنه يجوز الجمعٌ بينَ الصّلاتِينٍ ؛ والاقتصار على غسل 
واحلٍ هما وقد عرفت ما هر الح في الذي قبل . وقد ألحقّ بالمستحاضة 


000 البخاري )۸۹/۱ مس 9°( ومسلم )۱۸۰/1 ا .)١ 8١‏ 
(۲) «التلخيص الحبیر» )7١7/١(‏ . 
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ولهذا ؛ قال المصئّف : 

وهو حجَّة في الجمع للمرضئ. انت 

۱ وَعَنْ عرُوّة بن الرئِيرِه عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيس قَالتْ : قَلْتُ 
ا رَسُولَ الله » ٠‏ إن فَاطِمَةَ بت ابي حُبيش اسْمْحِيضَث مد كَذَا وََذَا فلم 
صل » فَقَالَ رَسُول الله 4ي : «هَدًا من الشَّيِطَانِ » لِتَجْلِسُ في مركن » فَإذَا 
رَأَثْ صُفْرَةٌ قَوْقَ المَاءِ فيان للظهر وَالَعَضْرٍ علا وَاجِدَاء وَتَْتَِاك 
لغرب وَالعِشَاءٍ عُسْلَا وَاجدَاء وَتَغْمَِلْ للْفَجِرٍ عُسْلاء وَتَعوَضَْ يما بين 


ذَلِكَ2 . رَوَاهُ أَبُو دَاود“. 


الحديثٌ في إسناده سهيل بن أبي صالح › وفي الاحتجاج بحديئه خلاف . 
وفي الباب عن حمنةٌ بنتِ جحش وفيه : فن قويتٍ على أن تؤخري الظهرَ 
وتعجلي العصرّ ' ثم تغتسلي حبَّئ تطهرين”" » وتصلَينَ الظهِرَ والعصرٌ جميعًاء 
ثم تؤخرينَ المغربٌ وتعجُلينَ العشاء » ثم تغتسلِينَ وتجمعين بين الصلاتينِ 
فافعلي › وتغتسلينَ مع الصبح وتصلينَ . قال : وهذا أعجبٌ الأمرين إلىّ» . 
أخرجة الشَّافِعيُ » وأحمدٌ» وأبو داو » والتّرمذيّ » وابنُ ماجة» والدّارقطنيُ » 
والحاكمٌ”" . وفيه عبدٌ اللو بِنُ محمد بن عقيل » وهو مختلفٌ في الاحتجاج 
به » وقال ابنُ منده : لا يصح بوجه من الوجووء وسيأتي بقيّهُ الكلام عليه في 
باب من تحيض ستا أو سبعًا. 


(1) أخرجه : أبو داود (595)» والدارقطني .)5١5- 75١6/١(‏ 

(۲) كذا هو في إحدى نسخ «الترمذي»» وخطأها الشيخ أحمد شاكر »)۲۲٠١/۱(‏ 
وصوّب : ١حين‏ تطهرين؟ . 

(۳) مسند أحمد (81/5”* 1#9)ء وأبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه 
570)» والدارقطني (١/١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠ .)۱۷۳- ١۷۲/١(‏ 


كتاب الطهارة ۰ ۳ 


وحديثٌ الباب يدل على ما دل عليه الذي قبلهُ » وقد عرفت الخلافٌ في 
ذلك . واختلفٌ في وضوء المستحاضة هل يجبٌ لكل صلاة أم لا؟ وسيأتي 
الكلامٌ عل ذلك في باب وضوءٍ المستحاضة لكل صلاة. 
) توله : «في مركن» هو - بكسرٍ الميم - الإجّانة الي تسل فيها اياب 
والميمْ زائدةٌ » والإجًانة بهمزة مكسورة» فجيم مشدَّدة » فألفٍ فنونِ » ويال : 
الإيجانة والإنجانة بالياء المثئّاة من تحت بعد الهمزة أو بالنُونِ. 

تولك : «فإذا رأث صفرة فوقّ الماء» أي : الذي تقعدٌ فيهء فإنَّها تظهرُ 
الصّفْرةٌ فوقة » فعندَ ذلك تصبُ عليها الماء » وفي «شرح المغربىٌ لبلوغ المرام» 
ما لفظة : أي : صفرةٌ الشمس » وفي نسخة : «صفارة» آي : إذا زالت الشمس 
وقربث من العصرٍ حى ترئ فوق الماء من شعاع الشمس يشب صفارةً ؛ لن 


شعاعها يتخيرُ ويل » فيضربُ إلى صفرة. انتهئ. فيُنظرٌ في صحة هذا التفسير . 
بَابُ عسل الْمُعْمَى عَلَْهِ إِذَا أَقَاقَ 

۲-عَن عَائْشَةَ قَالَثْ : تقل رَسُولُ الله بل فَقَالَ : «أصَلى النَّاسُ ؟ ») 
فَقْلَنَا: لا هم يَنْتَظْرُونَكَ یا رَسُول الله قال : «د ضعوا لی ماع فی 
قال : «أصَلَّى الناس؟» فَقُلْنَا : لأ هُمْ نتظِرُوئك ا رَسُول الله ء فَقَّال : 
«ضَعُوا لي مَاءَ في المخضب». قال : ففَعَلتَا » فَاغْتَسَلَ ثم ذَهَبَ لِيَنُوءَ 
اغبي عَلَِ م أَاقَ . قال : «أَصَلَى الَاسً؟» فنا : لا هُمْ يَنْتَِرُوئَك 
يا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إلى آي بكر وَتَمَامَ الْحَدِيثِ . متمق عَلَيداا . 


- 7٠١ /۲( أخرجه : أحمد (7501/7()07/5)» والبخاري (۱/ 11/5 -177)» ومسلم‎ )١( 
) . )507( وابن خزيمة‎ »)٠١١/7( والنسائي‎ ١ 


5 المجلد الثاني 


قولح : ( تقل ) بفتح المّاء وكسر القافٍ » قال فى «القاموس» : تُقِلَ كفرح 
فهو تَقِيلُ. وثاقلٌ : اشتدٌ مرضه. قولك: «فى المخضب» كمنبر قالهُ فى 
«القاموس» وهو المركن › وقد سبق تفسيرة في الحديثِ الذي قبل هذا. 


قوله : «لينوءَ») أَيْ : لينهض بجهد ومشقة. قوله : «فأغمي عليه » | أ : 


غشي عليه ثم م أفاق » وتمام الحديث قالت : « والئّاس عكوف في المسجد 
ينتظرونٌ رسو الله اة لصلاة العشاءِ الآخرة » قال : فأرسلَ رسول الله عه 
إلى أبي بكر أن يُصِلْيَ بالئّاس › فقالٌ أبو بكر - وكانَ رجلا رقيقًا - : يا عمرٌء 
صل بالئّاس. قالث : فقا عمرٌُ : أنتٌ أحقُ بذلك. قالث : فصلّئ بهم أبو بكر 
تلك الأَيّامَ» ثمٌ إِنَّ رسول الله كل وجدّ من نفسه حَفَةٌ فخرجَ بين رجلين 
أحدهما العبّاسٌ لصلاة الظهر » وأبو بكر يُصلي بالئّاس» فلمًا رآهُ أبو بكر ذهبّ 
ليتأخَرَء فأوماً إليه الب يكل أن لا يتأخَّرَ وقالَ لهما: أجلساني إلى جنبه . 
فأجلسا إلى جنب أبي بكر » فكانّ أبو بكر يُصلي وهو يأتمْ بصلاة الي بل 
والنّاسُ يُصلُونَ بصلاة أبي بكر والئَِيْ يكل قاعدٌ» . 
والحديثٌ لهُ فوائدٌ مبسوطة في شروح الحديث » وقد ساقهُ المصئّفٌ ها هنا 
للاستدلالٍ به على استحباب الاغتسالٍ للمخمئ عليه » وقد فعله ابن يك ثلاث 
مات وهو مثقلٌ بالمرض » فدلٌ ذلكَ على تاك استحبابو. ٠‏ 
اب صِفَةٍ العْسْلٍ 
۲ عن عائقة : أن الي تن إا الْسَلَ من الْجتابَة يبدأ َيِل 


. یتو َم يفرع ببمينه عَلَى شِمَالهِ يفيل رجه كم يتوضأ وضوء؛ 
لاد ل يد الما دجن أصابمة ف أضول غر فى ار أن 


كتاب الطهارة 10 
قَدِ اسْتَبْرَاً عفن مان نأب لات حَنَّيات › تم أقاض عَلَى سار جَسَدِهِ 
ثم غَسَلَ رجليه. أ کا 


م چ سورس وو م ص o‏ ر 2 
ف ول لقا قن بِيَدَبْه شَعْرَهُ حى إِذَا ظنّ أ 
يَشَرَتَهُ » أفاض عَلْيْهِ المَاءَ تلات مرا“ 


تولك : ( ذا اغتسل» أي إذا أراد ذلك » وفي «الفتح ٠١‏ ئْ : : شرع في 
الفعل. قولك: : «وضوءهُ للصّلاة) فيه احتراز عن الوضوء العو : قال 
الحافظ 9" : يُحتمل أن يكونّ الابتداءً بالوضوء قبل الغسل سئَةٌ مستقلَةٌ بحيثُ 
يجبُ غسلُ أعضاءٍ الوضوءٍ مع بقيّهِ الجسدٍء ويُحتملٌ أن يكتفئ بغسلها في 
الوضوء عن إعادته » وعلئ هذا فيحتاجٌ إلى نيّهِ غسل الجنابة في اول عضو. 
وإِنّما قدّمَ غسلَ أعضاءٍ الوضوءٍ تشريمًا لهاء ولتحصل لهُ صورةٌ الطهارتين 
الصُغرى والكبرئ » وإلى هذا جنحٌ الذّاوديّ شارحٌُ «المختصر» . 

ونقلَ ابن بطالٍ الإجماعَ على أنَّ الوضوء لا يجبٌ معَ الغسل؛ و 
مردودٌ » فقد ذهبٌ جماعةٌ نه أبو ثور وداودُ وغيرهما إلى أن الغسلَ لا ينوبُ 

عن الوضوءٍ للمحدث وهو قول أكثر العترة» وإلئ القول الأول - أعني : عدم 
وجوب الوضوءِ مع الغسل ودخولٍ الطهارة الصّغرى تحت الكبرئ - ذهب زيدٌ 
ابنُ على . 

ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الخسل كما ثب نبتث بذلك الأحاديثٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)977/١(‏ ومسلم (١/٤۱۷)ء‏ وهذا لفظ مسلم» وليس عند 
البخاري : «ثم غسل رجليه ٠»‏ وهي زيادة أنكرها الإمام أحمد وكذا أبو الفضل الهروي . 
راجع : «علل أحاديث مسلم» للهروي (ص 19) و«الفتح» لابن ر جب )375/١(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري )۷٦/١(‏ . (۳) «فتح الباري» (۱/ )۳٣۰‏ . ظ 

[ نيل الأوطار - ج ؟ ] 


+ المجلد الثاني 


الصَّحيحةٌ. وأمّا الوجوبٌ فلم يدل عليه دليل» والفعلٌ بمجرّده لا ينتهض 
للوجوب » نعم يُمكنٌ تأيبد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء . 

تولك : «في أصول الشعر» أي : شعرٍ رأسوء ويدل عليه رواية حمَّادٍ بن 
سلمةٌ عن هشام عند البيهقي'" : ل يُخْلَلُ بها د شی رأسه الأيمنَ» قال القاضي 
عياض : احتجٌ به بعضهمْ على تخليل شعر اللّحيةِ في الغسل إِمّا لعموم قوله : 
«أصول الشعر» وإمّا بالقياس على شعر الرس 

قرلك : «ثلاث حثیات » فيه استحياتث التثليثِ في الخسل › قال التّتووي 
ولا نعلمٌ فيه خلامًا إلا ما انفرد به الماوردي فإِنُّ قال لا بسحب التُكرارٌ في 
الغسل » قال الحافظ”": وكذا قال الشّيخْ أبو علي السنجيّ »> وكذا قال 
قرطب » وحمل التليتَ في هذه الرُوايةٍ على أن كل غرفةٍ في جهة من جهاتٍ 
الرس 

توله : «ثُمّ غسل رجليه» يدل على أن الوضوء الأول وقعَ بدونِ غسل 
الرّجلين. قال الحافظ : وهذه الزيادةُ تفرد بها أبو معاويةة دون أصحاب هشام ؛ 
قال البيهقيُ : غريبةٌ صحيحةٌ لكنْ في رواية أبي معاويةً عن هشام مقال» نعم 
اله شاهدٌ من رواية أبي سلمةٌ عن عائشةً عند أبي داود الطيالسي وفيه : ١‏ فإذا 
فرغ غسلَ رجليه» ويُحتملٌ أن يكونّ قوله في رواية أبي معاوية : « ثم غسل 
رجليه» آي : أعادٌ غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء , 
وقد وقع التصريح بتأخير الرّجلين في رواية للبخاريٌّ بلفظ : «وضوءة للصلاة 
غير رجليه»”*' وهوّ مخالف الظامر رواية عائشةً. قال الحافظ 2: ويُمكنٌ 





.)( 


.)9/5( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱١١ /١( «سنن البيهقي»‎ )١( 


. )٠١١/۷( مسند الطيالسي‎ )٤( . )۳١١/١( «الفتح»‎ (۳) 


.)۳٣۲ - ۳٣۱/۱( «الفتح»‎ )5( 2 .)۷۲/١( البخاري‎ )5( 


كتاب الطهارة ۷ 


الجمعٌ بينهما إِمّا بحمل رواية عائشة على المجازٍ وإمًا بحملها على حالةٍ 
أخرى . 
- وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظارٌ العلماء » فذهبَ الجمهورٌ 
إلى استحباب تأخير غسل الرّجلين في الخسل » وعن مالك : إن كان المكان 
غير نظيف فالمستحتٌ تأخيرهما ولا فالتّقَدِيمٌ : وعند الشّافعيّة في الأفضل 
قولانِ » قال التّوويٌ : أصِحُهما وأشهرهما ومختارهما أنه يُكملّ وضوءةُء 
قال : لأنَّ أكثرٌ الرّوايات عن عائشةً وميمونة كذلكٌ. ٠‏ 
تولد: ثم أفاض» الإفاضة : الإسالة» وقد استدل بذلك على عدم 
وجوب الدّلك وعلل أن مسمّل «غسل » لا يدخل فيه الدَّلِكَ ؟ لأ عبرت 
ميمونة بالغسل » وعبّرتْ عائشة بالإفاضة والمعنى واحدٌّء والافاضة لا دلك 
فيها فكذلك الغسلةء وقال المازري : لا يتم الاستدلال بذلك ؛ لأنّ «أفاض » 
بمعنل «غسل»» والخلاف قائمٌ . وقد قدّمنا الكلامَ على ذلك في باب إيجاب 
الغسل من التقاءِ الختانين. 
قال الحافظ : قال القاضي عياض : لم يأتِ في شيءِ من من الرُواياتِ في 
وضوءٍ الغسل ذكرٌ التكرار. وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النّسائيُ 
والبيهقئ”"” من رواية أبي سلمةً عن عائشةً ١‏ ها وصفث غسل رسو اللو بك 
من الجنابة» الحديث › وفيه : « ثم يُمضمض ثلاثًا , ويستنشق ثلاث » ويغسلٌ 
وجهه ثلاثاء ويديه ثلاناء ثم يُفيض على رأسه ثلانًا» . 
قال المصئّف اه بعد أنْ ساق الحديتٌ : ظ 


. )۳٦۱/١( «فتح الباري»‎ )١( 
. )175 /١( والبيهقي‎ ء)۱۳٤‎ /١( (؟) النسائي‎ 


۸ المجلد الثاني 


وَهْوَ دَلِيلُ عَلَى أن عَلَبَة عَلَبَةَ الظَنْ في وُصُولٍ المَاءِ إِلَ ما يجب عَسْلَهُ 
کالیق, 

-وَعَن عَايْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله ل إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَة 
َا بشَيْءِ تخو جلاب فَأحَدَ بكَفْهِ بد ق رَأسه يمن ثم الأَسَرِ» ثم 
اَذ فيه > فَقَالَ بهم عَلَى رَأَسِهِ . أخرجَاة”' . 

تول : «نحوّ الحلاب» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة : 

قال المصئّف : ) 

قال الخحطابئ : الحِلّابُ : إِنَاءُ يَسَعْ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةِ. انتهئ . 

وعلئ هذا الأكثر» وضبطة الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد لأا قال 
وهوّ ماءٌ الورد. وأنكرَ ذلك عليه جماعةً : وقد اختبط شراخ البخاري وغيرهم 
في ضبط هذه اللفظة › والسبت في ذلك أن البخاريٌ قال : «بات من بدأ 
بالحلاب أو الطيب عند الخسل»ء فتكلّفَ جماعةٌ لمطابقة هذه التَّرَجِمةٍ 
للحديث وجعلّ الحلابّ بمعنى الطيب» وقد أطال الحافظ في «الفتح)”") 
الكلام على هذا. 

ترله : «ثم أخدّ بكقيه» أشارَ إلى الغرفة التّالثة كما صرحت به رواية 
أبي عوانة » ووقعَ في بعض رواياتٍ البخاريٌ بكفه بالإفراد» وفي بعضها 
بالتئنية كما فى الكتاب . 


)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ 1/7 - 075), ومسلم »)١15/١(‏ وأبو داود (510)» والنسائي 
.)۲١۷ - ”٠٠5/1(‏ وابن خزيمة )۲٤١(‏ . 
(۲) «الفتح» (۳۹۹/۱ - ۳۷۰). 


كتاب الطهارة 5 


والحديثٌ يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلافَ فيه» وفيه 
الاجتزاءُ بثلاث غرفاتٍ » وترجمَ على ذلك ابن حبّانَ. 

تولك : «فقالَ بهما» هوّ من إطلاقٍ القولٍ على الفعل» وقد وقعَ إطلاق 
الفعل على القول فى حديث : ١لا‏ حسد إلا فى اثنتين2 قال فيه : «لو أوتيتُ 
مثلّ ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل) كذا فی ا 


جه ا 


ه88" وَعَنْ مَيمُونَةَ قال : وضعت لِلئَّبئَ با ماء په » رع 
عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَتَيِن أو تاا م افرع ب ميزه پیت على د له فَعَسَلَ 
مَذَاكيرَةُ : م لَك يَدَهُ باْأْضٍ » ثم مَضْمَضٌ وَاسْتَنشَقَ ن ثم عسل وَجْهَهُ 


وَيَذَيْهِ › م عَسَلَ رَأَسَه ناء م افرع عَلَى جَسَدِو ثم تخ من مَقَامِه 
فَعَسَلَ قَدَمَبهِ » قَالَث : أيه بخرقّة فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفْض الْمَاءَ بِيَدِه. 
رَوَاهُ الْحَمَاعَةُء وَلَيِسَ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيْ نفص اليد . 

تولك : «فأفرغ علئ يديه» يُحتملٌ أنْ يكونَ غسلهما للتّنظيفٍ مما بهما من 
مستقذر › ويُحتملٌ أن يكوت هو الغسل المشروعٌ عند القيام من الوم » ويدل 
عليه الريادةٌ اتی رواها الترمذىٌ بلفظ : « قبل أَنْ يُدخلهما الإناءَ» . 

قوله : «مذاكيرة) > جمعٌ ذكْرٍ علئ غيرٍ قياس › وفيل ‏ : واحذه مذكار . قال 
الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحدّ لهُ. وقال ابن خروف : : إِنْما جمعه مع 
)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ ۷۲ الا ۷٦ ۷۵ ۷٤‏ ۷۷ ۷۸). ومسلم (۱/ ۰۱۷٤‏ 

)٥‏ وأحمد ۳۲۹/۲۳ ۳۳۰ هلالا 85"). وأبو داود (550)» والترمذى 

| بو ٍ 


(۳) والنسائی (۱۳۷/۱ء ۲۰۰ ۲۰٤١‏ ۲۰۸). وابن ماجه »)٥۷۳ »٤٦۷(‏ 
والطیالسی (۱۷۳۳» )۱۷۳٤‏ . 


۷٠‏ ) المجلد الثاني 
له ليس في الجسد إلا واحذ بالظر إلئ ما يأصل بوء وأطلق على الكل اسمة + 

تول : ثم دلك يده بالأرض» فيه أَنّهُ يُستحبٌ للمستنجي بالماءِ إذا فرع أن 
یسل يده بتراب أو أشنانِ » أو يُدلّكها بالثراب أو بالحائط ؛ ليُذهبَ الاستقذار 
منها. تولك : «فغسل قدميه» قد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك في حديث أوَّلٍ الباب. 
تولك : «ثمٌ تنځى» أي : تحول إلى ناحية. قوله: «فلم يُردها» من الإرادة 
لا من الرّدّْء وقد تقدّمَ الكلامُ في كراهة التَشِيففِ وعدمها. 

ترله : «وجعل ينفض») فيه جوارٌ نفض اليدين من ماء العْسْل . قال 
الحافظ"'2: وكذا الوضوءٌ » وفيه حديثٌ ضعيف أورده الرّافعىُ وغيرهُ ولفظة : 
« لك تنفضوا أيديكم ذ فى الوضوء؛ فإنّها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح : لم 
أجدهُ. وتبعةٌ الُوويٌ » وقد أخرجة ابنُ حبَّانَ في «الضعفاءِ» » وابن ن أبي حاتم 

في «العلل» 7 من حديثٍ أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديثٌ لم يكن 

قال المصئّف كانه : 

وكيه فيه دلیل استخباب دك اليد بعد الاستتحاء . 


5" وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يله لا يَمَوَضَأُ بَعْدَ الُْسْل . 
رَوَاهُ الخَمْسَة9” . 


. (TIT - "554/١١ » «(الفتح‎ (0١) 

(۲) «علل ابن أبي حاتم ١‏ (۷۳)ء «والمجروحين» لابن حبان (1/ مم . 

(۳) أخرجه : أحمد (2758/5 ,.)١05 21١١9‏ وأبو داود »)756٠(‏ والنسائي 2١717/1١(‏ 
48) والترمذي (/ا١٠)»‏ وابن ماجه (01/4) . ظ 


كتاب الطهارة ظ ۷1 


الحديثٌ قال التُرمذَيٌ : حديتٌ حسنٌ صحيح . وقال ابنٌ سيد لنّاس : ِنّها 
تختلف نسخ التٌرمذيٌ في تصحيحهء وأخرجة البيهقئ"'' بأسانيدٌ جِيّدةٍ. وفي 
الباب عن ابن عمرٌ مرفوعًا وعنهُ موقوفا «أَنّهُ قال لما سئل عن الوضوءٍ بعد 
الغسل : وأيّ وضوءٍ أعمٌ من الغسل» روا ابن أبي شيب" وروي عن «أنّهُ قال 
لرجل قال له : إِنْي أتوضًاً بعد الغسل . فقال: لقد تعمّقتَ)» وروی عن 
حذيفة 0 قال : ( أما يكفي > أحدكخ أن يغسلّ من قرنه إلى قدمه حت 

يتوضأ؟ )”7 . ا 

وقد روي نحو ذلك عن جماعةٍ من الصحابة ومن بعدهة - حنَّ قال أبو بكر 
ابن العربيّ : إِنّهُ لم يختلف العلماء أنَّ الوضوء داخل تحت الغسل » وأنّ نيه 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ؛ لان موانعَ الجنابة أكثرٌ 
من موانع الحدث » فدخل الأقلُ في نيّة الأكثر وأجزأث نيّهَ الأكثر عنهُ. وقد 
تَقدّمَ كلامُ ابن بطالٍ في أوَّلَ الباب » وتقدمٌ الرّدْ عليه بأَنَّهُ قول أبي ثور وداود 
وغيرهما . ظ 

قال ابن سيّدٍ الئاس : إن داود الظاهريّ أوجبّ الوضوء في غسل الجنابة 
لا أنه بعدهُ لكنْ لا يخلو عندهُ من الوضوءء وحكاهٌ عنة الشَّيحْ محيي الدين 
النُووي . قال ابن سيد الاس : والّذي رأيتة عن أبي محمد بن حزم أن ذلك 
عندة ليس فرضًا في الغسل وإلّما هوّ كمذهب الجماعة. | 

۷ وَعَنْ بير بْنِ مُطِم قَالَ : تَذَاكَوْنَا عْسْلَ الْجََابَةَ عند رَسُولٍ الله 


.)2/( «السئن الكبرم» للبيهقي‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )594/١(‏ . 
(۳) المصدر السابق . 


المجلد الثاني 


3 ځذ مِلْءَ كفي د صب عَلَى ري َم أفيض بَعْدُ عَلَى 


هم امل ا 


الحديثٌ رجالهُ رجالٌ الصّحيح . وقد أخرجة أيضًا أحمدُ من حديث جبير 
ابن مطعم بلفظ : «أمَا أنا فأحثي على ا 
قد طهرتٌ2” قال الحافظ : وقولهُ : «فإذا أنا قد طهرثُ» لا أصلّ لهُ 
حديث صحيح ولا ضعب » لكثة وق من حديث آم سلمة أن رسول الله 6 
قال لها : (إنْما يكفيك أنْ تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات » ثم تفيضين الماء 
عليك فإذا أنت قد طهرت» وأصلة في «صحيح مسلم»)”". 

وذكرٌ الحافظ في «التلخيص 2 *' في باب «الغسل) حديث جبير بن مطعم 
عند أحمد بلفظ : «أمّا آنا فآخدُ ملء كفي ثلانًا فأصبُ على رأسي » ثم أفيض 
على جسدي» ولم يتكلّمْ عليه ولهُ شواهدٌ في «الصحيحين» وغيرهما. 

قال المصئّف كشو : 


فيه مُسْتَدَلُ لِمَنْ لَمْ يُوجب الذَّلكَ ولا المَضْمَضَةًَ وَالاسْتِنْشَاقَ . انتهيل . 
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وقد تقَدمَ الكلامُ في ذلك . 


›۱۷۷/۱( أخرجه: أحمد (5/١ىء 245 5ما)ء والبخاري (۷۳/۱)» ومسلم‎ )١( 
. )01/5( وابن ماجه‎ 207١1 .١5/١( وأبو داود (۲۳۹)ء والنسائي‎ ۸ 
ظ‎ ٠ .60991/١( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 

() «مسند الومام أحمد» »)۸١ /٤(‏ وليست زيادة : «فإذا أنا قد طهرت) من الحديث . 

)۳( «صحيح مسلم» 0/1١‏ وأبو داود »)55١(‏ والنسائي (2© والترمذي 
.)١1١6(‏ 

(:) «التلخيص الحبير» (١//ا9)‏ . 


بَابُ تَعَاهُدٍ يَاطِن الشعُور وَمَا جَاءَ فى نَقْضِهًا 
۸ عن عل سه قال : ب سَمِعتٌ رَسول الله کل يَقُو ل ل : «من ترك 
مَوْضِعَ شَعرَة مِنْ جَنَابَةِ لم يُصِبْها الْمَاءُ َل الله به كَذَاوَكَذَا مِنَ الَارِ» ‏ 


قال على : فمن ثم اديت شَغْرِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو اود وراد : «وَكانَ 


ريما و ميرم ۳ 


حر شعره لكيه ) 
قال الحافظ : وإسنادة صحيحٌ ؛ لاله من رواية عطاءِ بن السّائب»› وقد 
سمعَ منة حمَّادُ بنُ سلمة قبل الاختلاط » وأخرجة أبو داود أيضًا وابنُ ماجه من 
حديث حمَّادٍء لكنْ قيلَ إن الصَّوابَ وقفةُ على عليٌ. قال عبد الحق : 
الأكثرونَ قالوا بوقفه. وقال النّوويٌ: ضعيف. وعطاءً قد ضعفٌ قبل 
اختلاطه » ولحمَّادٍ أوهامٌ» وفي إسناده أيضًا زاذانٌ وفيه خلاف. ٠‏ 


وفي الباب من حديث أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : « بلوا الشّعرٌ وأنقوا البشرّ» 
أخرجة أبو داودّ» والتَّرمِذيٌّ » وابنُ ماجة » والبيهقيئ”'' » ومدارة على الحارث 
ابن وجيهء وهر ضعيف جداء قال أبو داو : والحارثٌ هذا حديئهُ منكدٌ, 


وهوّ ضعيفٌ. وقال التَرمذىُ : غريبٌ لا نعرفة إلا من حديث الحارث » وهو 


)01 في «ك» و« المنتقيل» : «لم يصلها) . 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ »)١١١ ۰۹٤‏ وأبو داود »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (2044» والطيالسي 
0( )»). والبزار (۸۱۳) . 
وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه. والراجج الوقف . 

راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۰۷ - ۲۰۸) و«التلخيص» (۱/ )۲٤۹‏ و«المسند» 

۳١١ /۲(‏ - طبعة الرسالة» و«الإرواء» .)١557/١(‏ 

(۳) أبو داود »)۲٤٨(‏ والترمذي »)١١7(‏ وابن ماجه (10وه)ء والبيهقي في « السنن » 
(١/هل/ا١).‏ 


V٤‏ المجلد الثاني 





شيخ ليس بذاك . . وقال الدارقطنیٰ و في «العلل ٠»‏ : إِنْما يروئ هذا عن مالك بن 
دينار » عن الحسن مرسلا» وروا سعيدٌ بن منصور» عن هشيم > عن يونس » 
عن الحسن قال : « نيعت أنَّ رسول الله لة» فذكرمُء وروا أبانُ العطارء 
عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرةً من قوله. وقال الشَّافعيُ : هذا 
الحديثٌ ليس بثابتٍ. وقال البيهقي : أنكرة ١‏ أهلٌ العلم بالحديثِ : البخاري . 
وأبوداود » وغيرهما. 

والحديثٌ يدل على مشروعيّةٍ تخليل الشَّعرٍ بالماء في الغسل » ولا أحفظ 
فيه خلامًا . 

9 وَعَنْ اَم سَلَمَةَ قَلَثْ : قلت : يا رَسُولَ الله ٠‏ إنِي امرَأة اشد 


كه ع 


ضَفْرَ رَأسِي ‏ نَأنقْضهُ لِعْسْل الْجَنَابةِ ؟ قال : «لا» ِنْمَا يفيك أَنْ تحني 


عَلَ راسك ST‏ حَنَيَات › ثم تُفِيضِين عَلَيِكِ الْمَاءَ ُتَطهُرِينَ » . رَوَأه 
الْجَمَاعَةُ إلا البخارى" . 


الحديثٌ قال التُرمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ . قوله : «ضفرٌ رأسي» بفتح الضَّادٍ 
المعجمة وإسكانٍ الفاءِ » قال النُوويُ”” : هذا هوّ المشهورٌ المعروفٌ في رواية 
الحديث والمستفيض عند المحدَّثِينَ وهو الشّعرُ المفتول» ويجوزٌ ضمٌ الصا 
والفاء جمع ضفيرة. 

قوله : «آن تحثي» يُقال: حثيتُ وحثوتٌ لغتانٍ مشهورتانٍ» والحثية : 
الحفنة . 


(1) «علل الدارقطني » م .)٠1١5 - 1٠١‏ 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۷۸/۱ - ۱۷۹)» وأحمد )٥ - ۳٤/0‏ وأبو داود (۲۵۱)» 
والنسائي »)١72١/1١(‏ والترمذي »)٠١6(‏ وابن ماجه (1۰۳). وابن الجارود (۹۸) . 

)۳( شرح مسلم» .)١١/8(‏ 


كتاب الطهارة م7١‏ 


وهر يدل على أله لا يجت عل المرأة نق لضُغائرٍ» وقد اختلف الاس 
في ذلك ؛ قال القاضي أبو بكر ابن العربىّ : قال جمهورهم : لا ينقضه إلا أن 
يكونّ ملبدًا لتقا لا يصلُ الماء إلى أصوله إلا بتقضوء فيجبٌ حيتئلٍ من غير 
فرق بِينَ جنابة وحيض . وروي عن المؤَيدٍ باللّه وأبي طالب » والإمام 
يحييل › ورويّ أيضًا عن القاسم . وقال اللخعى : تنقضة في الجنابة والحيض : 
وقال أحمد : تنقضة في الحيض دود الجنابة ١‏ وروي عن الحسن البصري 
وطاوس 

ظ ررر عن مالك آله لا بجت التقفل لا على الجا ولا على النّساءِ: 
ووجةٌ ما ذهبّ إليه عمومٌ نهيه يك عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأقء 
ولا يلزمُ من كونٍ السّائل عن ذلك من التساءِ أن يكونٌ الحكمٌ مختصًا بهن 
اعتبارًا بعموم النَّهي » كذا قاله ابِنُ سيّدٍ النّاس . 

ووجة قولٍ من ذهبّ إلى التفرقة حديثٌ ثوبانَ « أنهم استفتوا النّبيّ كلل 
فقا : أمّا الرّجِلْ فلينشر رأسة فليغسلة حنَّى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضة» أخرجة أبو داود» وأكثْرُ ما علْلَ به أن في إسناده 
إسماعيل بنّ عيّاش » والحديثٌ من مرويّاتهِ عن الشَّامييْنَ » وهو قوي فيهم ‏ 

ووجه ما روي عن الخعيّ أن عمومَ الفسلٍ يجبُ في جميع الأجزاء من 
شعر وبشرء وقد يُمِنعُ ضفْرٌُ الشَّعرٍ من ذلك » ولعلَّهُ لم تبلغ الوّخصةٌ في ذلك 
للنّساء . 


ووجة ما ذهبٌ إليه أحمدٌ ومن معهُ من التفرقة بينَ الحيض والجنابة ما 
سيأتى › وما روئ الدارقطنئٌ في « أفراده» والبيهقيٌ ذ في «سننه الكبر )20 من 


)1( » سنن أبي داود» )۲٥۵(‏ . (۲) «سنن البيهقي» /١(‏ ۱۸۲) . 


۷٦‏ المجلد الثاني 


المرأه من حيضها : فضت شعرها نقضا وغسلتة بخطمق وأشنان : فإذا 
اغتسلت من الجنابة صبّت على رأسها الماءَ وعصرت» وقد تفرد به مسلم بن 
صبيح عن حمادٍ. 

قال المصئّف كآنه 

وفى الحَدِيث مُسْتَدَلَ لِمَنْ لم وجب اللك اليِدِ. وفي رواية 
لأبى داو “ا امرَأةٌ جَاءَتْ إلى أ سَلَمَةَ - بِهَذَا الحَدِيثِ - قَالَتْ : 
فَسَأَلْتُ لَهَا الب يلل بِمَعْنَاهُ قال فيه : «وّاغمزى قَرُونَكَ عِنْدَ كل حَفْئَةِ) 
وهُوَ دلِيل على وجُوب بل دَاخْلٍ الشعر المُسْتَرْسِل . ان 

وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

"4٠‏ وَعَنْ عُبَيِدٍ بن عُمَيِر قَالَ : بَلَعَ عَائْشَةَ اَن عَبْدَ الل بن عَمْرو يَأمُر 
النْسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْوَ أَنْ يَنْقْضْْ رَءُوسَهُنَ › فُثَالَكْ : يا عجَّبًا لابن عمرو› 
وَهُوَ يام النْسَاءَ ذا اهْتَسَلْنَ [ أَنْ يَنْقُضْنَ]”” رُءُوسَهُنَ أو ما يَأْمُرْهُنَ أَنْ 
يَحْلِفْنَ رُءُوَسَهْنَ! لَقَدْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله له من إِنَاءِ وَاحِدِ 
وما أزِيدُ عَلَى أن أَقْرعٌ عَلَى رَأسِي لات إِفْرَامَاتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 

(e 
٠ ومسلم‎ 
. )507( «سنن أبي داود»‎ )١( 


(۲) في الأصول : «بنقض ٠»‏ والمثبت من «المنتقئ» » ومصادر التخريج . 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۷۹/۱)ء وأحمد (57/5)» وابن ماجه (505) . 


كتاب الطهارة VV‏ 





فيو» وأمّا أمرُ عبدٍ الله بن عمرو بالنّقض فحتمل أنه أراد إيجابَ ذلك عليهن 
التَقض بكلّ حال » كما حكيّ عن غيرد» ولم يبلغة حديثٌ آم سلمة سلمة وعائشة › 
ويُحتملٌ أنه كان یأمرهنٌ بذلك على الاستحباب والاحتياط . قالهُ النُووَيُ 7" . 


بَابٌ اسْتِحْبَاب نه : تقض الشغر لعل الْحَيض وأ بع نر الذّم فيه 

۱ عن 59 عن عَائِضَةَ : أَنَّ التب كل َال لها - وَكَانَثْ 
حَائِضًا - : «انْقضي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِي2 . رَوَاهُ ِن مَاجَهُ بإِسْنَادِ صَحِبح”" . 

الحديثٌ هو عند السَعَة إلا التُرمذيّ بلفظ : (إنّها قدمت مكة وهي 
حائض » ولم تطفف بالبيتٍ إلا بِينَ الصّفا والمروة» فشكت ذلك إلبه ية 
فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحجٌ» وليس فيه ذكرٌ الغخسل › 
ثبت عند ابن ماج كما ذكرةٌ المصتّف. 

وهو دليلٌ لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس » وهو 
أحمدٌ بنُ حنبل والهادويّة > وأجيبَ بأنَّ الخبرَ ورد في مندوباتٍ الإحرام . 
والغسلٌ في تلك الحالٍ للتَّظيفٍ لا للصَّلاةٍ» والتزاع في غسل الصّلاةٍ. 


51 وَعَنْ عَابْشَةَ : أَنَّ امْرَأَةَ من الأنصَار سَألّت الى يلل عَنْ غُسْلِهَا 


.)١7- ١١/5( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (2551» وابن أبي شيبة )۷۸/١(‏ . 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث ورآه مختصرًا من حديث طويل . 
راجع : (الفتح» لابن رجب )٤۷۷ - ٤۷٦/١(‏ . 

فر البخاري 65/1 ومسلم )۷/6( وأبو داود ))١19/485١(‏ والنسائي (4/ 110 - 
١55‏ . 


۷۸ المجلد الثاني 


م الحيض 3 مرها كيف تَعْتَسِل ثم قال : «خذِي فِرْصَة مِنْ م 
هري يها»» قال : : كيت الور اا َل : «سْبْحَانَ الله هري يها» , 


[قَالتْ] : قاجتَذبتهًا إلى فَقُلْتُ : تتبعي بها مر الدّم . رَوَآه الجَمَاعَةٌ إلا 
التَرْمِذِيٌ › غَيْرَ أَنَّ ابن ماجه وَأ داود الا : فوْصَة ممَسَّكةَ ٩‏ 


الحديثٌ أخرجةُ أيضًا الشّافعيُ'''» وسمّاها مسلمٌ أسماء بنك شكل» 
وقيل : إِنهُ تصحيفٌ والصوابُ أسماءٌ بنتٌ يزيد ؛ بن السكن › ذكرهُ الخطيبٌ في 
«المبهمات»ء وقال المنذري : يحتمل أن تكونٌ القصَّهٌ تعدّدث . وروي : 
«فرصة ممسّكة» في الصَّحيحين) أيضًا . 

توله : « فرصة» هيّ - بكسر الفاءِ » وإسكان الرَّاءِ » وبالصَّادٍ المهملة - : 
القطعة من كل شيءء حكاهٌ ثعلبُ. وقال ابن سيدة : الفرصةٌ من القطن أو 
الصُّوفٍ مثْلْثةُ الفاء. والمسك : هوّ الطيتُ المعروق. وقالٌ عياض : روايةٌ 
الأكثر بفتح الميم وهو الجلد» وفيه نظرٌ؛ لقوله في بعض الرّواياتِ : «فإنْ لم 
تجذ فطيبًا غيره» كذا أجابَ به الرّافعىٌ. قال المحافظ © : وهوّ متعقبٌ » فإنَّ 
هذا لفظ الشَّافعي في «الأمّ»» نعم في رواية عبدٍ الرَّرَّاقِ : «يعني بالفرصة 
الهسّكٌ أو الذريرة» . 

وليس في الحديث ذكرٌ نقض الشّعر » وغاية ما فيه الدّلالة على التَّنظِيفٍ 


)١ 86١ 1۷4/1) ومسلم‎ )١"80 - ١5/9( )85 ۸٥ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( ) 
والنسائي‎ 0071١7 » ٣٣٣ » 7١5( 188)ء وأبو داود‎ » ۱٤۷ ۰ 7 وأحمد‎ 
. )١15737( وابن ماجه (2547» والطيالسي‎ .)۲۰۷ .175- 18 /١( 

(۲) تريب مسند الشافعي » 8/١(‏ 2 - 64). 

(۳) «فتح الباري» )4157/١(‏ . 





والمبالغة في إذهاب أثر الدم . قال الو وى “: اختلفٌ العلماءٌ فى الحكمة ذ 

في f‏ ي 1 في 
استعمالٍ المسك› المختائ الذي قالة الجا إن المقصود من استعمال 
المسك تطييت المحل ودفع الرائحة الكريهة . 


بات م جاءَ في قذر الْمَاء في الْعْسْلٍ وَالْوْضْوءِ 

WE‏ عَنْ ساو فة قال : كان رَسُولَ الله کا د ي سل بالضّاع وَيَتَطهّ” 
بِالْمُد. رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ مَاجَه» وَمُسْلِمٌ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةا" . 

قوله : «بالضّاع » الصَاعٌ : أربعة أمدادٍ بمدّ النِيْ بل والمد : رطل وثلثٌ ‏ 
بالبغداديٌ » فيكونٌ الصَاعٌ خمسة أرطال وثلئًا برطل بغدادً . قال النُوويُ”" : 
هذا هوّ الصَّوابُ المشهورٌ» وذكرّ جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنَّ 
الَا هنا ثمانيةٌ أرطالٍ » والمد رطلان. انتهئ . والرَّطلُ البغداديٌ على ما قال 
الرّافعي وغيره مائةٌ وثلاثونَ درهما › ورجح التووي أنه مائة وثمانية وعشرونٌ 
درهمًا وأربعةٌ أسباع درهم. 

والحديثٌ يدل على كراهة الإسرافٍ فى الماء للغسل والوضوءٍ واستحباب 
الاقتصادٍء وقد أجمعٌ العلماء على النّهي عن الإسرافٍ في الماء ولو كان على 
شاطئ النّهرء قال بعض أصحاب الشّافعىٌ : إِنَّهُ حرامٌ» وقال بعضِهمْ : إِه 
مكروةٌ كراهة تنزيه. 


.(/( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۷۷/۱)» وأحمد »)۲۲۲/٣(‏ والترمذي »)٥٩(‏ وابن ماجه 
(500)» والبيهقي (۱/ )۱۹١‏ . 

)۳( «شرح مسلم» .)۳/٤(‏ 


4" وَعَنْ انس قال : كان الي يكل غيل بالضّاع إلى حَحَمْسَةٍ أَمْدَاد 
وَيَتَوَضَأُ بالمد. متمق عليه" . 


--٥‏ وَعَنْ نُس قال : كان الى كل بَتَوَضَأُ ناء يَكُونُ رَطْلَين 
وَيَفْمَسِلُ بالصًاع. رَوَاهُ أحمَد» ت داود". 

الحديثٌ الثاني أخرجة التّرمذيُ” '' بنحوهو وقال : : غريب » وهو من طريقٍ 
شريكِ » عن عبدٍ الله بن عيسئ» عن عبدٍ الله بن جبرء عن أنس وكلْهمْ 
ثقات . 

وقد ثبت في هذا الحديث : «إلئ خمسة أمداد»» وفي حديث عائشة 
الآتي : « كنتُ أغتسل أنا ورسول الله بيه من إناءِ يقال لهُ : الفرقٌ»» ووقعَ في 
رواية : « ثلاثةٍ أمدادٍ أو قريب من ذلكَ»» وفي رواية : « أنه كان يغتسلٌ من 
إناء واحد يقال له : القَوَقٌ) وفي أخرى : «فدعت بإناءِ قدرَّ الصّاع » فاغتسلت 
| به) وفي أخرئ : ١‏ كان يغتسلٌ بخمس مكاكيكٌ ويتوضًأً بمكُوك » وفي أخرى : 
« يغسلة الصَّاءٌء ويُوضّتهُ المد» وفي أخرئ : « يتوضّأ بالمد ويغتسا"' 
بالضّاع». قال الشّافعيٌ وغيرة”'': الجممٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ أنّها كانت 
اغتسالاتٌ في أحوال» والْقَرّقَ سيأتي تقديرة . ظ 


وأا «المكوك؛ فهو بفتح الميم » وضمٌ الكافٍ الأول وتشديدهاء وجمعه 
مكاكيك ومکاکیٰ › قال التّوو : ولعلء المراد بالمكوك هنا : المدٌ. 


۲۵۹ ۱۱٦۹ ۱۱۲ /۳( أخرجه : البخاري (1۲/۱)» ومسلم (۱۷۷/۱)؛ وا وأحمد‎ )١( 
. (AY 

(۲( أخر جه : أحمد (۳/ ۱۷۹). وأبو داود »)۹٥(‏ والطحاوي (75/ )60١0‏ . 

(۳) الترمذي )٤( . )6١9(‏ «شرح مسلم» (5/8 - ).` 


كتاب الطهارة ۸١‏ 








2 


f3‏ وَعَنْ موسا الحَهَنِىئٌ قال : ني ماهد بقدّح حَرَرْتَهُ تَمَانِيَة 
أرْطَالٍ قَقَالَ : حَدَثَئْنِي عَايْضَةُ َُ أن رَسُولَ اله ا كان يَفْمّسِلٌ بمثل هَذَا . رَوَاهُ 
(Voge -‏ 
النْسَائَيُ . 

الحديثٌ إسنادة في «سنن النّسائيّ ) هكذا: أخبرنا أحمدٌ بن عبيدٍ قال : 
حدَّثنا يحييل بن زكريًا , بن أبي زائدةً . عن موسىئل الجهنيٌ فذكره› وأحمد بن 
عبيد هو ابن حسّان › وهو من رجال الصحيح › > قال أبو داود : وهر حب . 
ويحيئ بن زكريًا هوّ الإمامٌ الكبيرٌ وحديثه في «الصحيحين» وغيرهما. 
وموسئ الجهني أخرجٌ له مسلم ووثقه أحمد وغيره . 
ظ وقد عرفت كيفيةٌ الجمع بد بين الرّوايات . 

قولك : (حزرتة) أي : قدرته ع قال الحافظ "“: تمسَّكُ بهذا بعض الحنفية 
وجعل المَوَّقَ ثمانية أرطال » والصحيح أن المَوّقَ مقدارة ما سيأتي › والححدّد 
لا يُعارض به التحديد» وأيضا لم يصرّح مجاهد أن الإناء المذكور صاع › 
فيحملٌ على اختلافٍ الأواني مع تقاربها. 

40" وَعَنْ جابر قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : « يُجَزئ مِنَ الغْسْر 
الضَّاعٌ » وَمِنَ الوْضوء المد» . رَوَاهُ خمد والأثْرة" . 


الحديثٌ أخر جه أيضًا أبو داود» وابن خزيمة ٠»‏ وان ماج ' بنحوو» 


.)0١/5( وأحمد‎ )۱۲۷ /١( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» )5514/١1(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ 207770 وابن أبي شيبة »)٦٦/۱(‏ وعبد بن حميد »)2١١١5(‏ وابن 
خزيمة »)١117(‏ والبيهقي (60199/1. ٠‏ 

. )519( «سنن أبي داود» (4۳)» وابن ماجه‎ )٤( 


AY‏ المجلد الثاني 








وصحححة ابن القطان . وتوله: : (ويجزئ» إلخ . . ظاهرة أنه لا يجزئ دود الصا 
والمدذء ويعارضه ما سيأتي . 

”> وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كنت أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسُولٍ الله يكل مِنْ إِنَاء 
وَاحِدٍ من فدح يُقَالَ له : القَرَقْ . مُتَمَقْ عليه“ . 

والفرّق : سِنَّةَ عَشَرَ رَطلا بالعراق. - 

توله : «الفرقٌ» قال ابن التين : بتسكين الرَّاءِ » قال الحافظ : ورويناة 
بعتحها › وجوزرٌ د بعضهم الأمرين › قال النّووىٌ : الفتح أذ فصح وأشهر . وزعم 
أبو الوليدٍ الباجي أَنَّهُ الصَّوابُء قالَ: وليسّ كما قالّء بل هما لغتان. قال 
الحافظ 29 . : لعل مستند الباجيّ ما حكاه الأزهريٌ عن علب وغيره : الفرق 
بالفتح والمحدثونٌ يُسكنونة : وكلام العرب بالفتح . انتهول وقد حکیٰ 
الإسكان أبو زيل وابنُ دريد وغيرهماء وحكيل ابن الأثير أنَّ الق - بالفتح - 
سنَّةَ عشرٌ رطلا . وبالإسكان مائة وعشرونٌ رطلا > قال الحافظ : وهو غريب . 

و لیر في "ميج مسلم) 
الحافتر . لکن نقل ا عبد ری ۳( الاق 1 اَن الفرق د ثلاثة اصع 
وعلئ أنَّ الفرق سنَّةَ عشرٌ رطلاء ولعلَّهُ يُرِيدُ اتفاق أهل اللّخة . 


عن سفيان ان عي فقا : هو 





(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۲)» ومسلم (۱/ .)۱۷٥‏ وأحمد (5//ا, ۹۱ 48 
وأبو داود (۲۳۸)» والنسائي »)١77/١(‏ والطيالسي )١155١1(‏ . 

(۲) «فتح الباري» )751/1١(‏ . 

ف ( صحیح مسلم» (۱۷1/۱) . | (5) «الفتم» (1/ 054 . 

(0) كذاء وفي «الفتح» : أبو عبيدٍ». وهو الصواب ؛ وهو الإمام القاسم بن سلام صاحب 

'الغريب» . 


كتاب الطهارة ۸Y‏ 








بِابُ من رأى التّقدِيرَ بذلكَ استحبابا 


وأنّ ما دونة يُحزئ إذا أسبغٌ 

4" - عَنْ عَابْفَةَ : اها كَانَتْ تَغَِْلُ هى والئيئ يكل في إِنَاءِ وَاجِدٍ 
يسم لائ أَندَادٍ أو رتا ِن دَلك. رَوَاُ مُئله©. ٠‏ 
<٠‏ القدر المجزئ من الغسل ما يحصلٌ به تعميمٌ البدنِ على الوجه المعتبر 
وسواءٌ كان صاعًا أو أقلَ أو أكثرٌ ما لم يبلغ في التّقصانٍ إلى مقدار لا يسمي 
مستعملهُ مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخلٌ فاعلهُ في حد الإسراف» ‏ 
وهكذا الوضوءٌ القدرُ المجزئ من ما يحصلٌ به غسلَ أعضاءٍ الوضوءٍ سواءٌ كان 
مدا أو أقل أو أكثرء ما لم يبلغ في الريادة إلى حدٌ السّرفِ» أو التّقصانٍ إلى حد 
لا يحصل به الواجب . | 

وقد أخرجٌ ابن ماجة” من حديثِ ابن عمرَ ١‏ أن الى ية مر بسعدٍ وهو 
يتوضأ فقال: ما هذا السّرف! فقال : أفي الوضوءٍ إسرافٌ؟ قال : نعمُ وإِنْ 
كنت على نهر جار» وفي إسنادهٍ ابنُ لهيعةً » وروئ ابن عدي '' من حديث ابن 
عبّاس مرفوعًا : « كان يتعوّدُ بالل من وسوسة الوضوء» قال ابن حجر" : 
وإسنادة وأه. ظ ْ 


اث ى ص 7 ى دهودي اذى 5ه 1 25 سا ت 
۰“ وَعَنْ عَبّادِ بن تميم › عَنْ أم عمَارَة بِنْتِ كغب : «أنَّ النبى ييا 


. )۱۲۰۲( وابن حبان‎ »)١75/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
«سئن این ماجه» (570). ظ‎ )۲( 
. )۳٥۹/۷( الكامل لابن عدي‎ )۳( 
. )۲٠١ /١( «التلخيص»‎ )*( 


A‏ المجلد الثاني 








تَوَضَأُء أي پمَاءِ في إناء قَذْرَ ر ّي المد . رَوَاهُ أبُو اود : وَالنسَائئ”'' . 

الحديث أخرجة أيضًا ابِنُ خزيمة وابنُ حبّان”' ' من حديثِ عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ 
بلفظ : «توضأ بنحو ثلثئ مد» وصحح حديثٌ الباب أبو زرعة. 

وأا حديتُ « أنه يك توضّاً بنصفف مد » فأخرجة الطبرانيئ » والبيهقين”" من 
حديث أبي أمامة وفي إسناده هِ الصلت بن دينار وهو مترواك . وحديتثٌ 0١‏ أنه 
كه توضّأ بثلث مد قال الحافظ © : 0 

1١‏ وَعَنْ عبيدٍ بن عُمير : ن عَائِشَةَ قَالَتْ : لقَذ ر أت ّي آَل أا 


ب 


وَرَسول الله يك ِن هَذَاء و تضرع بز لضا أو و فّرع فيه شه 


جَمِيعًا › ٠‏ فيض عَلَى رَأْسِي : بدي ثلاث مَرَاتِ ت وما انض ں لي شَعْرًا . روه 
اتسائ . 

الحديث إسنادة في سنن النسائي» هكذا : أخبرنا سويد بن نصر قال : 
فذكرة: ورجالهٌ قات“ 

وهو یدل على عدم وجوب الاغتسالٍ بمقدار صاع من الماء؛ لاشتراك 
النْبِيّ بيا وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرّدٍ الإفاضة على الرَأس؛ ٠‏ من 
دونٍ نقض للشْعرِ» وقد ورة في أحاديتٌ كثيرة وقد سبق بعضهاء وقد تقدمَ 





)0010 أخرجه : أبو داود »)۹٤(‏ والنسائي )6۸/1( . 

١ (۲)‏ صحیح ابن خزيمة» (۱۱۸)» وابن حبان (۱۰۸۳) . 

(۴) «السنن الكبرى للبيهقي» 2))١957/1١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۸٠۷١(‏ . 
٠‏ (5) «التلخيص» ۲٥۵ /١(‏ -505) . 


. )3١7/١( أخرجه : النسائي‎ )٥( 








لكلا علي عدم وجو تقض الع علل المرأة في غسلٍ الجنابة › 
وهذا الحديثٌ من الأدلة الدَّالَّةِ على ذلك : والنّورُ قد تقدمَ الكلام عليه عا 


باب الاستتار عن الأغين لَلْمُْمَسِلٍ وجوار تخر ده في الْحَلَوَةٍ 

۲“ عَنْ يَعْلَى بن مَيَةَ : أَنّ رَسُولَ الله بي رأ 95 يَعْتسل 
بِالْبَرَازِ ٠‏ قَصَِد ِبر مد الله وأثتى علو ثم قال ل : «إنَّ الله عر وَجَلَ 
حي سَتِيرٌ يُحِبُ الْحَيَاءَ والسّثْرَء فَإِذَا اغْتَسَلَ َحَدكُمْ فَلْيَسْتَتَدْ) . روَا 
أيُو داو » وَالنّسَائِك”'' . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده رجالُ الصحيح » وقد أخرج البزَّارُ'' نحوةٌ من 
حديث ابن عباس مطوّلاء وقد ذكره الحافظ في «الفتح 76" ولم يتكلم عليه. 
بي ليلق . وذهت أده العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروة ولیس بواجب › 
واستدلُوا عل ذلك بما سيأتي › وقد ذهب بعض الشّافعيّة أيضًا إلى تحريمه › 
قال الحافظٌ : والمشهورٌ عند متقدّميهمُ كغيرهمْ الكراهةٌ فقط . 

قرله : « بالبراز» المرادٌ به هنا الفضاءء والباء للظرفيّة . قوله : ١‏ سَتِيرٌ 
۰ بسين مهملة مفتوحةٍ › وتاءِ مثئّاةٍ من فوق مكسورة» وياء تحتة ساكنة: ثم راء 
مهملة » قال فى «النّهاية) : فعيل بمعنئ فاعلٍ . 


. )۲۲٤/٤( والنسائي (۲۰۰/۱)» وأحمد‎ »)٤١١١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
0 وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإزسال . ظ‎ 
)7757/١( و«الفتح ) لابن رجب‎ ) ۹ »۲٤( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
ظ‎ . )۳٦۸/۷( و«الإرواء»‎ 

(۲) «مسند البزار» )٤۷۹۹(‏ . (6) «الفتح» (۱/ )۳۸١‏ . 


۸٦‏ ْ الميجلد الثاني 








ومن الأدلّة الدَالَةٍ على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجة النّسائك 
من حديث أبي السّمح قال : «كنثٌ أخدمُ الَبِىَ يله ٠‏ فكانٌ إذا أراة أن يغتسلّ 
قال : ولتي . فأوليه قفاي فأسترةٌ بو“ أخرجة النّسائيئ » وما أخرجة مسلمٌ من 
حديثِ أمّ هانئ قالث : : «ذهبثُ إلى رسول الله 4ي عام الفتح فوجدتة يغتسل ء 


وفاطمة نستره هُ بثوب 6" ٣‏ 


ويدل على مشروعيَّة مطل الاستتار ما أخرجة أبو داود والترمذي من 
حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده قال : « قلت : يا رسول اللّمء 
عوراتنا ما نأني منها وما نذرٌ؟ قال : احفظ عورتكَ إلا من زوجكٌ أو ما ملكث 
يمينك . قلت : يا رسول الو فالرّجل يكون خاليَا؟ قال : اللّهُ أحقٌ أن يُستحيا 
من من النّاس 0" 

لاه" وَعَنْ أ هُرَيْرَة» عَن النّىَ بل قال : « بيتا بوب هلد 
اداه به برك وَتَعَالى : يا أَيُوبُ » ألم أكُن أَغْتيئكَ عَمّا تَرى؟ قال : بلى 
وعِزَّتِك. وَلكن لا غت بي عن برَكَتِكَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبْحَارِيٌ › 
والنُسائي *. 





. )31( أخرجه: أبو داود (37/7)» والنسائي (۱۳۹/۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
,)941/5( ۱۸۲)ء وأحمد في «مسنده»‎ /١( ومسلم‎ »)۷۸/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
. )510( وابن ماجه‎ »)۱٥۷۹( والترمذي‎ 2)١55/١( والنسائي‎ 
2 )49377( أخرجه: أحمد (/۳)ء وأبو داود (5011)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )۳( 
والترمذي (56>». وابن ماجه (۱۹۲۰) . ظ‎ 
وأحمد (؟95/9”), والنسائي‎ 2)١7/5/94( )١185/5( )9/8/١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
) . )1۲۲۹( وابن حبان‎ ۰)۰۱ - ۷ 


كتاب الطهارة ظ AV‏ 








ترله : « يحثى » فى رواية البخاري : «يحتثى» » والحثيةٌ هئ الأخذ باليدٍ. 
توله : ١لا‏ غنل بي بالقصر بلا تنوين › قال الحافظ ١‏ : ورويناهُ بالتنوين أيضا 
عل أن (ل) .بمعنول ليس . 
الجرادٍ ولم يعاتب على الاغتسال عرياناء فدل علئ جوازهِ» وقال أيضًا: ووجه 
الاستدلالٍ بهذا الحديث وحديتث أبي هريرة ة الذي سيأتي هما - يعني . أيوبَ 
وموسول - ممن أمرا بالاقتداء به. 

قال الحافظ”"': وهذا إِلّما يأتي على رأي من يقولٌ : شرعٌ من قبلنا شرع 
ناء واي يظهز أن وجة الدلالٍ من أن اَي يك قص القطتينٍ ولم تعب 
ل فِيُجِمعٌ بِينَ الأحاديث بحمل الأحاديثٍ ّى فيها الإرشادٌ إلى لسر عليه 


الأفضل . 


ر 


٤‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَ قال : قَالَ رَسُوَلُ الله كله : « کاتث بَنُو 
ِسْرَائِيلَ يَغْمَسِلونَ عْرَاةَ يَنْظرٌ بَعْضَهُمْ إلى بَغض » وَكانَ مُوسَى عا 


يَعْشَ ) وخدە› قَقَالوا : وَاللَه ما يمَْعُ مُوسَى أَنْ يَغَِْلَ مَعَتا إلا أله درُ». 
قال : «قَذَهَبَ مَرَّةَ يَغْتَسِلُ فَوَضَعٌ توب على حجر فَمَرّ الحَجَرٌ بنَوْبهِ . 
َال : «مْجَمحَ موسي عل بألرهيقُولَ : نوبي حَجر لوبي حجر ٠‏ حت 
رٹ بَنُو | إِسْرَائِيلَ إلى سَوْءَةٍ مُوسَئ لل فقآلوا: واللَّهِ ما بمُوسَى 


کے 


بَأْسٌ» . قَالَ : «َأَحَدَ تَوبَهُ مَطَفِقَ بالحجر ضَرْيًا» . 35 متف عليه . 


)01 «فتح الباري ) )1/ (FAV‏ . ظ (؟) «فتح الباري» (285/5). 
)۳( أخرجه : البخاري (۱/ ۷۸) (5/ ۱۹۰) (۲/ ۱۹۱ - )۱١۲‏ ومسلم (۱/ ۱۸۳) (۷/ ٩۹)ء‏ 
وآحمد (۲/ ٥۱٤ ۳۹۲ ۳٠١‏ - ١٥۱٥.۔‏ هاه)ء وابن حبان )٦۲۱۱١(‏ . 








قوله : « كانث بنو إسرائيل» أي : جماعتهم . توله: ١يغتسلونَ‏ عراة» 
0 ظاهرهُ أن ذلك كان جائرًا في شرعهم وإِلَا لما أَقَرَهيْ موسى على ذلك » وكانّ 
هو 3025 يغتسل وحدة أحذًا بالأفضل › قال الحافظ ١‏ . وأغرت ابن بطال 
فقالَ : هذا يدل على أنه كانوا عصاةً لهُ. وتبعهُ على ذلك القرطبِيئٌ فأطالَ في 

تولك: «آدرٌ» هوّ بالمدء وفتح الذَّالٍِ المهملةء وتخفيفٍ الرَاءِء قال 
الجوهريُ : الأدرةٌ نفخةٌ في الخصية. قرله : « فجمح» بالجيم ‏ ثم الميم» ثم 
الحاء المهملة أي : جرى مسرعاء وفي رواية : ١‏ فخرج 1. 1 
قوله: « ثوبي حجر إِنّما خاطبة ؛ لاله أجراهُ مجرئ من يعقلٌ » لكونه فرّ 
بثوبه » فانتقل من حكم الجمادٍ إلى حكم الحيوانٍ فناداة » فلما لم يرذ عليه ثوبه 
ضربهُ. وقيل : يحتملٌ أن يكو أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه 
ويحتمل أن يکو عن وحي . 

تولك : ١‏ حثئ نظرث» ظاهرة أله رأوا جسدة : وبه يتم الاستدلال على 
جواز النُظر عند الضرورة» وأبدى ابنُ الجوزيٌ احتمال أنْ يكو كان عليه 

٤‏ رُ؛ لاله يُظهِرُ ما تحتهُ بعد البلل» واستحسسنّ ذلك اقلا له عن بعض 
مشايخه » قال الحافظ : وفيهِ نظرٌ. والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على وجه 
دلالته في الذي قبله. 


باب الدخولٍ في المَاءِ بعير إِزَار 
هه" عَنْ على بن رَيْدء عَنْ أَنْس بن مالك قَالَ : قال رَسُولُ الله 


. )087/1( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۸۹ 


كيد ٠:‏ ” إنَّ موس إن عِمْرَاَ وا گان إا راد أن يَذحُل الْمَاء ءلم يلق 


نَوْبَهُ حت يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ في الْمَاءِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد . 


الحديثٌ قال في ١‏ مجمع الرّوائد»” '': رجالةُ موتّقونَ . ّا أنّ على بن زد 
مختلفٌ في الاحتجاج به. وهذا نوع من السّتر ا إل فهو مندرجٌ 
تحت عموم الأدلّة القاضية بمشروعيّة السّتر. 

قال لمت ر ل ا 
لازا فض قور لخن والسين وك يل ا قن مكلا الماء 
وَعَلَيْهِمَا بُرْدَان فَقَالا : إِنَّ لِلْمَاءِ سْكَانَاء قَالَ إِسْحَاقٌ : وَإِنْ تجرد رَجَوْنًا أذ 
لا کون إثمَاء وَاحْتَجٌ بِتَجَرْدٍ مُوسئ 2822 . انتهئ . 

يَابُ ما جَاءَ في دُخُولٍ الْحَمّام 

5" عَنْ أبي َير أن رَسُولَ الله ب قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بآلله 
وَالَْوم م الآخِر من دور متي ك يذل الْحَمَم إلا بمْرّرء ومن كانت تومن 
الله وَاليؤم الآخر من إِنَاثْ ميتي فلا تذځل الْحَمَامَ» . رَوَاهُ خمد . 


. )۲٦۲ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۳۳۹ - ۳۳۸/۱( وراجع : «الفتح » لابن رجب‎ 
.)559/١( «مجموع الزوائد»‎ )۲( 
. )۳۲۱/۲( أخرجه : أحمد‎ )۳( 
. وإسناده ضعيف » وستأتي علته‎ 
. وله شاهد من حديث جابرء أخرجه الترمذي (۲۸۰۱) بإسناد ضعيف أيضا‎ 
.)١الا/‎ - ١7/5 وراجع : «التحديث» للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ 


5" المجلد الثاني 


ظ الحديك في إسنادو أبو خيرة » قال الذعمي . الا يعرف وأحاديث ا 
ظ ١‏ وبشهة لدي الان حديك مر بن الشاب اذى سيذكرة المصت فر 
باب من دعيّ فرأى منكرّاء» من كتاب الوليمة . 

وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث لتَرمذْيُ١'‏ من حديث جابر 
وقال : : حسنٌ غريب »ع وفيه ليث :د بن بي سليم . وقد رواءٌ أحمدُ”" أيضًا من 
طريق ثانية من طريقٍ ابن لهيعةً» عن أبي الزُبِيرٍ» عن جابر. 

وأخرج معناه أبو داود والترمذی من حديث عائشة قالت : « نهئل 
رسول الله اة الدّجالَ والنّساة عن دخول الحمام » ثم رخص للرجال أن 
يدخلوه في المآزرٍ»”" لكنّهُ من حديث حمَّادٍ بن سلمة » عن عبدٍ الله بن 
شداد» عن أبي عَذْرةَ عنهاء» وأبو عذرةٌ مجهول . > قال التّرمذی : : لا نعرفة إلا 
من حديث حمَّادٍ بن سلمة » وإسنادة ليس بذاك القائم . وأخرجَ أبو داود 
والترمذيٰ من حديثها «أنّها قالث لنسوةٍ دخلنَ عليها من نساء الشّام : لعلّكنّ من 
الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن نعم ) قالث : أما إني سمعتٌ 
رسول الله بي يقول : ما من امرأةٍ تخلعٌ ثيابها في غير بيتِ زوجها إلا هتكث 
ما بينها وبِينَ الله من حجاب»“ وهو من حديث شعبةً: عن منصور » عن 


. )۲۸۰۱( الترمذي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳/ ۳۳۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد 2»)١77/5(‏ وأبو داود »)5٠09(‏ والترمذي (۲۸۰۲)» وابن ماجه 
(۷۹) . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (77/5١)ء‏ وأبو داود »)5٠01٠١(‏ والترمذي »)78٠*(‏ وابن ماجه 
)۷٥۰(‏ . 


سالم بن أبي الجعدٍ > عن أبي المليح عنها عنهاء وكلْهمْ رجا الصحيج. وروی 
عن جرير» عن سالمء عنهاء وكا سالمٌ يُدلْسُ وَيُرسلُء وقال الترمذي 
بعد ذكر الحديثِ : حسرٌ . 

وفي رواية للنُسائيٌ عن جابر : «من كان ومن بالل واليوم الآخر فلا يُدخال 
حليلتة الحمّامَ إلا من عذر» هكذا بلفظ : إلا من عذر» في «الجامع»» ولم 
يذكز هذا الاستثناءً الترمذى › ولم يُوجد الحديث في النّسائيٌ › ولعلَ ذلك في 

يعض النُسخ . قال العامة محمّدُ بن إبراهيمَ الوزيرٌُ في بعض أجوبته والظاهِرٌ 
ا لط ولم يذكزه الشَّريفُ أبو المحاسن في «كتابه في الحمّام» ؛ ولم يذكر 
الاستثناءَ في حديث جابر ولا عزاة إلى النُسائيٌ ۽ وقد روا من حديك جابر 
بافظ : «من كان يوم باللِّ واليوم الآخر فلا يدخل الحمَام إلا بمتزر» ٠”‏ ' وروا 
الشريف أبو المحاسن في «كتابه في الحمّام» من طريتي سعيدٍ بنِ أبي عروبة ؛ 

عن أبي الزْبيرٍء عن جابر» ولس في شيءٍ من الطرقٍ ذكرٌ العذر . 

وحديتٌ الباب يدل على جوا الدُخولٍ للذكور بشرطٍ لبس المآزرٍ » وتحريم 
الدّخْولٍ بدونٍ مئزر» وعلئ تحريمه على النّساءِ مطلقًًا » واستثناءً الذخولِ من عذر 
لهن لم ي يثبث من طريتي تصلحٌ للاحتجاج بها » فالظاهرٌ المنعٌ مطلقّاء ويُويدُ ذلك 
ما سلف من حديثِ عائشة الذي روتهُ لنساءٍ الكورة» وهو أصحٌ ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديثِ الذي بعد هذا إن صح . 


۷--وَعَن عَْدٍ الله بن عُمَرَ”" أَنَّ رَسُولَ الله بلا قَالَ : ) إنها سَتْمْتَحُ 


. )۱۹۸/۱( سنن النسائي»‎ » )١( 
كذا بالأصل وم وأيضًا فى «المنتقى »» والصواب «ابن عمرو» كما فى مصادر‎ )0( 
. التخريج » ووقع في «ك) على الصواب «ابن عمر»»› ولعله من تصحيح الناسخ‎ 


۹۲ المجلد الثاني 
لَكُمْ أَرْض العَجَم » وَسَتَحِدُونَ فيها بوتا يُقَالَ لَّهَا: الحَمَامَاتُء فلا 
يَدْخُلَئَا الرّجَالُ إِلّا بالإرَّارٍء وَامْتعُوا النْسَاء إلا مَرِيضَةً أو تُقَسَاءَ؛ . روَا 
أو دَاودَ » وابنٌ ماج . 
ظ الحديثٌ في إسنادو عبد الرّحمنٍ بن أنعم الإفريقيٌ » وقد تكلّمَ عليه غير 
واحدٍء وفي إسناده أيضا عبد الرّحمِنٍ بن رافع التنوخى قاضي إفريقيّة › وقد 
عمزه البخاري وابن ل أبي حاتم . 

وهو يدل على تقييدٍ الجواز للرّجالٍ بلبس الإزار: ووجوب المنع على 
الرّجَالٍ للنْساءِ إلا لعذرٍ المرض والتفاس » وهذا - أعني : استثناة المريضة 
والتساءِ - أخص من استثناءٍ العذر المذكور في حديث لاني . فيقتصة 
عليهما» وقد عرفت ما فيه . ۰ 


قال المصنّف : 
وَفِيهِ أنَّ مَنْ خلف لا يَدْخْلُ يَيْنَا فَدَخَلَ حمَّامًا حَيِتٌ . انتهئ . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود .)5٠١١(‏ وابن ماجه ٤۸(‏ ۳۷)› وعبد بن حميد ١(‏ 0۰(« والبيهقي 
)۳۰۸/۷ _- 8 والخطيب فی «الموضح » (۱/ ۳( . 


وإسناده ضعبف 


كتاب التيمم 3 


كتات التيه 

النَِمُمُ في اللّعْةِ : القصدٌ . قال الأزهريٌ : النَيِمُمُ في كلام العرب القصدّء 
إلى الصَّعيدٍ لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصَّلاةٍ ونحوها. قاله في 
١‏ الفتح »'. ) ١‏ 

واعلم أنَّ الَيِمُمَ ثابتٌ بالكتاب والسُّئّةِ والإجماع » وهيّ خصيصةً خصّصٌ 
اللَهُ تعالى بها هذه الأمّةَ . قالَ في «الفتح» : واختلف هل التَيِمُمُ عزيمةٌ أو 
رخصة؟ وفصل بعضهمُ فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة . 

بَابُ تيمم الْجُنْب لِلضَّلاةٍ إذا لْمْ جذ مَاءَ 


وى ەر ه 0 000 و 7 5 ساد 7 
“۸٨۸‏ عن عِمْرَانَ بْن خصّين قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله 445 في سفر 
r 4 2 22‏ م ررر و ر 0 
فصَلئ بالئّاس » فإذا هُوَ برَجل مُعْتَرْلِ فقال : «مَا مَنَعَك أَنْ تصَلى ؟ » قال : 
ر ی ديو ر ل ٤کو‏ رس 2 
أَصَابَئَنِي جَنَابَةَ ولا مَاءَ . قال : «عليك بالصعيد فإنةُ يَكفيك» . متفق 
ا٠‏ ) ظ 


قولك : «فإذا هو برجل» وفع في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين ابن 
الملقن أن هذا الرّجِلَّ هوّ خَلادُ بنُ رافع بن مالك الأنصاريٌ أخو رفاعة شهد 


67 « الفتح » (EY — E۳171)‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري ۰٩7 245 - ٩۹۳/۱(‏ 91), ومسلم (۲/ ١٠٤٠ء‏ ١5١)2غ‏ وأحمد 
«(ET /5(‏ والنسائي /١1(‏ 1۷1( وابن حبان 10 1( . 


بدرّاء قال ابن الكلبئّ : وقتل يومئذٍ . وقال غيرهُ : له رواية . وهذا يدل على 
آنه عاش بعد الي ٠.‏ 

قال الحافظ ": أمّا على قول ابن الكلبىّ فيستحيلٌ أنْ يكونّ هر صاحبَ 
هذه القصّةٍ ؛ لتقدم وقعة بدرٍ على هذه القصّةٍ بمدّةٍ طويلة بلا خلافٍء وأمًا 
علئ قول غيره فیحتمل أن يكون هو › لکن لا يلزم من كونٍ له رواية أن يكود 
عاش بعد النَّبَىْ ية ؛ لاحتمالٍ أن تكونّ الرّواية عنهُ منقظعة أو متّصلة لكنْ 
نقلها عن صحابىٌ آخْرٌ» وعلين هذا فلا منافاةً بِينَ هذا وبينَ من قال : إِنَّهُ قتل 
ببدر . 


قوله : «أصابتني جنابةٌ ولا ماء» بفتح الهمزة أي : معي : أي موجودٌ. 
وهو أبلغٌ في إقامة عذرو؛ لما فيه من عموم النَّفي كانه نف وجودّ الماء 
بالكلّيّة . تولك : «عليك بالصَّعيدٍ» اللام للعهدٍ المذكور في الآية الكريمةٍ » ودل 
قولهُ : «يكفيك» على أنَّ المتيمُمَ في مثل هذه الحا لا يلزمة القضاءً. 
ويُحتملٌ أن يكونٌ المراد بقوله : «يكفيك» أي : للأداع» فلا يدل عل ترك 
القضاء » والأوَّلَ أظهرُ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّةِ التَيمُم للصَّلاةٍ عند عدم الماء من غير 
فرق بين الجنب وغيرهِ› وقد أجمعَ على ذلك العلماء ولم يُخالف فيه أحد 
من الخلف ولا من السّلفِ إلا ما جاء عن عمرّ بنٍ الخطاب وعبدٍ الله بن 
مسعودٍء وحكيّ مثلة عن إبرا هيم النُخعيٌ من عدم جوازه للجنب » وقيل : إن 
عمرٌ وعبدٌ الله رجعا عن ذلك . وقد جاءث بجوازه للجنب الأحاديتٌ 
الصحيحة . 1 


وإذا صلّى الجنبٌ بالتَيمُمِ ثم وجدَّ الماة وجبّ عليه الاغتسالٌ بإجماع 


. )٤٥١1/١( الفتح»‎ 010) 


2و 


لعلماءء إلا ما يُحكن عن أي سلمة بن عب الأحمن الإمامالتبعي اله قا لا 
يلزمهُ . وهو مذهبٌ متروك بإجماع من بعدهُ ومن قبلهُ » وبالأحاديث الصحيحة 
المشهورة في أمره كل للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماءَ . 
اب يمم الْجُمْبٍ للج 

9- عَنْ جار قال : خَرَجْنَا في سَفَره قَأْصَابَ رَجُلَا من حَجَرٌ فشَحَهُ 
في رَأْسِهِ نم اختَلَم . َسَأَلَ أَضْحَايَهُ : هل تَجِدُونَ لي رخصَة في اي 0 
اوا : ما جد لَك رُخْصَة وَأَنْتَ تقر عَلَى الْمَاءِ . اسل قَمَاتَء فلم 
يمنا عَلَى رَسُولٍ الله كه خر بذلك› فمّال : «كَتلُوهُ قَتَلْهُمُ اللّذء أ 
سَأَنُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنّمَا شِفَاءُ الْعِيَ السُوَالُء إِنّمَا كَانَ يفيه أَنْ يمم 
ويَعْصِرَ» أوْ يَعْصِب عَلَى جُزجه نَم يَمْسَح عَلَيهِ ويَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدو . 
روَا أبُو دَاوُدَ ‏ وَالدَّارَقَطئْ ”"" . ظ 

الحديثٌ رواة أيضًا ابنُ ماجة“ وصحّححة ابن السّكن » وقد تفرد به الْرْبِيرُ 
ابن خريق ولیس بالقويٌ , قالهُ الدّارقطنئ . وخالفهُ الأوزاعيئ فروا عن عطاءء 
عن ابن عبّاسء وهو الصَّوابُ . قال الحافظ : روا أبو داود”" أيضًا من 
حديثٍ الأوزاعيّ قال : بلغتي عن عطاءء عن ابن عاس . وروا الحاكم عن 


«(YA — ۷/0 والدارقطني »© والبيهقي‎ »)۳۳١ أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۳۱۳( والبغوي‎ 
. وقوله : (إنما . . .» معلول‎ 
. طبعة الرسالة)‎ - ۱۷۳ /٥( و«المسند»‎ )5١5١- 0( » وراجع : « التلخيص‎ 
. )۳۳۷( سنن أبي داود»‎ « )9( . )٥۷۲( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 
| . )۱۷۸/١( «مستدرك الحاكم»‎ )4( 


۹٦‏ المجلد الثاني 


بشر بن بكرء عن الأوزاعيٰ > حدثني عطاءء» عن ابن عباس . وقال 
الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعيّ » والصَّوابُ أنَّ الأوزاعي أرسل آخره 
عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعهٌ الأوزاعيُ من عطاءء إِنَّما 
سمعهُ من إسماعيل بن مسلم عن عطاء . ونقلَ ابن السّكنٍ عن ابنِ أبي داود أن 
حديثٌ الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعيٌ . وقد رواه ابن خزيمة »› 
وابنُ حبّانَ» والحا ئ١‏ من حديثِ الوليدٍ بن عبيدٍ بن أبي رباح > عن عمه 
عطاء بن أبي رباح ؛ عن ابن عباس مرفوعّاء والوليدٌ بن عبيدٍ ضعَّفه 
الذارقطنٌ » وقَوّاهُ من صح حديثة . 

تولك : «العيُ» بكسر العين : هو النَّحيْرُ في الكلام » قيلَ : هوّ ضدٌ البيانٍ . 

والحديثٌ يدل على جواز العدولٍ إلى النَيِمُمِ لخشية الضرر»ء وقد ذهب 
إلى ذلك العترةٌء ومالك » وأبو حنيفة » والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه . 
أحمدٌ بن حل والمافي في أحدٍ قولي إن عدم جو اشم لخشية الظري» 
قالوا : لأنّهُ واجذ. والحديثٌ وقول تعالی : ##وإن کم تو [النساء : f‏ 
المائدة : 5] الآيةَ يردان عليهما . 

ويدل الحديثُ أيضًا على وجوب المسح على الجبائر ؛ ومثلهُ حديثُ علي 
قال : «أمرني رسول الله يك أمسح على الجبائر»”” وقد اتن نّ الحفّاظ على 
ضعفه . وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيّد بالل والهادي في 
أحدٍ قوليه » وروي عن أبي حنيفةً » والفقهاء السّبعة» فمن بعدهمْ » وبهِ قال 


000 ((اصحيح ابن عخزيمة » (لا2)17 و(صحيح ابن حبان» »)١7١5(‏ و«مستدرك الحاكم» 
.)1١6/١(‏ 

) ابن ماجه )٠٥۷(‏ » والدارقطني (۲۲۹/۱ - ۰)۲۷ وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه 

(۱۰۲): «هذا حديثٌ باطلٌ» لا أصل له» . 


كتاب التيمم ۹۷ 
الشّافعيْ » لكنْ بشرط أنْ توضعَ على طهر وأنْ لا يكونٌ تحتها من الصحيح إلا 


ما لا بد منة . 

والمسحٌ المذكورٌ عندهم يكو بالماء لا بالثّراب . وذهبّ أبو العبّاس » 
وأبو طالب » وهو أحد قولي الهادي» ورويّ عن أبي حنيفة أنه لا يمس 
ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذّرتْ» ولأنَّ الجبيرة كعضو آخْرَء وآيةٌ الوضوء 
لم تتناول ذلك » واعتذروا عن حديث جابر وعليٌ بالمقالٍ الذي فيهماء وقد 
تعاضدث طرق حديثِ جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقويّ 
بحديثٍ علي > ولكنّ حديت جابر قد دل على الجمع بِينَ الغسل والمسح 


ال 


والتيمم . 


“٠‏ عَنْ عَمْرِو بن الْعَاص کیت في زو ت دير 
قال : اختلمتُ في لَيْلَةِ بَارِدَة شَدِيدَة الْبَرْدِء َأَشْمَفْتُ ت إن اغْتَسَلْتُ أَنْ 
أفلِكَ » كَنيِمَنتُ ثُمْ ليت بأضحَابِي صَلَاةَ البح لما قَدِمْئَا عَلَى 
رَسُولٍ الله كل ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ : «يَا عَمْرُوء صَلَيتَ أُضْحَابِكَ 


لي س ا سحت لكر ارسق 


رڪ ر ووم sa‏ كسا 2 و يو o‏ 3 
وآنت جنتث») » فقلت : ذكزت قؤل الله تعالى : وولا نقتلوا أ نش مم إِنْ 
اله کان یکم دجبا [الساء : 5٠‏ فَتِمَمْتُ ثم صَلْيِتُ > قحك رَسُولَ الله 
ي وَلْمْ يَقَلْ شَينًا . رَوَآه خمد وَأَبُو داود» وَالدَارَقْطيك 0" . 


6 أخرجه : أحمد )۳/6 _- °(« وأبو داود (TT)‏ والدارقطنى «<(1¥A/1)‏ 
والبيهقي في «الدلائل» )5٠7/54(‏ . 
وراجع : «الخلافيات» (۲/ )٤۷۸‏ و«التغليق» لابن حجر (؟188/5١)‏ و«الفتح ) لابن 


رجب (IVA /Y)‏ و« التلخيص » (١64/1١55؟).‏ 
ظ ظ [ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


۹۸ المجلد الثاني 





الحديثٌ أخرجة البخاريٌ تعليقًا » وابنُ حبَّانَ» والحاك'''. واختلفٌ فيه 
على عبدٍ الرّحمن بن جبير فقيل : عنة » عن أبي قيس > عن عمرو . . وقيل : عنه 


عع 


عن عمرو بلا واسطة ٠‏ لكنّ الرُواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أله غسل 
مغابنه فقط » وقال أبو داودٌ : روىئ هذه القصَةً الأوزاعئ عن حسّانَ بن عطيّة 
وفيه : «فتيمّم» . ورجح الحاكم إحدى الرّوايتين . وقال البيهقيُ : يُحتمل أن 
يكو فعلّ ما في الرّوايتين جميعًا » فيكونٌ قد غسل ما أمكنة وتيمّمَ للباقي . وله 
شاهد من حديث ابن عباس" ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني 

تول : «ذات السلاسل» هي موضعْ وراء وادي القرى » وكانث هذ الغزوة 
فى جمادى الأول سنةً ثمان من الهجرة . قولك: «فأشفقت)2 أي : خفث 
وحذرت . ظ 

توله : : افضحك رسو الله عد ولم يقل شيا ) فيه دليلان علول جواز 
ليم عند شد 38 و الها : الاق اسم والاستبشار ؛ والثاني : 
دلالةَ من السّكوت على الجواز » فإِنَّ الاستبشارَ دلالتة على الجواز بطريق ‏ 
الأولى . 

وقد استدل بهذا الحديث النّورىُ ومالك وأبو حنيفة وابنٌ المنذر على أن 
من تيمّمَ لشدَّةٍ البرد وصلّى لا تجبُ عليه الإعادةٌ؛ لأنَّ اللي بي لم يأمرة 
بالإعادة. ولو كانت واجبة لأمرة بهاء ولاه أتين بما أمرّ به وقدرٌ عليه › فأشبة 
)١(‏ «(صحيح البخاري» /١(‏ 2)14 و اصحيح ابن حبان» »)١715(‏ و«مستدرك الحاكم) 

(5//ا/١).‏ 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١51/7(‏ . 


كتاب التيمم 5 ظ 14 
. قال ابنُ رسلانٌ : لا يتيمّمْ لشدَّةٍ البرد من أمكنة أن يُسحْنَ الماء أو يستعملة 

عل وجه يأمنٌ الضررَ › مثلّ أن يغسلّ عضوًا ويستره » وكلما غسل عضوًا ستره 
ودقَأهُ من البرد لزمهُ ذلك » وإِنْ لم يقدز تيمّمَ وصلّى في قولٍ أكثر العلماء . 
وقال الحسنٌ وعطاء : يغتسلُ وإِنْ مات » ولم يجعلا له عذرًا . ومقتضى قول 
ابن مسعودٍ: «لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا» أنه 
لا يتيمّم لشدة البردٍ . 

قال المصئّفٌ - رحمه الله تعالن - بعد أنْ ساق الحديتٌ ما لفظهُ : 

فيه من العلم إِْبَات اليمُم لِخَوْفٍ ابد وَسْقُوط الفَرْضٍ به » وَصِحَُ 
اقتِدَاءِ المْتَوَضئ بالمُتِيمُمء وَأنَّ النَيِمُمَ لا يَرْفَعُ الخدت وأر 
السك بِالعُمُومَاتِ حُجّةٌ صَحِيحَةٌ . انتهى . 

وتوله : «وإنَّ التيمم لا يرفع الحدثٌ»ء لعلَهُ مستفاذ من قوله ئل : 
«صَلَيتَ بأصحابك وأنت جنب!) . 

باب الرّخْصَّةٍ في الجمّاع لِعَادِم المَاءِ 

”١‏ عَنْ أبى ذَرٌ قَالَ : اجْتَوَيْتُ الْمَدِيَةَ » كَأَمَرَ لى رَسُوَلْ الله عله 

بإبل فكت فِيهَاء فأتيث التب كله فَقُلْتُ : هَلَكَ أبُو ذَّرْء قال : 


2 7 و ر 2 و ET‏ م 72 م 7 ul‏ ۳ 

«مَا خالك ؟» قلت : كنت أتعَرّض لِلجَتَابَة ولیس قربى مَاءُء فقال : (إِنَّ 

الصّعِيدَ طِهُورٌ لمن لم يَحِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوْدَ . 
ري و LL‏ 


وَالْأَثْرَمُ وَهَذا لفْظه0"” . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 0»)١51/0(‏ وأبو داود (۳۳۳)ء والطيالسي (585)» والبيهقي 
(۷/1). 0 : 
وانظر : الحديث الآتي برقم .)۳١۷(‏ 


55 ْ المجلد الثاني 


الحديتُ أخرجة النّسائىُ وابنُ ماجة"'' أيضّاء وقد اختلفٌ فيه على 
أبي قلابة الذي رواةٌ عن عمرو بن بُجدانَ عن أبي ذر . وروا ابن بان“ 
والحاكمٌ » والدّارقطني”'"' » وصحمحة أبو حاتم . وعمرُو بن بُجدانَ قد و 
العجلىٌ » قال الحافظ”": وغفل ابن القطانٍ فقالَ : له مجهول . وفي الباب 
عن أبي هريرةً عند البرّار والطبرانِي”* » قال الدّارقطنينُ في ٠‏ الملل 
وإرساله أصحٌ . 


تولك : «اجتويت المدينة ) بالجيم أي : استوخمتها وم توافق طبعي ١‏ 
افتعلتُ من الجوى وهو المرض . 

والحديثُ يدل على جواز التَيمُم للجنب » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه أُوَلَ 
الباب» ويدلُ على أن الصَّعيدَ طهورٌ يجوز لمن يتطهّرٌ به أن يفعلَ ما يفعلة 
المتطهّرٌُ بالماء من صلاة» وقراءة» ودخولٍ مسجدٍء ومس مصحفٍ. 
وجماع . وغير ذلك » وأنّ الاكتفاء بالتيمم لیس بمقدر بوقت محدودء بل 
يجورٌ وإِنّ تطاول العهد بالماء » وذكرٌ العشر السنينَ لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها ؛ لأنَّ ذكرها لم يُرِدْ به التَقِيبدٌ بل المبالغة ؛ لأنْ الغالتَ 
عدم فقدانٍ الماء وكثرةٌ وجدانه لشدَّةٍ الحاجة إليه» فعدمٌ وجدانه إِلّما يكونٌ 


يومًا أو بعض يوم . 


. ولم أجده فى ابن ماجه‎ »)۱۷١/١( «سنن النسائي»‎ )١( 
» وسنن الدارقطني‎ ۰)۷۷ ۰1۷٦/١( و« المستدرك»‎ »)۱۳١١( «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 
. (AY - 1۸1 /1( 


(۳) «التلخيص» (۲۷۱/۱) . 
(5) «كشف الأستار» »)۳٠١(‏ و«المعجم الأوسط» OTYY)-‏ 7 


. )١577( «علل الدارقطني»‎ (٥) 


كتاب التيمم ا ۱۰۱ 
ات شراط دُخُولٍ الْوَفْتِ لِلتَمُم 


م 


ب عن عمرو بن شعَيْب » عن أبيه » عن جده قال : قال 


1" ع8 


رول الله كد : « جُعلتٌ لي 0 رْض مَسْجدا وَطْهُورًا ايئما ما أَدْرَكَتْنَى 
الصَّلَاءٌ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيتُ)9 . 


>" وَعَنْ أبي مام : أن رَسُولَ اله ل قال ١‏ جات الأْض كلها 
لي ولتي مَسْجِدًا وَطَهُورَاء ايتا أَدْرَكَتْ رَجُلا من أُمتِي الصَّلَاهُ فَِندَه 
مَسْحِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ) . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ0" . 

الحديثٌ الأول أصله في ١‏ الصحيحين )7 . والحديثٌ الثاني إسناده في 
١‏ مسل أحمدٌ» هكذا : حدّئنا محمد بنْ أبي عدي » عن سليمانٌ - يعني اليم - 
عن سيار » عن أبي أمامةً فذكرةٌ » وإسنادة ثقاتٌ إلا سيّارًا الأمويّ وهو صدوقٌ . 


: 4 > (6) 0 4 4 
وفي الباب عن على عند البزار ٠‏ وعن ابي هريره عند مسلم 
ديه (o)‏ 1 ء “8 إعم 000 500 


. أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۲)ء والبيهقى (۱/ ۲۲۲) مطولا‎ )١( 
وقال ابن كثير في (تفسيره) (1894/0) : (إسناد جيد قوي» ولم يخرجوه».‎ 
)177/١( وأصله في « الصحيحين». ولكن من حديث جابر . وراجع : «التلخيص»‎ 
. )۳۱۷/۱( و«الإرواء»‎ 

. )۲۲۲ 275١7 /١( والبيهقي‎ »)5037 ۰۲٤۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. )۳۱١ 23148٠ /١( وراجع : «الإرواء»‎ 

. )٦۳/۲( ومسلم‎ ۰)٩۲ - ٩۱/۱( البخاري‎ )۳( 

. «مسند البزار» (505 - البحر الزخار)‎ )٤( 

. )١1501"( مسلم (۲/ 55)» والترمذي‎ )٥( 

(5) البخاري ٩۱/۱(‏ - 45)., ومسلم 22/0 والنسائي (1/ °۹4 .)5١١-‏ 


١١‏ < : المجلد الثاني 


عند أحمد”'' . وعن حذيفةً عند مسلم والنّسائيٌ”"'» وعن أنس أشارٌ إليه 


الترمذيٌ . ورواهُ السرا في «مسنده» بإسنادٍء قال العراقيٌ : : صحيح . . ورواه 
الخطابي في «معالم السنن»» وسيأتي في الصَّلاةٍ . وعن أبي أمامةً عند أحمدَ 
والترمذي”" في كتاب السير وقال : حسنٌ صحيحٌ . ولكنّهُ لم يذكر فيه 
المقصود . وعن أبي در عند أبي داو . وعن أبي مو سی عند أحمد 
والطبرانيٌ””' بإسنادٍ جيّدٍ . وعن ابن عمرّ عند البرًارِ والطبرانيع”' » وفي إسناده 
إبراهيمٌ بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف . وعن السّائب 
ابن يزيد عند الطبرانى" . وعن أبى سعيدٍ عند الطبرانيٌ أيضًا 

توله: «جعلتُ لي الأرض مسجدًا» آي : موضعَ سجودٍ لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره»ء ويُمكنٌ أن يكونَ مجارًا عن المكانٍ المبنيٌ 
للصَّلاةِ» قال الحافظ : وهو من مجاز التَّسْبيه ؛ لاله لما جازت الصَّلاةُ فى 
جميعها كانث كالمسجدٍ فى ذلك . قال الدّاوديٌ وابنُ التّين : والمرادُ أنَّ 
الأرض جعلث لاني بي مسجدا وطهورًا وجعلتٌ لغيره مسجدًا ولم تجعل له 
طهورًا ؛ لن عيسو كان يسيح في الأرض ويْصلي حيثٌ أدر کته الصَّلاةٌ . 
وقيل : إِنْما أبيحَ لهم موضمٌ يتيقّنونَ طهارتة » بخلافٍ هذه الأمةِ فإنّهُ أبيح لهم 
لنَطهُرُ والصّلاةٌ إلا فيما تيقّنوا نجاستة . 


.)"01١ ۲٥۰ /١( «المسند)‎ )١( 

(۲) مسلم )1۳/۱ - 4255 والنسائي في «الكبرئ» (7454) . 
(۳) «مسند أحمد» »)۲٤۸/٥(‏ والترمذي .)١667(‏ 

)€( » سنن أبي داود» (589). 

(۵) «مسند أحمد» .)5١5/5(‏ 

(5) «كشف الأستار» )"11١(‏ . 


(۷) «المعجم الكبير» للطبراني (551/5). (8) «الفتح» )٤۳۷ /١(‏ . 


كتاب التيمم ١١‏ 

والأظهرٌ ما قالهُ الخطابئُ : وهو أن من قبله إِنّما أ بيحث لهم الصّلاة في 
أماكنَ مخصوصة كالبيّع والصوامع . قال الحافظ في «الفتح»"' ': ويُوَيّدهُ روايةٌ 
عمرو بن شعيب بلفظ : «وكانّ من قبلي إِنّما يُصِلُونَ في كنائسهم» وهذا نص 
في موضع النّراع فثبتت الخصوصية . ويؤيّدهُ ما أخرجة البزّارُ من حديث ابن 
عباس وفيه : «لم يكن أحدٌ من الأنبياء يُصِلَى حتّئ يبلح محرابة» . 

قوله اوطهونا بنج العا اي : مطهرة . وفيه دليل على أن الثُرابَ يرفمٌ 
الحدتٌ كالماءِ ؛ لاشتراكهما في الطهوريّة ية . قال الحافظ '": وفيه نظر . وعليل 
أن التَيِمُمَ جائ بجميع أجزاءِ الأرض لعموم ل لفظ : «الأرض» الجميعهاء 
وقد أكده بقوله : «كلها» كما في ال اية النَّا: 0 


. )478/١( «الفتح»‎ (۲) . )٤۳۷ /۱( «الفتح»‎ )١( 

(۳) قال ابن رجب في « شرح البخاري» (۲/ ٤٤٥‏ -155) : ظ 
(وفد زعم بعضهم : أن عموم قوله : ١‏ جعلت لي الأرض مسجدًا» لا يصح الاستثناء 
منه ؛ لأنه وقع في ١‏ صحيح مسلم» (۲/ )٦۳‏ من حديث حذيفة : «جعلت لي الأرض 
كلها مسحدا» . قال : وتأكيد العموم ب« كل ينفى الاستثناء منه ؛ لأن التأكيد ينفى 
المجازء والعام المستثنق منه يصير مجارًا . 
وهذا الذي زعمه غير صحيح › وقد قالت عائشة : «كان النبي بيا يصوم شعبان كله . 

كان يصومه إلا قليلا» . وهذا يدل على أن التأكيد ب«كل»2 لا يمنع من الاستثناء , 
ولا مِنْ أن يراد به بعض مدلوله عند الإطلاق ٠.‏ ظ 

وقوله : «إن العام المستثنئ منه يصير مجارًا) فممنوع › بل هو حقيقة فيما عدا 
المستثنول منه عند أصحاينا وغيرهم . 

وأيضًا ؛ فالعموم المؤكد ب«كل» يصح الاستثناء منه بغير خلاف ٠»‏ فلو قال : نِسَائي 
كلهن طوالق إلا فلانة » فإنه مثل قوله : كل امرأة لي طالق إلا فلانة » أو كل عبد لي 
حر إلا فلاتاء والاستثناء صحيح في الكل › ولو ا ستئنئ ذلك بقلبه من غير تلفظ به 
ففي صحته روايتان عن أحمد»ء حكاهما ابن أبي موس وغيره . = 


١٠‏ المجلد الثاني 


واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا 
بلفظ “: «وجعلث تربتها لنا طهورًا» وهذا خاصٌ فينبغي أن يُحملَ عليه 
العام . وأجيبّ بأنَ تربةَ كل مكانٍ ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . 
ورد بأنّهُ ورد في الحديث المذكور بلفظ «التّراب»» أخرجة ابن خزيمة 


۲ 


وغيرة” 9 وفي حديث على : «(وجعل الترابثُ لي طهورًا) أخرجة أحمد 


يفا 


والبيهقيٌ” '' بإسنادٍ حسن . وأجيبّ أيضًا عن ذلك الاستدلال أن تعليقٌ الحكم 
بالتربة مفهوم لقب . ومفهوم م اللقب ضعيفٌ عند أرباب الأصولٍء ولم يقل به 
إل الدّقّاق » فلا ينتهض لتخصيص المنطوق . ورد بأنّ الحديت سيق لإظهارٍ 
التّشريفِ » فلو كان جائرًا بغير الراب لما اقتصرّ عليه . 


وأنتٌ خبيرٌ بأنّهُ لم يقتصر على الثراب إلا في هذه الرّواية » نعم الافتراق 
في اللّفظٍ حيثُ حَصَل التأكيدٌ في جعلها مسجدًا دون الآخر -كما سيأتي في 
حديثٍ مسلم - يدل على الافتراق في الحكم'. 


= وفي القرآن العظيم : قسج الملتيكة حم لَمَعُونَ © إل بیس [ص: ]۷٤-۷۳‏ › 
وحكئ عن إبليس أنه قال : لوهم يبن © إل عبادك مِنْهُمْ الْمُحْلصِينَ4 [ص: ۸۲- 
۳ » وهذا استثناء من عموم مؤكد» وما صح الاستثناء منه صح تخصيصه» اه . 

.)14 - ٦۳/۲( «(صحیح مسلم)‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» (5114) . 

(۳) «مسند أحمد» »)48/١(‏ والبيهقي (۲۱۳/۱) . 

: )۱۹/۲( قال ابن رجب في «شرح البخاري»‎ )٤( 
«وقد ظن بعضهم : أن هذا من باب المطلق والمقيد» وهو غلط › وإنما هو من باب‎ 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر » وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهورء خلافا‎ 
. لما حكي عن أبي ثورء إلا أن يكون له مفهوم فين على تخصيص العموم بالمفهوم‎ 
وَالثُّاب والتربة لَقَّء واللقب مختلف في ثبوت المفهوم لهء والأكثرون يأبون‎ 
= . ذلك‎ 


كتاب التيمم ظ 0 م6٠١‏ 


وأحسنٌ من هذا أنَّ قوله تعالى في آية المائدة ينه [المائدة : *] يدل على 
أن المراد الثّرابُ » وذلك لأنَّ كلمةً «مِن» للتّبعيض كما قال في « الكشَّافٍ») : 
له لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل : : مسحت برأسه من الدهن ولاب 
إلا معنى التّبعيض . انتهئ . فإنْ قلت : سلّمنا التبعيض » فما الدَلِيلُ على أن 
ذلك البعض هر الثْرَابُ؟ قلت : النَّنصِيصٌ عليه في الحديث المذكور . 

ومن الأدلَّةِ الدَّالَةِ على أن المراة خصوصض ی الراب ما ورد في القرآنٍ والسََةٍ 
من ذكر الصَّعِيدٍ والاأمر بالتيمم منه وهو ر الْثَراتُ » لكنّهُ قال في القاموس» : 
والصَّعيد : الثُرَابُ أو وجه الأرض . وفي «المصباح» الصعيد : وجه الأرض 
ترابًا كان أو غيرهُ . قال الرَّجَاجُ : لا أعلمُ اختلانًا بينّ أهل اللّةٍ في ذلك . . قال 
الأزهريٌ : ومذهبٌ أكثر العلماء أن الصَّعيدَ في قوله تعالئ : موصعِيدا طَيّبا» 
[الساء : ١٤ء‏ المائدة: "] هو الثتراث.. وفي كتاب ( فقه الل ) للتّعالبيٌ : 
الصعيد : تراب وجه الأرض . ولم يذكز غيره › وفي ١‏ المصباح » أيضًا : 
ويُقال : الصعيد في كلام العرب يُطلقُ على وجوه : على الراب الذي على 
وجه الأرض > وعلين وجه الأرض > وعل الطريق . 

يويد حمل الصَعيدٍ على العموم تيم وَل من الحائط فلا يدم 
الاستدلال. وقد ذهب إلى : تخصيص التَيمُم بالثراب العترةٌ » والشافعيّ ء 
وأحمدٌُء وداود . وذهبّ مالك . وأبو حنيفةً: وعطاء » والأوزاعيُ » والثوريٰ 
إلى أنه يُجزئ بالأرض وما عليهاء وسيعقدٌ المصئّف لذلك بابًا . 

تولك : (أينما أد ركتني الصلاة» في الرّواية الّانية : «فأينما أد ركت رجلا من 








= لکن أقوئ ما استّدل به : حديث حديمة الذي حَرّجه مسلم » فإنه جَعَل الأرض كلها 
مسجدًا وحص الطهُورية بالتربة» وأخرج ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاص › 
فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذِكْرُ التربة لا معنى له ٠‏ بل کان 
زيادةٌ في اللفظ ونقصًا في المعنئ » وهذا لا يَلِيِقُ بمن وتي جوامحَ م الكَلِم له اه . 








متي الصّلاة» وفي : «الصحيحين» : «فأَيُما رجل من أمّتي أدركتة الصَّلاهُ 
فليصل ٠‏ » وقد استدلٌ به على عموم اليم بأجزاء الأرض ؛ ؛ لأنَّ قولهُ : «فأينما 
أدركثُ رجلا» و :أَيُما رجلٍ» صيغةٌ عموم » فيدخلٌ تحت من لم يجذ تراب 
ووجد غيره من أجزاء الأرض . < 

قال ابنُ دقيت العيدٍ : ومن خصّصٌ التَيمُمَ بالثرابٍ يحتاجُ إلى أن يُقِيمَ دليلًا 
يخص به هذا العموم » أو يقول : دل الحديثٌ على أنه يُصلّي وأنا أقول بذلكٌ : 
فِيُصلَّي على الحالة . ويرد عليه حديث الباب ؛ فَإِنّهُ بلفظ : «فعنده مسجده 
وعنده طهوره)2 . 

وقد استدل المصنّف بالحديثِ على اشتراط دخولٍ الوق للنَيمُم ؛ لتقييل 
الأمر بِالتيمُم بإدراكِ الصلاة » وإدراكها لا يكونُ إلا بعدَ دخول الوقت قطعًاء 
وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترةٌ. والشّافعىُ . ومالك › وأحمد بن حنبل » 
وداودٌء واستدلُوا بقوله تعالئ : اذا قىت فمتم إلى ألصَلَوة [المائدة: ]١‏ ولا يام 
قبله والوضوءٌ خصّهُ الإجماعٌ والسنَّه . 


ممع و 


يذهب أبو حنيفة وأصحية إن أل جز بل لوقت كالوضوءء وهذا هر 
الظاهر ٠‏ ولم يرذ ما يدل على عدم الإجزاء » والمراد بقوله إا ه مته : إذ 
أردتم القيامَ ٠‏ وإرادة القيام تكوث في الوقت ونون قبل . ل يدل دیا عل 
اشتراط الوقت حيَّ يقال خصّصٌ الوضوءً الإجماع . 


بَابُ مَنْ وَجَدَ مَاَ يفي بَْض طهارته غيل 


٤‏ عن أبي هُرَيْرَة : أ رَسُول الله ككل قال : « إذا ر بار 


اوا نة ما استطنئم » متف ليو 


(ETA ۳۱٤-۳۱۳ ۲۵٥۸ وأحمد(۲/‎ )4١ /1/( أخرجه: البخاري (۹/ ۱۱۷)» ومسلم‎ 000 





كتاب التيمم 1۰۷ 

هذا الحديثٌ أصلٌ من الأصول العظيمة وقاعدةٌ من قواعدٍ الدين النَافعة › 
وقد شهد لهُ صريح القرآنِ » قالَ الله تعالى : مائو آله ما طعت [التغابن : 
5 فلك الاستدلالٌ بالحديث على العفو عن كل ما خرجٌ عن الطاقة > وعلى 
وجوب الإتيانِ بما دخلَ تحت الاستطاعةٍ من المأمور بوء وأَنْهُ ليس مجرّدُ 
خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . 

وقد استدلٌ به المصتفٌ على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض 
الطهارة وهو كذلك » وقد خالف في ذلك زيد بن على والنّاصر والحنفية 
فقالوا : يسقط استعمالٌ الماء؟ لأنَّ عدم بعض المبدلٍ يُبِيحٌ الانتقال إلى 
البدلٍ  .‏ 








باب تَعَيْن الثَرَاب للت ليم دُونَ يقيّة الْحَامِدَاتِ 
0 عَنْ علي کرم الله وَجْهَهُ جه قال : قَالَ رَسُوَل الله ككل : «أغطيتٌ 
ا نْصرْث رصب ۽ وَأَعْطِيتُ مَفاتیح الْأرْضٍ ١‏ 


وَسُمُيتٌ أَحْمَدَ وَجْعِلَ لى الثرّابُ طهُورًاء وَجُعِلْتْ متي خير الأتم» . 


000 9 


الحديثٌ أخرجة البيهقيُ في «الدّلائل» 7 أيضًا في حديث جابر المتّفْقٍ 
عل : «١‏ خمس : الْنْصِرٌ بالرّعب » وجعل الأرض مسحذا وطهورا › وتحليل 


2)505( وابن أبى شيبة (5/ 20705 والبزار‎ ء)٠١۸‎ »۹۸/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
) ۰ . )۲۱٤ - ۲۱۳/۱( والبيهقي‎ 
. )۲۸٥( و«الإرواء»‎ )۲۷۰٠( وراجع : «العلل» للرازي‎ 

() «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ )٤۷۳١ - ٤۷۲‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)41/١(‏ ومسلم )٦۳/١(‏ . 


بم١ ١‏ المجلد الثاني 








الغنائم » وإعطاء الشفاعة» وعمومُ البعثة) » وزاد أبو هريرةً في حديثه النَّابتِ 
عند د مسل خصاتينِ وهما : «وأعطيثُ جوامع الكلم . دخ بي النّبئُونَ » 
فيحصلٌ منهٌ ومن حد يثِ جابر سبع خصالٍ › ولمسلم من حديث حذيفة : 
«فضلنا على اناس بثلاث : جعلتث صفوفنا کصفوف الملائكة . وذكرٌ خصلة 
الأرض› قال : وذكر خصلة أخرئئ» وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة 
والنّسائي '' وهيّ : «وأعطيثُ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» ؛: يُشير إلى ما حطة الله عن أمّتهِ من الإصرء فصارت الخصال تسعًاء 
وفي حديث الباب زيادة : « أعطيث مفاتيح الأرض » وسمْيتٌ أحمدّ » وجعلث 
متي خيرٌ الأمم » فصارت الخصال ثنتئ عشرَةَ خصلة » وعند البرّار من وجه 
آخرَ عن أبي هريرةً رفعة”*': «فضّلتٌ على الأنبياء بست : غفرٌ لي ما تقدَّمَ من 
ذنبي وما تأخْرَ» وجعلث أمَّتي خير الأمم » وأعطيتُ الكوثرٌ وإ صاحبكمُ 
لصاحبٌ لواءٍ الحمدٍ يوم القيامة تحتهُ آدمُ فمن دونة) وذكر ثنتين مما تقدّمَ ‏ وله 
من حديث ابن عباس رفعة ° : «فضلتٌ على الأنبياء بخصلتين : كان شيطاني 
كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم . قال : ونسيتُ الأخرى» فينتظمُ بهذا سبع عشرة 
خصلة > قال الحافظ في «الفتح»": ويُمكنٌ أنْ يُوجِدَ أكثرُ من ذلك لمن 
أمعنّ التََبِعَ » وقد ذكرّ أبو سعيدٍ التيسابوريٰ في كتاب «شرفٍ المصطفئ» أنَّ 
ا اش 0 


. )۳۸٤ /۱( اااصحيح مسلم»‎ 6 . )۳۸٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 
«صحيح ابن خزيمة» (۲۹۳)» وابن حبان في «صحيحه) (1100) ولم أجده في‎ )9( 


«سئن النسائى » . 

راجع : «الفتح » )*4/١(‏ و«التلخيص» .)7557/١(‏ 
(5) البزار (5557؟ - كشف) . (6) البزار ۲٤۳۸(‏ - كشف ) . 
(5) «الفتح» )٤۳۹/۱(‏ . 


. كتاب التيمم 1۹ 
والحديثٌ ساقهُ المصئّفٌ كله للاستدلالٍ به على تعيّن الثْرابِ للّصريح 
في الحديث بذكر الثراب , وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في باب اشتراط دخولٍ 
لوقت يهم . 

تولك : «نصرتٌ بالرٌعب» مفهومة أنه لم يُوجِد لغيره القصر بالرعب » لکن 
في مسيرة الشهر التي ورد التّقِيبدٌ بها في «الصَّحيحين» 2 وفي أكثرٌ منها 
بالأولئ » وأمّا دونها فلا» ولكنْ ورد في رواية في البخاريّ : «ونصرت على 
العدوٌ بالرُعب ولو كان بيني وبينهمْ مسيرة شهر» وهيّ تشعرٌ باختصاصه به 
مطلقًا» وإنّما جعل الغاية د شهرًا ؛ لاله لم يكنْ بينَ بلدهِ وبينَ أحدٍ من أعدائه 
أكثرٌ منة › قال الحافظ في ١الفتح»”‏ 7 : وهل هي حاصلة لأمّته من بعده؟ فيه 
احتمال» وقد نقل ابن الملقن في «شرح العمدة» عن «مسندٍ أحمدٌ» بلفظ : 








«والرُعبٌ يسعى بين يدي أمتي شهرًا» . 
تولك : «وأعطيت مفاتيسَ الأرض » هيّ ما سهّلَ الله لهُ ولأمّتهِ من افتتاح البلاد 

الممتنعةٍ والكنوز المتعذّرةٍ . قوله : 0 وجعلث أمّتي خير الأمم» هو مثلٌ ما نطق به 

القرآڻ » قال الله تعالى : َعَم حَيرَ تر اسو أرجت لتاس که [آل عمران : 11٠١‏ . 
- وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «مُضلْنَا عَلَى الاس 

بتَلاثِ : جلث صُفُوئُنَا كَصْفُوفٍ الْمَلَابِكَةَ وَجْعِلَتْ لتا الأزض كلها 

مَسْجِدَاء وَجُعِلَتْ بها لتا طهُورًا إِذَا لَمْ جد الْمَاءَ» . رَوَاهُ مُسْلِم"” . 

. 0785 - 887 /۱( ومسلم‎ :)941/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

. )٤١۷ /١( «الفتح»‎ (۲( 

)۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۳ - €( . 


وراجع : «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ ٤۳۲‏ -8737) والفتح» له (۱۸/۲ 8 
48)» و«النكت على ابن الصلاح ١‏ لابن حجر (۲/ ۷۰۰ - ۷۰۱). 








توله : «بثلاث) الثّالمْةٌ مبهمة : وقد بيّنها ابن خزيمة والنّسائيُ وهي : 
اوأعطيث م هذه ابات من ار سورة د لبغرة' وقد تدم تدم التبية على ذلك . 
عرفت لبحك في ذلك في باب شراط دخول الوقت . ” 

ترلك: «صفوفنا كصفوف الملائكة» وهي أنّهِمْ يُتمُونَ المقدّمَّ» ثم الذي 
يليه من الصفوف › ثم يُراصونَ الصف > كما ورد التصريح بذلك في «سنن 
بي داود» 7'' وغيرها . 


و ر م 2 2 
5 5 ص لے نبا 


م 


۷ عن عَمَارِ ن اير : أ لين يك قال فى الثبه م : «ضربة 


لِلْوَحْهِ وَالْيَدَيْنِ ) . رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَأَبُو داد . 


وَفِي لَفْظِ : أن لنب يكل مره بالا م وجه وَالْكَينِ . رَوَاهُ التَرْمْذِيُ 
سام (NV srt‏ 
وصححه . 

قال ابن عبد البر : أكثرٌ الآثارٍ المرفوعة عن عمّار ضربةٌ واحدةٌ . وما روي 
عن من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جمع البهقي طرق حديث عمّارٍ فأبلغ : 
وقد روئى الطبراني في «الأوسط » و«الكبير) أنه ا لي قال لعمّارٍ بن ياسر : 
«يكفيك ضربة للوجه وضربة للكقين . (Og‏ وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن 
بي يحيئ › وهوّ ضعيف › وإن كان حي عند الشافعي . 





.)551( أبو داود‎ )١( 

)۲( أخرجه : أحمد 2022/0 وأبو داود (۳۲۷)» وابن حبان (۱۳۰۳). والبيهقي 
(1/). 

.)۷١۱١١( «الأوسط»‎ )( . )١55( «السئن»‎ )۳( 


كتاب التيمم ) ١1١‏ 








ظ والحديثٌ يدل على أنَّ النِمُّمَ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكمين » وقد ذهب .. 

إلى ذلك عطاءًء ومكحولء والأوزاعنٌ» وأحمد بِنُ حنبل» وإسحاق › 
والصادق › والإماميّة. قال في ١‏ الفتم )""؟ : ونقله أبن المنذر عن جمهور 
العلماء واختارةُ» وهوّ قول عامّة أهل الحديث . وذهبَ الهادي » والنَّاصِرٌء 
والمؤيّدُ باللهوء وأبو طالب» والإمام يحيئ» والفقهاء إلى أن الواجبَ 
ضريتان : ضربةٌ للوجه وأخرى لليدين . وذهبٌ ابن المسيب › وابن سيرين إلى 
أنّ الواجت ثلاث ضرباتٍ: ضربةٌ للوجوء وضربةٌ للكمين» وضربة 
للذّراعين . ۰ 

احتجٌ الأوّلونَ بحديث الباب وبالرُوايةِ الأخرئ الآنية الميّفق عليها من 
حديث عمّارء وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقالٍ 
المشهور . ) ) 

واحتحٌ أهل القول الثاني بحديث ابن عمرٌ مرفوعًا بافظ : «التيمم 

ضربتان : ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» أخرجه ارقي 
والحاكمٌ والبيهقئ" ٠‏ وفي إسناده علي بِنُ ظبيانَ » قال الدارقطني : 
بحيئ القَطًانُ وهشيمٌ وغيرهما . قال الحافظ : هوّ ضعيف › ضعا الا 
وابن معين وغيرُ واحدٍ. وقد روي أيضًا من طريقيٍ ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ”*' : 
«تِيمّمنا مع الى ي ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيّب » ثم نفضنا أيدينا 


فمسحنا بها وجوهنا . م ضرها ضرية أخرئ فمسحنا من المرافق إلى الكفٌ) 


ov - 4557/١( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «سننه» »)١8٠0 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۹/۱)› 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )5١17/١(‏ . 

(۳) «التلخيص» (۱/ ۲۹۷) . 

. )۱۸١/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )٤( 


۱1۲ ) المجلد الثاني 








فيه سليمانٌ بنُ أرقمَ » وهو متروك . وروي أيضًا عن ابن عمرَ مرفوعًا من وجه 

آخر بلفظ حديثِ ابن ظبيانَ» قال أبو زرعة : حديتثٌ باطل. وروا 
الدارقطني والحاكم من حديث جابر "أ وفيه عثمانٌ بنُ محمّدٍ وهو متكلم 
فيه » قالهُ ابن الجوزيٌّ . قال الحافظ” : وأخطاً في ذلكَ» قال ابن دقيق 
العيد : لم يتكلم فيو أحدّ. نعم روايته ش شَادَةٌ» قال الذارقطنيٌ بعد رواية حديث 
جابر : : كلهم ثقاتٌ والصَّوابُ موقوف . 


وفي الباب عن الأسلع ب شريك ^“ روا الطبران والذّارقطني ٠‏ و 
الرّبِيعٌُ بِنُ بدرء وهو ضعيفٌ . وعن أبي أمامة”“ رواة برای قال ال 
الحافظ 29 : وإسنادةُ ضعيف . وعن عائشة مرفوعًا رواهٌ البرَّارُ وابنٌ عدىّ ‏ 
وقد تفرد به الحريش بن الخرَّيتِ ولا يُحتحٌ بحديثه» قال أبو حاتم : حديتٌ 
منكرٌ. وعن عمار رواهُ البزّارُ* »2 وقد عرفت أنَّ أحاديثة الصّحاحَ ضرية 
واحدة» . ) 0 ٠‏ 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرَ مرفوعًا بلفظ : «إِله َل تيمُمَ بضربتين مسح 
بإحداهما وجهة»”'' روا أبو داودٌ بسند ضعيفٍ ؛ لأنَّ مدارة على محمد بن 





. )۱۳۷( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
5 /١( 187)ء و«المستدرك»‎ ٠1۸١ /١( سنن الدارقطني»‎ « )۲( 


)۳( « التلخيص » )1/1( . 
0( الدارقطني (۱/ ۱۷۹) 2 والطبراني ذ في (الكبير» )۸۷٦ »۸۷٥(‏ . 
)0( «المعجم الكبير» )۷۹٥۹(‏ . (0) «التلخيص» )7558/١(‏ . 


(۷) البزار (۳۱۳ - كشف)ء وابن عدي (71/57/7) ترجمة الحريش . 

(۸) «البحر الزخار» )١1785(‏ . 

(9) هذا موجود في رواية أبي داود .)۳۳١(‏ ولفظها : عن نافع قال : انطلقت مع ابن عمر 
في حاجة إلى أبن عباس» فقضئ ابن عمر حاجته» فكان من حديثه يومئذٍ أن قال : = 


كتاب التيمم | ظ ١‏ 


ثابټ › وقد ضعفه ابن معين ١‏ وأبو حاتم › والبخاريٌ» وأحمد» قال 








أبو داود : لم يُتابعغ محمد بنّ ثابتِ أحد. 


ش وبهذا يتييّنُ لكَ أنّ أحاديك الصربتين لا تخلو جميعٌ طرقها من مقالٍ » ولو 
صحَّثْ لكان الأخدُ بها متعيًّا؛ لما فيها من الزيادةِ» فالحقُ الوقوف على 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديث عمار من الاقتصارٍ على ضربةٍ واحدةٍ 
حنّ تصح الزيادة على ذلكَ المقدار . ظ 

وأا أل اقول الث فلم أن لهم على ما يصلخ متسسكا للوجوب بن 
قال الإمامُ يحي : إل لا دليل يدل على نديية التعليث في اليم . وقوّئ ذلك 
الإمام المهدي : والأمة كذلك . 

۸- وَعَنْ عَمُار قال : أَجتَبْت فلم صب المَاءَء فَتمَعَكتُ في 
الصَعِيدِ وَصَلَّيتُ » فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للت بء فَقَال: إا كَانَ يفيك 
مَكَذَّاك وضرب الئَبئْ ييا فيه الأرْض وَنْفْحَ فِيهمًا ؛ م مسح بهما | 
وَجْهَهُ وكفيه . مقن عليه" . 


= مر رجل على رسول الله بي في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلّم 
عليه فلم يرد عليه» حتئ إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح ببما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام؛ 
وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» . 

. فقد علمت من سياق رواية أبى داود أا ليست باللفظ الذي ذكره المؤلف» لكن 
بالمعنون» وهذا ما تنبه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/75؟)‏ حيث ساق الرافعى لفظ . 
المؤلف» فأشار ابن حجر أنه هكذا موجود بمعناه في أبي داود فظن الشوكاني أنه عند 2 
أبي داود بهذا اللفظء فليتنبه لذلك . 

. 00/4 وأحمد‎ r أخرجه : البخاري (١/4۳)ء ومسل‎ )١( 


١١‏ المجلد الثاني 








وذ لفظ : (إنَمَا کان تک كفيك أنْ نَم ب كفيك ذ الترات ثّ ف 
أي 7 ًّ يا ر ِي د م سے 
فِيهِمًاء ثم تَمْسَحَ بهما وَجْهَكَ وَكَفَيِكَ إلى الرُضْفَين» . رَوَاهُ الدَارَقُطك ”© . 
تولك : «فتمعّكتٌ) وفي رواية : «فتمرّغتٌ؟2 أي : تق تقلبتٌ . توله : (إِنّما 
كان يكفيك' فيه دليل عل أن الواجبّ في الَيمُمٍ هي الصَفةٌ المذكورةٌ في هذا 
الحديث . تله : اوضرب | بكفيه ) ١‏ اکور في ما ر الحديث ضربة واحدةٌ. 


:لم سخ هما وجهة وکل في لل لسلس مل :1 يه 
في مسح اليدين على الكقين » وإليه ذهبَ عطاء» ومكحولٌ» والأوزاعيُء 
وأحمد؛ وإسحاق» واي النذر» وعائةٌ أصحاب الحديث ‏ هكذا في #شرح 
مسلم». وذهبٌ علي بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن عمرّء والحسنٌ 
البصريٌ » والسّعبىُ ‏ وسال بن عبد الله بن عمو وسفيانٌ التّورىٌ » ومالك › 
وأبوحنيفة » وأصحابٌ الرّأي » وآخرونّ إلى أنَّ الواجبّ المسح إلى المرفقين » 
رواه النُوويٌ في ' شرج مسلم» . ورواه في في اا أيضا عن الهادي › 
والقاسم . والمؤيد باللّمء وأبي طالب » والفريقين . وذهت الزهریٌ إلى أنه 
يجب المسح إلى الإبطين ٠‏ قال الخطَاي : لم يختلف أحدٌ من العلماء في أنه 
لا ازم مسح ما وراء المرفقين . 





) . )۱۸۳/١( «السنن»‎ )١( 
وقال الدارقطني : «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه شعبة‎ 
: وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظرء فإن سلمة بن كهيل قال فيه‎ 
. عن أبي مالك عن ابن أبزئ عن عمار قاله الثوري عنه»‎ 

(۲( «شرح مسلم» (05/5). 

(۳) «البحر» (۱۲۷/۲) . 


كتاب التيمم ١١6‏ 


احتجٌ الأولونَ بحديثٍ الباب . واحتجٌ أهلٌ القولٍ الاني بحديثِ ابن عمرّ 
مرفوعًا بلفظ : «ضربة للوجه » وضربةٌ لليدين إلى المرفقين» وقد تقدَّمَ عدمُ 
انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره ٠‏ واحتجوا بالقياس علئ الوضوء 
وهو فاسدٌ الاعتبار . واحتجٌ الزُهريٌ بما ورد في بعض رواياتٍ حديث عمَّارٍ 
عند أبي داود بلفظ : «إلى الآباط»» وأجيبَ بِأنَّهُ منسوخ كما قال الشَّافْعيٌ : 
واحتجٌ أيضًا بأد ذلك حدٌ اليدٍ لغدّء وأجيبّ بِأنّهُ قصرها الخبرُ وإجماعٌ 
الصحابة على بعض حذها لغ . 

قال الحافظ في «الفتح)477- وما أحسنّ ما قال - : إن الأحاديتٌ الواردة 
في صفة اليم لم يصح منها سوئ حديثِ أبي جهيم وعمّار. وما عداهما 
فضعيفٌ أو مختلف في رفعه ووقفه › والرّاجِح عدم رفعه» فأمًا حديثٌ أبي 
جهيم فور بذكر اليدين مجملاء وأمّا حديثٌ عار فورد بذكر الكفين في 
« الصحيحين» وبذكر المرفقين ذ في «السنن»› وفي رواية : (إلل نصفبي 
الذراع» » وفي رواية ٠‏ إلى الآباط»» فأمًا روايةٌ المرفقين وكذا نصفٌ الذراع 
ففيهما مقال » وأمًا روايةٌ الآباط فقالَ الشَّافِعيُ وغيرهُ : إِنْ كان ذلك وقح بأمر 
الت بك فكل تيمُم صم للَِيّ ية بعدهُ فهو ناسخ له » وإِنْ كانَ وقعَ بغير أمره 
فالحسَةٌ فيما أمرّ به ء وممًا يُقَوي رواية « الصحيحين » في الاقتصار على الوجه 
والكمين كونُ عار يُفتي بعد النِيّ ئة بذلك › قدا الحديثِ أعرفٌ بالمرادٍ . 
به من غيره › ولا سيّما الصحابيٌ م المجتهد. | 

فالحقٌ مع أهل المذهب الأول حت يقوم دليل يجبت المصيه إليه » 
ولا شك أنَّ الأحاديتٌ المشتملةً على الزيادة أولئ بالقبولٍ ولكن إذا كانت 
صالحة للاحتجاج بهاء وليسٌ في الباب شيءٌ من ذلك . 








)۱( « الفتح » /١(‏ 5:55 - هغ:). 


١ 3‏ المجلد الثاني 


ترلد: «وفي لفظ» هذه الرُوايةٌ ثبت عند البخاريٌ"'' معناها ولفظة : 
«(وضرت بکفیه الارض ونمخ فيهما. ثم مسح بهمأ وجهه وكفيه) . قوله : 
«إلئ الرُصغين» هما لغة فى الرُسغين وهما مفصل الكفين . 

قال المصئّف بعد أنْ ساق الحديتّ : 

وفيه دَلِيل على أن التَرْتِيبَ في تيمم الجُنْبٍ لا يجب . انتهئ . 

lG o 2‏ 2 ¢ چ ر ك لى رر e‏ 00 
باب مَنْ تيمم في أوَلٍ القت وَصَلئ ثم وجد الماءَ فى القت 

۹ عَن عَطاءِ بْن يسَار » عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرىٌ قال : خَرَجَ رَجَلانِ 
فى سَفرء فَحَضَرَتِ الصّلاة ولیس مَعَهُمَا مَاءٌّء مما صَعِيدًا طيّبًاء 
فصَليَا » ثم وجَدَا المَاءَ في الوَقتِ فَأْعَادَ أَحَدَهُمَا الوْضوءَ وَالصَّلَاة » وَل 
يعد الآخَرّء ثم آتيا رَسُول الله 4ي فَذكرًا ذلك له فقال لِلذِي لم يُعِدْ : 
«أَصَبْتَ السَنَّةَء وَأَجْرَأنتك صَلاتك» . وَقَال للذِي تَوَضأ وَأعَادَ : «لك 

و 5و 000 سر وير 2 > غنم عو ا شاه عع 

الاجر مرنین ‏ . رواه النْسَائْيُ › واو داود وهَدا فة" . 

. )۹۳ - ٩۲ /۱( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۳۳۸)ء والنسائي (۳/۱٠۲)ء‏ والحاكم (١/۱۷۸)ء‏ والدارقطني 

-188/١(‏ 189) من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعدء عن بكر بن 

سوادة» عن عطاء به . 

وأعل الحديث بالإرسال . 

قال أبو داود : «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن 

سوادة عن عطاء بن يسار عن النبى يله وذكر أبى سعيد الخدري فى هذا الباب ليس . 

بمحفوظ» هو مرسل) . 

وقال الدارقطني : «تفرد به عبد الله بن نافع» عن الليث بهذا الإسناد متصلاء وخالفه 

ابن المبارك وغيره» . . 
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وقد رَوَيَاه أنِضًا عَنْ عَطَاءٍ بْن يَسَارٍ عن النْبي بيا موسا . 


الحديتٌ أخرجة أيضًا الدَارمِيّ والحاكم © وروا الدّارقطنيئ موصولًا ثم 
قال : تفرد به عبد اللَّهِ , بن نافع » > عن اللّيثِ » عن بكر بن سوادةً» عن عطء ؛ 
عنهُ موصولا. وخالفة ابن المبارك فأرسلهُ. وكذا قال الطبرانيُُ في 
الا وسط )0 : : لم يروه ممصلا إلا عبد الله , بن نافع . وقال موسیٰ بن هارونّ : 
رفعه وهم من من ابن نافع . وقال أبو داود : رواهُ غيرهُ عن اللّيث› عن ر 
عن بكرء عن عطاءٍ مرسلا . قالَّ: وذكرٌ أبي سعيدٍ فيه ليس بمحفوظ . وقد 
روا ابن السكن في «صحيحه» موصولًا من طريقٍ أبي الوليدٍ الطيالسي » عن 
اللَِثِضء عن عمرو بن الحارث وعميرةً بن أبي ناجيه جميعًاء عن بكر 
موصولا . ورواء ابن لهيعةً » عن بكر قزاد بين عطاء وأبي سعيدٍ أبا عبد الأ 
مولول إسماعيل بنِ عبيدٍ اللو واب لهيعةً ضعيفٌ ولا يُلتفتُ إلى زيادته › 
ولا تعلٌ بها روايةٌ اة عمرو بن الحارث ومعهٌ عميرةٌ , بِنُ أبي ناجية › وقد وثّقَهُ 
النّسائيُ » ويحيئ بِنْ بكيرء وابنُ حبّانَ» وأثنول ل عليه أحمدٌ بُ صالح › وابنُ 
ونس » وأحمد بن سعيدٍ بن أبي مريم . ولهُ شاهدٌ من حديث ابن عباس » روا 
إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ «أنَّ الى ب بال ثم تيمّمَ » > فقيل له : إِنَّ الماء 
قريب منك › قال : فلعلي لا أبلغة» . | 
والحديثُ يدل على أنَّ من صلى بالتَيمُم ثم وجد الماء بعد الفراغ من 
اللا لا تجبُ عليه الإعادةء وإليه ذهبٌ أبو حنيفة . والشافعيُ › ومالك › 





وأحمدٌ 3 > والومام يحيل . 


. )۱۸۹/۱( النسائي (۲۱۳/۱)» وأبو داود (۳۳۹)ء والدارقطني‎ )١( 
. (1۷۹ و«مستدرك الحاكم ) (1/شلاك.‎ .)۱۹١ /١( «سنن الدارمي»‎ )۲( 
. (AE) قرف المعجم الأوسط؛‎ 


وقال الهادي » والنّاصرء والمؤيِّدُ باللّه ‏ وأبو طالب » وطاوسٌ » وعطاء 
والقاسمٌ بن محمَّدٍ بن أبي بكرء ومکحول » وابنُ سيرينَ »> والزُهِريُ. 
وربيعة - كما حكاه المنذريٌ وغيرهُ - : إِنّهها تجبُ الإعادةٌ مع بقاءِ الوقتٍ ؛ 
لتوجُه الخطاب مع بقائه ؛ لقوله تعالى : مإأَقِوٍ أصَّة6 [الإسراء : ۷۸] مم قوله : 
© إذًا فُمْثم إلى ألصَلوة [المائدة : ]١‏ فشرط في صححتها الوضوءَ وقد أمكنّ في 
وقتهاء ولقوله : «فإذا وجد الماءَ فليئّق الله وليمسّهُ بشرتة»”'' الحديتٌ . ورد 
بِأنَّهُ لا يتو جه الطلتُ بعد قوله : «أصبت السَنَةَ وأجزأتك صلاتك» وإطلاق 
قوله : «فإذا وجدّ الماء» مقيّد بحديث الباب . 


ويُؤيْدُ القولٌ بعدم وجوب الإعادة حديثٌ : «لا تصلُوا صلاةٌ في يوم 
مرّتين 70" عند أحمدء وأبي داودء والنّسائىٌ : وابن حيّانَ » وصصّححة ابن 
. السّكن . ويجاب عنة بأنّهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاةٌ واحدةٌ ؛ لان 
الأول قد فسد بوجود الماءء فلا يرد ذلك عليه › وما قل من تأويل الحديث 
بأنّهما وجدا بعد الوقتِ فتعسّفٌ يُخالفُ ما صرح به الحديثُ من أنّهما وجدا 
ذلك في الوقت . 

وأمّا إذا جد الماء قبل الصَّلاةٍ بعد التيمم وجب الوضوءٌ عند العترة 
والفقهاء . وقالَ داودٌ, وسلمةٌ بن عبدٍ الأحمن : لا يجبُ؛ لقوله : ووا طلا 
ك4 (محمد: *] وأمّا إذا وُجِدَ الماء بعد الدّخولٍ في الصَّلاةٍ قبل الفراغ 
منها فاته يجب عليه الخروجٌ من الصَّلاةٍ وإعادتها بالوضوءِ عند الهادي» 
والنّاصر ء والمؤيّدٍ بالله > وأبي طالب › وأبي حنيفة » والأوزاعيٌ ٠‏ والنُوريٌ . 
)١(‏ سيأتي قريبًا . 


)۲( أخرجه : أحمد 7/0 وأبو داود (ة/اه), والنسائي .)١١5/0(‏ وابن حبان 
(۸۹؟( . ) ) 
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والمزنيٌ › وابنٍ سريج . وقالَ مالك وداودٌ : لا يجب عليه الخروج بل يحرم 
والصلاة صحيحةً : وسيأتي الكلام عليه 

تولك : ١‏ أصبتٌ السّنَةَ ) آي : الشريعة الواجبة . قرله : «وأجزأتك صلاتك » 
أي : كفتك عن القضاء . والإجزاء عبار عن كونٍ الفعلٍ مسقطًا للإعادة . 

بَابُ بُطلان التَيِمُم بوجْدان الْمَاءِ فى الصَلَاة وَعَيْرهَا 

۰ عَنْ أبي در : أنَّ رَسول الله بل قال : (إنَّ الصَّعِيدَ طهُورٌ 
الْمُسْلِم ون لم جد لاء عَشْرَ سِنِينَ » فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيمِسّهُ بَشَرَتَهُ ؟ فَإِنَّ 
ذلك خير ) . رَوَأه أَحْمَّدُ » وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحة70 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائىُ » وأبو داود» وابنُ ماجة”” » وقد اختلف فيه 
على أبي قلابة » وقد تقدمَ الكلامٌ عليه في باب الرّخصة في الجماع لعادم الماء . 

والمصئّف كه قد استدل بقوله : «فإذا وجدَ الماءَ فلئِمِسَّهُ بشرتةُ» عليه 
وجوب الإعادةٍ على من وجد الماء قبل الفراغ من الصَّلاةٍء وهو استدلال ‏ 
صحيح ؛ أن هذا الحديتٌ مطلقٌ فيمن وجده بعل الوقت › ومن وجده قبل 
خروجه وحال الصلاة وبعدهاء وحديتٌ أبى سعيد السّابق مقيّد بمن وجد الماءً 
في الوقتٍ بعد الفراغ من الصَّلاةٍء فتخرجُ هذه الصُورةُ بحديثِ أبي سعيدٍء 
وتبقى صورةٌ وجودٍ الماءِ قبل الذخولٍ في الصّلاةٍ بعد فعل التَيمُم وبعدَ الذخول 
)١(‏ أخرجه : أحمد /١(‏ ١٠١٠ء‏ ١۱۸)ء‏ والترمذي »)١74(‏ وغيرهما. 

وراجع : «العلل ؛ للرازي )١(‏ وللدارقطني (5/ ۲٠۲)ء‏ )۸/ «(AT‏ و« التاريخ الكبير» 

(6/ ۲ ۳۷) و«البحر الزخار» (/91") . )۳۹۷٤(‏ و«السئن» للبيهقي (۲۱۲/۱) . 


وراجع : رقم (51") . 


۲۰ المجلد الثاني 


في الصَّلاةٍ قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاقٍ الحديث » وفي كلا الصورتين 
خلافٌ قد ذكرناهُ فى الباب الذى قبل هذاء ولكنّهُ بُشكل على الاستدلال بهذا 
فى الباب الذي قبل ولکنه د ی بهد 
الحديث قوله : «فإِنّ ذلك خير ) فاه يدل عل عدم الوجوب المدعى . 
بَابُ الصّلاة بغَبر مَاءِ ولا تراب عند الضَرُورَةٍ 
”- عن عائشة سيا آتها اسْتَعَارَتْ من أَسْمَاءَ قلادة فهَلكث › 
بَعَتَ رَسول الله ٍ4 رجالا في طَلَبِهَاء فَوَجَدُومَاء َأَذْرَكَنْهُمْ الصلاة 
وَل مهم ماه فصوا بكي وشوه فَلَمَا آتَوا رَ سول الله لل شكوا ذلك 
إلَيه » فَأَنْدَلَ الله عَنْ وَجَلَ آية النَيمُم . رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ”" . 
تولك : «آتها استعارث» وفي بعض الرّواياتِ نها قالث : «انقطعَ عقدٌ لي» 
ولا مخالفة بينهما فهرّ حقيقةً ملك لأسماء» وإضافتة فى الرّواية الثاني إلى 
نفسها لكونهٍ في يدها . ظ 
ترله : «فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم 
المصئّف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين : الماءء والتراب» ولیس 
في الحديث أنّهِمْ فقدوا الراب » وإِنّما فيه أَنّهُمْ فقدوا الماء فقط » ولكنّ عدم 
ظ الماء في ذلك الوقتٍ كعدم الماء والتراب ؛ لاه لا مطهْرَ سواة . 
ووجة الاستدلال به نهم صلوا معتقدينَ وجوبّ ذلك › ولو كانت الصلاة 


حينئلٌ ممنوعة لأنكرٌ عليهم النَبِيْ اة وبهذا قال الشافعىُ › وأحمد› وجمهور 
المحدثينَ : وأكثد أصحاب مالك . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1/ 4۲( «(oV /0 «(۳۷ / ٥)‏ (۷/ ۹ &* ¥(« ومسلم 
(۱۹۲/۱). وأحمد (5/لاه). وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي (۱/ ۱۷۲)› وابن . 
ماجه (61۸) . 
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لكن : اختلموا في وجوب اللإعادة» فالمنصوص عن الشافعيٌ وجوبها 
وصحّحه أكثرٌ أصحابه » واحتجُوا بِأنَّهُ عذرٌ نادرٌ فلم يُسقط الإعادة . والمشهورٌ ‏ 
عن أحمدّ وبه قالَ المزنئ وسحنونٌ وابنُ المنذر : لا تجبٌ » واحتجُوا بحديثِ 
الباب ؛ لأنّها لو كانث واجبة لبيّنها لهم النَّبِنُ كل ؛ إذ لا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن 
وقتِ الحاجة» وتعقّبَ بأنَّ الإعادة لا تجبُ على الفور » فلم يتأخر البيانٌ عن 
وفت الحاجة .» وعلين هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك 
وأبو حنيفة في المشهور عنهما : لا يُصلي› لكنْ قال أبو حنيفة وأصحابة : 
يجبُ عليه القضاء . وبه قال النُورئُ "2 والأوزاعئُ » وقالَ مالك - فيما حكاة 
عنهُ المدنُونَ - : لا يجب عليه القضاء . وهذهو الأقوالٌ الأربعة هى المشهورةٌ 
في المسألة » وحكئ النُوويُ في «شرح المهذّب» عن القديم : تستحبٌ الصلاه 
وتجبُ الإعادةٌ» وبهذا تصيرٌ الأقوالٌ خمسةً » قالهُ الحافظ في «الفتح» . 








عق اد م 
3ج يت يت 


. بالأصول : «النووي» . والمثبت من «الفتح»‎ )١ 
.)55٠١ /1( الفتح»‎ « 69 


۲ ) ظ المجلد الثاني 





أبوَاتُ الْحَيْض 


قال في « الفتح ٠۲‏ : أصلة السيلانُ» وفي العرفٍ : جريا دم المرأةٍ . قال 


في «القاموس » : حاضت المرأةٌ : نحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهيّ حائض 
وحائضة : سال دمهاء والمحيش اس ومصدرٌ ومنه ه الحوض ؛ لأنّ الماء يسيل 
اليه . 


باب بنَاءٍ المعتادة إذا استحيضث على عادَتها 

۲ عَنْ عَائِشَة قَالْتْ : فَالَتْ فَاطِمَةُ نت أبي حبش لِرَسُولٍ الله 
كك : إني امْرَأةَ أُسْتَحَاضُ فلا أَطَهُهُ ادع الصَّلَاة؟ فَقَال رَسُوَلَ الله كي : 
«إِنَّمَا ذَّلِكَ عرق وَلَيْس بالْحَيصَة › قدا أَْبَلَتِ الْحَيِضَةٌ انرك الصَّلاةَ» فَإِذًا 
ذَمَبَ قَدْرُهَا فَاغسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصلي» . روَا البُخَارِيُ » وَالنَسَائْ . 
وَأيُو داو" . 

وفي رَوَاية لِلجَمَاعَةَ إلا ابْنَ مَاجَهُ : «فإذا قلت الْحَبْضَة فَدَعِي 
الصَّلاة » فَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلىي»)7" . 
)۱( «(الفتح » (1/ ۹۹( . 
)۲( أخرجه : البخاري )1/ CAY cA‏ 4غ وأحمد ,)١95/5(‏ وأبو داود «<(YAT)‏ 

. )1۲٤( 2)537١( وابن ماجه‎ cAI 1۳/1) والنسائى‎ 


م( أخرجه : الببخاري ,.)55/1١(‏ ومسلم )١864/1١(‏ وأحمد ,.)١45/5(‏ وأبو داود 
(585)» والترمذي (5؟١١).,‏ والنسائی (۱۲۲/۱) . 


أبواب الحيض ا 57 


راد لي في رواية «وقال : : لضي کل صَلاة ة حت پجيءَ ذلك 
الوَقت»'“ 


وفي 5 للبخاريٌ '' : «وَلَكَنْ دَعِي الصَّلاةَ قذر ر الأيّام لي كُنْتِ تَجيضِينَ 
فِيهَاء ثم اغتيلي وَصَلَي؛ . 

لحديث قد أسلفنا بض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض » 
وعرّفناكَ هنالكَ أنَّ فيه دلالة على أن المرأةً إذا ميّرثُ دمّ الحيض من 
دم الاستحاضة تعتبرٌ دم م الحيض وتعملٌ على إقباله وإدبارو» فإذا انقضى قدره 
اغتسلث من ثم صارٌ حكمْ دم الاستحاضةٍ حكمَ الحدثِ » فتتوضأ لكل صلاة 
لا تصلّى بذلكٌ الوضوء أكثرٌ من فريضةٍ واحدة» كما سياتي في باب وضوء 
المستحاضة [ لكل صلاةٍ]” ". ظ 

وقد بيا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث 
الواردةٍ بوجوب الغسل عليها لكل صلاةٍ أو للصلاتين » أو من طهر إلى طهر ء 
وعدفناك أنَّ الحنّ أنه لا يجبُ عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة ؛ لهذا 
الحديث › وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك . 

- والحاصل أنه لم يأتِ في شيءٍ من الأحاديثِ الصَّحيحةٍ ما يقضي بوجوب 
الاغتسالٍ عليها لكل صلاةٍ أو لكل يوم أو للصّلاتين» بل لإدبارٍ الحيضة كما 
في حديث فاطمة المذكور» فلا يجبٌ على المرأة غير » وقد أوضحنا هذا في 
باب غسل المستحاضة . 


. الترمذي (0؟7١)» وهي زيادة شاذة والصواب أنها من قول عروة‎ )١( 
.):55 - 5:58/١( راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(۲( «صحيح البخاري» (۱/ )۸٩‏ . 

(۳) من «(ك)› ١م».‏ 


٠ ١:‏ المجلد الثاني 


) . وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع › والأحاديثٌ الصحيحة › 
منها ما يقضي بأن الواجبٌّ عليها الُجوعٌ إلى العمل بصفة الم » كما في 
حديثٍ فاطمة نت أبي حبيش الآني في الباب الذي بعد هذا . ومنها ما يقضي 
باعتبار العادة كما في أحاديث الباب» ويمكنٌ الجمع أن المراد بقوله : «أقبلث 
حيضتك » الحيضة تي تتميّرٌ بصفة الذم ؛ أو يكونُ المرادُ بقوله : «إذا أقبلت 
الحيضةٌ» في حى المعتادةء والتّميير بصفةٍ الذم في حقٌ غيرها . 


وينبغي أن يُعلمْ أن معرفة إقبال الحيضة قد يكونٌ بمعرفةٍ العادة» وقد يكونٌ 
بمعرفة دم الحيض › وقد يكونٌ بمجموع الأمرين » وفي حديث حمنة بنت 
جحش بلفظ : فتحيضي سنّة َم أو سبعة آیام “٤‏ وهو يدل على نها ترج إل 
الحالة الخالبة في اللّساء » وهو غير صالح للاحتجاج » كما ستعرف ذلك في باب 

من قال تحيضٌ سنا أو سبعًا » ولو كان صالحًا لكان الجممٌ ممكئًا كما سيأتي . 

وقد أطالَ المصنّفونَ في الفقه الكلامَ في المستحاضة » واضطربث أقوالهم 
اضطرابًا يبعدٌ فهمهُ علئ أذكياء الطلبة » فما ظَبُّكٌ بِالنّساءٍ الموصوفات بالعيّ في 
البيان والنّقص في الأديانٍ. وبالغوا ذ في التعسير حتّئ جاءوا بمسألة المتحيّرة 
فتحيّروا» والأحاديثُ الصحيحة قد قضت بعده وجودها ؛ لأنّ حديتًٌ الباب 
ظاهرٌ في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلكَ الحديثٌ الآتي في الباب 
الذي بعد هذاء فإنّهُ صريحٌ في أن دم الحيض يعرف ويتميّرٌ عن دم 
الاستحاضةء فطاحتث مسألةٌ المتحيّرة وللّه الحمدُء ولم يبق هاهنا 
ما يُستصعبٌ إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدّم» 
وبعضها بالإحالةٍ على العادةء وقد عرفت إمكانٌ الجمع بينها بما سلف  .‏ 


(۱) أخرجه : أحمد (5/ «(TAY = "AI‏ وأبو داود 2/0 والترمذي (4؟١),2‏ وأبن 
ماجه (1۲۷) . 


أبواب الحيض 1۲٥‏ 


قرله : «قال : توضئي لكل صلاة» سيأتي الكلام عليه في باب وضوء 
المستحاضة . 





قال المصئّف اه بعد أن ساق الحديت : 


و 8 58 ص - 
چ o‏ وو لس 0 0 1 م ١‏ > 474 ر ابو 0 
وفيه تلبيه على أنهَا إنما تبني على عادة متكررة . انتهئ . 


بف 
هھ 2 2 و وت 3 2 د ه ولس 
ا ر e‏ س جي ا 1 ٠‏ 
۳-“- وَعن عائشة : أن آم حبيبة بت جحش التى كانت تحت 


ى 07 م ۾ مص اه 7 00 0 2 ەا 
عد الرَحْمَنِ بن عَْفٍ شَكث إلى رول اللَِ يك لدم قال لها : «انني 
َدرَ ما كَادث تَحْبِسْكِ حَيضَيْكِ تم ايلي فَكَانَث تيل عِندَ كل 
صَلاة . روه مش 1 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ والنَسَائين”" وَلَفْظْهُمَا : ال : «تَلْتتَظِرْ كَدْرَ فُرُوئها التي 


نب 


کا حو ) اال الک م ی وا ر ذلك ملا“ عند م 

كائث تجيض ء فلتَنرك الصلاة » ثم لتنظز ما بَعْدَ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ عند كل 
9 

صلاة وَتصَّلى » . ) 


نب 


1١ 


مااع 


تولك : ثم اغتسلي» قال الشَّافعِنُ » وسفيان بن عيينةً » واللَيثُ بِنُ سعد 
وغيرهمْ : إِنّما أمرها التب كل أن تغتسل وتصلَّي ولم يأمرها بالاغتسالٍ لكل 
صلاةٍء قالَ الشَّافعِنُ : ولا أشك أنَّ غسلها كان تطوعًا غيرَ ما أمرثٌ به . وقد 
قدّمنا الكلامّ على هذا في باب غسل المستحاضة . والرّواية الأول من 
الحديث قد أخرجٌ نحوها البخاريُ وأبو داو بزيادة: «وتوضّئي لكل 
صلاة)" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۸۲/۱) . ظ 
(۲) أحمد (158/5» »)١19‏ والنسائي .)١5١/١(‏ 


(۳) البخاري ۰)۸٤ /١(‏ وأبو داود (585) . 


۲٦‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على أنَّ المستحاضةً ترجعٌ إلى عادتها إذا كانث لها عادة 
وتغختسل عند مضيّها › وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

وقرلة في الرّواية الأخرى : «فلتغتسل عند ك صلاة» استدل به القائلونَ 
بوجوب الغسل لكل صلاة» وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك أيضًا . 

4 /- وعَن القَاسِم ' عَنْ رَْنَبَ بِنْتِ جَحْش : : آنا قالث للتبئ كله 
ها مُسْتَحَاضَةٌ . تقال : «تَجلِس با أَكْرَائِهَا م تَغْتَسِلُ وَتُوَخرْ الظهْرَ 
وتعَجُل العْصَرٌ وَتَغْمَسِلُ وتصلي › وثُؤَخْرُ المغْرب وتُعَجْلْ العِشَاءَ وَتَغْمَسِلَ 
وَتَصَلْيِهُمَا جَمِيعًاء وَدَهْ بل لِلْمَجْر» . رَوَاهُ النسَائِئ 7" . 

الحديثٌ إسنادة في «سنن النّسائيٌ» هكذا : أخبرنا سويدٌُ بنُ نصر قال : 
أخبرنا عبد الله عن سفيانَ » عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم » عن أبيه فذكرة: 
ورجالهٌ ثقاتٌ . قال النُوويٌ”'؟2: أحاديثٌ الأمر بالغسل ليس فيها شي ثابتٌ 
وحكيّ عن البيهقيّ ومن قبلهُ تضعيفهاء وأقواها حديثُ حمنةٌ بنتِ جحش 
الذي سيأتي وستعرف ما عليه . ۰ 

والحديثٌ استدل به من قال : يجب الاغتسال على المستحاضة لكل 
صلاةٍ» أو تجممٌ بِينَ الصّلاتين بغسل واحدٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلكَ في 
الغسل . | ظ 

0 وحن آَم صلم : أنّهَا اسْتَفْمَثْ رَسُولَ الله بي في امْرَأَة تُهَرَاقُ 
الم قَقَال : : لظ قَذْرَ اللْيّالي والأيّام التي كَانَث تحيضهُنَ وَقَذْرَهنّ مِنّ 


. )۱۸٤ /١( أخرجه : النسائي‎ )١( 
.)5١/5( شرح مسلم»)‎ 6 


أبواب الحيض ۲۷ 


الشْهْرِ» َع الصّلاة» فم تت |“ وَلْتَسَْدْفه 5 م تُصَلَي» . رَوَاهُ الَمْسَةُ إلا 
الترمذيٌ”'' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافعىُ » قال النُوويٌ : إسنادةٌ على شرطيهما . 
وقال البيهقيُ : هو حديثٌ مشهورٌ إلا أن سليمانَ بنَ يسار لم يسمعة منها . وفي 
رواية لأبي دإود عن سليمانَ أنَّ رجلا أخبرهُ عن أمّ سلمة”"'. وقالَ المنذري : 
لم يسمعهُ سليمانٌ » وقد رواه موسئ بن عقبةَ » عن نافع » عن سليمانَ» عن 
مرجانة عنها . وساقه الدارقطني وابن الجارود" بتمامه من حديث صحر بن 
جويريةً » عن نافع » عن سليمانٌ أنه حدَثهُ رجلٌ عنها . ۰ 

قولك: «تهراقٌ» على صيغةٍ ما لم يُسمٌ فاعلهُ وفتح الهاء. توله: 
«ولتستئفز» الاستثفارٌ : إدخال الإزارٍ بين الفخذين ملويًا » كما في «القاموس» 
وغيره . ) 

والحديثُ يدل على أنَّ المستحاضةً ترجمٌ إلى عادتها المعروفة قبل 
الاستحاضة » ويدل على أنَّ الاغتسال إِنَّما هو مره واحدةٌ عند إدبار الحيضة › 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك ودل على استحباب انحاذٍ ار ليمنعٌ من خروج 
الدم حال الصلاة» وقد ورد الأمد بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش 
أيضًا كما سيأتي إِنْ شاء الله . 


تولك : «لتستشفز» بسكون النَاءٍ المثلّنة » بعدها فاءٌ مكسورةٌ أيْ : تشد ثوبًا 
على فرجها » مأخودٌ من ثفر الدَابّةِ - بفتح الفاء - وهو الذي يكونُ تحت ذنبها . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ۰۲۹۳ ۳۲۰)ء وأبو داود (77/5)» وابن ماجه (7770)» والنسائي 
اولك OAT‏ 

)۲( أبو داود (۲۷۵) . 

)۳( الدارقطني (20/1).» وابن الجارود 55 - غوث). 


۸- المجلد الثاني 


بَابُ الْعَمَلِ بِالتَميبر 
”- عن عروة : عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ أبي بيش : أَنهَا كانت تُسْتَخَاضٍ › 
قَقَالَ لَهَا الب لل : «إِذَا كَانَ دَمْ الْحَيِضَةٍ ا يُعْرَفاء فَإِذَا كَانَّ 


5-5 


كَذَلِكَ تأنيكي عَن الصَّلَاةء فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّيِي وَصَلَي ؛ نما هُوَ 
عِرْقُّ». رَوَاهُ أَيُو دَاوكَ السا . 

الحديثٌ رواهٌ ابن حبَّانَ والحاكم وصحححاةُء وأخرجة الدّارقطنٌ 
والبيهقيٌ » والحاكمٌ أيضًا بزيادة : «فإنّما هو دا عرضٌ» أو ركضةٌ من 
الشَّيطان» أو عرق انقطع ۲ وهذا يرذ إنكار ابن الصلاح والنُوويٌ وابن الرّفعةٍ 
لزيادة : «انقطعٌ» وقد استنكرٌ هذا الحديتٌ أبو حاتم ؛ لأنّهُ من رواية عدي بن 
ثابت › عن أبيه › عن جدو» وجذهُ لا یعرف وقد ضكّفٌ الحديتٌ أبو داود . 


2)١75/( وابن حبان‎ )6 2177 /1١( والنسائي‎ 0) ۰٤ 2785( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. من طريق ابن ابي عدي» عن محمد بن عمرو› عن الزهري» عن عروة» به‎ 
«لم يُتابع محمد بن عمرو على‎ : )٥١ - 59 /١( وقال أبو حاتم - كما في العلل » لابنه‎ 
. هذه الرواية» وهو منکر)‎ 
«وأيضًا فقد اختّلف على ابن أبي عدي في‎ : )578/١( : وقال ابن رجب في «الفتح»‎ 
: إسناده» فقيل : عنه كما ذكرناء وقيل عنه فى إسناده : عن عروة» عن عائشة . وفيل‎ 
إن روايته عن عروة» عن فاطمة أصح ؛ لأا فى كتابه كذلك . وقد اختلف في سماع‎ 
. عروة من فاطمة»‎ 

(۲) «سنن الدارقطني» .)5١5/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱۷١/١(‏ و«السنن 
الكبرئ» للبيهقى (۲۱۸/۱) . 

(۳) ليس هذا هو الإسناد الذي أنكره أبو حاتم » كما يتبين من التعليق المتقدم قريبًا على . 
الحديث ٠»‏ فتلبه . 


. )٠١ /١( » وراجع : « التلخيص‎ 


أبواب الحيض ) ۲4 


تولك : «فإِنَّهُ أسودٌ يُعرف» قال ابنُ رسلانَ في «شرح السنن» : أَيْ : تعرفة 
النّساءُ.. قال شارح « المصابيح2 : هذا دليل التمييز . انتهی . وهذا يفيك أن 
الرُوايَةَ يُعرفٌ» بضمٌ حرفٍ المضارعة » وسكون العين المهملةٍء وفتح الرَّاءِ 
وقد روي بكسر الرَاءِ » أي : له رائحة تعرفها النَّساءُ . 

قوله : «عرقٌ» بكسر العين» وإسكان الرَّاءِء أي : أنَّ هذا الدَّمَ الذي 
يجري منك من عرق فمهُ في أدنى الرّحم» ويُسمّئ العاذلٌ» بكسر الذَّالٍ 

والحديتٌ فيه دلالةٌ على أله عير بر اتير بصفةٍ الذم . فإذا كانَ منّصِفًا بصفة 
السَّوَادٍ فهوّ حيضٌ وإِلّا فهر استحاضةٌ » وقد قالَ بذلكٌ الشَّافعىُ والنَّاصبُ فى 
حقٌ المبتدأة» وفيه دلالة أيضًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل 
صلاق وسيأتي الكلامٌ على ذلك - إِنْ شاء الله تعالى . 

بَابُ مَنْ تَجيض ى سِنًا أَوْ سَبْعَا لِمَقْد العَادَةِ والتَمييز 

۷- عن حَمْتَةَ بت جخش قال : كنت أُسْتَحَاضُ حَيضَةً شير 
شَدِيدَة ٠»‏ فجفتُ إلى ر شول الله كه اي و بره فَوَجَذَئَهُ في بَيتٍ 
أي رئب بنتِ جَحْشٍ . قَالكْ : قَلْتُ ٠‏ سول الله إني أسْتَحَاضُ 
حَيضة كَثْيرَةٌ شَدِيدَةٌ : فما تَرَّىئ فيهَاء فد مت الصا ة وَالِصَيَامَ؟ قَقَال : 
١‏ أنْعَتُ ت لَك رسف ؛ نه يُذْهِبُ الد قَالَتْ هو أَكَْدُْ من دَلِكَ٬‏ 
قال : «فاتخذي تَوْبَا2» الث : فو انر بن لك . ال : دلوي 
اث : إِنَّمَا نح نَجاء فَقَالَ : «سَامْرْ ين أَيْهُمَا َعَلْتِ فََدَ أَجْرّ 
مِنَ الْآخَرء فَإِنْ قَويتِ عَلَيهِمَا 52 ا 0 

فَمَالَ لها : ١إِنمَا‏ هَذِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشّيِطَان : فتَحَيَضي سِنَةَ أيّام 

1 


[ نيل الاوطار ج ۲ 


N o 


(Y۰‏ المجلد الثاني 


أو سَبْعَةَ في عِلْم الله » َم ايلي حََّئ ذا رَأتِ أنّكِ قد طَهْرْتٍ واس ستلقيت 
َصَلي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيلَةَ أو َا وَعِشْرِينَ لَيَة وَأيَامَهَا » وصُومِي فَإِنَّ دَلِكَ 
يُجْزِئكِ , وَكَذَلِكَ فَافعَلي في كل شهر كما نَحِيض النّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ 
لِِيقاتٍ حَبِضِهِنْ وَطَهْرِهِنْ . وَإِنْ وي عَلَئ أن تُوَخْرِي الظهِرَ وَتُعجلي 
القضر نيل | َم تُصلْينَ الظهرَ وَالعضرَ جمِيمًا. ثم وري الْمَغْربَ 
ر لي الْمِشَاء ثم تفتيلين و َجْمَعِينَ بين الصَّلَاَينِ فَافعَلِي » وَتَغْتَلِينَ 
ت لخر وَنُصَلْينَ فَكَذَلِكَ الى : وَصَلَي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ على 
ذَلِك» . وَقَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «وَهَذَا أَعْجَبُ ١‏ الْأَمْرَئْن إلى2 . رَوَاه 


بُو دَاودَء وَأَحْمَدُ: وَالِتَرْمِذِيٌ م رضخا . 





الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجهء والدّارقطنيئُ » والحاكةمٌ » ونقل 
التَرَمذيُ عن البخاريٌ تحسينة » وفي إسناده ابن عقيل » قال البيهقئُ : تفرد به 
وهو مختلف في الاحتجاج به . وقالَ ابن مندة : لا يصح بوجه من الوجوو؛ 
لأنّهمْ أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل . وتعقبهُ ابن دقيقٍ العيدِ» واستنكر 
من هذا الإطلاق ؛ لأنّ ابن عقيل لم يقع الإجماعٌ على ترك حديثه فقد كان 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2»)5794/5 وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه 
(5550). 
والحديث؛ مما تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال» وقد اختلف العلماء 
في حديثه هذا اختلافا شديذداء ما بين مصحح ومضعف . 
راجع : «العلل» للرازي )0١/1(‏ وللترمذي (ص 28) و« المعرفة» للبيهقي (1/ 81/0) 
و«الخلافيات» أيضًا (۳/ ۳۲۹) و الفتح» لابن رجب ٤٤۳ /١(‏ - 555) و«المحلن» 
(۲/ 14€( و«معالم السنن» للخطابي ١1865 - 86 /1١(‏ ) و«الإرواء» (1۸۸) . 

(؟) الدارقطني »)۲٠١ /١1(‏ والحاكم في «المستدرك) (۱۷۲/۱ء 17) . 


أبواب الحيض ۳1 


. أحمدٌ وإسحاق والحميديٌ يحتجُونَ به» وقد حمل على أن مراد ابن 
مندة بالإجماع إجماعٌ من حرّجَ الصَّحيحَ وهو كذلك » قال ابنْ أبي حا 27 : 
سألتٌ أبي عنة فوهّنه ولم يقو إسناده . 

وقالَ التّرَمذيُ في كتاب «العلل)”' : إِنّهُ سأل البخاريٌ عن هذا الحديثِ 
فقال: هو حديثٌ حسنٌ إلا أن إبراهيم بن محمَّدٍ بنَ طلحةٌ هوّ قديمٌ لا أدري 
سمعٌ منهُ ابن عقيل أم لا . وهذه علَةٌ للحديثِ أخرئ » ويُّجابُ على البخاريّ 
بأ إبراهيم بن محمّدٍ بن طلحة مات سنةٌ عشر ومائة - فيما قال أبو عبيد 
القاسمُ بن سلام » وعليُ بن المديني » وخايفة ؛ بُ حياط - وهو تابعيّ سمع 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص » وأبا هريرة» وعائشةً » وابنُ عقيل سمح عبد الله 
ابنَ عمرّء وجابرٌ بنَ عبد الله وأنس بن مالكِ» والرُبيْعَ بنتَ معوء فكيف 
يُنكرٌ سماعةٌ من إبراهيمَ بن محمَّدِ بن طلحة لقدمه؟ وأينَ ابِنُ طلحةً من هؤلاء 
في القدم وهم نظراء شيُوخه في الصحبة وقريبٌ منهمْ في الطبقة» فيُنظرُ في 
صحَحَةٍ هذا عن البخاريٌ. وقالَ الخطَّابيُ : قد ترك العلماء القول بهذا 
الحديث . 


ا 


وأمًا ابن حزم " فة رد هذا الحديتٌ بأنواع من ارد » ولم يُعلْلُ بابنٍ عقيل 
بل علّلهُ بالانقطاع بينَ ابن جريج وابنٍ عقيل وزع أ ابنَ جريج لم يسمعة 
من ابن عقيل وبينهما التُعمال بن راشدٍء قال : : وهر ضعيف ؛ ؛ وداه أيضا عن 
ابن عقيل شريك وزهيرٌ بُ محمّدٍ وكلاهما ضعيفٌ, وقال أيضًا : : عمرٌ بن 
طلحة الذي رواهُ إبراهيمُ بنُ محمّدٍ بن طلحةً عنهُ غير مخلوقء لا يُعرف 
لطلحة ابن اسمة «عمرُ)» . 


. )75( «العلل الكبير» للترمذي‎ )۲( . )١57( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١95 /۲( «المحلن»‎ )9( 


۱۳۲ المجلد الثاني 
وقد رد ابِنُ سيِّدٍ الاس ما قالهُ » قال : أا الانقطاع ب ين ابن جريج وابنٍ 
عقيل فقد رويّ من طريقٍ زهير بن محمّدٍ عن ابن عقيل . وأمّا تضعيفةٌ لزهير 
هذا فقد أخرج له الشيخان محتيججين به في صحيحيهما»» وقال أحمدٌ : 
مستقيمٌ الحديثِ . وقال أبو حاتم : محَلَّهُ الصَّدَقُ ‏ وفي حفظه شيءٌ . وحديثه 
بالشام أنكرٌ من حديثه بالعراق . وقال البخاريُ في «تاريخه الصَّغيرٍ 0 

عنهُ أهل الشام فإنُ مناكير ؛ ونا رو عن آمل البصرة إل صح ٠‏ م 
عثمانٌ الدارمي : ثقةّ صدوق وله أغاليط . وقال يحي : ثقة ل 
لعل أهلّ السام حي رووا عنهُ أخطئوا عليه ٠‏ وأا حديثة ها هنا فمن رواب 
أبي عامر العقديٌ عنةُ وهو بصريٌ » فهذا من حديثِ آهل العراق . وأمّا عمرٌ بنُ 
طلحة الذي ذكرهُ فلم يست الحديثٌ من طريقه بن من طريت عمرانٌ بن طلحةً » 
وقد نه رمدي على أله لم يقن «عمر» في هذا الإسناد أحدٌ من الرُواةٍ إلا ابن 
جريج وان غيرة ٠‏ يقول : «عمران» وهو الصواب . وأمًا شريك الذي ضعفه 
أيضًا فرواة ابن ماجة عن ابنِ عقيل من طريقه ؛ وشريك مخرَّجٌ له : 
الصّحيحٍ» . 

ومن جملةٍ علل الحديث ما نقلهُ أبو داود عن أحمد أَنّهُ قال : إِنَّ في الباب 
حديثين » وثالنًا في النّمس منهُ شيء . ثم فسّرَ أبو داو الثَّالتٌ بأنه حديثٌ 
حمنة ؛ ويجاب عن ذلك بأنَّ التّرمذى قد نقلَ عن أحمدّ تصحيحةُ نضّاء وهو 
أولئ مما ذكرة أبو داو ؛ لأنّهُ لم ينقل التَّعيِينَ عن أحمدّ وإِنَّما هوَ شي وقح له 
ففسَرَ بهِ کلام أحمدّ »> وعلئ فرض أل من كلام أحمدٌ فيُمكنُ أن یکول قد كاد 

تولك : «أنعتٌ لكِ الكرسف» أيْ : أصفٌ لكِ القطنّ . ترله : «فتلجُمي » 
قال في «الصحاح» و«القاموس» : اللْجِامُ ما تشد به الحائض . قال الخليل : 
معنا افعلي فعلا يمع سيلانَ الدّم واسترسالة كما يمنع الجا استرسال الدابة . 


أبواب الحيض ۳۳ 








وأمّا الاستثفارٌ : فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثقٌ طرفيها في حقب تشده 
في وسطها بعد أن تحتشيّ كرسفًا» فيمنعَ ذلك الدَمَ . وتولبا : إِنْما ثح ثجا» 
الج : السّيلانُ » وقد استعملَ في الحلب في الإناء» يقال : حلب فيه ثا 
واستعملَ مجارًا في الكلام » يقال للمتكلم : مشجاجٌ > بكسر الميم . 

قوله : «ركضة من ركضات الشيطان» صل الرّكض الصضَربُ بالرجل 
والإصابة بهاء وكأنّهُ اراد الوضرار بالمرأة والأذى › بمعنیٰ أن الشَِطَانٌ وجد 
بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمرٍ دينها وطهرها وصلاتها حت أنساها 
بذلك عادتها > فصارٌ في التقدير كأنّهُ ركض بآلةٍ . قوله : «فتحيضي » بفتح النّاء 
الفوقيّة » والحاء المهملة » والياء المشدّدة» أي : اجعلي نفسكِ حائضًا . 

والحديثٌ استدل به من قال : إِنّها ترجعٌ المستحاضةٌ إلى الغالب من عادة 
النّساءِ » ولكنّهُ كما عرفت مدارهُ على ابن عقيل وليسّ بحبّةٍ » ولو كان حجة 
لأمكنّ الجمعٌ بينهُ وبينَ الأحاديث القاضية بالُجوع إلى عادة نفسهاء والقاضية ٠‏ 
بالرُجوع إلى التّمييز بصفاتٍ الدّم» وذلك أن يُحمك هذا الحديثٌ عل عدم 
معرفتها لعادتها وعدم إمكانٍ اللّمييز بصفاتِ الدّم . 00 

واستدل به أيضًا من قال : إِنّها تجمعٌ بِينَ الصلاتين بغسل واحدٍء وإليه 
ذهب ابن عباس وعطاة والنّخعيء رو ذلك عنهم ابن ميد الئاس في 
شرح الترمذيٌ» . قال ابن العربيّ : والحديثٌ في ذلك صحيح فينبغي أن 
يکود مستحيًا . انتهيل . 

وعلئ فرض صححةٍ الحديث فهذا جممٌ حسنٌ؛ لاله كل علق الغسل - 
بقوّتها » فيكو ذلك قرينةً دالّةَ على عدم الوجوب , وكذا قولهُ في الحديث : 
« هما فعلت أجزاً عنك» . ۰ 


۳٤‏ ظ المجلد الثاني 
قال المصنّف كله : 


فيه أَنَّ العْسْلَ لكل صَلاةٍ لا : َب بل بجزئها الفشل لِحَبِضِهًا الذي 
خلس وَأنَّ الخ ِلْمَرَض جائ وَأ > جَمْعَ القريضتين لَهَا بطهَارة 
واحدة جائڙ » وَأ تَعْيِينَ العَدْدِ منّ الستة والسبعة بِاجِتِهَادِهَا ل بتشهَيهًا 
لقؤله عة : «حتّى إذا رَأَْتِ أنْ قَدْ طهُرّت وَاسْتَئْقَيت» . انتهى . 

بَابُ الصّفْرَةٍ وَالْكَدْرَةٍ بَعْدَ الْعَادَةِ 

۸ - و عَنْ ام عَطِيَةَ قَالَتْ : كُنَا لا نَعْذُ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ بَعْدَ الطهر 
شَينَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدء وَالْبْخَاريُ0 ولم يَذْكَرْ : بَعْدَ الطهر . 

الحديث أخرجة أيضًا الحاكة 20 وأخرجة الإسماعيليٌ في «مستخرجه» 
بلفظ : «كنّا لا نعد الكدرةً والصّفرةٌ شيئًا» يعني : في الحيض » وللدّارميئ”" : 


« بعد الغسل) قال الحافظ 29 : ووقعَ في «النّهاية » و«الوسيط» زيادةٌ في هذا : 
(وراء العادة ) وهي زيادة باطلة » وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ : 


زع الصفرة والكدرة حيضًا» فقال اللوي في ( شرح المهذب» : لا ال ر من 
رواه بهذا اللفظ . 


والحديثُ يدل على أن الصّْرةٌ والكدرة بعد الطهرٍ ليستا من الحيض ؛ وأا 
في وقتٍ الحيض فهما حيضٌ » وقد نسب القولَ بذلكٌ في «البحر»“ إلى زيدٍ 
ابن على › والهادي » والمؤيِّدٍ بالل وبي طالب » وأبي حنيفةً » ومحمدٍء 
ومالك : والليثِ» والعنبري » وفي رواية عن القاسمء وعن النّاصرء وعن 


۷ أخرجه : البخاري (0©؛» وأبو داود‎ )١( 
. )510 /۱( سنن الدرامي»‎ ١ (7 .)١ا/5‎ /1١( «المستدرك»‎ )۲( 
. (۳۱ /۲( «البحر)‎ ) (0) . )"١7/١( «التلخيص»‎ )٤( 


أبواب الحيض ظ < ۳0 


الشّافعيٌ قال في «البحر» مستدلا لهم : إذ هو أذى» ولقوله تعالئ : 
م [البقرة : ؟9؟] ولقوله ية لحمنة”'؟: «إذا رأيت أنَّكِ قد طهرت 
واستئقيت ت فصلي» وفي رواية عن القاسم : ليس حيضا إذا توسّطة الأسودٌ ؛ 
لحديث : «إذا رأيتٍ الدَّمَ الأسود فأمسكي عن الصّلاةٍ حنَّ إذا كان الصفرة 
فتوضئي وصلي» ولحديث الباب ؛ وعورضا بقوله بي لعائشة : «لا تصلي 
٤‏ حى تري القصّة البيضاء»"› وقولها : «كنًا [لا]" نع الكدرة والصفرة في 
يام الحيض حيضًا» ولكونهما أذى خرج من ارم فأشبة الدّمَ » وفي رواية عن 

النّاصر والشّافعيّ : وهو مرويٌٍ عن أبي يو سف هما حيض بعد الذم ؛ لأنّهما 

من آثارهِ لا قبله . ورد بأنّ الفرق تحكمٌ . وفي رواية عن الشافعيٌ : إن رأتهما 
في العادة فحيضٌ وإِلّا فلا . هذا حاصلٌ ما في «البحر) . 

وحديث الباب إِنَّ كان له حم الرّفع - كما قال البخاريٌ وغيرهُ من , أئمة 
الحديثِ : إن المراد «كنّا» في زمانه َي مع علمه - فيكونٌ تقريةًا من وید 
بمنطوقه أنه لا حكمّ للكدرة والصفرة بعد الطهر » وبمفهومه أنَّهما وقتّ 
الحيض حيضٌ » كما ذهب إليه الجمهور . 


۹- وَعَنْ عَائِمَةَ : اَن رَسُولَ الله ي َال في الْمَرْأَةِ التي تَرَى 
0 7 7 2 7 کر 
ما يَرِيبهَا بعد الطهر : « إنمَا هُوَ عزق) › َو قال : عرق . رَوَأه أَحْمَدُ : 


وأو دَاودَ » وَانْنُ ماج 








. )۳۷٤( تقدم برقم‎ )١( 

. فتح)‎ - 57١ /١( وعلقه البخاري‎ »)٠١ /١( «الموطأ»‎ )۲( 

(۳) سقط من الأصول › والمثبت من حديث الباب . 

(5) أخرجه: أحمد (5/ الاء ١5١)ء‏ وأبو داود (917؟)» وأبن ماجه (155). 
راجع : «العلل» للرازي )٥١ /١(‏ و« الفتح » لابن رجب )٥۲۲/۱(‏ . 


١‏ المجلد الثاني 





الحديث إسناده في «سنن ابن ماجة» هكذا : حدّثنا محمد بن يحي » عن 
عبيد ال بن موسئ » عن شيبانَ » عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن 
م بكر » عن عائشة”'' . وأمّ بكر لا يُعرفٌ حالهاء وبقيّه الإسنادٍ ثقاتٌ . 
والحديثٌ حسّنهُ المنذريٌ . ) 


وهر من الأدلَة ادال على عدم الاعتبار بما ترئ المرأة بعد الطهرٍ ء وقد 
دم الخلاف فيه ٠‏ تقولد الو أي : تشك فيه هل هو حيضش 


8 4 ن اص 7 1 
9 8 لتا 1 صلاة 


"٠‏ عَنْ عَدِيٍّ ُن نابت عن ابید عَنْ جَذّهِ : أن الي يله ال في 


المُسْتَخَاضَةَ : : : تدع الصلاة يام 3 قَرَائھا ت م تَغْتَسِلٌ توًا عند کر صَلاة 


ام حَسَنقٌ” . 


وَتَصُومُ وَنُصَلّي ) وأو او » وا ماجة» ازيل وكا 

الحديثٌ لم يُحسّنهُ التَرَمذَيُ كما ذكرهُ المصئّفٌ بل سكت عنه» قال ابن 
سيّدٍ النّاس في «شرحه»: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم 
بشيء . وليسٌ من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن ؛ لضعفِ 
راويه عن عدي بن ثاب ؛ وهو أبر اليقظان» واسمه عثمانُ بن عمير بن قبس 
الكوفيٌ › وهوّ الذي يُقالُ له : عثمانٌ , بن ابي حميدٍ» وعثمات ! بن أبي زرعة› 


(۱) الحديث عند ابن ماجه : «عن أم بكرء أنه أخبرّت أن عائشة قالت . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۲۹۷)» والترمذي »)١57(‏ ابن ماجه (575) . 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 08). واسؤالات البرقاني» (ص ›)٥١‏ 
وه الخلانيات» للبيهقي (©/ 404 = «((f00‏ و«فتح الباري) لابن رجب .)55١٠/١١‏ 


أبواب الحيض ) ۳۷ 








وعثمان أبو اليقظان , وأ شل ثقيف › ٠٠‏ کله واحذء قال يحين بن معن : 2 
4 ضعبف ٠‏ الحديث منكر الحديك» ٠‏ كان شع لاي برضا . وقالَ ا أحمد 
الحاكمٌ : ليس بالقويٌّ عندهم» ولم يرضة يحيئ بن سعيدٍ . وقال النّسائيُ : 
ليس بالقوي . وقال الدارقطنيٌ : ضعيفٌ . وقال ابن حبّانَ : اختلط حتّى 
لا يدري ما يقول › > لا يجوز الاحتجاجٌ به . قال الترمذى : : سألتُ محمّدًا - 
يعني البخاريّ - عن هذا الحديثِ فقلت : عدي بنُ ثابٿِ» عن أبيهِ » عن 
المذكور هو عدي بن أبن بن ثبت بن قيس بن الحطيم الأنصاري ؛ ووه 

من قال : اسم جده دينارٌ » وعدي هذا من الثّقات المخرج لهم في 
« الصحيح » › ونّقهُ أحمدٌُ بن حنبل » وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود 
في ستتو : حديثٌ عدي بن ثابت » والأعمش عن حبيب »© وأيوبَ 
أبي العلاءِ كلها لا يصح منها شية . وذكرٌ في آخر الباب الاشارة إلول صحة 
حدیث قمير عن عائشة› ومداره علئ ايوب بن مسكين وفيه خلاف» وقد 
اضطرت أيضًا فرواهٌ » عن ابن شبرمة › عنها مرفوعًا» وعن حجاج عنها 
موقوفاء وكذلك رواة الور › عن فراس > عن الشعبيّ › > عن قمير موقوفاء 
ذكرهُ المزِّىُّ في «الأطرافي» . 

والحديثُ يدل على أن المستحاضة ةَ تغتسلٌ لكل صلاةء وقد تقل لد 
عل ذلك ويدل أيضًا أنّها تتو صًاً عند كل صلاةء وقد ذهت إلى ذلك 
| الشافْعيٌ : وحكيّ عن عروةً بن الزْبِيرٍء وسفيانَ النّورىٌ › وأحمد» وأبي ثور 


جدو» جڏ عدي بن ثاب ما اسمة؟ فلم يعرف محمد اسم , وذكرث لمحب 


.)7١١ /١( «سئن أبى داود»‎ )١( 








واستدلوا بيحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده» ويما ثبت في رواية 
للبخاريّ [بلفظ ]”'': «وتوضّأ لكل صلاة» وغير ذلك . 

وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى أنَّ طهارتها مدر بالوقتٍ » فلها أن تجمعَ 
بين فريضتين وما شاءث من النّوافل بوضوءٍ واحدٍء واستدل لهم في 
(البحر»”" بحديث فاطمةً بنتِ أبي حبيش » وفيه «أنَّ الي كل قال لها : 
وتوضْئي لوقتِ كل صلاة» وستعرفٌ قريبًا أن الروايَ : "لكل صلاةٍ» لا «لوقتٍ 
كلّ صلاة» كما زعمة » فن قيلَ : إِنَّ الكلامَ على حذفٍ مضاف والمرادٌ لوقت 
کل صلاة» فيُجابٌ بما قالهُ ذ في «الفتح»" من نه مجازٌ يحتاجُ إلى دليل . 

فالحق أنّهُ يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكن لا بهذا الحديث بن بحديث 
فاطمة الآتي » وبما في حديث أسماءَ بلفظ : ١وتتوضٌأ‏ فيما بِينَ ذلك» وقد 
تقد : وبما ثبت في رواية للبخاريٌ من حديث عائشة » وقد تقدمَ وسيأتي . 

"١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَاأَْ : جَاءث فَاطمَة بت أبي بيش إلى الي يا 
الث : إِنَي امرَأة أُسْتَحَاض قلا أَطَهُدُ أا دع الصلاة؟ فَقَال لَهَا : «لاء 
جتني الضّلاة آيام مَجيضكِ» ثم اغقيلي وَتوَضْنِي لل صَلاقٍ» م صلي 
َإِنْ قَطْرَ الدّمُ عَلَى الحصِير» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابِنُ ماج“ . 





. من «ك»» (م»‎ )١( 

.)١55 - ۱٤۳ /۲( «البحر)‎ )۲( 

.)5٠١ /١( «الفتح»‎ )©( 

. )5175( وابن ماجه‎ .)557 .7١5 .57 /5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. وأخرجه : أبو داود (۲۹۸) دون قوله : «ثم صل وإن قطر‎ 
و«نصب الراية»‎ »)٤٤۳ /۳( وراجع : تاريخ الدوري» (59755). و«الخلافيات»‎ 
.)۰/۱( 


أبواب الحيض ظ 0 q4‏ 








الحديثٌ أخرجة أيضًا التَرمِذِيُ» وأبو داودّ»ء والنّسائى» وابنُ حبَّانَ”'*'. 
. ورواهٌ مسلمٌ في «الصّحيح)"" بدون قوله : «وتوضئي لكل صلاة» وقال : في 
آخرو حرف تركنا ذكرةٌ » قال البيهقي : هو قولهُ : «وتوضئي» وتركها ؛ لأنها 
زيادة غير محفوظة › وقد روئى هذه الزيادة من تقدمَ ؛ وكذا رواها الدارمى 
والطحاويّ ٠‏ وأخرجها أيضًا البخاري . 

وقد أعلَ الحديتُ بأنّ حبيبًا لم يسمغ من عروةٌ بن الزبيرٍ وما سمعٌ من 
عروةً المزنيّ » فإن كان عروةٌ المذكورٌ في الإسنادٍ عروةً بن الزبير - كما صرح 
بذلكَ ابنُ ماجة وغيرهٌ - فالإسنادُ منقطمٌ ؛ لأنّ حبيبَ بن أبي ثابتٍ مدل » 
ون كانَ عروةٌ هو المزنيّ فهو مجهول . 

وفي الباب عن جابر روا أبو يعلى بإسنادٍ ضعيف والبيهقي ٠‏ وعن سودة 
بنت زمعة رواه الطبرانع (“. 

والحديثٌ يدل على وجوب الوضوءٍ لكل صلاقٍء وقد تقدّمَ الكلامٌ فيه 
ويدل على أنَّ الغسلَ لا يجب إلا مِرَةّ واحدةً عند انقضاءِ الحيض» وكذلك 
الحديثٌ الذي قبله يدل على ذلك » وقد تقَدمَ البحثٌ فيه في مواضعَ 1 


باب تخریم وَطْءِ الْحَاِض ف في الفُرج ‏ وَمَا باح مها 


7 عَنْ آئس بْن مَالِكِ : أنّ الْمَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتَ المأ نهم لم 
يُوَاكلوهَا وَل يُجامعوهش: هڻ في المُيُوتِ › فَسَأَلَ أَصْحَاتُ النبيّ ۰ انَل 


.)١05 »۱۳۰۰( الترمذي (5؟١)ء والنسائي (185/1) : وابن حبان‎ )١( 
.)١18١/1١( «صحيح مسلم»‎ )۲( 

(۳( الدارمي (۱/ ۱۹۹) › والطحاوي .)٠١7/١(‏ 

(5) البيهقي )٤۷ /١(‏ . (5) «المعجم الأوسط» (9185). 


١ ٠‏ المجلد الثاني 








ا عير رو ر 4 کار لے سل صل 
ا ع المحيض فل هو و أذ َعََرلواً أليْسَآه في الْمَحِيِضَ » 

3 ية [البقرة : ؟99]» فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «اصَنَعُوا كل شَيْءِ إلا 
التكاخ» . وَفي لَفظ : «إلا الْجِمَاعَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخارى” . 

قوله : «فسأل» السّائلُ عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر»ء وفيل : 
إن السّائلَ عن ذلك هو أبو الدّحداح » قالهُ الواقديُ » والصَّوابُ الأول كما فى 
« الصحيح » 

والحديثٌ يدل علئ حكمين : تحريم التكاح . وجواز ما سواه : 

ما الأول : : فيإجماع المسلمينَ وبنص القرآنٍ العزيز والسّئَةِ الصريحة 
ومستحلة كافرٌء وغير غيرٌ المستحل إن كان ناسا أو جاهلا لوجود الحيض أو 
جاهاا لتحريمه أو مكرما فلا إثمّ مه عليه ولا كمارةً: ون وطئها عامد| عالمًا 
بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكبٌ معصيةً كبيرةً نص على كبرها الشّافِعيُ ‏ 
ونجت عليه التّوبة » وسيأتى الخلاف فى وجوت الكمارة . 

وأمّا الثاني : - أعنى : جوازٌ ما سواه - فهوّ قسمان : 

القسمُ الأول : المباشرةٌ فيما فوق السُرّةِ وتحتٌ الوُكبة بالذّكر أو القبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وذلكَ حلال باتّفاق العلماءء وقد نقل 
الإجماعَ على الجواز جماعة» وقد حكى عن عبيدةً السَّلمانيٌ وغيره : أله 
لا يباشرٌ شيئًا منها بشيءِ منهةء وهو كما قال لوي غير معروفٍ 





(۱) أخرجه : مسلم .)١59/١(‏ وأحمد (۱۳۲/۳)ء وأبو داود 2)5١560( »)۲٥۸(‏ 
والترمذي (/ا/791). وابن ماجه »)٦٤٤(‏ والنسائي .(IAY < 151 /1١(‏ 


)۲( شرح مسلم) (۳/ ۰0( . 














ولا مقبول › ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمينْ 
قبل المخالف وبعله . 


القسمُ الثّاني : فيما بِينَ السّرّةِ والرُكبة في غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشّافعىٌ : الأشهرٌ منها التَحريم ؛ والثاني : عدم التحريم مع 
الكراهة . والثّالثٌ : إِنْ كان المباث شر يضبط نفسةُ عن الفرج إِمّا لشدّة ورع أو 
لضعفي شهوة جار وإلا لم يجز 


وقد ذهب إلى الوجه الأوَّلٍ مالك وأبو حنيفة › وهو قولُ أكثر العلماء 
منهمْ : سعيدٌ بنْ المسيّب » وشريحٌ » وطاوس » وعطاء» وسليمانٌ بن يسار » 
وقتادة . وممَنْ ذهب إلى الجواز : عكرمةٌ : ومجاهدء والشعبى › وَالنّحْعئُ › 
والحاكم » والتّوريٌ › والأوزاعيُ › وأحمد بن حنبل › ومحمّد بن ن الحسن » 
وأصبع › وإسحاق بِنُ راهويه » وأبو ثور» وابنٌ المنذر» وداود . 


وحديتٌ الباب يدل على الجواز ؛ لتصريحه بتحليل كل شي ۽ ما عدا 
الككاخ » فالقوٌ بالشحريم سد للذريعة لما كان الحو حول الحمئ مظلة الوقوع 
فيه ؛ لما ثبت في «الصّحيحين » '' من حديثِ التُعمانٍ بن بشير مرفوعا بلفظ : 


و 


«(من رقع" حول الحم يُوشك أنْ يُواقعهُ» وله ألفاظ عندهماء وعندَ 


. في الأصول : «مما»‎ )١( 
وأحمد (559/5؟.‎ .)٥١ ٥۰ /( ومسلم‎ »)٦۹/۳( »)۲١ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.(YVE VY ۷° 
. وراجع : تعليق علئ كتاب جامع العلوم والحكم»‎ 
 . بالأصول : «وقع» . وانظر مصادر التخريج‎ )*( 
. )595/١( ولیس هذا لفظ «الصحيحين» بل معناه . وانظر «التلخیص»‎ 
: )51١9 /١( قال ابن رجب الحنبلي في «شرح البخاري»‎ 
= : «وأما الأحاديث التي رويت عن النبي كَل » أنه سئل عما يَجَلّ من الحائض » فقال‎ 


١‏ المجلد الثاني 








غيرهماء ويُشيرٌ إلى هذا حديثٌ : «لك ما فوقٌ الإزار». وحديثٌ عائشة 
الآتي لما فيه من الأمر للمباشرة بأَن تأتزرء وقولها في رواية لهما: «وأيكم 
يملك إربهٌُ كما كان رسول الله يك يملك إربة» . 

۲۳ وَعَنْ عِرمَةً عَنْ بض أزواج اللي يل : ئ شین كه کان إ 
أَرَادَ مِنَ الحائض شَيًا ألْمّى عَلَّى فَرْجِهَا شَيئًا . رَوَاهُ بو داو“ 

5 وَعَنْ مَسْروقٍ بن أَجْدَعَ قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ : مَا للرَجُل من 
امْرَأَتِِ إا كَانْتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ : كُلْ شَيءٍ إلا الفَرْجَ . رَوَاهُ لار فى 


«تاریځه»" . 


: وعن حرام بن كيم , عَنْ عمه : أنَهُ سَأَلَ رَ سول الله ل‎ “٥ 
ما جل لي من امرَأنِي وهي حائض ؟ قال : «لكَ ما قوق الورَار) . رَوَأه‎ 
. بُو داو‎ 


اد ع ر 2 د 
فلت : عمه هو عبد الله بن سعد . 





= «فوق الإزار» ؛ فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين › وليس رواتها 
من المبرزين في الحفظ» ولعل بعضهم رو ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة 
النبي كك للحائض من فوق الإزار» اه . 

(۱) سيأتي تخريجه قريبا . 

() «السئن» (۲۷۲) . 
وقال الحافظ في ا٠ ٤/۱(‏ *5) «إسناده قوي» . وكذلك صحح إسناده بين 
عبد الهادي في «: تنقيح التحقيق » (1/ ۹4 - ۰( . 

(۳) وأخرجه أيضًا : الطبري فى ( التفسير» (۲/ ۳۸۳) . 

)٤(‏ أخرجه : أبو داود (015. ظ 
وراجع : «تهذيب السنن» لابن القيم .)١5/5(‏ 











حديثٌ عكرمة إسنادهُ في «سنن أبي داودً» هكذا: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل» عن حمَّادٍ بن سلمةً» عن أيُوبَء عن عكرمةٌ فذكرة» ورجال 
إسناده ثقاتٌ محتجٌ بهمْ في «الصحيح ٠ء‏ وقد سكتٌ عنة أبو داودٌ والمنذرى › 
وقد قال ابن الصلاح والتُووي وغيرهما : إن يجوز الاحتجاجُ بما سكت عنه 
أبو داود . وصرّح أبو داود نفسة أنّهُ لا يسكت إل عن الحديث الصالح 
للاحتجاج › ويشهد له حديثٌ الأمر بالاتزارء وحديثٌ : «لك ما فوق 
الإزار» . ظ 


وأما حديثُ مسروقٍ عن عائشة فهو مثل حديثٍ أنس بن مالك السَّابق 
امف عليه . ظ 

وأمّا حديثٌ حرام بن حكيم فأورد؛ الحافظٌ في «الللخيص› 6" ولم يتكلم 
عليه » وإسناده في «سنن أبي داودٌ» فيه صدوقانٍ وبقيّته ثقات » وقد روى 
أبو داو من حديثِ معافذٍ بن جبل' "“ نحوةٌ» وقال : ليس بالقوي » وفي إسنادو 

بيه عن سعيدٍ بن عبدٍ الله الأغطش . ورواهُ الطبرانُ”" من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن سعيل بن عبد الل الخزاعي » فان كان هو الأغطشٌ فقد تويع با 
وبقيتٌ جهالةٌ حال سعيد» قال الحافظ ^ : لا نعرف أحذا وثقةُء وأيضًا 
عبد الرّحمن بن عائذٍ راويه عن معاذِ» قال أبو حاتم : روايتة عن علىٌ مرسلة . 
وإذا كانَ كذلك فعن معاذٍ أشدٌ إرسالا . 

والحديثٌ الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون 
محل من سائر اليد غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكوث حائل ين 
وبين ما يتصل به من الرَّجلٍ . 


.)۲۹٤/۱( )۱(‏ ) (۲) أبو داود (۲۱۳) . 
(۳) «المعجم الكبير» )۱۹٤/۲۰(‏ . (5) «التلخيص الحبير» /١(‏ 595). 


٤٤‏ | ظ المجلد الثاني 








والحديثٌ الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج . 
والحديثٌ الثَّالتُ يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزارٍ من الحائض - 
وعدم جوازه بما عداةٌ» فمن أجازَ الشخصيصٌ بمثل هذا المفهوم خصّصٌ به 
عمومَ كل شي يءِ المذكورٍ في حديثِ أنس وعائشةً ؛ ومن لم يجوز النُخصيصٌ به 
فهو لا يُعارض المنطوقٌ الذَّالَ على الجواز» والخلاف في جوازه وعدمه قد 
سبق في اول الباب . 
86”- وَعَنْ عَائِضَةَ قلت : كَانَثْ إخدانًا إا كَانَتْ حَائِضًا ارا 
رَسُوَلُ الله أن يبَاشِرَهَاء أَمَرَهَا أَنْ تَأنَرِرَ بإزَارِ في فَوْرٍ حَيِضَيِهَا كم 
ييَاشِرُهَا . متف عل . 

قال لخ ور الحَيْضٍ : وَلَهُ وَمُعْظَمهُ . 
قولك: «أنْ يُباشرها» المراد بالمباشرة هنا : التقاءُ البشرتين لا الجماع . 
قرله : «(أَنْ تأترْرَ) وفي رواية للبخاريٌ : «تثَّررَ» قال في ١‏ الفتح )”© : 
والأولئ أفصحٌ . والمرادُ بالاثّرار : أن تشد إزارًا تست به سبّتها وما تحتها 
إلى الركبة . 

تولك : «في فور حيضتها» هر بفتح الفاءِ وإسكانٍ الواو» ومعناهُ كما قال 
الخطّابيُ كما ذكرّه المصنّفٌ » وقالَ القرطبئُ : فور الحيضة : معظئ صبّها » من 
فوران القدر وغليانها . والكلامُ على فقهٍ الحديث قد تقدّمَ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)87/١(‏ ومسلم 2)١55/1١(‏ وأبو داود (717), وابن ماجه 


(ه5) . 
فم « الفتح » .)5٠١5 /1١(‏ 


أبواب الحيض ) ) ١‏ 








يات كفارة من ع أت خائضًا 


0ل" عن ابن عَباس» ء عَنِ الي ياء في الذي يَتِي امراته وهي 
خائض : ) تضق بدیتار أو ضف ديتار ا( روه الحم 7 . 


5 أو دَاوُدَ : مَكَذًا الرَوَايَةُ الصَّحِيِحَةٌ قَالَ : «دِيئارٌ أو نِضْفٌ ديئارٍ» . 


کے 
ا 


050 «إِذا كان دما أ : حمر فڍیتارء وَإِنْ کان دما صَفْرَ 

يضف ديار» . ظ ظ 
وني روَاية لأَحْمَد" : أن الي له جَعَلَ في الْحَائْضٍ تُصَابُ يارا 

قن أَضَابَهَا وقد أَدْبَرَ الدمُ عَنْهَا وَأ م غيل » فَنِضفٌ ديار ؛ كل ذلك عَن 
TE‏ ۶ م 2 و ع2 2 7 2 عه 
الرّواية الأولى رواها أيضًا الدارقطني وابنْ الجارود ٠‏ وكل رواتها مخرج 

لهم في «الصحيح» إلا مقسمًا الرّاويَ عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكنْ 
ما أخرجٌ له إلا حديثًا واحذاء وقد صحح حديثٌ الباب الحاكم »› واب 
القطان › وابنٌ دقيق العيد» وقالَ أحمدٌ: ما أحسنَ حديتٌ عبدٍ الحميدٍِء عن 
مقسم » عن ابنِ عباس ٠‏ . فقيل : تذهبُ إليه ؟ فقال : : نعم . . وقال أبو داود : : هي 
الرُوايةٌ الصَّحَيحةٌ : وربّما لم يرفعة شعبة ‏ وقال قاسم بن أصبع * : رفعه غندرٌ . 





9 اتج : أحمد (۱/ ۲)۳۰ وأبو داو (14؟): والترمذي ۱۳۹0 والنسائي 019/1 : 
وابن ماجه (540) . 00 
وراجع : «المسائل» لأبى داود (۱۷۷) و«التمهید» (۳/ ١۷٠)ء‏ و« السئن الكبرئ » 
٠‏ للبيهقي (۳۱۸/۱ - ۳۱۹) و«الإرواء» (۱۹۷). ا 

(۲) «الجامع » (TV)‏ (۳) «المسند» زوم ۷ 

(5) «سئن الدارقطني » (۳/ ۲۸۷)» وابن الجارود (۱۰۸ - غوث) . 


١5‏ ظ المجلد الثاني 








قال الحافظ ١‏ : والاضطرابٌ في إسنادٍ هذا الحديث ومتنه كثيدٌ جدًا . 
ويُجابٌ عن بما ذكرة أبو الحسنٍ بن القطَانٍ - وهو ممَنْ قال بصحة الحديث - 
أن الإعلالَ بالاضطراب خطاً. والصَّوابُ أن ينظرَ إلى رواية كل راو بحسبها 
ويعلم ما خرج عنه فيهاء فان صح من طريقٍ قبل » ولا يضرٌَهُ أن يُروى من 
طرق أخرٌ ضعيفة ‏ فَهمْ إذا قالوا: روي فيه بدينار» وروي بنصفِ دينارء 
وروي باعتبار صفاتٍ الدم > وروي دون اعتبارها » وروي باعتبار أوَّلٍ الحيض 


اخ وروي دون ذلك » وروي بحْمْسَيْ دينار. وروي بعتق نسمة ء وهذا 


م خا في تصحيح حديث عبد الد وأكثرٌ أهلٍ العلم زعموا أن هذا 
الحديك مرسل أو موقوفٌ على ابن عباس » قال الخطَابيُ : والأصحٌ أله مصلل 
مرفوعٌ لكنّ الذممَ بريثةٌ إلا أن تقوم الحبَةٌ بشغلها. ويُجابُ عن دعوئ 
لاختلاف في رفعه ووقفه بأ يحي بنَ سعيدٍ محمد بن جعفرٍ واب أبي عدي 
رفعوة عن شعبة » وكذلك وهب بِنُ جريرء وسعيدٌ بن عامرء والنّضرٌ بن 
شميل › وعبد الومّابٍ بِنُ عطاءٍ الخْمَافُ» قال ابن سيِّدٍ الاس : : من رفعه عن 
شعبة أجل وأكثز وأحفظ ممن وقفه » وأمّا قول شعبً : أسندهُ لي الحكمُ مر 
ووقفه مرّة فقد أخبرَ عن المرفوع والموقوفٍ أن كلا عنده. ثم لو تساوئ 
رافعوة مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدځ فيه . قال أبو بكر الخطيبُ : 
اختلاف الرّوايتينِ في الرّفع والوقبي لاوم ر في الحديث ضعفا . وهو مذهت 
أهل الأصولٍ ؛ ؛ لأنّ إحدى الرٌوايتين ليسث مكدب للأخرئ » والأحدُ بالمرفوع 
أخذ بالريادة وهيّ واجبة القبول . 

قال الحافظ : وقد أمعنّ ابنُ القطّان القول في تصحيح هذا الحديث 





. )۲۹۴۳/۱( «التلخيص» (۲۹۳/۱) . (۲) «التلخيص»‎ )١( 





آبواب الحيض ۷ 





والجواب عن طرق الطَعنِ فيه بما براع من وأقرٌ ابن دقيتي العيدٍ تصحيح ابن 
القطانٍ وقوّاه فى ي 7 الومام» , وهر الصوات › فكمْ من حديثٍ قد احتجوا بو فيه 
من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديثٍ بثر بضاعة وحديث القلَينِ ونحوهما 
وفي ذلك ما یرد علل النُووي في دعواه في ١‏ شرح المهذّب» و« التنقيح» 
و أن الأئمّة كلهم خالفوا ا في تصحيحه ١‏ وأنّ الحقّ أنه 

وأمّا الرّوايةٌ الكَانيةٌ من حديث الباب فأخرجها معَ الترمذيٌ البيهقيٰ › 

2 : 5 هس ور 1)8( 1 0 7 
والطبرانيُ » والدارقطني › وأبو يعلى » والدّارمئُ'*. بعضهمُم من طريقٍ 
سفيان ‏ عن خصيفٍ وعليٰ بن بَذيمةَ وعبدٍ الكريم ثلاثتهم عن مقسم › 
بو مقال» وعبدٌ الكريم مختلفٌ فيوء وقيل: مجم على ترک وعلي بن 
ظ بذيمةً فيه أيضًا مقال . 


وأمّا الرّوايةٌ الَالثة من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقن”'' من 
حديث ابن جريج » عن عطء » عن ابن عباس . 

والحديثٌ يدل عل وجوب الكمّارة على من وطيئع امرأتة وهيّ حائض › 
وإلول ذلك ذهب ابن عباس » والحسنْ البصري › وسعید بن جبیر › وقتادةٌ › 
والأوزاعىُ : وإسحاق » وأحمد في الرّواية الكَابِتَةَ عنةء والشافعيٌ في قوله 
القديم . 


واختلف هؤلاء فى الكمارة فقال الحسن وسعيك : عتقٌ رقبة . وقال 





»)۲۸۷ /۳( والدارقطني‎ ) “٥ ›٠١٠۳۶١( والطبراني في الكبير‎ ء)۳١١‎ /١( البيهقي‎ )١( 
. )506 /١( ظ والدارمي‎ 
. )۹/1( البيهقي‎ )۲( 


000 | المجلد الثاني 








الباقون : دينارٌ أو نصف دينار على اختلافٍ منهم في الحال الذي يجب فيه 
الديناز» أو نصف الدينار بحسب اختلافٍ الرٌوايات» واحتجُوا بحديث 
الباب . ) 

وقال عطاء» وابن بي مليكةً » والشعي» والنْحعيُ › ومکحول » 
والزُهريٌ › وأبو الرّناد» وربيعةٌ : وحمّادُ بن أبي سليمانَ : وأيُوب السختياني . 
وسفيانٌ التُورئٌ › واللْيتُ بن سعد» ومالك وأبو حنيفةٌ » وهو الأصح عن 
الشَافعىٌ . وأحمد في إحدى الروايتين › وجماهيرٌ من السَلفٍ : نه لا كقارةً 
عليه » بل الواجبُ الاستغفارٌ والتّوبةٌ. وأجابوا عن الحديثٍ بما سبق من 
المطاعن » قالوا : والأصلٌ البراءةٌ فلا ينتقل عنها إلا بحجّة . 

وقد عرفت انتهاض الرُواية الأول من حديثِ الباب » فالمصيرٌ إليها 
متحتّمٌ » وعرفتٌ بما أسلفناه صلاحيتها للحجيّة وسقوط الاعتلالاتِ الواردة 
عليها . ظ 

قال المصِئّفٌ بعد أن ساق الحديث : 

فيه تنبية عَلَى تخريم لوطء بل الل . | < 

ات الْحَائض لا تصوم ولا تُصَلَي وتقضي اله دون الصّلاة 

۸ ڪن ابي سَعِيدٍ - في حَدِيثِ لَهُ - : أنَّ الى يا قال لِلنْسَاءِ : 
١‏ ليس شَهَادَةٌ الْمَرْأَوِ م مل نضف شهادة الرَجَلِ ؟ ) فلن : بلي . قال : 
«مَذَلِكنَ مِن نُفْصَانٍ عَفْلِهَا س إا حَاضَت لَمْ مُصَل ول صم ؟» فل 
بى . قال : ١َدَلِكنٌ‏ من تُفْصَانٍ دينها» . مُحْمَصَرٌ من البْحَارِيَ 2 





. )۸۳/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


١ ٠ أبواب الحيض‎ 








الحديث أخرجة مسلمٌ من حديئه» وأخرجة ایشا مسل من حديثِ ابن 
عمرَ بلفظ : «تمكتٌ الليالي ما تصلي » وتفطرٌ في شهر رمضانّ » فهذا نقصانٌ 
دينها ) واتّفقا عليه من حديث أبي هريرة7 "7 وأخرجه الحاكم في 
«المستدركِ)”" من حديثِ ابن مسعود . ظ ظ 


توله : «لم تصل ولم تصم ) فيه إشعار أن منع | الحائض ٠‏ من الصوم 
والصَّلاةٍ كان ثابثًا بحكم الس قبل ذلك المجلس . 


والحديثٌ يدل علل عدم وجوب الصوم رالصلاة على الحائض حال 
حيضها وهو إجماعٌ» ويدل على أن العقل يقب الرّيادة والتُقصانّ. وكذلك 
الإيمانُ» وليسٌ المرادٌ من ذكر نقصانِ عقول النّساءِ لومهنّ على ذلك ؛ لاه مما 
لا مدخل لاختيارهنّ فيه » بل المرادُ النّحذِيرٌ من الافتتانٍ بهن » وليس نقص 
الذين منحصرًا فيما يحصل به الإثمُ م بل في أعمٌ من ذلك » قال في «الفتح ٤ء‏ 
ورواهُ عن اللوي ؛ لأنّهُ أمرٌ نسبىّ » فالكاملٌ مثلا ناقصٌ عن الأكمل » ومن 
ذلكَ الحائض لا تأثمُ بتركِ صلاتها زمنَ الحيض لكنّها ناقصةٌ عن المصلي . 


وهل تثابُ على هذا اترك لكونها مكلَفَةٌ به كما يتاب المريض على التّوافل 
التي كان يعملها في صحتهِ وشغلَ بالمرض عنها؟ قال التّوويُ : الظاهرٌ أنّها 
لا تثابُ» والفرق بينها وبينَ المريض أنه كان يفعلها بنّة الدوام عليها مع 
أهليّته » والحائضُ ليسّ كذلكٌ . قال الحافظ”؟2: وعندي في كونٍ هذا الفرقٍ 
مستلزمًا لكونها لا تثابُ وقفةٌ . 


.)51/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم) 2)5١/١(‏ وليس هو عند البخاري» والحافظ این حجر إنما عزاه في 
« التلخیص » (۱/ ۲۸۷)»› لمسلم فقط . ظ 

(6¥ - ٤١٦/١( «الفتح»‎ )5( OT فكع‎ ٠7 /5( «المستدرك»‎ )۳( 


المجلد الثاني 


١٠ 








عل 


8- وَعَنْ مُعَادَةَ قَالث : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائْض تَقْضى 
الصو وَلَا تفضي الصّلَاة؟ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذّلِكَ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصّوْم وَلَا تُؤْمَر بقَضَاءِ الصّلَاةٍ . رَوَاهُ الْجَمَاءَةُ" . 


نقل ابن المنذر والنوويٌ”") وغيرهما إجماع المسلمينَ على أله لا يجب 
على الحائض قضاءٌ الضَّلاةٍ ويجبٌ عليها قضاءٌ الصوم » وحكى ابن عبدٍ البرٌ 
عن طائفة من الخوارج أَنّهِمْ كانوا يُوجبونَ على الحائض قضاءَ الصلاة» وعن 
سمرةً ابن جندب أَنّهُ كان يأمرُ به فأنكرث عليه أمُ سلمةً » قال الحافظ ‏ : لكن 
استقر الإجماع على عدم الوجوب . كما قاله الزُهرئُ وغيرة . 
عدم وجوب القضاءٍ قد يُنازع فيه لاحتمالٍ الاكتفاء بالدليلٍ العام علئ وجوب 
القضاء› والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيليٌ من وجه آخر , بلفظ : «فلم 
تكن تقضي » ذكرَ معناه ذ في الفتح ٤‏ ۽ ولا تتم المنازعةٌ في الاستدلال بعدم 
الأمرٍ على عدم وجوب القضاء ء إلا بعد تسليم أنَّ القضاء يجب بدليلٍ الأداء أو 
وجود دليل يدل عل وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض » 
والكل ممنوع . 

وقد ذهب الجمهورٌ - كما قالهُ النّوويُ - إلى أنه لا يجب القضاءً على 


ء٠٠۲١‎ 2.44 ۳۲/۷ أخرجه: البخاري (۸۸/1)» ومسلم (۱۸۲/۱)ء وأحمد‎ )١( 
2)١9١/5( والنسائي‎ »)١70( وأبو داود (517؟)2 والترمذي‎ ء)”7"١‎ ۰۱۸٩ ۳ 
. )371( وابن ماجه‎ 

(۲) «شرح مسلم» (55/4). 
(9) «الفتح» .)45١7/1(‏ 
(5) الفتح )577/١(‏ . 


أبواب الحيض ظ 6 


الحائض إلا بدليل جديد » قال النُوويٌ في « شرج مسلم »7 : قال العلماءُ 
والفرق بينهما - يعني . : الصوم والصّلاة - أن الصلاة كثيرةٌ متكررة فيش 
فضاؤهاء بخلاف الصّوم فإِنّهُ يجبٌ في السَنّةَ مره واحدة . وربّما كان الحيض 








يومًا أو يومين . 

واعلم أله لا حمّة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم 
وجوب القضاء والاكتفاء بأدلَة القضاء » فإِنْ أرادوا بأدلة القضاء حديث : من 
نم عن صلاته أو نسيها»”" فاي نّ هو من محل التّزاع » إن أرادوا غيره فما هو ؟ 
وأيضًا أدلّةٌ القضاء كافيةٌ في الصوم فلاي شيع أمرهنّ الشارع به دونها ؛ 
والخوارج لا يستحقُونَ المطاولةً والمقاولةً : لا سيّما في مثل هذه المقالة 
الخارقةٍ للإجماع السّاقطة عند جميع المسلمينَ بلا نزاع » لكنّة لما رفع من ظ 
شأنها بعضٌ المتأخَرينَ لمحبَةٍ الإغراب التي جبلَ عليها ذكرنا طرفًا من الكلام 
في المسألة . 

. وقد اختلفّ السّلفٌ فيمن طهرث من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلا 

العشاء هل تصلي الصَّلاتِينِ أو الأخرى . 

قال المصئّف اذه : 


وَعَنِ ابن عَبّاس أنه كَانَ يَقُولُ : إا طَهرتِ الحَائْضُ بَعْدَ العَضْرِ صَلَتْ 
الظهْرَ وَالعَضْرَء وَإِذَا طَهْرَتْ بَعْد العِضّاءِ صَلَّتِ المَغْربَ وَالعِشَاء " . 


.)557/5( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) البخاري »)١50/١(‏ ومسلم »)١57/0(‏ وأبو داود (؟557)» الترمذي (۱۷۸)» 
والنسائي /١(‏ 7946 -555) . 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ »)١77‏ والدارمي (2))815 وابن المنذر في «الأوسط» 
«(YET /Y)‏ والبيهقي (۱/ ۳۸۷) . 


١ 0۲‏ المجلد الثاني 








وَعَنْ عَبْد الرَحمَنِ بن عَْفٍ قَالَ : إا طَهْرَتِ الحَائض بل أن تَْوْتَ . 
الشف صَلْتْ الظُهرَ وَالعَضرَء وإذَا طَهْرَتْ قبل الجر صَلْتِ المَغْربَ 


ت ور ا واس و م ده عي 08 ش مم اس ta” (D2‏ م ۰ 
والعشاءَ . رواهما سعيد بن منصور في ( سئئنه ) والاثرم 4 وقال : قال 


بَابُ سُوْرٍ الْحَائِضٍ وَمُوَاكَلَيها . 

"4٠ ٠‏ عَن عَائِشَةَ قَالّثْ : كُنْتُ أَشْرَبُْ وأا حَائْض اناو ال کي 
ضع فَاهُ على مَوْضِع في فمشْرَبُ » وَأَنَْرَقُ الْمَْقَ وأا حَائِض » فَأَْاوِلهُ الي 
بي » فيضم فاه عَلَى مَوْضِع في . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيّ وَالتَرْمِذِيَ”” . 

قول : «أنعرَّقُ العرق» العرق - بعين مهملةٍ مفتوحة » وراءِ ساكنة » بعدها 
قاف -: العظمٌ » وتعرّقهُ : أكل ماعليه من اللّحم » ذكرَ معنئ ذلك في «القاموس ) : 

والحديثٌُ يدل على أن ريق الحائض طاهرٌ ولا خلاف فيه - فيما أعلمُ - 
وعلئ طهارة سؤرها من طعام أو شراب . ولا أعلمٌ فيه خلافا . 
#894١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن سَعْدٍ قال : سَأَلْتُ الل لله عَنْ مُوَاكَلة 
الحائّض قَالَ : «وَاكِلْهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء والترمذئ”'' . 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 2»)١77‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 20757 والبيهقي 
(TAY /1)‏ . 
(۲) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و«المغني» )٤٦/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۸/۱٦۱)ء‏ وأحمد 1۲/7 (۲۱٤ ۲۱۰ ۱۹۲ ۱۲۷ c٦٤‏ 


وأبو داود »)۲٥۹(‏ والنسائى »)057/١(‏ وابن ماجه .)1٤۳(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد (757/5)» والترمذي (۱۳۳) . 


الحديثٌ قال التّرَمِذْيُ :: حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وأخرجة أيضًا أبو داود”''. 
ورواتة كلهم ثقاتٌ ء وإنّما غرّبهُ التّرَمذيُ ؛ لاه تفرّد به العلاءُ بِنُ الحارث » عن 
(حکیم بن حزام) ''ء و( حكيمٌ بن حزام)”'”'» عن عمِّهِ عبدٍ الله بن سعدٍ . 
وفي الباب ما تقدّمَ عن أنس عند مسلم بلفظ : «اصنعوا کل شىء إلا 
التكاح ) 0 وهو شاهد لصحة حديث الباب» وكذلك حديثٌ عائشة السَابِقٌ ‏ 
قال ابن سبد الئاس : إن حديتٌ الباب لما اعتضد به ارتقن فى مراتب النّحسين 
إلى مرتبة لم تكن لهُ لولاهُ . 

والحديث يدل عل جواز مؤاكلة الحائض » قال رمي" وهر قول عامة 
وأمّا قوله نمال e‏ أليسَآَهَ فى لی [البقرة : فال : اعترلوا 


م 2 


وطاهن . 
بَاتُ وَطء المُسْتَخَاضْة ' 


۲ عَنْ عِكَرمَةٌ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَخش : : نها كَانَتْ تُسْتَحَاضِ 
وَكَانَ روجا يُجَامِعُهَا “ . 

4۰~ وَعَنْهُ ّا قال : کاٹ م حَبِيبَة تَسْتَحَاضِ وَكَانَّ روجھها 
يَغْشَاهَا . رَوَاهُمَا أَيُو دَاود . 


. )101( أبو داود (١١؟)2 وابن ماجه‎ )١( 

(7) كذا بالأصول» والصواب : «حرام بن حكيم» . وانظر مصادر التخريج 
(9) تقدم. 00 )٤(‏ أخرجه : أبو داود (۳۱۰) . 
(0) أخرجه : أبو داود (۳۰۹) . 


١‏ 0 المجلد الثاني 


د ش 
ل o‏ 2 5 م م ت > هو ت # ت ھ٠‏ » َه + ص 
وكانت ام حبيبة تحت عبد الرّحمن بن عؤف › كذا فى «صحيح 
ر م )263 لس و2 هم © هع ادال 3 سق 0 1 ت 1 
مسلم » . وكانت حمئة تحت طلحة بن عبَيْدٍ الله . 


أمّا حديثة الأول فأخرجة أيضًا البيهق" , قال النُوويُ : وإسنادة حسنٌ . 
وأمّا حديثة الثاني ففي إسناده معلّئ وهو ثقةٌ » وكانَ أحمدٌ لا يروي عنة ؛ لاله 
كان ينظرٌ في الرّأي » وفي سماع عكرمةٌ بن عمّارٍ من حمنة ومن أ حبيبة نظو 
قالهُ المنذرى . ا 

وهما يدلّان على جوازٍ مجامعةٍ المستحاضةٍ ولو حال جريانٍ الدّم» وهو 
قول الجمهورٍ » وحكاهٌ ابن المنذرٍ عن ابن عبّاس » وابن المسيّب » والحسن 
البصري » وعطاء ء وسعيدٍ بن جبير» وقتادةً : وحمادِ بن [ أبي ] سليمان ع 
وبکر بن عب الله المزنيٌ » والأوزاعيّ » والنَّوريٌ » ومالك» وإسحاق › 
والشَّافعِيّ » وأبي ثور واستدلُوا بما في الباب . وقال النّخعئُ والحكم : إِنَهُ 
لا يأتيها زوجها . وكرهة ابن سيرينَ » وروي عن أحمد المنم أيضا . 

ولعلَ أهلّ القولٍ الأول يُقيّدونَ ذلك بأنْ لا تعلمَ بالأماراتٍ أو العادة أن 
ذلك الدّمّ دم حيض ؛ وفي احتجاجهمُ بروايتئ عكرمة نظرٌ ؛ ؛ لأنّ غايتهما أنه 
فعلُ صحابيٌ » ولم يُنقل فيه التّقَرِيرُ من التب يكل ولا الإذنُ لهُ بذلك» ولكنّه 
ينبغي التّعويلٌ في الاستدلالٍ على أن التُحريمَ إِنّما يبت بدليل » ولم يرذ في 
ذلك شرع يقتضي المع 

منه . وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه الخلالٌ بإسناده إلى 


)1( ( صحیح مسلم ) )۱/ (AY‏ . 
(5) «السنن الکبریٰ» للبيهقي (۳۲۹/۱) . 


أبواب الحيض | 00 
عائشةً قال : «المستحاضةٌ لا يغشاها زوجها»"“ قالوا : ولأنّ بها أذى فيحرم 


١‏ عاد ميم 
23 2 يت 


كتاب النفاس 10¥ 


ناب الاس 
ا افر اب 
تاد - عن مَس لد : ١‏ عن أ سل الت كاي الما تخر عل 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَكُنَا نُطلي وُجُومَنَا بالووزس م 
الكَلّف . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا النّسَائِيَ ”'' . 


وال الْبَحَارِيُ : عَلِيُ بْن عَبْد الأغلى : بق وأو سَهْلٍ : : يق 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الدارقطني والحاكمُ”'' » وعليُ بن عبدٍ الأعلن ثقةٌ ثم 
وأبو سهل ونه البخاريُ وابنُ معين» وضِعَفَهُ ابن حبَانَ» قال الحافظٌ ©©: 0 
يصب . ومسّةُ الأزديهُ مجهولة الحالٍ ٠‏ قال ابنُ سيِّدٍ الئاس : لا يعرف حالها 
ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث . قال النّوويُ : قول جماعة من 
مصئّفي الفقهاء : إِنَّ هذا الحديتٌ ضعيفٌ مردودٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰٤‏ ۳۰۹). وأبو داود .)۳٣١(‏ والترمذي 
»)١9(‏ وابن ماجه (554) 
والحديث؛ فيه ضعف . 
راجع : «الخلافيات» (۳/ ۳۹۹4)» و«الفتح» لابن رجب (١/۸٤٥)ء‏ و«الإرواء» 
)۰١(‏ . ) ظ ظ 

(؟) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۲) و«مستدرك الحاكم» )٠۷١/١(‏ . 

(۳) (التلخيص» .)٠١/١(‏ وفيه : «وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين» وضعفه ابن 
حبان . . . وأغرب ابن حبان» فضعفه بكثير بن زيادء فلم يصب» . 


004 ظ المجلد الثاني 


وله شاهدٌ أخرجة ابن ماجة من طريتي سلام ۽ عن حميلٍ » عن أنس «أنَّ 
رسول الله بك ونَّتَ للنّفساء أربعينَ يومًا إلا أن ترئ الطهرَ قبل ذلك » قال : لم 
بروو عن حميل غير سلا وهو ضعيف ؛ كذّبهُ ابنُ معين وغيرهُ من م الأئمقء 
ورواءُ عبد الرّرَّاقِ!'' من وجه آخرَ عن أنس موقوفاء وروی الحاكم "” من 
حديث الحسن » عن عثمانٌ ابن أبي العاص قال : «وَقَّتَ رسول الله كي للنّساء 
في نفاسهنٌ أربعينَ يومًا»» وقال: صحيحٌ إِنْ سل من أبي بلال الأشعريٌ ‏ 
قال الحافظ : صْعَفَهُ الذارقطني ‏ والحسنٌ عن عثمانٌ منقطعٌ »> والمشهورُ 
عن عثمانَ موقوفٌ . 

وفي الباب عن أبي الدّرداءِ وأبي هريرةً قالا : قال رسول الله كل : «تنتظرٌ 
الأفساء أربعين يوا إلا أنْ ترئى الطهرّ قبل ذلك » فان بلغث أربعين يومًا ولم قر 
الطهرّ فلتغتسل» ذكره ابن عدي وفيه العلا بن كثير» وهو ضعيف جذًا . 
وفي الباب أيضًا عن عائشةً نحو حديث عثمانَ بن أبي العاص عند 
الدّارقطنئ”''» وفيه أبو بلالٍ الأشعريُ» وهو ضعيف » وعطاءُ بن عجلان 
مترواك الحديث . 


و 


وحديثٌ الباب قال الحاكم بعد إخراجه في «مستدركه»: إِنَّهُ صحيح 
الإإسناد» وقال الخطاب : أثنول البخاريئ على هذا الحديث . 


. )559( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق») .)١١99(‏ 
(۳) «مستدرك الحاكم» .)١97/6/١(‏ 
(5) «الكامل لابن عدي» (3717/77/5) . 
)٥(‏ «التلخيص» )7١7/١(‏ . 

(1) «سنن الدارقطني» )970/١(‏ . 


كتاب النفاس ۱0۹ 


: وقد اختلف الئاس فى أكثر لفاس › فذهت على »› وعمر » وعثمان‎ ٤ 
وعائشة » وأمّ سلمةً» وعطاء. والنَّوريُ » والشَّعبىُ» والمزنىٌ» وأحمد بن‎ 
حنبل › ومالك » والهادى . والقاسم . والنّاصرٌ. والمؤيّد بالل » وأبو طالب‎ 
1 "1 ع‎ 5 
. إلى أن اكثرّ النفاس أربعون يوماء واستدلوا بيحديث الباب وما ذکرناه بعله‎ 
وقال الشافعي في قول » وروي عن إسماعيل وموسى ابنيٰ جعفر بن محمدٍ‎ 
الصَّادقٍ : بل سبعون . قالوا: إذ هو أكثرُ ما وجدّ. وفي قول للشّافعيٌ وهو‎ 
الذي فى كتب الشَّافعيّةِ » وروي أيضًا عن مالك : بل ستُونَ يومًا لذلكَ . وقالَ‎ 
. الحسن البصري : خمسون؛ لذلك . وقالت الإماميّةٌ : نيف وعشرونٌ‎ 
والنّصُ يرد عليه » وقد أجابوا عنهُ بما تقدّمَ من الصعفِ » وبأنّهُ كما قال‎ 
الترمذيٰ في «العلل»"'': منكرٌ المتن ؛ فد زواج لني يك ما منهنّ من كانت‎ 
نفساء أيّامَ كونها مع إلا خديجةً » وزوجيّتها كانت قبل الهجرة» فإذا لا معنى‎ 
لقولٍ أمّ سلمة : «قد كانت المرأةٌ من أصحاب ابي كَل تقعد في النّفاس‎ 
هكذا» . قال: وفيه أن النُصريحَ بكونهنٌ من أصحاب اللَبِيّ بي ظاهرٌ في‎ 
كونهنَّ من غير زوجاته فلا يشكلٌ ما ذكرةٌ» وأيضًا نساؤهُ أعمٌ من الرّوجاتِ ؛‎ 
) . لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك‎ 
والأدلّة الدَالَةٌ على أنَّ أكثْرَ النّفاس أربعونٌ يومًا متعاضدةٌ بالغةٌ إلى حدٌ‎ 
الصَّلاحيّة والاعتبار فالمصيرٌ إليها متعيِّنٌ » فالواجبُ على التّفساءِ وقوف أربعينَ‎ 
إلا أن ترئ الطهرٌَ قبلَ ذلك كما دلت على ذلك الأحاديثٌ السّابِقَةٌ » قال‎ 
سننه»”'" : وقد أجمعَ أصحابٌُ النّبِيْ بي والتابعون ومن بعدهم‎ ١ التّرمذيٰ في‎ 
ليس في «العلل»» ولا في «الجامع» أنه قال : «إنه منكر المتن»» بل الذي فيهما ما‎ )١( 


(؟) «الجامع» )5508/١(‏ . 


۱1۰ 5 | _ المجلد الثاني 


علي أن الأفساء 3 الضلاة رمي يومًا إلا أنْ ترئ الطهرٌ قبل ذلك فإنّها 
تغتسلٌُ وتصلي . انت 

وما أحسنَّ ما قال المصئّف - رحمه الله تعالن - ها هناء ولفظهُ : 

قُلْتُ : وَمَعْئَ الحَدِيثِ : كَانَتْ نو مَرُ أَنْ تخاس إلى الْأَرْبِعِينَ لملا يَكُونَ 
الحَبَر كزيا ؛ إذ لا يُمْكن أنْ تَتَفِقَ عَادَةُ ِسَاءِ عضر في قاس أو حَيْضٍ . 
انتهيل . 

وقد لخَصتٌ هذه المسألةً في رسالة مستقلة . 

واختلفٌ العلماءٌ في تقدير اقل الغاس ؛ فعندٌ العترةء والشافعيٌ : 
ومحمل : لا حدّ لأقلّه . واستدلوا بما سبي من قوله : «فإِنٰ رأت الطهرَ قبل 
ذلك» . وقال زيد بن علي : ثلاثة أقراء » فإذا كانت المرأةٌ تحيض خمسًا فأقل 
نفاسها خمسة عشرٌ يومًا. وقال أبو حنيفة وأبو يُوسف : بل أحدّ عشرّ يومًا 
كأكثر الحيض وزيادةٌ يوم لأجل الفرق» وقال النُوريُ ٠‏ : ثلاثة أيَامٍ . . وجميع 
الأقوال - ما عدا الأول - لا دليلَ عليها ولا مستندٌ لها إلا الطنونٌ . 

سُقُوطٍ الصَّلاةٍ عَن النْفْسَاءِ 


0 - ن آم سَلْمَة اها قالث : كانت الْمَرْأة من نِسَاءٍ الل ييا 


تَْعْدُ في اتقاس أَرْبَعِينَ لَيلَهَ لا يَأمُوْهَا ال يك بِقَضَاءِ صَلَاة القاس . رَوَاه 
2( 
أبُو دود“ . 


)١(‏ فى الأصل : النووي . والمثبت من «ك»› م 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۱۲) . ظ 
وقال ابن رجب في «الفتح» )٥٤۸/١(‏ . ْ ظ ك 


كتاب النفاس ١‏ 





الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرَمذَيُ وابنُ ماجة”'' » وهو عند أبي داودٌ من طريق 
أحمدٌ بن يُونس » عن زهير » عن علي بن عبدٍ الأعلى » عن أبي سهل كثيرٍ بنِ 
زياد » عن مس » عن أمّ سلمة فهو إحد رواياتِ حديثٍ مسَّةٌ السَّابِقٍ » وقد تقدمَ 
الكلام عليه 
وهو يدل على أنّها ترك الصَّلاةٌ يام التّفاس ‏ وقد وق الإجماع من 
العلماء - كما في «البحر»""- - أن الغاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم 
ويكره ويندت » وقد أجمغوا على أن الحائضٌ لا تصلي وقد أسلفنا ذلك . 


د کډ 25 


سے = «في متنه نكارة؛ فإن نساء النبي لاء لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة 
ا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» . 
وراجع : «الخلافيات» (7/ )٤٠١‏ . 

. )1548( وابن ماجه‎ »)١79( الترمذي‎ )١( 


(۲( «البحر» .)١56/5(‏ 
[ نيل الأوطار ج ۲ ] 


تاب الصّلاةٍ 


قال النُوويٌ في شرح مسلم»” “: اختلف العلماء في أصل الضّلاةٍ ؛ 
فقيل : هيّ الدعاءٌ لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربيّة والفقهاء 
وغيرهمْ . وقيلَ : لأنّها ثانيةٌ لشهادة النَّوحِيدٍ كالمصلي من السّابتي في خيل 
الحلبة . وقيل : هيّ من الصلوين وهما عرقانٍ من الرّدفٍِ . وقيلَ : هما 
عظمانٍ . وقيل : هيّ من الرّحمةٍ . وقيل : أصلها الإقبال على الشيء . وقيل 
غير ذلك . ان 

بَابُ افْتِرَاضِهَا وم 

45 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال : قال رَسُولَ الله يكل : «بني الام 
عل حمس : : شهادة أَنْ ا إل إلا الله وَأ محَمّدا رَسُولَ الله وَإِقَام 
الصلاة » وإيتاء الرّكاة» وحج م البَيتِ › وصؤم رَمَضانَ » . متَفقٌ ل عليه" . 

قرله : «علئ خمس» في بعض الرُواياتِ : «خمسة» بالهاء وكلاهما 
صحيحٌ » فالمراد برواية الهاء خمسة أركانٍ أو أشياءَ أو نحو ذلك » وبرواية 
حذفٍ الهاء خمسٌ خصالٍ أو دعائم أو قواعدٌ أو نحو ذلك . قولك: «شهادة» 
بالجرٌ على البدلٍ» ويجورٌ رفعة خبرًا لمبتدإ محذوفٍ أو مبتدأ خبرة محذوف 
وتقديرة : أحدها أو منها . قرله : «وإقام الصّلاةٍ» أي : المداومة عليها . 
(۱) «شرح مسلم » ۷0/6( . 


(۲) أخرجه : البخاري »)4/١(‏ ومسلم »)۳٤/۱(‏ وأحمد .)١57/7(‏ والترمذي 
C(4)‏ والنسائي (/07و١٠).‏ 


والحديثٌ يدل على أنَّ كمال الإسلام وتمامة بهذه الخمس» فهو كخباء 
أقيمَ على خمسة أعمدة» وقطبها الذي تدورٌ عليه الأركانٌ الشّهادةُ وبق 
شعب الإيمانٍ كالأوتادٍ للخباء » فظهرٌ من هذا التّمثيل أن الإسلامَ غيرٌ الأركانٍ 
كما أن البيتٌ غيرٌُ الأعمدة والأعمدةٌ غيرةٌ: وهذا مستقيمٌ عل مذهب أهل 
السَّنّةَ ؛ لأنَّ الإسلام عندهم التَّصديقٌ بالقولٍ والعمل . 

والحديثٌ أوردةٌ عبد الله ابنُ عمرٌ في جواب من قال له : ألا تغزو؟ فقال : 
عمرٌ على عدم وجوب غير ما اشتمل عليهوء ومن جملة ذلك الغزوٌ؛ لأنَّ 
الإسلامٌ بتي عل خمس ليس هو منها . 

قال النُوويُ في «شرح مسلم»: اعلم أن هذا الحديك أصل عضب في 
معرفة الدين , وعليه اعتماده » وقد جمعٌ آركانه . 

ظ 91 وَعَنْ نس بن مَالِكِ قَالَ : فرصت عَلَى الب اة الصَّلواتٌ لَيلَة 
ا شري به حَمْسِينَ ‏ > ٿم نُقِصَث حت جُعِلَتْ حَمْسَاء ثم نودي : يا محمد » 
إِنّهُ لا يبدل القؤل لَدَيّ ‏ وَإِنَّ لك بِهَذهٍ الخمس حَمْسِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنّسَائِئْ ٠‏ والتَرمِذِيٌ وصَحّحة"'" . 


ي سمعتٌ رسول الله كه يقول : ١‏ بني الإسلام) الحديث › فاستدل به ابن 


الحديثٌ في ال بلفظ : «هيّ خمس وهي خمسونَ». 


غ0 «(شرح مسلم» (1/ 764 .)١‏ 
(Y) -‏ أخرجه : أحمد 5١١ل‏ والترمذي )1(« والنسائي (١/1؟5).‏ 


والحديث أخرجه : البخاري (۱/ 4۷)› ومسلم (۱/ ۰۲ 1°( وابن ماحه (۱۳۹۹) 
مطولا بلفظ مقارب . 
فر البخاري (1/ 4¥ ومسلم (5/؟١).‏ 





وبلفظٍ : «هنٌّ خمسٌ وهنّ خمسونَ» والمراد ها خمسٌ في العددٍ خمسونٌ في 
الأجر والاعتدادٍ . والحديثُ طرف من حديث الإسراء الطويل . 

وقد استدلٌ به على عدم فرضيّة ما زا على الخمس الصَّلواتٍِ كالوتر» 
وعلئ دخول الس في الإنشاءاتٍ » ولو كانث مَؤكّدةٌ » خلانًا لقوم فيما اكد 
وعلئ جوز النّسخ قبل الفعلٍ . وإليه ذهبت الأشاعرة . 

قال ابن بطَالٍ وغيرةٌ في بيانٍ وجه الذّلالة : ألا ترى له عَرّ وجل نسم 
الخمسينَ بالخمس قبل أن تصلى ثم تفضّلَ عليه بأنْ أكملَ لهم النُوابَ . 
وتعقَّبُ ابن المنير فقال: هذا ذكرهُ طوائفٌ من الأصوليينَ والشُرّاح » وهو 
مشكلٌ على من أثبت النّسمّ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعهُ كالمعتزلة » لكونهم 
تفقوا جميعًا على آذ انسح لا يُتصوّر قبل البلاغ وحديتٌ الإسراء وقعٌ فيه 
لس قبل البلاغ فهو مشكلٌ عليهمْ جميعًاء قال : وهذو نكتةٌ مبتكرةٌ . 

قال الحافظ في «الفتسم )27 : قلت : إِنْ را قبل البلاغ لكل أحدٍ فممنوع . 
ون أراد قبلَ البلاغ إلى الأمّةِ فمسلّمْ » ولكن قد يُقالَ ليس هو بالسبة إليهه 
نسحًا لكن هوّ نسح بالنّسبةِ إلى النَىَ يلل ؛ لأنّهُ كلف بذلك قطعًا ثم نسح بعد 
أن بلغه وقبل أن يفعل › فالمسألة صحيحة التصوير في حقه 86 . 


5-4 وَعَنْ عَائشَة قَالتْ : فرِضَتٍ الصّلاة كتين ثم هَاجَرَ ر [ التب يي | 
فرصت بَا وَمْرِكَتْ صَلاة السَمرِ على الأول . رَوَاُ أَحْمَدُء والبُخَاريُ 2 

راد أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ ابْن كَيْسَانَ «إِلَّا المَغْربَ ها اث كَانا» . 
(1) لفت (۱/ ۹۳ 


)۲( أخرجه : البخاري )4۸/1 )0/۲( )0 / (AY‏ « ومسلم (۲/ c(1‏ وأحمد 
7 ۲۷۲)» وأبو داود »)١١98(‏ والنسائي )۲۲٣/۱(‏ . 


۱٦1‏ المجلد الثاني 





والحديثُ يدل على وجوب القصرء وأنّهُ عزيمةٌ لا رخصةٌ» وقد أخدٌ 
بظاهره الحنفيّةٌ والهادويّة . واحتجّ مخالفوهم بقوله سبحانة : فيش عم 
جاح أن لقصروأ و من ألصّلَة؟ [النساء : ٠١١‏ ونفئُ الجناح لا يدل على العزيمةء 
والقصرٌ إِنّما يكونُ من شيءٍ أطولَ منهُء قالوا: ويدل على أله رخصةٌ قوله 
ِل : «صدقة تصدّقٌ لله بها عليكْ “٤‏ وأجابوا عن حديث الباب بأَنّهُ من قول 
عائشة غيرٌ مرفوع » وبأنّها لم تشهذ زمانَ فرض الصّلاةٍء قالهُ الخطابيٰ وغيرة . 

قال الحافظٌ”': وفي هذا الجواب نظرٌء أمّا ولا : فهو مما لا مجال 
رأ فيه فل حكمٌ الع » وأا ثانا : فعلى تقديرٍ تسليم أنْها لم تدركِ القصة 
يكونُ مرسل صحابی وهو حجّةٌ ؛ لأنّهُ يُحتملٌ أن يكونّ أخذه عر. کن اي ر 
عن صحابيٌ آخرٌ أدرك ذلك وأا قول إمام الحرمينٍ : لو كان ثابتا لنقل متواترا 
ففيه نظرٌ ؛ لأن التّواترَ ر في مثل هذا غير لازم . 

وقالوا أيضًا: يُعارض حديتٌ عائشةً هذا حديثٌ ابن عبّاس : «فرضت 
الصّلاةٌ في الحضر أربمًا وفي السفر ركعتين " " أخرجة مسلمٌ 0 أله 

يُمكنٌ الجمعٌ بينَ حديثِ عائشةً وابن عباس فلا تعارض » وذلك بان يقال : ! 
الصّلوات فرضتٌ ليلة الإسراء ركعتين رکعتین إل المغرب › ف یك پو 
الهجرة إلا الصُّبِحَ كما روى ابنُ خزيمةً » وابنُ حبّانَ والبيهقئُ عن عائشة 
قالث : «فرضتُ صلاة الحضر والسّفر ركعتين ركعتين » فلمًا قدمّ رسول الله 
يله المدينة واطمأنٌ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركان ؛ وتركث صلاة 
الفجر لطولٍ القراءة» وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر ر التّهار»“ . انتهئ . 


. )۱٤۳/۲( ومسلم‎ »)۲١/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١5"/5( : : فر مسلم‎ . )554/١1( «فتح الباري»‎ (۲( 
وابن حبان (۲۷۳۸)ء‎ »)۰١( وابن خزيمة‎ ء)۲٠١‎ »۲٤۱/۱( أخرجه: أحمد‎ )5( 


. )١157 /9( والبيهقي‎ 


كتاب الصلاة 0 ظ ١‏ 


ثم بعد أن استقرٌ فرض الرُباعيّة حْقْفَ منها في السَّفْرٍ عند نزول الآية 
السابقة » ويُؤيّدٌ ذلك ما ذكرهُ ابنُ الأثير في «شرح المسندٍ» أن قصرٌ الصَّلاةٍ كان 
في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخودٌ مما ذكرة غيرة أنَّ نزول آية الخو 
كانَ فيهاء وقيلَ : كان قصرٌ الصلاة في ربيع الآخر من السّنةٍ الثّانية» ذكره 
الدذولابيُ . وأوردةٌ السهيليُ بلفظ : بعد الهجرة بعام أو نحووء وقيلَ : بعد 
الهجرة بأربعينَ يومّاء فعلى هذا : المرادٌ بقولٍ عائشة : «فأقرّثْ صلا السّفر » 
أي باعتبار ما آل إليه الأمرُ من التّخفِيفٍ . ظ 

والمصئّف ساق الحديتٌ للاستدلال به على فرضيّة الصَّلاةٍ لا أنّها استمرّث 
من فرضث فلا يلزمُ من ذلك أن القصرّ عزيمة » ولعلَهُ يأتي تحقيقٌ ما هو الح 

في باب صلاةٍ السفر إِنْ شاء اللَّهُ تعالى . 

89" وَعَنْ طلس بن عبَيْدِ الله : أَنَّ أعرَابيا جاءَ إلى رَسَولٍ الله كل 
ار الرس قَقَالَ : يا رَسُولَ الله » أخبزني مَا قَرَضٌ الله علي مِنَ الصّلاة؟ 
قال «الصلواث الحنسس إلا أن َع شيا . قال : أخِْرْنِي مَا رض الله 
عَلَىَ مِنَ الصّيام ؟ قال : «شَهْرُْ رَمَضَانَ | إلا أن تَطوْعَ شيا . قال : أخبزني 
ما فَرَض الله عَلَيَ مِنَ الرّكاة؟ قال : فَأَخْبْرَهُ رَسُولَ الله بيه بشرَائع الإسلام 
كُلّهَاء قال : وَالَذِي أَكرَمَكَ لا أطْوْعْ شيا ولا فص يما رض الله عَلَيَ 


کے 


عم GS‏ 8 و 7 سس 02 0 س م 0 TE.‏ 8 0 
شیا . فقال رَسُولَ الله كل : «أفلح إِنْ صَدَق» . أو : «دَخَلَ الجَنّة إِنْ 
صَدَقٌ» . م متف عليه ۳ 


2)١57/١( أخرجه : البخاري (۱۸/۱)» (۳/ 2)175 ومسلم (۳۱/۱)ء وأحمد‎ )١( 
. (۲۲/۱( وأبو داود (۹۱1)› والنسائي‎ 


۱A‏ المجلد الثاني 


الحديث أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائىُ : ومالك في «الموط) وغير 
هؤلاء . 

قوله : «أنَّ أعرابيًا» في رواية : «جاءَ رجل» زاد أبو داود : «من أهل نجدٍ» 
وكذا في مسلم "والموطً» . قوله : «ثائرُ لأس » هو مرفوعٌ على الوصففٍ على 
رواية : ” جاءَ رجلٌ ' ويجورٌ نصبهُ على الحالٍ» والمرادٌُ أنَّ شعرهُ متفرّقٌ من 
ترك الرّفاهيةِ » ففيهِ إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقمٌ اسم الرّأس على 
الشّعرٍ إِمّا مبالخة » أو لأنَّ الشَّعرَ منهُ ينبت . 

توله : ( إلا أن تطوّعَ » بتشديدٍ الطاء والواوء وأصله : إلا أن تتطوّعٌ بتاءين 
فأدغمت إحداهماء ويجورٌ تخفيفٌ الطاء على حذفٍ إحداهما. ترله: 
) «والّذي أكرمك ؟ وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري : « واللّه ) . 

توله : «أفلحَ نْ صدق» وقح عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر 
«أفلح وأبيه إنْ صدقّ - أو : دخل الجنّةَ وأبيه إنْ صدقٌ» ولأبي داود مثلهُ » فإِنْ 
قيلَ : ما الجامع بينَ هذا وبين النّهي عن الحلف بالآباء؟ أجيبَ عن ذلك 
بأنّهُ كانَ قبل النّمي » أو بأنّها كلمةٌ جاريةٌ على اللّسانٍ لا يُقصدُ بها الحلفُ» أو 
فيه إضمارٌ اسم الرّبٌّ كأنّهُ قالَ: وربٌ أبيهء أو أله خاصٌ ويحتاح إلى 
دليل › وحكيئن السّهيلنُ عن بعض مشايخه أن قال : هو تصحيفٌ» وإنَّما كانَ 
« واللّهِ) فقصرت اللامان واستنكر القرطبيٌ » وغفل القرافي فادّعيل أن الرّواية 
بلفظٍ : «وأبيه» لم تصحٌ » كاله لم يرتض الجواب فعدلّ إلى رد الخبر» وهو 
صحيحٌ لا مريةً فيه . قالَ الحافظ “: وأقوى الأجوبة الْأَوَّلانٍ . 


والحديثٌ يدل على فرضيَة الصلاة وما ذكرَ معها على العباد . 


. )۱١۸/١( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١6‏ 








قال المصئف كآنه : ' 

. وَفِيهِ مُسْتَدَلُ لِمَنْ لم يُوحِبٌ ضَلاةَ الوثر وَلَا صَلاةً العِيدٍ . ان 

وقد أوجبّ قوم الوترّء وآخرونٌ ركعتي الفجرء وآخرونَ صلاةً الضحول» 
وآخرونٌ صلاة العيدذ»: وأخرونٌ ركعتي المغرب» وآخرونٌ صلاة التَحّة 
ومنهمُ من لم يُوجِبٌ شيئًا من ذلك وجعل هذا الحديتَ صارفا لما ورد بعدة من 
الأدلّةٍ المشعرةٍ بالوجوب . 

وفي الحديث أيضًا دليل علو عدم وجوب صوم عاشوراءً وهو إجماغ » 
وأنّهُ ليس في المالٍ حقٌّ سوئ الرّكاة» وفيه غيرٌُ ذلك . 

وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذکرَ نظرٌ عندي ؛ ؛ لأنّ 
ما وقح في مبادئ التعليم لا ب يصح اعلق به في صرف ما ورد بعدة وإلا لزم 
قصر واجباتٍ لشريعة بأسرها ى خي المذكورة؛ وان خرق وج 
صحيحًا › ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ذب أو نحوهماء وفى المسألة 
خلافٌ » وهذا أرجحٌ القولين» والبحتُ مما ينبغي لطالب الحقّ أن يُمعنَ النْظرَ 
فيه ويُطيل التَّدبرَ ؛ فان معرفةً الحقٌّ فيه من أهمٌ المطالب العلميّة لما ينبني عليه 
من المسائل البالغة إلى حد يقصرٌ عنه العدّء وقد أعانّ اللَّهُ - وله الحمد - على 
جمع رسالة في خصوص هذا المبحث » وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة 
. مباجتٌ في غير هذا الباب » وهذا موضعٌ عرض ذكرُها فيه . 
باب قل تارك | لصَّلاةٍ 


٠‏ - عن ابن عَمَرَ : أن الب بك قال أيزث أن آقابل لاس حن 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَه لاله شا وا الله » وَيُقِيمُوا الصَّلَاءَ » وَيُؤْنُوا 


۷۰ المجلد الثاني 








الرّكاة» َإِذا ١‏ علو ذلك عصموا ۾ بني ي د انوا إل بق دس 
تجاه م عَلَ الله عَر وجل . مق عَلَهِ" . وَلِأَحْمَدَ مله مِنْ حَدٍ 


7 و 


بي هْرَيْرَة 

قله + لمث .قال الخطابيٰ : معلومٌ أن المراد بقوله : «أمرثٌ أنْ أقاتل 
الاس حت يقولوا لا إله إلا اللّهُ) آهل الأوثانٍ دون أهل الكتاب ؛ لأنهم 
يقولون : لا إلة إلا الله ويقاتلونَ ولا يُرفعٌ عنهم السّيف . 

وهذا النشخصيصٌ بأهل الأوثانٍ إِنّما يُحتاح إليه في الحديث الذي اقتصرّ فيه 
على ذكر الشَهادةٍ» وجعلث لمجرّدها موجبةً للعصمة » وأمّا حديثٌ الباب فلا 
يحتاجُ إلى ذلك ؛ لأن العصمةً متوقفةٌ على كمال تلكٌ الأمورء ولا يُمكنٌ 
وجودها جميعا من غير مسلم . 

والحديثٌ يدل على أن من أخلٌ بواحدةٍ منها فهر حلالٌ الدَّم والمالٍ إذا لم 
يتب » وسيأتي ذكرُ الخلافٍ وبيانُ ما هو الحن في الباب الذي بعد هذاء وفي 
الاستتابة وصفتها ومدّتها خلاف معروفٌ في الفقه . 

تولك : ٠‏ إلا بحن الإسلام» المراد ما وجب ب في شرائع الإسلام إراقة الدم 
كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك ٠‏ أو حل به أخذ جزءٍ من المالٍ كأروش 
الجنايات › وقيم المتلفات » وما وجب من التّفقات » وما أشبة ذلك . قرله : 
١‏ وحسابهم على الل المرادُ فيما يستسرٌ به ويُخفيهِ دون ما بعلن ويبديه» وفيه 
أن من أظهرَ الرسلام وأسرّ الكفرَ يُقبل إسلامة في الظاهر. وهذا قول أكثر 





. )۳۹/۱( ومسلم‎ 2)١7/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,08/1( وكذا عند البخاري (04/4)؛ ومسلم‎ . (CEY) )١١/١(دمحأ‎ : خر جه‎ (۲( 
. )4 /1( والنسائي‎ 





العلماءء وذهب مالك إلى أنَّ توب الرّنديق لا تقبل» ويُحكئ ذلك عن أحمدً 
ابن حنبل » قالهُ الخطابنٌُ» وذكرٌ القاضي عياض معنئ هذا وزادَ عليه 
وأوضحة . 

قال النُوويُ”؟: وقد اختلف أصحابنا في قبولٍ توبة الرنديق وهو الذي 
يُنكرٌ الشَّرعَ جملة : قال : فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابناء والأصوبٌ فيها 
قبولها مطلقًا للأحاديث الصحيحة المطلقة . والثّاني : لا تقبلٌ ويتحثَّمْ قتلهٌ» 
لكنّهُ إن صدق في توبته نفعةُ ذلك في الدَارٍ الآخرة فكانَ من أهل الجن . 
والثّالتُ : إِنْ تاب مرَةّ واحدة قبلتُ توبتة» فإِنْ تكرَرَ ذلك منه ل تقبلٌ 
والرّابع : إنْ أسلمٌ ابتداء من غير طلب قبل من وإ كان تحت السَّيفِ فلا . 
ولاس : إن كان داعا إلى اللاي لم تت من وإلا قبل . 

قال النُوويُ أيضًا: ولا بد مع هذا - يعني : القيامً بالأمور المذكورة في 
الحديث - من الإيمانٍ بجميع ما جاء بو رسول الله اء كما جاء : في الرّواية 
الأخرى التي أشار إليها المصئّفٌ وهيّ من حديث أبي هريره في «صحيح 
مسلم» بلفظ : «حتّى يشهدوا أن لا إلة إلا الله ويُؤمنوا بي وبما جئٽ بوء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمْ وأموالهم إلا بحقّها» . 

١‏ وَعَنْ نس بن مالك َال : لما توفي رَسُولْ الله يه لت 
العَرَبُء فَقَالَ عَم : يا أبَا بكر » كيف تقال العَرَبَ؟ فَقَالَ بُو بر : إ 
َال رَسُولُ الله ل : «أُمِرْتٌ أن أَثَاتِلَ الاس ئ یی أذ ا 
وأني رَسُولُ الله » َيُقيمُوا الصَّلاةَ » وَيُؤْنُوا الرَّكَاة؛ . رَوَاهُ اسائ" . 


)غ0 (١‏ شرح مسلم ) 4/0 — لزاء؟!)., 
(۲) أخرجه : النسائي (7/5 - ۷) . 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ في «السنن » وإسنادة في « سنن النّسائئٌ » 
هكذا : أخبرنا محمّدٌ بن بشار» حدثنا عمرو بن عاصم ء حدّئنا عمرال أبو 
العوام . حدثنا معمرٌء عن الزُهريٌ ‏ عن أنس فذكرة ‏ وكُلْهِمْ من رجالٍ 
الصحيح إلا عمرانٌ أبو العوّام نه صدوق يهم . 

ولكن قد ثبت معناة : في *الصحيحين؛ لكنْ بدونٍ أله قال ذلك أبو بكر في 
مراجعته لعمرّ ٠‏ بل الذي فيهما أ عمرّ احتجٌ على أبي بكر لما عزمَ علئ قنالٍ 
أهل الرُدَةٍ بقول الي ككل : «أمرث أن قاتل الاس حت يقولوا لا إلة إلا الله 
فمن قال لا إلة إلا الله فقد عصم نفسة ومالة»» فقال له أبو بكر : واللّه 
لأاتلنَ من فرق بين الصّلاةٍ والركاة؛ فإنّ لاء حي المالي ‏ والله لو منعوني 
عقا لا كانوا يُؤدُونهُ إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعه)0") 

قال التوويُ”"“: وفي استدلالٍ بي بكر واعتراض عدر دلبل على الها ل 
يحفظا عن رسول الله بيه ما رواهُ ابن عمرٌ وأنسٌ وأبو هريرةٌ - يعني من 
الأحاديث التي فيها ذكرٌ الصَّلاةٍ والؤّكاٍ - فإ عمر لو سمع ذلك لما خالف 
ولما كان احتح بالحديثِ . ف به الزيادة حش عاب . يذ ا 
الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم . | ٠‏ 

وإنَّما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأنَّ د عند أهل الصحيح 
والشَّارحِينَ له خلاف ما ذكرهُ النّسائيُ في هذه الرّواية » وسيأتي الكلامُ على 
مراجعة أبي بكر وعمرٌ مبسوطا في كتاب الرّكاة“ . 


. )۲۲٤۷( «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۷۷)» وكذا ابن خزيمة‎ )١( 
. )۳۸/۱( (؟) البخاري : (۱۳۱/۲)» ومسلم‎ 
ظ‎ [ .)5١35/١( «شرح مسلم»‎ )۳( 
.)۲۲۳ - ۲۲۲/۱( وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم»‎ ):( 
= : «وقد خرّجٍ النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أن أبا بكر قال لعمر‎ 


كتاب الصلاة ۱۷۳ 








والحديثٌ يدل على ما دل عليه الذي قبلهُ من أنَّ المخل بواحدة من هذه 
الخصالٍ حلال الدّم ومباح المال . 


- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الحُدَرِي قال : بَعَتَ َل وَهُوَ باليَمَن إلى اني 
يه بُِحَيبَةٍ» فَْسَمَها بين ربعو قَقَالَ رَجْلْ : يا رَسُولَ الله اث الله ؛ 
قال : «وَيْلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقّ أل الأزض أن يقي اللّه؟!2 تم وَلَى 
الرَّجُلٌ » فَقَالَ حَالِدٌ بن الوَلِيدٍ : يا رسو اللو ألا أَضْرِبُ غلقة؟ َال : 
«لاء لَعَلَّهُ أن يَكُونَ يُصِلَي) . فَقَال حَالِدٌ : وَكمْ من مُصَل 1 قول بِلِسَانِه 
ما بس في قَلبه . قال وَسُولَ الله ا : «إئي لم مر أن أقْبَ عن فلب 
الاس وَلا شق بُطَونَهُمْ) . مختصرٌ ِن حَدِيثِ مُتَقْقِ عليه . 


إنما قال رسول لله كي : «أمرت أن أَقَاتِلٌ الاس حت يَشهدُوا أن لا إله إلا اللَهء وأنّْي 
رسول الله » و؛ ظ ُقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة» . وخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه» . 
ولكن هذه الرواية خط أخطأ فيها عمران القَطان إسناذا ومتئاء قاله أئمة الحفاظ › 
منهم علي بن المدِيني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي . ولم يكن هذا 
الحديث عن النبي ية بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمرء وإنما قال أبو بكر : واللّه 
لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حى المال» وهذا أخذه - واللّه 
أعلمُ - من قوله في الحديث : «إلا بحقها» . وفي رواية : «إلا بحق الإسلام») فجعل 
من حقٌّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدودء 
وجعل كل ذلك مما استثنول بقوله : «إلا بحقها» . 
وراجع : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۹۳۷) )١1907(‏ (1911). 
و«العلل» للدارقطني (۱/ ۱٦٤‏ - 6» و«الجامع » للترمذي (۲۹۰۷) » و« مسند 
البزار» (۳۸)» و«الموضح) للخطيب (04/7: - »)8٠١‏ و«أطراف الغرائب 
والأفراد» لابن طاهر )١7(‏ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري «(AE /%) 2))١557/5(‏ (8/ 100(« ومسلم (۳/ ۱۱۰ وأبو داود 
»)٤۷1٤(‏ والنسائي (ه/ .)١١8/97( «(AY‏ 


1V‏ المجلد الثاني 


الحديثٌُ اختصرهُ المصنّف وترك أطرافًا من أوائلو» وتمامةُ : قال : « ثم 
نظرٌ إليه وهوّ مقف › فقالَ : إِنهُ يخرجُ من ضئضئ هذا قومٌ يتلون كتابّ الله لينا 
رطباء لن أدركتهم لأقتلئّهُمْ قتل ثمود» . ان تھی . 

قوله : «بذهيبة» على التصغير › وفي رواية : «بذهبة» بفتح الذَالٍ . قوله : 
١بينَ‏ أربعة همْ عبينة بن حصن » والأقرعٌ بِنُ حابس » وزد الخيل . والرّابع 


إِمّا علقمةٌ , بنْ علاثة وإمًا عامر بن ن الطفيل كذا في ١‏ صحيح مسلم 2 ۽ قال 
النّوو 0 قال العلماء : ذكد عامر هنا غلط ظاهرٌ ؛ لاله توفي قبل هذا 


مر 


بسنِينَ » والصَّوابُ الجزمُ بأنّهُ علقمة بِنُ علاثة كما هوّ مجزومٌ به في باقي 
الرّواياتٍ . 

قوله : «فقال خالدُ بن الوليدٍ» في رواية : «عمرٌ بن الخطاب» وليس بينهما 
تعارض بل کل واحدٍ منهما استأذنَ فيه . قوله: «لعلَهُ أن يكونّ يُصِلي» فيه أن 
الصَّلاةَ موجبة لحقن الدّم ولكنْ مع بقيّة الأمور المذكورةٍ في الأحاديث 
الأخرى . ترله : «لم أؤمز أن انقب ) إلخ . معناة إني مرت بالحكم بالظاهر 
واللّهُ متونّي السّرائرٌ » كما قال بي : «فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماء هم 
وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على اللَّه) . 

والحديث استدل به على كفر الخوارج ؛ لاهم المرادونَ بقوله في آخره : 
«قومٌ يتلونَ كتابَ اللَّهِ؛ كما صرح بذلك شرَّاحٌ الحديث وغيرهمْ » وقد اختلفٌ 
الاس في ذلك » قال النُوويُ”" بعد أن صرّحَ هوّ والخطابئُ بأد الحديتٌ 
وأمثالهُ يدل على كفرٍ الخوارج : وقد كادث هذه المسألةٌ تكو أشدّ إشكالا من 
سائرٍ المسائل » ولقد رأيتٌ أبا المعالي وقد رغْبٌ إليه الفقيهُ عبد الحقٌّ في 


(۱) «شرح مسلم) (/ .)١57‏ 
(۲) «شرح مسلم» (ا/ .)١5١‏ 








الكلام عليها ؛ فاعتذرَ بأنَّ الغلطّ فيها يصعبٌ موقعة ؛ لأنَّ إدخالٌ كافر في الملةٍ 
وإخراج مسلم منها عظيمٌ في الذَينِ » وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلانيٌّ » وناهيكَ به في علم الأصولٍء وأشارٌ ابنُ الباقلانىٌ إلى أنَّها من 
المعرّصاتٍ ؛ لأنَّ القومّ لم يُصرّحوا بالتُكفيرء وإِنّما قالوا أقوالا تُودي إلى 
ذلك . 

وأنا أكشفٌ لك نكتةً الخلافٍ وسببّ الإشكالٍ وذلك أن المعتزليّ مثلا إذا 
قال إن اللّهَ تعالى عالمٌ ولكنْ لا علمَ له له وحينٌ ولا حياةً لهُ وقعَ الاشتباه في 
تكفيره ؛ لأا علمنا من دين الأمّةٍ ضرورة أنَّ من قال إن الله ليس بحي ولا عالم 
كان كافرًا» وقامت الحبّةُ على استحالة كونٍ العالم لا علمَ له فهل نقولٌ إِنَّ 
المعتزليئ إذا نفئ العلم نفئ أن يكونّ الله عالمّاء أو نقولٌ قد اعترف بأنَّ الله 
تعالى عالمٌ فلا يكونٌ نفيْهُ للعلم نفيًا للعالم هذا موضعٌ الإشكالٍ . 

قال : هذا كلام الماورديٌ . ومذهبٌ الشّافِعيٌ وجماهيرٍ أصحابه وجماهير 
العلماءٍ أن الخوارجٌ لا يُكفْرونَ » قال الشَّافعيُ : أقبل شهادةً أهل الأهواء إلا 
الخطابيّةَ > وهم طائفةٌ من الرّافضةٍ يشهدونٌ لموافقيهمُ في المذهب بمجرّد 
قولهمْ » فردٌ شهادتهم لهذا لا لبدعتهم » وسيأتي الكلامٌ على الخوارج مبسوطا 
في كتاب الحدود . ) 00 

وقد استدل المصنّفٌ بالحديث على قبولٍ توبة الرنديق » فقال : 

ويه دَلِيلٌ لِمَنْ يبل تَؤبّة الرْنْدِيق . انتهئ . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلكٌ» وما ذكرهٌ متوقف على أن مجرّدَ قوله 
لرسول الله عد : «اتق الله » ؛ زندقةٌ : وهو خلاف ما عرّف به العلماءً 
ظ الرنديق » وقد ثبت في روابة ية أخرى في «الصَّحيح" أنه قال : : «واللّهء إِنَّ هذه 


١7‏ المجلد الثاني 





قسمةٌ ما عدلٌ فيها وما أريدَ فيها"“ وجه اللَّهوِ؛ء والاستدلال بمثل هذا على ظ 
ما زعمة المصئّفٌ أظهر . ۰ 

قال القاضي عياض : حكمٌ الشّرع أن من سب الى يل كَفرَ وقتلَء ولم 
يذكر في هذا الحديث أن هذا الرَّجِلَ قتلَ . قالَ المازريٌ : يُحتملٌ أنْ يكونّ لم 
يفهمْ منهُ الطعنّ في التُوّةِ وإنّما نسبة إلى ترك العدلٍ في القسمة . 

ويُحتملٌ أنْ يكونّ استدلالٌ المصنّفٍ ناظرًا إلى قوله في الحديث : «لعلَهُ 
يُصلي » وإلئ قوله : «لم أؤمز أن أنقبَ عن قلوب النّاس» فإِنَ ذلك يدل على 
قبولٍ ظاهر التُوبةِ وعصمة من يُصلّي » فإذا كا الرّنديق قد أظهر العُوبةَ وفعل 
أفعالٌ الإسلام كان معصومٌ الدَّم . 

۳ - وَعَنْ عُبَيدٍ الله بن عَديّ بن الخيار : أن رَجُلُا مِنَ الأنْصَارِ 
حَدثه أنه أن رَسُولَ الله كل و ُو في مجلس يْسَارُهُ يَسْتََونهُ في قل رَجُلٍ 
مِنَ المَُافِقِينَ » فَجَهَرَ رَسُولُ الله يل كَقَالَ : «أَلَيِسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إل 
إلا اللهُ؟» قال الأَنَصَارِيُ : بَلَى يا رَسُولَ الله وَلَا شَهَادَةَ لَهُ . قَالَ : 
«أَلَبِسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّذَا رَسُولُ الله ؟» قال : بَلَى وَلَا شَهَادَة لَه . قال : 
« أليس يُصَلّى ؟) قال : بل »› وَلَا صَلَاةَ [ له . قال : أُولَيِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله 
عَنْ لهم ' . روه الشَافِعيُ وَأَحْمَدُ في ١‏ مُسْتَدَنِهِمَا»”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطإ»» وفيه دلالةٌ على أنَّ الواجتَ 
المعاملة لئاس بما يُعرف من ظواهرٍ أحوالهمُ من دونٍ تفتيش وتنقيش ؛ فإِنَّ 


G3 


(۱) فى «وك) ٠:‏ ہا . ) 
(۲) أخرجه : أحمذ ٤۳۲ /٥(‏ - ۳١٤)ء‏ والشافعي ١ /١(‏ - ترتيب)» وأعله أبو حاتم 
. بالإرسال» وراجع : «العلل» لابنه (1/ :”23 . 








ذلك مما لم يتعبّدنا الله به ولذلك قال : «إني لم أؤمز أن أب عن قلوب 
الاس»» وقال لأسامة لما قال لهُ : «إِنّما قال ما قال يا رسول الله تقيّة 

1 يعني : الشهادة -: هل شققت عن قلبه؟) . 

واعتبارة لاه لظواهر الأحوال كان ديدنًا له و هِجيرًا في جميع أموره » منها 

ول قلعم اعباس لا اعذر ل يوم بدر بأل مك فال له : «كانّ ظاهرك 
علينا» » وكذلكڭ حديتٌ : (إِنَّما في با اسع > فمن قضيتٌ له بشيء من 
مال أخيه فلا يأخذنّهُ » إنّما أقطع له من نار“ وكذلك حديثٌ : «إِنَّما 
نحكمٌ بالظاهرٍ»”" وهو وإنْ لم با ن رجو مر فل شواهة متف على 
صحّحتها . ومن أعظم اعتبارات الشَاهِرِ ما كان من يك مع المنافقينَ من التخاضي 
والمعاملة بما يقتضيه ظاهرٌ الحال . 


بَابُ حُجةٍ مَنْ كفْرَ تار الصَلَاة . 


5- عَنْ جَابرٍ قال : ٿال رَسُولَ الله عل : بين الرجل و وير بين الكفر 
ترك الصَّلَاة» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارىَ وَالنّسَائت "ا 

الحديثٌ يدل على أن ترك الصّلاةٍ من موجباتٍ الكفرء ولا خلاف بين 
المسلمينَ في كفر من ترك الصَّلاءٌ منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهِدٍ 
بالإسلام أو لم يُخَالط المسلمينَ مِدَةٌ يبلغ فيها وجوبٌ الصّلاة . 


(۱) متفق عليه : البخاري (9/ 1171 ۱۷۲)» ومسلم (0/ 2.0179 
(۲) أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» . 
(۳) أخرجه: مسلم .)٦۲/۱(‏ وأحمد (۳۸۹/۳)ء وأبو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي 
(557)» وابن ماجه (8/ا١١).‏ 
- والحديث؛ كذلك هو عند النسائي (۲۳۲/۱) في بعض تسخ «السنن»» كما في 
الهامش» وعزاه إليه المزي في «التحفة» (۲۸۱۷) . 


YA‏ المجلد الثاني 








وإِنْ كان تركهُ لها تكاسلا مع اعتقادو لوجوبها - كما هو حال كثير من 
النّاس - فقد اختلف النَّاسُ في ذلك › فذهبت العترةٌ» والجماهيرٌُ من السَّلفٍ 
والخلفٍ. منهمْ مالك والشَّافعيُ إلى أَنّهُ لا يكفرُ بل يفسقٌ» فان تاب وإلا 

قلا حدًا كالرّاني المحصن » ولكّهُ يتل بالسيفِ . 

وذهبت جماعة من السّلفب إلى أله يكف وهو مرويٰ عن علي بنِ 
أبي طالب » وهو إحدئ الرُوايتين عن أحمدٌ بن حنبل . وبه قال عبد الله بن 
المبارك› وإسحاقٌ بن راهويه» وهر وجهٌ لبعض أصحاب الشّافعىٌ . 

وذهبّ أبو حنيفةً : وجماعة من أهل الكوفة » والمزنيُ صاحبٌ الشافعي 
إلى أنه لا يكفرٌ ولا يُقتل بل يُعزّرُ ويُحبِسٌ حى يُصلْيّ . 

احتجٌ الأَوَلونَ على عدم كفره بقولٍ الله عزّ وجل : لن آله لا يَمْفْرَ أن 
دشر پاب وتعقر ما دون ڏلك لسن 6253 [النساء : 4۸ 5]]» وبما سيأتي في الباب 
الذي بعد هذا من الأدلَّة . 


واحتجوا علئ قتله بقوله تعالی : إن تابوأ وآقاموا الاه واا اليك 
لوا لوا سيم الثوية : ٥‏ وبقوله مل : «أمرث ُن أقاتل ا م ر 
لا إل إلا الله وه يُقيموا الصلاة › ويُؤتوا الزّكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهز | 0 بحقّها» الحديت» متف عليه . 

وتأوّلوا قولَهُ ي : «ِينَ العبدٍ وبينَ الكفر ترك الصّلاوَا"22 وسائرٌ أحاديثِ 
الباب على أنه يستحق بترك الصلاةٍ عقوبةً الكافر وهيّ القتلٌّء أو أنَّهُ محمول 
على المستحل» أو على أله قد يئولُ به إلى الكفرء أو على أن فعله فعا 
. الكقار . ۰ 





. سبق تخريجه‎ )١( 
. (TITTY) والترمذي‎ «(E TYA) وأبو دأود‎ (TY <11 /1) أخرجه : مسلم‎ (۲) 


كتاب الصلاة ١7/4‏ 








حتجٌ أهل القول الثاني بأحاديثِ الباب . 


حتجٌ أهلٌ القولٍ لَّلثِ على عدم الكفرٍ بما احتجٌ به أهل القول الأول ؛ 

و عدم القتل بحديث : «لا بحا دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث7" 2 
ولیس فيه الصّلاةٌ . 

والحقٌ أَنَّهُ كافرٌ يتل » أمّا كفرهُ فلأنََ الأحاديتٌ قد صححَتٌ أن الشَارعَ سمّى 
تارك الصَّلاةٍ بذلك الاسم » وجعل الحائل بينَ الرّجلٍ وبينَ جوازٍ إطلاقٍ هذا 
الاسم عليه هو الصَّلاةٌ فتركها مقتض لجوازٍ الإطلاق . 

ولا يلزمنا شية من المعارضات اي أوردها الأوّلونَ ؛ لأا تقول : لا يمنعُ 
أنْ يکود بعضٌ أنواع الكفر غيرٌ مانع من المغفرة ة واستحقاق الشفاعة» ككفر 
أهل القبلٍ ببعض الذَنوبٍ التي سمّاها الشَّارِعٌ كفرّاء فلا ملجئ إلى التّأويلاتِ 
التي وقحَ الاس في مضيقها . 

وأمًا أنه يُقَتلُ فلأنَ حديت : «أمرثٌ أنْ أقاتل النّاسّ» يقضى بوجوب القتل 
لاستلزام المقاتلة له » وكذلكٌ سام الأدلَة المذكورة في الباب الأول » ولا ظ 
أوضح من دلالتها على المطلوب » وقد 9 الله في القرآنٍ ال التخلية بالتوبة 
وإقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاوٍء فقال : کین تابا وأَقَامُوا ألصَلرةٌ واوا كوه 
لو هلوا سيه [التوبة : ]٠‏ » فلا يُخلى من ر يقم الصَّلاةً 8 صحیح 
مسلم»: «سيكونٌُ عليكمْ أمراء فتعرفونَ وتنکرون » فمن أنكرٌ فقد برئ 
عنقةُ » ومن كرة فقد سلم » ولكن من رضي وتاب . فقالوا : ألا نقاتلهُم ؟ قال : 
لاء ما صلُوا» فجعل الصّلاءَ هيّ المانعةٌ من مقاتلة أمراء الجورٍ » وكذلك قوله 
لخالدٍ في الحديث السابق : «لعلَه يُصلي » فجعل المانع من القتلٍ نفس 


. (0۹۷۷( أخرجه: أحمد (۱/ 550)» والنسائي (۱۳/۸)ء وابن حبان‎ )١( 
. (TY أخرجه : : مسلم‎ (۲( 


الصَّلاةٍء وحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم» لا يُعارض مفهومة المنطوقاتِ 


والمرادُ بقوله في حديث الباب : "بِينَ الرّجلٍ وبين الكفر ترك الصّلاة؛ كما 
قال الئوويّ : إِنَّ الذي يمنعٌ من كفره كونة لم يترك الصّلاةً» فن تركها لم 
يبق بينه وبينَ الكفر حائلٌ . ا بين الرّل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»" . 

ومن الأحاديث الذَالَّةِ على الكفر حديتٌ الرّبيع بن أنس» عن أنس» 
عن النَبَِ يي : «من ترك الصّلاةَ متعمّدًا فقد كفرٌ جهارًا» ذكرهُ الحافظ 
في «التّلخيص » » وقالَ : سئلّ الدَّارمَطننٌ عنهُ فقال : رواهُ أبو اللّضر» عن 
أبي جعفر » عن الرّبيع موصولاء وخالفة علي بن الجعدٍ فرواة عن أبي جعفر 

عن الرّبيع مرسلاء وهو شب بالصواب . وأخرجة البزَارُ من حديثٍ أبي الدرداء 
بدونٍ قول : «جهارًا» . ) 








وأخرجٌ ابن حبّانَ في «الضعفاء»“ من حديث أبي هريره مرفوعًا : «تارك 
الصّلاةٍ كافرٌ؛ واستنكرة» ورواهُ أبو نعيم من حديث أبي سعيدٍء وفيه عطيّة 
وإسماعيلٌ بِنُ يحيئ وهما ضعيفانٍ » قال العراقيُ : لم يصح من أحاديث الباب 
إلا حديثُ جابر المذكورٌ» وحديبُ بريد الذي سيأتي . 


.)35 »1۱/۱( «شرح مسلم» (۷۱/۲). (0) مسلم‎ )١( 

(۳) «التلخيص» (۲/ ۲۹۳) . 

)٤(‏ كذا عزاه الشارح لكتاب «الضعفاء» لابن حبان» مقلذا ما في «التلخيص » لابن حجر 
)2 وقد عزاه ابن حجر في «اللسان» (۲/ )٠١‏ لكتاب «الثقات » لابن حبان ء 
وهو الصواب › وهو فيه (۸/ ۲۷)»› وقال ابن حبان : «لم أر في حديثه شيئًا تذكره 
القلوب إلا حديئًا واحذا» - فذكره . 








وأخرج ابن ماجة من حديث أبي الدّرداءء قال : «أوصاني خليلي ي : أنْ 
لا تشرك باللّه وإنْ قطعتٌ وحرّقت › وأنْ لا تترك صلاةً مكتوبةً متعمّدّاء فمن 
تركها متعمّدًا فقد برئث منة الذَمةُ» ولا تشرب الخمرّ ٠‏ فإِنّهها مفتاح كل شر 
قال الحافظ : وفي إسناده ضعفٌ » ورواة الحاكمٌ في «المستدرك '*» ورواة 
أحمد والبيهقيغ”" من طريق أخرى وفيهِ انقطاع » ورواة الطبرانيٌ نئ“ من حديث 
عبادة بن الصّامتِ » ومن حَديثِ معاذ بن جبلي وإسنادهما ضعيفانٍ » وقال ابنُ 
الصّلاح والنُووي : إل حديث مكرٌ.. < 
واختلف القائلونَ بوجوب قتل تارك الصَّلاقٍ: ٠‏ فالجمهورٌ أنه يُضربُ عنقة 
بالسيفِ . وقیل : يُضربُ بالخشب حنَّ يموت . | ظ 
واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابةء فالهادوية توجبها وغيرهم 
لا يُوجبها ؛ لاه يقل حدّاء ولا تسقط التّوبةٌ الحدود كالرّاني والسَّارقٍ . 
وقيل : إل يقت لكفروء فقد حكئ جماعةٌ الإجماعَ عل كفره كالمرتدٌ وهر 
الظاهرٌ» وقد أطالَ الكلام المحمَّقُ ابنُ القيّم في ذلك في كتابه في «الصّلاة» 
والفرق بينهٌ وبين الراني واضح ؛ إن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي 
وإصرارهٍ على تركها في المستقبل › والتّرك في الماضي يُتدارك بقضاء ما تركة 
بخلافِ الراني فاه يُقتل بجناية تقدّمث لا سبيلَ إلى تركها . 


واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثو ‏ فالجمهور أنه يقتل 


. )5٠075( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

() «المستدرك» .)5١/5(‏ 2 ظ 
(۳) «مسند e‏ أحمد ) ليس عن معاذ بن جب وه السئن الكبرى» للبيهقي 
(5) الطبرانى فى ول 0 عن معاذ بن جبل . 


AY‏ ظ المجلد الثاني 








لتركِ صلاةٍ واحدةٍ» والأحاديثٌ قاضية بذلكَ » والتّقييدٌ بالرّيادة على الواحدة 
لا دليل عليه » قال أحمد بِنُ حنبل : إذا دعيّ إلى الصّلاةٍ فامتنعَ وقال : 
لا أصلي حت خرجٌ وقتها؛ وجب قتله . ظ 

وهكذا حكمٌ تارك ما يتوقف صحََةٌ الصَّلاةٍ عليه من وضوءٍ » أو غسل» أو 
استقبالٍ القبلة » أو ستر عورة» وکل ما كان ركنًا أو شرطا . 


سر اص م 


6- وَعَنْ يُرَيْدَةَ قال : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كلل يَقَولُ : «العَهْدُ الذي 
ِتنا وَبَبَهُمْ''' الصّلاةء فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذ كَفَرَ؛ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ”" . 
ظ الحديثُ صحّححةُ النّسائيُ » والعراقيُ » وروا ابنُ حبَّانَ» والحاكة”” . 
وهوّ يدل على أن تارك الصَّلاةٍ يكر ؛ لأنَّ التّرك الْذي جعل الكفرٌ معلّقًا به 
مطلقٌ عن التَِّييدٍ » وهو يصدق بمرّةٍ لوجودٍ ماهيّة انرك في ضمنها » والخلاف 
في المسألة والتصريح بما هوّ الح فيها قد تقدّمَ في الذي قبلهُ . 
7- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن شَقيق العُقِيليَ قَالَ : كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله 
لا يرون شَينَا مِنَ الأعْمَالٍ ترك كُفْرٌ غَيِرَ الصَّلاة . رَوَاهُ رمي“ . 
الحديثٌ رواهُ الحاكمُ”' وصحّحهُ على شرطهماء وذكرهُ الحافظٌ في 
«التتلخيص6''' ولم يتكلم عليه» والظَاهِرٌ من الصَّيعْةٍ أن هذه المقالةَ اجتمعَ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (2)*557/0 والترمذي »)7567١(‏ والنسائي »)77١/١(‏ وابن ماجه 
(4)› والحاكم )1/1( ولم يعزه المزي في « التحفة ») (:1951) لأبي داود. 

(۲) في الأصول : «بينكم» . ) 

(۴) ابن حبان »)١555(‏ والحاكم في «المستدرك» 5/١(‏ - ۷). 

. )۷/١( والحاكم‎ »)۲٠۲۲( (الجامع»)‎ (€) 

. )۷/١( «المستدرك»‎ )6( 

() «التلخيص» (۲/ 595) . 


عليها الحا ؛ لائ قول ٠‏ ا صاب رسو الله جمعٌ مضاق» وهر 
١‏ ۷ وکن عبد ال بن عرو بن فاص » عن لين 5 + كر 
الصّلاةَ يَوْمّا فَقَالَ: «مَنْ حَاقظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نورا وَبْرْهَانَا وَنَجَاة يَوْمَ 
لقجامة مَة وَمَنْ لَم يُحَافِظ عَلْيَهَا لم تكن ا لَه نورا ولا بُرْهَانًا ولا نَجَاةَ» وَكَانَّ 


م م القيامة مع قَارُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهَامانَ َأ بن خَلَفٍ ) ظ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ر 


الحديثٌث أخرجة أيضًا الطبران في «الكبير ) و«الأوسط)7, وقال 
في« مجمع الزَّوائدِ»” : رجالٌ أحمدّ ثقات . وفيه أنّهُ لا انتفاع للمصلّي بصلاته 
إلا إذا كاد محافطًا عليها ؛ لأنهُ إذا انتفى كونها نورًا وبرهانًا ونجاةً معّ عدم 
المحافظة انتفئ نفعها . 

رتولك: «وكانَ يوم القيامة مع قارونَ» إلخ. يدل على أن تركها كفرٌ 
متبالغٌ ؛ لأنَّ هؤلاءٍ المذكورينَ هم شد أهل الّارٍ عذابًا » وعلئ تخليدٍ تاركها 
في النّارٍ كتخليدٍ من جعل معهمْ في العذاب » فيكون هذا الحديثٌُ معَ صلاحيته 
للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث خروج الموحدينَ » وقد ورد من هذا الجنس 
شية كثيرٌ في السُنَةِ . 

ويُمكنٌ أن يُقال: مجرَّدُ المعيّة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار 
والتَّأبِيدِ ؛ لصدق المعنى اللُغويٌ بلبثه معهم مدَّمّء لكنْ لا يخفئ أنَّ مقام 
المبالغة يأبئ ذلك › وسيأتي في الباب النّاني ما يُعارضة . 


, )۳۰۲ - ۳۰۱ /۲( أخرجه : أحمد (>©» والدارمي‎ )١( 
009 بتحقيق حمدي السلفى‎ )٠١ أخرجه.: الطبراني في «الكبير » (قطعة من الجزء‎ )۲( 

و«الأوسط) 01175 . ظ ٠ ١‏ 
(۳) «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۹۲) 


ب ١‏ ) المجلد الثاني 


بات َة م مَنْ لَمْ يُكَفْرْ تارك الصَّلَاة وَلَمْ يَقْطعْ عَلَيْهِ بحُلُودٍ في الَّار 
وَرَجَا لَهُ ما يُرْجَى لأهل الكبائر 


۸-عَن ابن مُحَيْرِيز : ن رَجْلَا مِنْ تي كنال يُذعَى الْمُخْدَجِيَ . 
سَمِعَ رَجُلا بِالشَام يُدُعَول با مُحَمدٍ يَقُو ل : إن الوثرَ اجب . قال 
الْمُحدَجيْ : قرخت إلى باه بن الضات ابره » قال عبد : كَذَّبَ أبُو 


مُحمّد» سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُو ل : «حَمْسٌ صَلَوَاتَ كَتَبْهْنّ الله عَلَى 
العِبَادِء مَنْ اتی بهن لَمْ يُضَيْع مِنْهُنَ شيا اسْتِحْمَانًا بحَفَهِنَ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله 


عَهْدٌ أن يُدْخْلَهُ الْجَنَّدَ وَمَنْ لَمْ يَأتِ پهن فليس لَهُ عِنْدَ الله عَهدٌء إن شَاءَ 
عَذَّيَهُ وَإِنْ شاءَ عفر له . رَوَآه أَحْمَدُ : وَأَبُو داود» وَالنْسَابَيُ وابنْ 
ماج وَقَالَ فيه : «وَمَنْ جَاءَ بهن قد افص مِنْهْنَ شَيعَا اسْتخْمَانا 


د ( 


الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطّ» وابنُ حبّان”” وابنُ السكن » قال 
بن عبد البر: هر صحيحٌ ثابث لم يُختل عن مالك فيو ثم قال: 
والمخدجيٌ مجهول لا يعرفٌ إلا بهذا الحديثِ . قال الشَّيِحُ تقي الدّين 
القشيريٌ : انظز إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأل مجهول . وقد ذكرةٌ هُ ابن 


حبّان فى «الثقات »» ولحديثه شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماج 


)١(‏ أخرجه : أحمد ."١6/6(‏ ۳۱۹). وأبو داود 2)١57(‏ والنسائي (1/ ' 3)). وابن 
ماجه )۱٤١١(‏ . 
وراجع : «العلل» للرازي (۲۳۹) )۳٤(‏ و«التلخيص» (۲/ ۲۹۲) . 

(۲) مالك فى «الموطإ» (45)» وابن حبان (۲. 

(۳) ( سنن ابن ماجه) .)١5١1(‏ 


كتاب الصلاة ) 1۸0 


ومن حديث كعب بن عجرةً عند أحمدً ٠”‏ وروا أبو داودٌ أيضًا عن الصنابحيّ 
قال: «زعمَ أبو محمد أن الوتر واجبُ » فقال عبادةٌ بن الصامت» وساق 
الحديثٌ . ظ 

والمخدجيٌ المذكورُ في هذا الإسنادٍ هو بضمٌ الميم» و کرد الخاء 
المعجمة › وفتح الدَالٍ المهملة» ثم جيم بعدها ياء السب » ٠»‏ قيل : 
رفيعٌ . وأبو محمَّدٍ المذكور مز مسعوة بن أ بن فيد بن أصرع بن قل بن ل بن 
تعلبة بن عثمان بن مالك بن اجار » وقيل : : مسعودٌ بن زيل بن سبيع يعد في 
السَامِئينَ » وقد عدَّهُ الواقديُ وطائفةٌ من البدريينَ ‏ ولم ذكرة ابن إسحاقٌ 
فيهم › وذكرةٌ جماعةٌ في الصّحابةٍ . ) 

وقول عبادة : «كذبٌ أبو محمَّدِ» أي : أخطاً ولا يجوز أن يراد به حقيقة 
الكذب ؛ لأنَّهُ في الفتوئ » ولا يقال لمن أخطأ في فتواهُ كذبّ » وأيضًا قد ورد 
في الحديث ما يشهدٌ لما قالهُ كحديث : «الوترٌ حق فمن لم بيُوتز فليس ما 
عند أبي داود”'' من حديث بريدةً وغيره من الأحاديث › وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك في باب أنَّ الوترّ سنّةٌ مؤكّدةٌ » إِنْ شاء اللَّهُ تعالئ . 

والحديثٌ ساقة المصئّف للاستدلالٍ به على عدم كفر من ترك الصّلاةَ 
وعدم استحقاقه للخلودٍ في النَّارٍ لقوله : (إِنْ شاءَ عذبة . وإِنْ شاءَ غفرَ لهُ» وقد 
عرفناكَ في الباب الأول أنَّ الكفرَ أنواعٌ : منها ما لا يُنافي المغفرةً ككفرٍ أهلٍ 
القبلة ببعض الذنوب التي سمّاها الشَّارِعُ كفرّاء وهو يدل على عدم استحقاق 
كل تا رلك للصّلاةٍ للتخليدِ في النّارِ . توله : ١استخفافًا‏ بحقّهنّ » هو قي للمنفيٌ 


. )۲٤٤/٤( «المسند»‎ )١( 
.)١51١19( أبو داود‎ )۲( 


A ۰‏ المجلد الثاني 


توله : : «كانّ لهُ عند الله عهدٌ أنْ يُدخلهُ الجنّة) فيه متمسَّكَ للمرجتة القائلِينَ 
أن الذنوبَ لا تضرٌ من حافظٌ على الصّلواتٍ المكتوبة» وهو مقي بعدم المانع 
كأحاديث «من قال لا إلهَ إل الله ونحوها ؛ لورود الُأصوص الصريحة كتابا 
وسئّة ة بذكر ذنوب موجبة للعذاب » كدم المسلم وماله وعرضهٍ وغير ذلك مما 
يكثرٌ تعداده . 

۹ - - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ ١‏ سَمِغْتُ رَسُولَ الله له يعون : ِن أَوَلَ 
ما يُحَاسَبٌ به لعب يوم القِيامة مَةِ الصَّلاةٌ المكتُوبَة ٠‏ ِن أتَمّهَا وَإِلّا قِيلَ : 


ئروا ان لَه مِنْ تَطوْع ؟ فإن كان له تطوعٌ أَكُمِلَتٍ الفَرِيضَةُ من تَطَوْعِهِء نه 
بعل بِسَائِر الأَعْمَالٍ المَفْرُوضَةٍ مل ذَلِكَ)2 . رَوَاهُ الحَمْسَة7' . 


الحديثٌ أخرجه أبو داود من ثلاثِ طرق : طريقتين متصلتين بأبي ي 
والطريق الله يسم دار ركلا لا مطعن فيهاء ٠»‏ ولم يتكلم علب 


الحديتٌ الحاكمٌ في «المستدرك»" وقال : هذا سی ال الإسنادٍ ولم يُخْرّجاهُ . 


وفي الباب عن تميم الذارىٌ 7 عزنل أبي داود وابن ماجه بنحو حد 


أبي هريرة› قال العراقيٰ : : وإسناده صحيح : ا ج السا في المسد رلك :0 

»)۲۳۳ /۱( وأبوداود(875). والنسائي‎ .)۱۰۳ /٤( ,)575 ۰۲۹۰ أخرجه : أحمد(؟/‎ )١( 
.)١575( »)١570( وابن ماجه‎ »)5١7( والترمذي‎ 

.)١1787/5( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أبو داود (875)» وابن ماجه .)١575(‏ 

:)١575( وأبو داود (855)» وابن ماجه‎ »)٠١7/5( أخرجه : أحمد فى «المسند»‎ )٤( 
(۳/۷0 والحاكم‎ 


وقال : إسنادة صحيح على شرط مسلم . وعن أنس عند الطبرانيّ في 
«الأوسط ““ . وعن أبي سعيدٍ» قال العراقيُ : رويناهُ في «الطيوريّاتِ» في 
اتتخاب السَّلفىَ منها» وفى إسناده حصينٌ بن مخارق» نسبه الدّارقطنيٌ إلى 
الوضع . وعن صحابيٌ لم يس عند أحمدّ في «المسند» . 

والحديثِ يدل على أنَّ ما لحقّ الفرائض من التّقص كمّلتهُ التٌوافلٌ » وأوردهُ 
المصنّف في حجج من قال بعدم الكفرٍ ؛ لأنْ نقصانَ الفرائض أعمُ من أنْ 
يكونَ نقصًا في الذَّاتِ وهو ترك بعضهاء > أو في الضَّفَةٍ وهو عدم 
استيفاء أذكارها أو أركانهاء وجبرانها بالتٌوافل ؛ مشعرٌ بأنّها مقبولةٌ مثابٌ 

عليها » والكفرٌ يُنافي ذلك » وقد عرفت الكلامٌ على ذلك فيما سلف . ثم أورد 
من الأدلَةِ ما يعتضدُ به قول من لم يُكفَرْ تارك الصلاةء وعقَبهُ بتأويل لفظ الكفر 
الواقع في الأحاديثِ . فقال : 

ويَعضدٌ هَذَا المَذْهَبَ عُمَومَاتٌ » منْهَا : 

-٠‏ ما روي عَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بي : «مَنْ 
شَهِدَ أَنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُء وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ » وَأَنَّ 
عَيسَئ عَبْدُ الله وَكَلِمَتُ أَلْقَاهَا إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِنْه» وَالِجَنةَ وَالئّارَ حى ؛ 
أدْخَلهُ الله الجنّةَ على مَا كَانَ مِنَ العَمَل) . متمق عليه . 

١‏ وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ : أن الى تله قال وَمُعَادُ رَدِيفهُ على 
الرّحل - : « یا معاد . َال : : لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعدَيِكَ - تلاا - ثم 


9 ر ہے ی مو سر ب ا 


قال : «مَا مِن عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله وان محمذا عبدهة وَرَسُوَلَهُ 


)00 د الأوسط» .)١1869(‏ 


المميجلد الثاني 


۸۸ 
إلا حَرّمَهُ الله عَلَى الئَارِ؛ . قال : يا رسول الله › أفُلا أخبرُ بها الاس 
فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قال : «إِذْنْ يتَكِلُوا» . انبر بها معاد عند مؤت اما . متّفقٌ 

عله (5) 


5 وَعَنْ أَبِي هُْرَيْرَةَ قال : ال رَسُولُ الله كل : «لكل تبي دَعْوَةٌ 
مُسْتَحَابةٌ ٠‏ قعل كل يي دعوت وَإِني ابات دَعْوَتِي شَفَاعَةُ لامي يم 
القيامَة » هي نَائِلَةَ إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتي لا : شرك الله شَينًا» . 


او م 0 
رواه مسلم . 

- وَعَنْهُ أَنِضًا أن التي ل قال : «أَسْعَدُ الاس بث شَفَاعَتِي مَنْ قَالَ 
لا إل إلا الله حالصا مِنْ قَلْبِهِ؛ . رَوَاهُ البَخَاريُ *'. 


وذ حَمَلوا أَحَادِيتٌ التكفير عَلَى كُفر التعْمَة أَوْ عَلَى مَعَى : ٠‏ مذ ارت 
الكفْرَء وقد جا > جَاءث أَحَادِيتُ ي َير الصلاة أَرِيدَ بها ذَّلِكَ . 


- قرو ابن مشود قال: قال ر سول الله 4 : «سِبَابُ المُسْلِمِ 
فُسُوقء وَقِتَالهُ كفْرٌ) . متف عليه . 


. حاشية بالأصل » «م٠ : أي : «خوفًا من الإثم بترك الخبر به2‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ 5 5)» ومسلم .)56/1١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳۱/۱)» وأحمد (457/7)» والترمذي (775:7): وابن ماجه 
(8"5590). 
والحديث؛ أخرجه أيضًا : البخاري (87/8)» بدون زيادة : «فهي نائلة . .2 . 

(5) أخرجه : البخاري .)7”5/١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۳) . 

)٥(‏ أخرجه: البخاري (۱۸/۸)» ومسلم »)08/١(‏ وأحمد .»)780/١(‏ والترمذي 
()» (57765). والنسائي (۱۱۲/۷)» وابن ماجه (19) . 


كتاس الصلاة ظ ۱۸۹ 








65- وَعَنْ أبي در آنه سَمِعَ رَسول الله كله يفول : «لَئِسَ مِنْ 
اذى لير أيه وغو مُه إلا كفرء وَمَنِ لذن ما ليس | لیت ب 6 
ولوا مفْعَدُ من النَّار) . 2 مف عليه“ . 

5- وَعَنْ أبِي ُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله كي : «التتانِ في الاس 
هُمَا بِهمْ كُفْرٌ : الطْعْنْ في النّسَبء وَالئِاحَةٌ عَلَى المَيِتِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
عه ع »ع (8) ١‏ ا | 
وَمسلم ‏ . 

47- وَعَن ابن عُْمَرَ قال : كان عُمَرُ يَحْلِفٌ : وأبي ٠‏ هاه التي كله 
وقال : «مَنْ حَلفٌ بشَىء دون الله فَقَدْ أَشْرَكَ» . رَوَاهُ خمد“ . 

4- وَعَنٍ ابن عبّاس قَالَ : قال رَسُولُ الله ب : «مُذْمِنْ الحَمْر إن 
مَاتَ لقي الله كَعَابِدٍ وَثْن» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 

انتهئ كلام المصنّفٍ . 





)١(‏ أخرجه : البخاري 2)5١97/5(‏ ومسلم »)607/١(‏ وأحمد (155/6. .)١8١‏ وابن 
ماجه (759؟). 

(۲) أخرجه : مسلم (0۸/۱)ء وأحمد (۲/ ۳۷۷ ٤٤١‏ 445). 

(6) أخرجه: أحمد (؟/ :”2 ۸٥ء‏ ۰٦ء‏ 1۹ 5ىء 0١١)ء‏ وأبو داود ,)”701١(‏ 
والترمذي (1670١)ء‏ والحاكم (7917/5) . 

(5:) أخرجه : أحمد )77/7/١(‏ . 
وإسناده ضعيف . 
وراجع : «العلل» للرازي )٠١۹۱(‏ . 
ورواه ابن ماجه (۳۳۷۵) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جدَّاء وضعفه البخاري 
من حذليته . ش 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/۱/ ۱۲۹) و«العلل» للدارقطني ( 1601 - 
65 ). وكذا «الصحيحة» (1۷۷) . 


١ ٠‏ ظ ش المجلد الثاني 








وأقول : قد أطبقّ أئمّةٌ المسلمينَ من السَّلفٍ والخلف والأشعريّة والمعتزلة 
وغيرهم أن الأحاديثٌ الواردة أن من قال لا إله إل الله دخل الحنّة») مقيّدة 
بعدم الإخلالٍ بما أوجبّ الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر 
التي لم يتب فاعلها عنها . وأنَّ مجرّدٌ الشهادة لا يكونٌ موجبًا لدخول الجن 
فلا يكونُ حجَةَ على المطلوب . 

ولكنّهم اختلفوا في خلودٍ من أخل بشي 0 ء من الواجباتٍ » أو قارف شيئًا من 
المحرماتٍ في الثار» مع تكلّمو بكلمة الشهادة وعدم الرية عن ذلك » فالممتزلة 
جزموا بالخلود› والأشعريّةٌ قالوا : يُعذَّبُ في الئَارِ ثم يقل إلى الجنّةِ . 

وكذلكٌ اختلفوا فى دخوله تحت المشيئةء فالأشعريّةٌ وغيرهمٌُ قالوا 
بدخوله تحتهاء والمعتزلةٌ منعث من ذلك وقالوا : لا يجورٌ على الله المغفرةٌ 
لفاعلٍ الكبيرة مَ عدم التّوبة عنها 

وهذه المسائلٌ محلّها علم الكلام» وإنّما ذكرنا هذا للتّعريف بإجماع 
المسلمينَ على أن هذه الأحاديتٌ مقيّد مقيّدةٌ بعدم المانع › ولهذا أوّلها الف 
فحکي عن جماعة - منهم ابن المسيب - - أل هذا کان قبلَ نزول الفرائض 
والأمر والنّمي . ورد بان راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرةً» وهو متأخرُ 
الوس أسلم عام خير سنة سی بالاتفاق › وکانت ِد ذاك أحكام الشريعة 
مستقرة من الصَّلاةٍ والرّكاٍ والصّيام والحج وغيرها . 

وحكل النُوو ی عن بعضهمْ أَنَّهُ قال : هيّ مجملة تحتاجج إلى شرح ؛ 
ومعناه : من قال الكلمة وأذّىْ حقّها وفريضتها . قال : وهذا قول الحسن 
البصريٌ . وقال البخاريٌ : إِنَّ ذلك لمن قالها عند ادم والتّوبة ومات على 
ذلك ذكره في كتاب الأْباس . 


)۱( «(شرح مسلم ٩‏ (۲۱۹/۱) . 


وذكرٌ الشَّيحٌ أبو عمرو بن الصّلاح أنه يجورٌ أنْ يكونَ ذلك - أعني : 
الاقتصارٌ على كلمة الشَّهادةٍ في سببيّة دخول الجنّةٍ - اقتصارًا من بعض الرُواة 
لا من رسول الله ككل بدليل مجيئه تامًا في رواية غيرو» ويجورٌ أن يكون 
اختصارًا من الرسول كل فيما خاطبٌ به الكمّارَ عبدة الأوثانٍ الّذِينَ كان 
توحيدهمُ باللّهِ تعالى مصحوبًا بسائر ما يتوقّفٌ عليه الإسلامُ ومستلزمًا له 
والكافرُ إذا كان لا يقر بالوحدانيّة كالوثنيّ والتَّنويٌ وقال : ١لا‏ إلهَ إلا الله 
وحالهُ الحا التي حكيناها حكمّ بإسلامه . ظ ظ 

قال التُوويُ”'': ويُمكنُ الجمعٌ بينَ الأدلَةِ بأنْ يُقالَ : المرادُ باستحقاقه الجنّة 
لا ب من دخولها لکا“ موحد إا مسجل معائر واا موا بعد عقا 
والمرادُ بتحريم اللّارِ تحريمٌ الخلودٍ» وحكى ذلك عن القاضي عياض وقال : إِنه 
في نهاية الحسن » ولا بذ من المصير إلى التأويل ؛ لما ورد في نصوص القرآنٍ 
والسَة بذكر كثير من الواجباتِ الشَّرعية » والنُصريحُ بأ تركها موجبٌ لئار 
وكذلك ورود الأصوص بذكر كثير من المحرّماتٍ ووعد فاعلها بالنّار . 

وأمّا الأحاديث تي أوردها المصنّفٌ في تأيبدٍ ما ذكرهُ من التَأويل فالتّزاع 
. فيها كالئّزاع في إطلاقٍ الكفر على تارك الصلاة » وقد عرّفناكَ أن سب الوقوع 
في مضيتي التَأويلٍ توُمٌ الملازمة بينَ الكفر وعدم المغفرة» وليست بلي كما 

وانتفاء كليّتها يُرِيحَكَ من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديثِ منها ما ذكرةُ 
المصنّف ». ومنها ما ثبت في ١‏ الصَّحيح ) بلفظ : «لا ترجعوا بعدي كفَارًا 
يضربُ بعضكم رقاب بعض ”" وحديثٌ : «أَيْما عبدٍ أبقّ من مواليه فقد كفر ‏ 


)01 اشر مسلم» (۱/ ۲۲۰) . 
(۲) مت متفق عليه : البخاري )۸/ €(« ومسلم )1/ ^0( . 





حنّئ يرجعٌ إليهم»"'* وحديثٌُ : «أصبخ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ» فاا من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب» وأمّا من 
قال : مطرنا بنوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي ممن بالکواکب ۲“ وحديث : من 
قال لأخيه : يا كافرُء فقد باء بها ۲ وکل هذه الأحاديث في *الضحيج» . 
وقد ورد من هذا الجنس أشياءٌ كثيرةٌ . ' 

ونقول : من سمَّاهُ رسو الله ل كافرًا سمّيناه كافرّاء ولا نزيدٌُ على هذا 
المقدارء ولا نتأوّل شيئًا منها؛ لعدم الملجئ إلى ذلك . 


بَابُ أمر الصَّبئ بالصَّلَاة تَمْرِينَا لا وٌجُوبًا 


9- ڪن عَمْرِو بن شيپ عَنْ أبيهء عَنْ جد جَدَهِ قال : قال 
رَسُولُ الله يل : ١مُرُوا‏ صِبْيَانَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبْع سِنِينَ ‏ زاطروفن أي 
لِعَشْرِ سِنِينَ . وَفْرَقَوا بَنَهُمْ في الْمَضَاجِع» . رَوَاه أَحْمَدُ : وأو دود 2 


الحديثٌ أخر جه الحاكة””' من حديثه أيضًاء والتّرمِذيُ والدّارقطنئ'' من 


حديث عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة الجهنيّ › ٠‏ عن أيه“ عن جده بنحوه ولم 
يذكر الفرةة 


.)04 ۰0۸ /۱( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه : البخاري (۲/٤۲۱)ء‏ ومسلم (09/1). 

(۳) متفق عليه : : البخاري (۸/ ۳۲)ء ومسلم ١1/لاه).‏ 

(:5) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۰ء 1417)» وأبو داود »)٤٩٥(‏ (595). 
وراجع : «الإرواء» )۲٤۷(‏ . 

(6) «المستدرك» (۱۹۷/۱) . 

(5) الترمذي »)5٠1/(‏ والدارقطني (۲۳۰/۱) . 


كتاب الصلاة 0 سوا 


وفي الباب عن أبي رافع عند البزّارٍ بلفظ قال : «وجدنا في صحيفةٍ في 
قراب رسول الله لا بعد وفاته فيها مكتوبٌُ : بسم الله الرحمنٍ نن الرحيم وفرّقوا 
بينَ. مضاجع الغلمانٍ والجواري والإخوة والأخواتٍ لسبع سنينَ » واضربوا 
أبناءكم على الصَّلاةٍ إذا بلغوا - أظنّهُ : تسم سني ٠»‏ . 


و 


ظ وعن معاذٍ بن عبدٍ الله بن خبيب الجهنيّ أَنّهُ قال لامرأته - وفي رواية : 
لامرأة - : «متئ يُصلي الصَّبِنُ ؟ فقالث : کان رجلّ منّا يذكرُ عن رسولٍ الله 
اة أنه قال :. إذا عرف يمينة من شماله فمروه بالصّلاة» أخرجة أبو داود”'', 
قال ابن القطان : لا تعرفٌ هذه المرأةٌ ولا الرَجِلُ الذي روث عن . وقد روا 
الطبرانيُ”" من هذا الوجه فقالَ : عن أبي معاذِ بن عبدٍ الله بن خبيب » عن أبيه 
به قال ابنُ صاعد : إسنادة حسسٌ غريتٌ ٠ ٠‏ ا 


وفي الباب عن أبي هريرةً روا العقيك 9 وأنس عند الطبرانيٌ بلفظ 
«(مروهم م بالصّلاة ة لسبع > واضربوهم عليها لثلاتٌ عشرة»””' وفي إسناده داودٌ بن 
المحبّرء وهو متروك › وقد تفرد به . ظ 0 

والحديثٌ يدل على وجوب أمر الصبيان بالصَّلاة إذا بلغوا سبع سنينٌ ٠»‏ 
وضربهمُ عليها إذا بلغوا عشرًا» والتفريق بينهِمُ في المضاجع لعشر سنينَ إذا 
جعل التفريق معطوفا على قوله : «واضربوهم» أو ١لسبع‏ سئينَ» إذا جعل 
معطوفا على قوله : «مروهمُ». ويُؤيّدُ هذا الوجة حديثٌ أبي رافع المذكورٌ . 


.)5957/١( كشف ).2 وانظر : «مجمع الزوائد»‎ - ۳٤۲( البزار‎ )١( 
. )۳١٠۱۹( والطبراني في «الأوسط»‎ »)٤4۷( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
.)49/١( «الأوسط) (221). و«الصغير»‎ )۳( 
: في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي ؛ ثم قال‎ )2١ - 494/5( العقيلي‎ )5( 
. «والرواية في هذا الباب فيها لين»‎ 
. )1١79( )»طسوألا١ أخرجه : الطبرانى فى‎ )5( 
] نيل الأوطار- ج ؟‎ [ 0 


۱۹٤‏ المجلد الثاني 


وقد ذهبت الهادويّةُ إلى وجوب إجبارٍ ابن العشر على الولىّ » وشرط 
الصلاة لذي لا تتم إلا به حكمةٌ حكمهاء ولا فرق ين الذّكر والأنشى والروجة 
وغيرها . وقالٌ في «الوافي» والمؤيّدُ بالل في أحدٍ قوليه : إِنَّ ذلك مستحبٌ 
فقط » وحملوا الأمرّ على الدب ولكنّهُ إِنْ صح ذلك في قوله : «مروهُ» لم 
يصح في قوله : «واضربوهم» ؛ لأنَّ الصَّربَ إيلامٌ للغير» وهو لا - للامر 
المندوب . 

والاعتراض بأنّ عدم تكليفٍ الصَّبيّ يمنعٌ من حمل الأمر على حقيقته ؛ 
لأنّ الإجبارً إِنّما"'' يكونُ على فعل واجب أو ترك محم وليست الصَّلاةٌ 
بواجبة على الصّبيّ » ولا تركها بمحظور عليه ؛ مدفوحٌ بأد ذلك إِنّما يلزمُ 
لو انَحدَ المحلٌ» وهو هنا مختلف ؛ فإنَّ محل الوجوب الول ومحل عدمهو 
ابن العشر» ولا يزم من عدم الوجوب على الصَّغير عدمة على الوليّ . 

وَعَنْ عَابْشَةَ › ن النّبِي ياء قال : «رْفِعَ القَلْمُ عَنْ ثَلانّةِ : عن 


ا وَعَن الصَّبئَ حَمَّى يَحْتَلِمَ > وَعَن المجئونِ حَتَى 
) رَوَاُ أَخْمنٌ”9' . 


FA 


وَمثلهُ من رواية ة علي له » وَلأبي داود والتَرمِذِيٌ وَقَالَ : حَدِيثٌ 


د م MODs‏ 


)١(‏ في الأصل : «إما» . والمثبت من «ك4. «م).. 
)۲( ارج : أحمد (5/ )١55 ١١١ 31٠٠١‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 2))١9077/5(‏ 
ابن ماجه (51 »)7١‏ والطيالسي )۱٤۸٥(‏ . 
4 أ جه أحمد (2315/1 ۱۱۸ ١٤٥۱ء‏ ۹۸٥۱)ء‏ وأبو داود (117"949), ,)55١7"(‏ 
والترمذي »)١577(‏ والطيالسي (41) . 
وراجع : «التلخيص» (۱/ ۳۲۸ - ۳۲۹) و«الإرواء» (۲۹۷) . 


الحديث أخرجة أيضًا النّسائىُ» وأبو داود» وابنُ ماجةء وابنٌ حبَّانَ. 
والحاكمُ”'' من حديث عائشةً » قال يحبئ بن معين : ليس يرويه إلا حمّادُ بن 
سلمة » عن حمَّادٍ , بن أبي سليمانَ - يعني : عن إبراهيم › > عن السود عنها . 
وأخرجة أيضًا اسائ ي » والدّارقطنيُ » والحاكمٌ » وابنُ م حال » واب خز ی 
من حديثِ علي » قال البيهقي : تفرد برفعه جريرٌ بن حازم » قال الذارقطنيّ في 
«العلل»" : وتفرّدَ به عن جرير عبد الله بن وهب» وخالفة ابنُ فضيلٍ 
ووكيع › فروية عن الأعمشى موو ورواه عطاءٌ بن السائب›» عن أبي ظبيانَ 
عن علىٌ وعمرٌ مرفوعًا. قال الحافظ *: وقول ابن فضيل ووكيع أشبة 
بالصواب . 


ورواه أبو داود من حديثث أبي الضحيل › عن عل ولكنْ قال 
أبو زرعة : حديثهُ عن علي مرسل . ورواه ابن ماجة”'' من حديث القاسم بن 
يزيدء عن على › وهو مرسل أيضًا كما قال أبو زرعة . ورواه الرمذی" من 
حديث الحسن البصري › عن على › قال أبو زرعةً : لم يسمع الحسن من علي 
)١(‏ أبو داود c(ET4AA)‏ والنسائي 107/7(« وابن ماجه ,)5١51١(‏ وابن حبان )12۲( 
والحاكم في «المستدرك» )٥۹/۲(‏ . 
000 النسائي 101/0(« والدارقطنى (2)179/5 والحاكم (©» وابن حبان 
»)٤۳(‏ وابن خزيمة )۳۰٤۸(‏ . | 
(۳) «علل الدارقطنى» (۳/ ۷۲) . 
)٤(‏ «التلخیص » (۱/ ۳۲۹) . 
(o)‏ أبو داود (۳(. 
)0 سنن أبن ماجه) (575١5؟).‏ 
(۷) «سنن الترمذي» )١577(‏ . 


١4‏ المجلد الثاني 


وروی الطبراني”'' من طريقٍ برد بن سنانٍ » عن مكحولٍ » عن أبي إدريسٌ 
الخولانيٌ » قال : أخبرني غيرُ واحدٍ من أصحاب النَِّيّ : ثوبانُ ومالك بنُ شدَّادٍ 
وغيرهما فذكرٌ نحوةٌ» قال الحافظ ": وفي إسناده مقال» وبردٌ مختلفٌ فيه » 
وروي أيضًا من طريق مجاهدٍ عن ابن عبّاس”"ا قال : وإسنادة ضعيف . 


والحديثُ يدل على عدم تكليف الصّبِيّ والمجنونٍ والّائم ما داموا متصفينَ 
بتلك الأوصافٍ» قال ابنُ حجر في «التلخيص»6”"/ حاکیا عن ابن حبَانَ : إن 
ارف مجازٌ عن عدم التّكليفٍ ؛ لاه يُكتبُ له فعل الخير . انت 
) وهذا في | لصبو ظاهر › وما في | لمجنون فلا تنَصفٌ أفعالهُ بخير ولا شد 
إذ لا قصد له » والموجودٌ منه من صور الأفعالٍ لا حكمَ له شرعاء وأمّا في 
ا 1 
اس سق ولك ا 


ب أنّ الكافرَ إِذَا أَسْلَم لم يض الصلاة 
- عَنْ عَمْرِو بن الْعَا ص : : أَنَّ ال ئ قال : : «الْإِسْلَامُ يجب 
ما قَبْلَهُ » . رَوَاهُ أَحمْنُ29. 
٤‏ الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانيٌ والبيهقث من حديثه : وابن سعد من 
حديث جبير بن مطعم » وأخرجٌ مسلمٌ في « صحيحه) معناةٌ من حديث عمرو 
)١(‏ «المعجم الكبير» )۷٠١١(‏ . (۲) «التلخيص» (۱/ )"۳١‏ . 
(۳) «المعجم الكبير» للطبراني .)١١١51(‏ (5) «المسند» )۱۹۹/٤(‏ . 


. )۱۲۳/۹( البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )٥( 
. في حديثِ طويل‎ )/8/١( «صحيح مسلم»‎ )0( 


كتاب الصلاة ْ ١‏ 


أيضًا بلفظ : «أما علمت أنَّ الإسلام يهدمُ ما كانّ قبلهُ » وأنّ الهجرة تهدم ما كان 
قېلها › وأنْ الحجّ يهدمْ ما كان قبلهُ» . ظ 

وفي ١‏ صحيح مسلم'' أيضًا من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ قال : «قلنا : 
يا رسول الله » أنؤاخدٌ بما عملنا في الجاهليّة ؟ قال : من أحسنَ في الإسلام لم 
يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية . ومن أساءَ ذ في الإسلام أخدّ بالأوَّلٍ والآخر»» 
فهذا مقبْدٌء والحديث الأول مطلق وحمل المطلتي على المقيّدٍ واجبٌ» فهدم 
الإسلام ما كان قبلهُ مشروط بالإحسانٍ . 
| تقولد :يجب ما قبله» أي : يقطعة» والمرا أنه يُذْعتُ أل ر المعاصى الّتى 
قارفها حال كفرو » وأا الاعات الى أسلفها قبل إسلامو فلا يجثها ؛ لديب 
حكيم بن حزام عند مسل" وغيرو «أَنَهُ قال لرسولٍ الله وه : أرأيتَ أمورًا 
كنت أتحنَّتُ بها في الجاهليّة » هل لي فيها من شيء؟ فقالَ له رسول الله 
ا : أسلمتَ على ما آسلفت من خير؟ ٠.‏ 


| وقد قال المازريٌ : إِنَهُ لا يصحٌ قرب الكافر» فلا ياب عل على العمل 
الصّالح الصَّادرٍ منهُ حال شركه ؛ لأنّ من شرط المتقرّب أن يكونّ عارفا بمن 

تقوب إليهِ » والكافدٌ ليس كذلكٌ. وتابعهُ القاضى عياض على تقرير هذا 
الإشكال» قال في «الفتحم)”": واستضعفٌ “ذلك النُووىٌ فقال: الصَّواتٌ 
الْذي عليه المحقّقونٌ بل نقلَ بعضهم الإجماعً فيه أنَّ الكافرٌ إذا فعلَ أفعالا 
جميلة كالصدقة وصلة الوّحم» ثم أسلمَ وماك على الإسلام أنَّ ثوابَ ذلك 
يكتبُ له . 


. )۷۸ »۷۷ /۱( أخرجه : مسلم‎ )١( 


6 أخرجه : مسلم 0( . 
)۳( «الفتح» .)494/1١(‏ 


۱۹۸ المجلد الثاني 


أَنْوَاتُ المَرّاقيت 
المواقيث : جمع ميقاٿِ » وهو : القدرٌ المحدود للفعل من الرّمان والمكان . 
بَابُ وَقْتِ الظهر 
1- عن جار بْن عَبْدٍ الله : أن لني ل جَاءَهُ جبريل ت قال 
له : قُمْ قَصَلَه . فَصَلَى الظهْرَ جين رَالَّتِ الشّمْسُ ء ثم جَاءَهُ الْعَضْرٌ فَقَالَ : 
م صل . قى القضر جين ضار ل عل شي قا فم جام اقرب 
قال : قُمْ فَصَلَه . فَصَلَى الْمَْربَ جين وَجَبّتِ الشّمْسُء ثم جَاءَهُ الْعِشَاءَ 
َقَالَ : قُمْ فَصَلَُ . قصلي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُء ثم جَاءَهُ الْمَجْرُ فَقَالَ : 
قُمْ فَصَلَهُ . فَصَلَئ الْمَجْرَ حِين بَرَقَ الْمَجْرُ - أو قال : سَطْعَ الْمَجْرُْ - 
A‏ ار oll oS‏ كو . oR‏ كد وه e uo‏ 
جَاءَه من الغد للظهر فقال : قم فصّلة . فصاى الظهْرَ حِينَ صَار ظل كل 
شيٰءِ مِكْلَهُ : ثم جَاءَة ال لعصرَ فَقَال ٠‏ ف ذم صله : قَصَلا ال لعصر حين صَارَ ظل 
كل شيءِ مله » م جا المغْبَ وف واجدا لم يرل عَنْه » ثم جَاءه اليشاء 
جين َب ضف الليل - أذ فال للك اللي - فصل اوقا جا 
لوثئين وَقَتٌ . رَوَأهُ أذ ` وَالنّسَائَْ . يي پوه 8 َال 
البُحَارِي : هْوَ صح شَيءِ ف في الْمَوَاقِيتِ . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۰). والترمذي »)١6١(‏ والنسائی )557/١(‏ . 


كتاب الصلاة ۱۹۹ ظ 


1# - وَللتزْيي عنٍ ابن عباس : أن الت ل قَالَ ٠‏ «أمني جنريل 
ل عند الْبَيتِ مد تين» . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابر » إلا اه هُ قال فيه - : 


سے ا ار 


«وَصَلّن الْمَرَةَ لان [الهِر] جين صَارَ ظِلُ كل شَيْءِ مله لِوَقْتِ الْعَضرٍ 
بالأنس».ء وَقَالَ فيه : «ثُمْ صلی الْعِشَاءَ الآخرَةَ حينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللبل) : 
وفيه : ثم َال : يَا مُحَمّدُء هَذَا وَقْتُ الأنبياءِ مِن قَبْلِكَ ء وَالْوَفْتُ فِيمَا بَيِنَ 
هَذَيْنِ لوَقْتَين) . قال التَرْمَِذِيٌ : هَذَا حديثٌ 
ما حديثٌ جابر فأخرجة أيضًا ابن حبًا نَ والحاكم” “» وروی التّرمذيُ في 
«سننه» عن البخاريّ أنه أصحٌ شيءِ في الباب » كما قال المصئّف كانه . 


داه مو )١(‏ 
حسں . 


وأمّا حديثٌ ابن عباس فأخرجة أيضًا أحمد» وأبو داود» وابنٌ خزيمة»› 
والدّارقطنئُ » والحاكمٌ » وفي إسناده ثلاث مختلفٌ فيهم ؛ أوَلهِمْ : عبدُ الرّحمن 
ابنُ أبي الزُّنادِ» كان ابنُ مهدي لا يُحدَتُ عنه» وقال أحمدٌُ: مضطربُ 
الحديثٍ . وقال النّسائِيّ : ضعيف . وقال يحيئ بن معينٍ وأبو حاتم : لا بحت 
به» وقال الشافعيٰ : ضعيف. وما حدّتٌ بالمدينة أصحٌ مما حدّتَ 
سبغدادٌ .وقال ابن عدي : بعض ما يرويه لا يتاب عليه . وقد وثَّقَهُ مالك › 
واستشهد البخاري بحديثه عن موسئ بنِ عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة 
وفي حديث : (لا تمنُوا لقاءَ العدو»" . والثّاني : شيخة عبد الرّحمن بن 
لحار بن عبد ال بن عاش بن بي ويعةء قال أحمد: ترو الحديي. 


60 أخرجه : أحمد (۳۳۳/۱ 05"). وأبو داود (TY)‏ والترمذي »)١59(‏ وابن 
خزيمة (775)» والدارقطني »)508/١(‏ والحاكم (۱۹۳/۱) . 

(؟) «صحيح ابن حبان» »)۱٤۷۲(‏ و«مستدرك الحاكم» (۱/ ۰)۹١ - ١15‏ وابن خزيمة 
(755)» والدارقطني 2)558/١(‏ والحاكم ۱۹۳/۱) . 

(۳) متفق عليه : البخاري (5/ ل/ا/ا)» ومسلم )١57/6(‏ . 


Yo‏ المجلد الثاني 


ولک قل تويع في هذا الذي فأخرجة عبد الاق EE‏ 
عمرٌ بن نافع > عن جير بنِ مطعم ۽ > عن أبيه » عن ابنِ عباس بنحوو . قال ابن 
دقيق العيدٍ : هيّ متابعة حسنة . والَالتُ : حكيمٌ بن حكيم » وهو ابن عاد بن 


حنيف 2 قال ابن سعد : كان قليل الحديث, ولا يحتجونٌ بعحديته . 


وحديثٌ بن عبّاس هذا قد صبححة ابن عبدٍ البرٌ وأبو بكر بن العربي ؛ قال 
ابِنُ عبد البرّ : إن الكلامٌ في إسناده لا وجة لهُ . وأخرجةُ من طريق سفيانَ » عن 
عبدِ الرّحمنٍ بن الحارثِ بن عيّاش » فسلمث طريقةٌ من التضعيف بعبدٍ الرّحمن 
ابن أبي الرّناد » وكذلك أخرجة من هذا الوجه أبو داود وابنُ خزيمةً”" » قال 
أبو عمر : وذكرةُ عبد الرَراتي» عن عمرَ بنِ نافع وابنِ أبي سبرةء عن 
عبدٍ الرّحمن بن الحارث بإسناده » وذكره أيضًا عن عمرٌ بن نافع بن جبير بن 
مطحم > عن أبيه » عن ابن عباس . 
وفي الباب عن أبي هريرةً عند الترمذيٰ رالا باسناو حسن » 
وصحححة ابن السّكن و الحاكمُ”*'. وحسّنهُ التَرَمذَيُ » ولكنْ فيه أن للمغرب 
وقتين ونقك عن البخاري نّهُ خطأ» ورواه الحاكمٌ من طريق أخرى وقالَ : 
صحيحٌ الإسنادٍ . وعَنْ بريدةً عند الترمذىّ أيضًا وصحّححة””'. وعن أبي موس 
عند مسلم » وأبي داود» والنّسائيَ”"©» وأبي عوانةً » وأبي نعيم » قال التٌرَمِذيُ 


. )۲٠١۲۹( «المصنف»‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» (۳۹۳)» و«(صحيح ابن خزيمة» (37705) . 

. )۲٤۹/۱( والنسائي‎ .)٠١۱( الترمذي‎ )۳( 

.)٠١۲( الترمذي‎ )(  .)١94/١( «المستدرك»‎ )٤( 

. )۲٣۲ = 559 /١( والنسائي‎ »)۳۹۰١( وأبو داود‎ »)٠١7/15( مسلم‎ )5( 


كتاب الصلاة ) Yel‏ 





في كتاب «العلل»: إِنَّهُ حسّنهُ البخاري . وعن أبي مسعودٍ عند مالكِ في 
«الموطّل». وإسحاق بن راهویه › والبيهقئٌ ذ في «الدّلائل» وأصله في 
« الصحيحين » من غير تفصيل › وفصّله أبو داود . وعن أبي سعيلٍ الخدرى 
عند أحمد في «مسنده» والطحاوی . وعن عمرو بن حزم › رواهُ إسحاق بن 
راهويه . وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمةً . وعن أنس عند الدّارقطني ٠”‏ وابن 
السكن في «صحيحه»» والإسماعيليٌ في (معجمه»» وأشار إليه الترمذي › 
ورواءُ عنة النّسائىُ بنحوهِ » وأبو أحمد الحاكمٌ في «الكنى» . وعن ابن عمرَ عند 
الدّارقطنئ”*؟ قال الحافظ”*2: بإسنادٍ حسن » لكنْ فيه عنعنةٌ ابن إسحاقٌ » 
وروا ابن حبّانَ في «الضعفاءِ» "“ من طريق أخری > فيها محبوب بن الجهم › 
وهوّ ضعيف . وعن مجمع بن جارية عند الحا . 1 

قوله في الحديث : «قم فصلّه » الهاءٌ هاءٌ السكت . ترله : «(حينَ وجبت 
الشَّمسُ» الوجوبٌُ : السّقوطً » والمرادٌُ سقوطها للغروب . وتولك: «زالتِ 
الشَّمِسُ» أي : مالث إلى جهة المغرب . قرله : «حين صارّ ظلُ كلّ شيء 
مغلة» الظل : السَّتدّء» ومن قولهم : آنا في ظَلْكَ . وظلٌ اليل : سوادة ؛ ' لا 
يسترُ كل شيءِ . وظل الشّمسٍ ما ستر به الشُخوص من مسقطها . 


)١(‏ قال الترمذي فى «العلل » )۸٥(‏ : «قال محمد - يعني : البخاري - : : أصح الأحاديث 
عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله »> وحديث أبي موسئ» . 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۳/ 207٠١‏ و«شرح معاني الآثار» )١57/١(‏ . 

. )56١ /١( «سئن الدارقطنى»‎ )۳( 

. )757/1( سنن الدارقطنى‎ )٤( 

. )۳٠۰۸/۱( «التلخيص»‎ )6( 

()( « المجروحين » (۲/ (TAY‏ تر حمة : : محبوب بن الجهم . 

(۷) «المستدرك» (۱۹۳/۱) . 


Ya‏ المجلد الثاني 

قال ابن عبد البرّ : وكانث إمامة جبريل بابي ية في اليوم الذي يلي ليله 
الإسراء » وأوّلَ صلاة أدْيتْ كذلك الظهرُ على المشهور ٠‏ وقيل : الصَّبحْ كما 
ثبتَ من حديثٍ ابن عباس عند الدّارقطنئ”'؟. قال الحافظ : والصَّحِيحٌ 


و 


خلافه . 





عدو 


وذكرٌ ابن أبي خيئمة عن الحسن أَنّهُ ذكر له أنه لما كان عندٌ صلاةٍ الظهرٍ 
نودي : إل الصَّلاةَ جامعةٌ » ففزعَ النّاسُ فاجتمعوا إلى نبيّهمْ فصلّى بهم الظهرَ 
اربع ركعاتٍ» يوم جبريلٌ محمّداء ويؤمٌ محمد الئاس لا يُسمعهمْ فيهنٌّ 
قراءةٌ) . 

وذكر عبد الوَرّاق”" ' عن ابنٍ جريج قال : قال نافع بن جبير وغيرة : «لما 
أصبح اللي يك من الأيلةٍ التي أسريّ به فيها لم يرعة إلا جبريلٌ نز حين زاغت 
الشمس › ولذلك سميت : الأول › > فأمرّ فصّيحَ بأصحابه : الصَّلاةٌ جامعةٌ : 
فاجتمعواء فصل جبريلٌ بِالبي > وصلى الي بالئّاس» وطوَّلٌ الركعتين 
الأولتين › ثم قصرٌ الباقيتين » › وسيأتي للمصنّْفٍ وغيره في شرج حديث أبي 
موسئ أن صلاةً جبريلَ كانث بمكةٌ مقتصرينَ على ذلك . 

قال الحربئٌ : إِنَّ اللا 6 قبل الإسراءٍ كانث صلاةٌ قبل الغروب» وصلاةً 
قبل طلوع الشّمسٍ . وقالَ أبو عمرٌ : قال جماعةٌ من آهل العلم : إِنَّ الى ككل 
لم يكنْ عليه صلاةٌ مفروضةٌ قبل الإسراء إلا ما كاد أمرّ به من صلاةٍ اللّيلِ على 
نحو قيام رمضان » من غير توقيتٍ ولا تحديدٍ ركعاتٍ معلوماتٍ» ولا لوقت 
محصور ؛ وكانَ بي يقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفةُ وثلثة» وقامة”" مع 
المسلمونَ نحوًا من حولٍ حنَّى شق عليهم ذلك فأنزلَ اللّهُ التُوبةَ عنهم . 


. )۲٠۳١( «سنن الدارقطنى» (509/1) . (۲) «مصئف عبد الرزاق»)‎ )١( 
.2م١ في الأصل : «قامت» . والمثبت من «ك)ء‎ )۳( 


والنّخفِيفَ في ذلك » ونسخة وحطهُ فضلا منهُ ورحمةً» فلم يبق في الصَّلاةٍ 
فريضة إلا الخمسٌ . ظ 

والحديتُ يدل على أنَّ للصلواتِ وقتين وقتين إلا المغرت» وسيأتي 
الكلامُ على ذلك » وعلئ أنَّ الصلاةٌ لها أوقاتٌ مخصوصة لا تجزئ قبلها 
بالإجماع › وعلئ أنَّ ابتداء وقتٍ الظهر الروالء ولا خلا في ذلك يُعتد بوء 
وآخرةٌ مصيرٌ ظلّ الشيءِ مثلة . 

واختلف العلماء هل يخرجُ وقتٌ الظهر بمصير ظلّ الشَّيءِ مثلهُ أم لا؟ 
فذهبٌ الهادي » ومالك » وطائفةٌ من العلماء أنَّهُ يدخ وقتٌ العصرء 
ولا يخرج وقت الظهرء وقالوا : يبق بعد ذلك قدر أربع ركعات صالسا 
للظهر والعصر أداء . قال اللوي في «شرح مسلم»: واحتجوا بقوله 6 : 
«فصِلى ؛ بي الظهر في البوم الثاني حي صار ظل كَل شيءٍ مثل » وصلئ العصر 
في اليوم الأول حين صارٌ ظلُ كل شيءٍ مثلة»"' ' وظاهرةٌ اشتراكهما في قدر 
أربع ركعاتٍ . 

قال : وذهبَ الشّافعيُ والأكثرونّ إلى أنه لا اشتراك بين وقتِ الظهر ووقتٍ 
العصرء بل متى خرجَ وقتٌ الظهر بمصير ظلٌ الشَّيءِ مثلهِ غير الل الذي 
يكونُ عند الزوالٍ ؛ دخل وقتُ العصرء وإنْ دخلَ وقثُ العصر لم يبقّ شيء 
من وقتٍ الظهرٍ . واحتجوا بحديثٍ ابنٍ عمرو بنِ العاص عند مسلم مرفوعًا 
بلفظ : «وقثُ الظهر إذا زالت الشّمِسُ » وكانّ ظل الرّجلٍ كطوله ما لم يحضر 
العصد)” الحديتٌ 


(۱) «شرح مسلم) .)1١٠١ /٥(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود »)۳۹٤(‏ والترمذي )۱٤۹(‏ . 
(Y۳)‏ أخرجه : مسلم .)٠١9/5(‏ ) 


4 0 المجاد الثاني 


قال : وأجابوا عن حديثِ جبريلَ بأنَّ معناهُ : فرعٌ من الظهر حينَ صارَ ظاء 
كل شيءٍ مثلة » وشرعَ في العصر في اليوم الأول حينَ صارَ ظلّ كل شيء 
مثله» فلا اشتراك بينهما. قال : وهذا لاويل متعيّنّ للجمع بين الأحاديث 
ولأنَّهُ إذا حمل على الاه شترا يكونُ آخرٌ وقتٍ الظهر مجهولًا ؛ لأنّهُ إذا ابتداً بها 
حين صارَ ظلُ کل شي يء مثلةُ لم يُعلم مت فرغ منهاء وحينئذٍ لا يحصل بيا 
حدودٍ الأوقاتِ» وإذا حمل على ذلك التّأويل حصل معرفة آخر الوقتِ» 
وانتظمت الأحاديثُ على اثفاتي . ويؤيّد هذا أنَّ إثباتٌ ما عدا الأوقات الخمسة 
دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة » فالتُوقفُ على المتيمّن 

هو الواجبُ حى يقومَ ما يُلجئ إلى المصير إلى الرّيادة عليها | 

وفي الحديث أيضًا ذكرٌ بقيِّ أوقاتِ الصلواتِ › وسيعقدُ المصنفُ لکل 
واحلٍ منها بابَاء وستتكلْم علئ كل واحدٍ منها في بابه إن شاء اللّهُ تعالى . 


٠‏ يات تَعْجِيلًِا وتأخيرها في شدة ة الح 


-٤‏ عن جابر بن سَمْرَة قال : كان الي كله يصَلَّي اهر إِذا 
دحضتٍ الشُمْسن > زواه أ أَحْمَدُ : َمل ابن ماجه › وَأَبُو اود ر 
وفي الباب أيضًا عن أنس عند البخاري › ومسلم ء والنّسائيٌ 


(Y۳) (Y) 
والترمذىٌ وقالً : : صحيح . وعن خباب عند الشيخينٍ . وعن أبي برزة‎ 
عندهما أيضًا. وعن ابن مسعود عند ابم ماج( ' وفيه زيذ بن جبيرةً . قال‎ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ »)٠١7‏ وأحمد »)3١5/0(‏ وأبو داود (605)» وابن ماجه (31/7) . 
(؟) البخاري »)١57"/١(‏ ومسلم (/2)97”/7 والترمذي 2)١55(‏ والنسائي IY)‏ 
(۳) هو عند مسلم من حديث خباب (۱۰۹/۲) . 

.)5٠/5( ومسلم‎ »)۱٤٤/۱( البخاري‎ )٤( 

. )519/5( ابن ماجه‎ )٥( 


كتاب الصلاة 0 


لبه الترمذي ٠‏ وعن أ سلمةٌ عند المي أيضًاء 

ترله : (دحَضَتٍ الشّمِسٌ) هو بج الدذَالٍ والحاء المهملتين › وبعدهما 
ضاد معجمةً : أي : زالت . 
| والحديث يدل على استحباب تقديمها › وإليه دهت الهادي » والقاسم . 
والشافعيُ » والجمهور ؛ للأحاديث الواردة في أفضليّة أوٌلِ الوقتِ» وقد خصّةُ 
الجمهورٌ بما عدا أَيَّامَ شدَّة الحرّء وقالوا : يُستحبٌ الإبرادٌ فيها إلى أن يبرد 
الوقت وینکسر الوهحٌ › وسيأتي تحقيق ذلك . 

¢0 - وَعَنْ ئس قَالَ کان وسو اله لا صي لطر في يام الشتاء» 
وَمَا نَذْرِي [ أَمَا] 0" ذهب مِن الها أكْثَرْ أو مَا بق ِن . رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 خمد . 

5 وَحَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ : كَانَ ال بل ذا كان الحَرُ ابر 
بالصَّلاةٍ وَإِذَا كان الْمَوْدُ عَجَل روه النّسَائِكَ 7" وَللْبْخَارِيٌ نجوه . 


۷- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : َال رَسُولْ الله کي : «إِذَا اشد لحر 


جع و 


فأبْرِدُوا بالصّلاة ؛ فَإِنّ شِدَة الحرٌّ مِنْ فيح جهنم . رَوَاهُ الجَمَا َة 


(1) طمس بالأصل » والمثبت من 20» و«المنتقئ» وفي 1م : «مأ) . وفي #المسند» : 
«لما» . ظ 


(۲) أخرجه : أحمد )۱١١/۳(‏ . 

. )۲٤۸/۱( «السنن»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه : البخاري 2)١51//١(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۹)» وأحمد AM)‏ وأبو داود 
(۷). والنسائي )۲٠٤/۱(‏ من حديث جابر . 

(0) أخرجه : البخاري »)1٤١/١(‏ ومسلم (۸/۲١۱٠)ء‏ وأحمد 1/۳(« وأبو داود 
.):٠05(‏ والترمذي .)٠٥۷(‏ والنسائي »)۲٤۸/۱(‏ وابن ماجه (51/8) . 


۲۰٦‏ المجلد الثاني 





حديثُ أنس الأول أخرج أيضًا عبد الرَرّاق “ 


. وفي الباب عن ابن عمر 
عند البخاريٌ وابن ماجة”''. وعن ابي موسي عند ل المُسائيت 9 . وعن عائشة 
عند ار بن حيمر . وعن المغيرة عند أحمد» وابن ماجة» وابن بان 
وفي رواية للخلدل27 : اوكان آخرٌ الأمرين من رسولٍ الله بل الإبراد» وعن 
أبي سعيدٍ عند البخاريٌ”"" . وعن عمرو بن عبسة عند الطّبرانء ^ . وعن 
صفوانَ عند ابن أبي شيبةً والحاكم » والبغويٍ . وعن ابن عباس عند 
لبزّارٍ"''» وفيه عمرو ابن صهبانَ» وهو ضعيف . وعن عبدٍ الرَّحمنٍ بن 
جارية عند الطبرانيّ .20 وعن عبدٍ الرّحمن بن علقمة عند أبي نعيم . 


تولك : «فأبردوا بالصلاة» أي : أخروها عن ذلك الوقتِ › وادخلوا بها فى 
وقت الإبراد» وهو الزَّمانُ الذي يتبيّنُ فيه انكسارٌ شدَّةٍ الحرٌ ويُوجدُ فيه برودةٌ . 
يقال : أبرد الرّجل › آي : صار في برد التّهار . 


و«فبح جهنَّم»: شدَهُ حرّهاء وشدَّةٌ غليانها . قال القاضي عياض : 


(0) «مصنف عبد الرزاق» )۲٠٠١۷(‏ . 

(۲) البخاري »)١57/١(‏ وابن ماجه (581) . 

. )559/١( النسائي‎ )( 

)0 صحيح أبن خزيمة» 1م , 

.)١6١6( «مسند أحمد) (5/ ٠6؟)» وابن ماجه (1۸۰)» وابن حبان‎ )٥( 

(5) قال الحافظ في «الفتح » )١7/5(‏ : نقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين 
من رسول الله ية . وانظر ١الضعيفة»‏ (۲/ 7560)» و« التلخيص» (۳۲۳/۱» 1975") 
وفيه أنه رواية للخلال . 

.)١57/١( البخاري‎ 0 

(۸) انظر : «مجمع الزوائد» )”١1//١(‏ . 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (71857)» «المستدرك» )۲١٠۱/۳(‏ . 

( ) «البحر الزخار» (517/66) . 


كتاب الصلاة 1۰۷ 








اختلفٌ العلماء في معناهُ فقال بعضهمْ : هوّ على ظاهره . وقيلَ : بل هو على 
وجه التَسْبِيهِ والاستعارة»› وتقديرة : .إل شدةٌ الحرٌ تشبه نار جهنم › فاحذروه 
| واجتنبوا ضررةٌ . قال : والأوَّلُ أظهرٌ . وقالَ الئّووي”: هوّ الصَّوابُ ؛ لاه 
ظاهرٌ الحديث» ولا مان من حمله على حقيقته فوجبٌ الحكم بأنْهُ على 
ظاهره . انتهی . ويدل عليه حديتثٌ : (إنَّ النَارَ اشتكث إلى ربها فأذنَ لها 
بنفسين : نفس فى الشتاءِ» ونفس فى الصَّيفِ)”' وهو في الصحيح › 
وحديثٌ : (إِنَّ لجهنّمَ نفسين» وهو كذلك . 
) والأحاديثٌ تدل على مشروعيّة الإبراد› والأمرُ محمول على الاستحباب › 
وقيل : على الوجوب › حكى ذلك القاضي عياض › وهوّ المعنى الحقيقيٌ له › 
وذهبَ إلى الأول جماهيرُ العلماء ء لكنهخ خصّوا ذلك يام شدَةٍ الحرّ» كما 
1 يُشْعرُ بذلك التعليل بقولو : فان شْدَة الحرٌ من فيح جهنمَ» ولحديث أن ظ 

وظاهٌ الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرو . وقال أكثرٌُ المالكيّة : 
الأفضلٌ للمنفرد التُعجِيلٌ . والحقٌ عدم الفرقٍ ؛ لأنّ اندي بالحرٌ الذي يتسبِّبُ 
عنه ذهابٌ الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيرة . 

وخصّهُ الشّافعئ بالبلدٍ الحارّء وقيّدَ الجماعةً بما إذا كانوا ينتابونَ المسجدّ من 
مکان بعيدٍ لا إذا كانوا مجتمعينَ أو كانوا يمشونَ فى ظلّ » فالأفضل التعجيل . 

وظاهرُ الأحاديثِ عدم الفرقٍ . وقد ذهب إلى الأحذٍ بهذا الظاهر أحمدٌ» ‏ 
وإسحاق » والكوفيُونَ » وابنُ المنذرء ولكنّ التَعلِيلَ بقوله : «فإنَّ شدَةَ الحرّ؛ 
يدل على ما ذكرهُ من التَّقِِيدٍ بالبلدٍ الحارٌ . ظ ظ 


)201 شرح مسلم) (4/ ۰( . 
(۲) متفق عليه : البخاري »)١57/١(‏ ومسلم )۱٠۸/۲(‏ . 


وذهبّ الهادي والقاسمٌ وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضلٌ مطلقًاء 
وتمسّكوا بحديث جابر بن سمرةً المذكورٍ في أوَّلِ الباب » وبسائر الرُواياتِ 
المذكورة هنالك » وبأحاديث أفضلة أو وَل الوقتِ على العموم » كحديث أبي ذز 
عند البخاريٌّ ومسلم وغيرهماء قال : «سألتُ النّبىّ كله : أي العمل أحبُ إلى 
اللّه؟ قال الصّلاهُ عل وقتها»”" , وبحديثٍ خياب عند مسلم قال : اشكونا 
إلى رسول الله ية حر الرّمضاءِ في جباهنا وأكمّنا فلم يُشكنا»“ أي : لم 
يعذرنا ولم يُزلَ شكوانا . وزاد ابنُ المنذر والبيهقئُ «وقال : إذا زالت الشمس 
فصلُوا»”” وتأوّلوا حديت الإبرادٍ بأنَّ معناهُ : صِلُوا اول الوقت ؛ أخذًا من برد 
النّهارء وهو أوَّلهُ » وهو تعسّف يردُهُ قول بلا : «فإنَّ شدَّةَ الحرٌ من فيح 
جهنم » وقولة : «فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة» . 

ويُجابُ عن ذلكٌ بأنَّ الأحاديتٌ الواردة بتعجيل الظهر وأفضليّة أوَّلِ الوقتِ 
عاّة أو مطلقةٌ » وحديثٌ الإبرادٍ خاصٌ أو مقيّدٌ » ولا تعارض بين عام وخاصٌ 
ولا بِينَ مطلت وميد . وأجيب عن حديثِ خاب بأل - كما قال الأثرم 
والطحاويٌ _- منسوخ » قال الطحاويٌ : ويدل عليه حديثٌ المغيرة : «كنا 
نصلي بالهاجرةٍ فقا لنا : أبردوا)!*) . فبيّنَ أن الإبراد كان بعد النَّهجِير . وقال 
آخرونٌ : إن حديتٌ خبّاب محمول علا آم طلبوا تأخيرًا زائدا على قدر 
الإبراد؛ لأ الإبراد أن ير بحيثُ يصيرٌ للحيطانٍ في يمشون فيه ويتناقص 
الحِدٌ. وحمل بعضهمْ حديتٌ الإبرادٍ على ما إذا صارَ الظلُ فيئّاء وحديتٌ 
حبّابٍ على ما إذا كان الحصئ لم يبرذ ؛ لأنّهُ لا يبرد حنَّ تصفر السَّمسُ › 
ا فلذلك رخص في الإبراد» ولم يرخص في التأخيرٍ إلى خروج الوقتٍ . 


. )5/1١( ومسلم‎ »)٠٤١ /١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
.) ۹ ›٤۳۸/١( (صحيح مسلم» (۱۰۹/۲) . (۳( البيهقي‎ (۲) 


. سبق‎ )٤( 


كتاب الصلاة 4 








وعلئ فرض عدم إمكانٍ الجمع فرواية الخأدل السَّابِقةٌ عن المغيرة بلفظ : 
«كانَ آخرُ الأمرين من رسول الله بلا الإبراد» - وقد صح أبو حاتم وأحمدٌ 
يت المغيرة""» وعدَّهُ البخاريٌُ محفوظا  -‏ من أعظم الأدلّة الدَّالّةِ على 
اشع. > كما قالهُ من قدّمناء ولو سُلَّمَ جهل اريخ وعدم معرفةٍ المتأخر 
لكانت أحاديثٌ الإبراد رجح ؛ لأنها ذ في «الصحيحينٍ» بل في جميع الأمَهاتِ 
طق ممتيو وحديك حب في سلم قا ول شك أل افق عليه م 
وكذا ما جاءَ من طرق ٠‏ 


ام 8 


- وَعَنْ أبي ذز ر قال : كنا مع الي يك في سر أو المُؤَّذْنُ أن 
يُؤْدْنَ للظفر. فَقَال ابي ليد : «أبرذ» . َم راد أَنْ يُؤْذْنَ › فُقَال لَه 
١أبْرِدُ)‏ > حََّ رايا في الثُلُولٍ » فَقَالَ لني ككل : ”إن شِدَة الحَرٌ مِنْ فيح 


ل 


س اص Fu‏ 71 اق كه 5 ا ۲ 
جهنم › فإدا اشد الحر َأَبْردُوا بالصلاة» . 2 متّفقٌ عليه” 0 





)١(‏ الذي في «التلخيص» /١(‏ 07754 أن أيا حاتم قال : هو عندي صحيح ٠٠‏ وإنما قصد 
أبو حاتم صحة كونه من حديث إسحاق الأزرق عن شريك القاضي» حيث أن ابن 
معين أنكر أن يكون الحديث من حديث إسحاق الأزرق» وإنما أنكر ابن معين رواية 
رويت عن إسحاق الأزرق» أبدل فيها «المغيرة بن شعبة» ب ١‏ أبي هريرة )2 فصحح 
أبو حاتم كون إسحاق رواه على الوجهين» أما أصل الحديث» فقد رجح أبو حاتم 
كونه موقوفًا عل عمر بن الخطاب تيه . 
ووقع في «التلخيص» أن الذي رجح وقفه على عمر هو ابن معين» وليس كذلك» بل 
هو أبو حاتم نفسه . 
راجع : «العلل» لابن أبي حاتم »)۳۷٦(‏ (۳۷۸) . 

2١٠60 وأحمد (ه/‎ ,.)٠١8/( ومسلم‎ 2»)١575/5( »)١57/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
(VT +۷۲ 


1۰ ۲ ْ المجلد الثاني 








تولك : «فيءَ التلولٍ» قال ابن سيده : الفيءٌ ما كان شمسًا فنسخة الظإث» 
| والجممٌ أفياءٌ وفيُوء ٠‏ وفاء الفيءٌ فيئًا: تحوّلٌء وتفيّاً فيه : تظلَّلَ . قال ابن 
قتيبة : يتوهُمْ الاس أن الظَلَ والفية بمعئى» وليسّ كذلك » بل الط يكونٌ 
غدوةًٌ وعشيّة ومن أَوَّلٍ النّهار إلى آخروء وأمّا الفىء فلا يكو إلا بعد الرّوالء 
ولا يقال لما قبل الزَّوالِء وإِنّما قيلَ لما بعد الزُوالٍ : في ؛ لأنّهُ ظل' فاءَ من 
جانب إلى جانب أي : رجع › والفيءٌ : الرُجوع › ونسبه النّووىٌ في (١‏ شرح 
مسلم» إلى أهل اللْعْةٍ . 

و«التلول» جمعٌ تل : وهو الرّبوة من التراب المجتمع . والمراد اه حر 
تأخيرًا كثيرًا حت صارَ للتُلولٍ فيء . وهيّ منبطحةٌ لا يصيرُ لها فيءَ في العادة 
إلا بعد زوالٍ الشمس بكثير . 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة الإبراد» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه مستوفى . 

قال المصئّف كانه 

ويه دليل عَلَى أن الإْرَادَ أَولَى وَإِنْ لَمْ ينتابُوا المَسْحِدَ مِنْ بُعْد ؛ نه 
مر به مَعَ اْتمَاعهِمْ مَعَه مه ٠‏ انتهل . 

أشار ْو بهذا الى رد ما قالةُ الشافعي» وقد قدمنا حكايةً ذلك عنه . 

بَابُ أُوَّلِ وَفْتِ الْعَضْر وَآخِرهِ في الاختيار وَالصّرُورَة 
قد سبق في حَدِيثٍ ابْنِ عباس وَجََابر في باب وقتِ الظهر . 
44 - وَعَنْ عَبْد اللِّ ن عَمْرِو قال : قال رَسُولُ الله كله : «وَفْتٌ 


صَلَاةٍ الظهر ما لم يَحْضْرٍ الْعَضْرُء وَوَفْتْ صَلَاةٍ الْعَضرِ ما لَمْ تضفر 
الشمْس › وَوَقْتُ صَلَاةٍ الْمَغْربٍ ما لَمْ يَسْقْط نَوْرُ الشْمّق » وَوَفْتُ صَلَاةٍ 








الِشَاء اء إلى يضاف اليل . وَوَقَتٌ صَلاةٍ الجر تا لم تطلع لشفل رول 
) حمل ) ل وَمُسْلِمَ. وَالنّسَائَيْ › وَأَبُو داود 


وَفي رِوَابَةِ لِمُسْلِم : (وَوَقْتٌ الجر ما لَمْ بطل قر اسمس الَو . 
وفيه : «وَوَقَتٌ صَلاة الْعَضْرِ م ما لم تَصْفَرٌ الشمس وَيَسْقْط قَرْنْهَا الأول . 

تولك : «ثورٌ الشَّفْق2 هر بالنَاءِ المثلثة » أي : ثورانة وانتشارة ومعظمة › 
وفي «القاموس» أنه حمرةٌ الشَّفْقٍ الثّائر فيه . قولك: «قرنُ الشمس» هو 
ناحيتها » أو أعلاهاء أو أوَّلُ شعاعهاء قالهُ فى «القاموس» . وترله : «ويسقط 
قرنها الأوَّل» المرادٌ به النّاحية » كما قال النّووىٌ . 

والحديثٌ فيه ذكرٌ أوقاتِ الصَّلواتِ الخمس » وقد تقدّمَ الكلامُ في الظهرء 

وأمّا وقتٌ العصر فالحديثٌ يدل على امتدادٍ وقته إلى اصفرار الشّمس » 
كما في الرواية الأول من حديثٍ الباب » وإلئى سقوط قرنها أي : غروبوء كما 

في الرَوايةٍ الثّانِيةَ منة . 

وحديثٌ : من درك من العصر ركعةً قبل أنْ تغرت الشمس ٠‏ فقد أدرة 
العصرٌ»”'' يدل على أنَّ إدراك بعضها في الوقتٍ يجزئء وإلئ هذا ذهب 
الجمهورز › وقال أبو حنيفة : : آخره الاصفراث . وقال الإصطخري : 
المثلانِ» وبعدها قضاء . والأحاديتُ ترذ عليهمْ » ولكنّهُ استدل لا 


(۱) أخرجه: مسلم (؟/4١٠):‏ وأحمد (۲۱۳/۲)ء وأبو داود (١۳۹)ء‏ والنسائي 
.)55١/1١(‏ 

(۲) رواه أحمد (۲/ «(TAY‏ ومسلم (۰۲/۲ = c(1‏ وأبو داود .)5١1(‏ والنسائي 
»)5517/١(‏ وفي الكبرئ »)۱٤١١(‏ وابن خزيمة )۹۸٤(‏ . 


۹۲ المجلد الثاني 
بحديث جبريل السابق » وفيه : « أنه صلّى العصرّ اليوءَ الأول عند مصير ظلّ 
الشيء مثله › واليومَ الثاني عند مصیر ظل الشَّيءِ مثليه » وقال بعد ذلك : 
. «الوقث ما بِينَ هذين الوقتين»" ' وقد أجيبَ عن ذلك بحمل حديثٍ جبريل 
عل بيان وقتٍ الاختيارء لا الاستيعاب وقتٍ الاضطرار والجوازء وهذا 
الحمل لا بد من ؛ للجمع بين الأحاديثِ» وهو أولئ من قولٍ من قال : إِنَّ 
هذه الأحاديتٌ ناسخةٌ لحديث جبريل ؛ لأنَّ الح لا يْصِارٌ إليه م م إمكان 
الجمع ؛ وكذلك لا يصارٌ إلى الترجيح › ويؤيد هذا الجمع حديثٌ : «تلك 
صلاة المنافق)”" 3 وسيأني بعد هذا الحديث . فمن كان معذورًا كان الوقتٌ 
في حقّهِ ممتدًا إل الغروب » ومن كان غير معذور كان الوقثُ لهُ إلى المثلين › 
وما دامت الشّمسُ بيضاء نقيةٌ» فان أخرها إلى الاصفرارٍ وما بعدهُ كانث صلاتة 
صلاةً المنافقٍ المذكورةً في الحديث . ا 

وأمّا وَل وقتِ العصرء فمذهبُ العترة والجمهور أنه مصيرٌ ظلّ الشَّيءِ 
ظ مثلهُ لما تقدّمَ في حديث جبريلٌ : وقال الشافعي : الزيادة على المثل . وقال 
أبو حنيفة : المثلان . وهوّ فاسدٌ تردٌهُ الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ . 

قال النُوويُ في «شرح مسلم»”" : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقاتٍ : 
وقتٌ فضيلة » واختيار. وجواز بلا كراهة» وجوازٍ مع كراهة » ووقت عذر ؛ 
فأمّا وقتٌ الفضيلة ادل وقتهاء ووقتٌ الاختيار يمتد إلى أن يصيرَ ظل الشّيءِ 
مثليو » ووقت الجواز إلى الاصفرارٍ » ووقتُ الجوازٍ مع الكراهةٍ حال الاصفرارٍ 
إلى الغروب» ووقتٌ العذر هوّ وقتُ الظهر في حن من يجممٌ بين الظهر 
والعصر لسفر أو مطرء ويكونٌ العصرٌ في هذه الأوقاتِ الخمسة أداءء فإذا 
فاتث كلها بغروب الشّمسٍِ > صارث قضاءً . انتهئ 











. )( اشر سل (0/ .)١١٠١‏ 


کتاب الصلاة ۳ 





قال المصتف كلاو 
وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ لِلْمَغْرب وَفتين ‏ وَأَنَّ الشَّقَ ا > وَأنَّ وَقْتَ 
لها فت القضر وَأ تأخِيرَ العشاءِ إل نض اللَيلٍ جا . انتهيا . 
ترله : «وفيه دليل على أنَّ للمغرب وقتین ٠‏ › استدل على ذلك بقوله في 
الحديث : ١ووقت‏ ؛ المغرب ما لم يسقط ثورٌ الشفق» › قال النّووي في «شرح 
مسلم»: وذهب المحقّقونَ من أصحابنا إلى ترجيح القولٍ بجوازٍ تأخيرها ما 
لم يغب الشَّفْقُ . وأنّهُ يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك ؛ ولا يأثم بتأخيرها 
عن أل الوقت » وهذا هو الصَّحِيحٌ أو الصَّوابُ الذي لا يجوز غير . 
ظ والجوابُ عن حديثِ جبريل حينَ صل المغربٌ في اليومينِ في وقتٍ 
واحدٍ من ثلاثة ثة أوجه. أحدهما : أنه اقتصرّ على بيانٍ وقتٍ الاختيارٍ . ولم 
يستوعب وقت الجواز » وهذا جار في كل الصلواتِ سوئ ل الظهر . والنّاني : 
أنه قم في أُوَّلِ الأمرٍ بمكةء وهذه الأحاديثُ بامتدادٍ وقتٍ المغرب ان 
غروب الشَّفْقٍ متأخرةٌ في آخر الأمر بالمدينة » فوجبٌ اعتمادها . والثَّالتُ : 
هذه الأحاديتٌ أصح إسنادًا من حديث بيانٍ جبريل » فوجبٌ تقديمها . انتهى 


وتوله : «وإنَّ الشَفقٌ : الحمرة»› قد أخرج ابن عساكرٌ في «غرائب 
مالكِ»» والدّارقطنيُ » والبيهقيٰ عن ابن عمرَ مرفوعًا بلفظ : «الشفقٌ : 
الحمرة» فإذا غات الشفقٌ وجبت الصَلاه0, ولكنّهُ صحَحح البيهقيُ وقفة . 
وقد ذكرَ نحوه الحاكم» وسيذكرةٌ المصتّف في باب : وقت صلاة العشاء . 
وتوله : «وإِنَّ تأخيرَ العشاء إلى نصف اليل إلخ . سيأتي تحقيق ذلك في 
باب : وقت صلاة العشاء . 


01 «شرح سل .)١١١/0(‏ 
(۲) أخرجه : الدارقطني »)559/١(‏ والبيهقي /١(‏ ۳۷۳) . 


16 ْ المجلد الثاني 








وَعَنْ آنس قَالَ : سَمِعْتُ رَسول الله يكل يَقُولُ : «تِلْكَ صَلاهٌ 
المتافق › خلس رر تفت نْب الشف حت ذا کاٹ بين ري الشيطان قام 
فَتَقَرَهَا أَرْيَعًا لا يَلْ كد الله إلا قليلا» . واه الحَمَاعَةٌ إل البخاريّ وابنَ 
ماک 0 

الحديثٌ رواه أبو داو ٩‏ بتكرير قوله : «تلك صلاة المنافق» . 

ترله : بين فرني الشيطان») اختلفوا فيه › فقيل : هو على حقيقته وظاهر 
لفظه » والمرادٌ أنه يُحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذلك عند طلوعها؛ لأنّ 
الكمّارٌ يسجدونٌ لها حينئظٍ » فيّقارنها ليكونٌ السَّاجدونَ لها في صورة الْسَاجِدينَ 
والمراد بقرنه وفرنيه : علوه وارتفاعة وسلطانه وغلية أعوانه » وسجود مطيعيه 
من الكمّارٍ للسّمس» قالهُ النُوويُ”". وقال الخطابئٌ : هوّ تمثيلٌ » ومعناهُ أنَّ 
تأخيرها بتزيين الشيطانِ ومدافعته لهم عن تعجيلهاء كمدافعة ذواتٍ القرونٍ لما 
تدفعه . ) 

تولك : «فنقرها» المرادُ باقر سرعةٌ الحركات كنقر الطّائر» قال الشَّاءه : 

لا أذوق الوم إلا غرارًا مثلَ حسو الطير ماءَ التُمادٍ 

وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصَّلاةٍ إلى وقتٍ الاصفرارء 
والتصرر يح بذمٌ من أخَّرَ صلاةً العصر بلا عذرء والحكمُ على صلاته بأنّها صلاهٌ 
المنافق » ولا أردعَ لذوي الويمانٍ وأفزعَ لقلوب أهل العرفان من هذا . 


)01 أخرجه : مسلم (؟/ ١١١).وأحمد‏ (۳/ ١‏ وأبو داود )51١(‏ والترمذي 
(») والنسائي »»5605/1١(‏ وابن خزيمة (۳۳۳). 0 
(۲) «سنن أبي داود» )٤۱۳(‏ . (۳) «شرح مسلم» )۱۲٤/٥(‏ . 


كتاب الصلاة 516 


وتوله: «يجلسٌُ يرقبُ الشَّمِسٌ» فيه إشارةٌ إلى أن الذَّمّ موجه إلى من 
لا عذرٌ له . وقوله : «فنقرها أربعًا» فيه تصريحٌ بذمّ من صلى مسرعًا بحيتُ 
لا يكملٌ الخشوع والطمأنينةً والأذكارَ » وقد نقلّ بعضهم الاتفاق عل عدم 
جوا التَأخيرٍ إلى هذا الوقتِ لمن لا عذّر له وهذا من أوضح الأدلّة القاضية 
بصحَةٍ الجمع بين الأحاديث الذي ذكرناة في الحديث الذي قبل هذا . 
-4١‏ وَعَنْ ابي مُوسَئ » عن ال لا ال : وَأَنَاهُ سَائِلَ يِسْأَلُهُ عَنْ 
مَواقِيتِ الصّلاة فَلَمْ يَرَدٌ عَلَيهِ شيا وَأَمَرَ بلالا فَأَقَامَ الفَجْرَ جين انْشَقَّ 
المح رالاس لا كا غرف بَعْضْهمْ فضا َم أَمَرَهُ اقام الظهرَ حَينَ 
زَالَتِ الشَّمْسُ وَالقَائِلُ يَقُولُ : انْنَصَفَ اهار أؤ لم ؟ وَكَانَ ألم ينهم ثم 
مره اام المضر والشمس مُرْتَفِعَة : ت م أَمَرَهُ قم المَغْربَ حِينَ وَقَبَتِ 
الشمس ء ثم أ مره فأقامَ الشَاء جين غاب الشف . م أَخرَ المَجْرَ مِنَ العَد 
عل الضف ينها افا" َك َقُولُ : طَلَعتِ الشَّمْسٌ أو كَادَثْ» وَأَخََرَ الظهْرَ 
حت كان قَرِيبًا مِنَ وَقْتِ العَضْر بالأمس › 2 م خُر العَضْرَّ فَانْصَرف ينها 
وَالقَائْلُ يَقُولُ : اخمَرّت الشّمْسٌء گر المغرب ڪن گان ند فوا 
الشَمّق - وَفِي لفظ : نَصَلَّى المَغْربَ قَبْلَ أن يَغِيبَ الشَّقَقُ - وَأخْرَ العِشَاءَ 
حَنَى كان ثُلتُ اليل الأو » ثُمْ أَصْبَحَ فَدَعَا السّائِل قَقَالَ : «الوَقْتُ فِيمَا 
بن هَذَيْنَظ . رَوَاهُ أَحْمَدُ: وَمُسْلِمْ ‏ وأو دَاوتَ : وَالنَسَائِيْ ”' . 
)١(‏ بالأصل : «التي» . والمثبت من «ك4» (م»» وهو الصواب . 


)۲( أخرجه : مسلم (۲/°(). وأحمد ,)6١/5(‏ وأبو داود »)۳۹٥(‏ والنسائي 
7/۷( ` 


010 المجلد الثاني 
وَرَوَى | الجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيَ خو مِنْ حديث بِرَيْدة ة الأسلّمى”" . 

ظ حديثٌ بريدة صصح التّرمذى ولفظة : «أنَّ رجلا سألّ رسولٌ اللّهِ ية عن 
وقتٍ الصّلاةٍء فقال: صل معنا هذين الوقتين . فلا زالتٍ الم أمر بلالا 
فأذْنّ» ثم مره فأقام الظهرء :> م مره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاة نقية قي 
ثم أمرهُ فأقامَ المغربّ حينَ غابت الشَّمِسٌ » ثم أمرهُ فأقامَ المشاء حي غاب 
الشَّفْقُ » ثم مره فأقامَ الفجرٌ حينَ طلعَ الفجرٌء فلمًا أن كان اليومُ الثاني مره 
فأبرد بالظهر وأنعمْ أن يبرد بها » وصلى العصرّ والشَّمسٌُ مرتفعةٌ أخّرها فوقَ 
ني كان وصق المغرب قبن أن ينيب العف وصلن العشا بعة ما ذهب 
ثلتُ اليل » وصلئ الفجرٌ فأسفرٌ بهاء ثم م قال : أينَ السَائلٌ عن وقتٍ الصّلاة؟ 
فقالَ الرّجل : أنا يا رسول الله . ال وقتُ صلاتكم بين ما رأيتم» . 

تولك : « ناه سائل يسألهُ عن مواقي الصَّلاةٍ فلم يرد عليه شيئًا» أي : لم 
یرد جوابًا ببيان الأوقات باللّفظ › بل قال له : «صلٌ معنا» ؛ لتعرف ذلك › 
ويحصل لك البيانٌ بالفعل » كما وقعَ في حديثِ بريدة أَنّهُ قال له : « صل معنا 
هذينٍ اليومين»؛ وليس المرادٌ أنه لم يُجبْ عليه بالقولٍ ولا بالفعلٍ » كما هو 
الظاهرٌ من حديث أبي موس ؛ لان المعلوم من أحواله اه کان يُجِيبٌ من سأله 
عمًّا يحتاح إليه » ٠‏ فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسي من قوله : فلم يرد 
عليه شيئًا» بما ذكرناء وقد ذكرٌ معن ذلك النّوويٌُ”". 

قرله : انشقٌ الفجرٌ» أي : طلم . وقرله : :والثاسُ لا يكاد یعرف بض 
بعضًا» بيان لذلك الوقتِ . توله: «وقبتٍ الشمس» هر بقافٍ» فباءِ موحدة» 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ (1°7٦ 2٠١6‏ وأحمد (ه/594؟9) وأبو داود ›(۳4٥(‏ والترمذي 
۲( ). والنسائى (١/508)»؛‏ وابن ماجه (551)» وابن خزيمة (۳۲۳) . 


ا ۷ 





فتاءِ مثَاة» يقال : وقبتٍ الشَّمِسٌُ وَفْبّا ووقوبًا: غربث»› ذكرٌ معناهُ في 
: القاموس» . 0 a.‏ ۰ 
٠‏ وفي الحديث بيان مواقي الصّلاةء وفيه ۾ تأخير وقتِ ب العصر لن قريب 
احمرار الشمس› فيه « أنه أخرَّ العشاءً حي كان ثلث اليل  »‏ وفي حد 
عبد الله بن عمرو البق أنه أخرها إلى نصفب الأيل . وهو بيا لخر وق 
الاختيار. وسيأتي تحقيق ل¿ ذلك . 
قال المصئفٌ - رحمة الله تعالى : ٠‏ 


وَهَذَا الحَدِيثُ - يعني حديتٌ الباب - في إِبَاتِ الوفتين لِْمغْربٍ » وجواز 
َأَخيرٍ الَضرٍ ما لَمْ تُصفرٌ اسمس أولى مِن حَدِيثِ جبريل ل ؛ لاه كان 
بمكة في وَل الأمرء وَهَذا م زيادة فَكانَّ أؤلئ . ٠‏ وَفِيه مِنَ العم : 
جوا تخي البََّانِ عَنْ وَفْتِ السُوَالٍ . 0 
كلا صرح يهشي تلن ويه د صلاة جبريل كانث بمگة» 
وقصّةٌ المسألة بالمدينة» وصرّحوا بأنّ الوقتَ الآخرٌ لصلاةٍ المغرب رخصةٌ» 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حديث جبريلَ» وفيه زياد 3 ذلك في 
صبيحة ليلة الإسراء . 
وكوله : «الوقت فيما بين هذين الوقنين » ينفي بمفهومه وقتية ما عداه» 
ولكنّ حديتٌ : «من أدركَ من العصر ركعة قبل غروب الشمس › ومن الفجر 
ركعة قبل طلوع الشّمس)”'' و غيرة منطوقات › وهي أرجح من المفهوم › 
ولا يُصارٌ إلى الترجيح مع إمكانٍ الجمع » وقد أمكنّ بما عرفت في شرح 
حديث عبدٍ الله بن عمروء ولو صرت إلئ التُرجيح لكان حديثٌ أنس المذكوز 
بل هذا مانغا من الشمسكِ بلك المنطوقات » فالمصير إلى الجمع لا بد من . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


المجلد الثاني 


ات ما جاه فى تغجيلها كيده م اميم 
۲- عَنْ أَنْس قَالَ : كَانَ رَسُولُ لله يك يُصَلّْي الْعَضْرّ وَالشّمْسُ 
مُرْتَفِعَةٌ حَيَةٌ » فَيَذْهَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَالي EE‏ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةَ . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ” . 


وَلِلْبْحَارِيٌ : وَبَعْض الْعَوَالي مِنَ الْمَدِيئَ ة عَلَى أَرْبَعَةِ ميال أو َوه . 

وَكَذَِكَ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْدَ مَعْئى ذَلِكَ . 

توله : «فيذهبٌ» في رواية لمسلم : ١م‏ يذهب الذَّاهتُ إلى قباءَ» وفي 
رواية له أيضا ثم يخرج الإنسائ إن ني عمرو بن عو فيجدهم يصو 
ترله : «والشمس مرتفعة حية ) قال الخطابئُ : حياتها : وجود حرّها . قال 
أبو داو في «سننه » بإسنادو إلى خيشمة أنه قال : حياتها أَنْ تجد حرّها . توله : 
« إلى العوالي» هيّ القرى التي حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميالٍ من 
المدينة » وأقربها ميلان » وبعضها على ثلاثة أميال» وبه فسّرها مالك » كذا في 
ا شرح مسلم) للتوويٌ”'". 
- والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ العصر أوَّلَ وقتها ؛ لابه 
لا يُمكنُ أن يذهب بعد صلاةٍ العصر ميلين وثلاثةٌ والشَّمِسُ لم تتغيّز بصفرة 
ونحوها إلا إذا صلى العصرّ حين صارَ ظَلٌ الشَّيءِ مثله . قال لوي : 
ولا يكادٌ يحصلٌ هذا إلا في الأيّام الطويلة» وهو دليلُ لمذهب مالك ؛ 
والشّافعيّ » وأحمدء والجمهور من العترة» وغيرهم القائلين أن اول وقت 


2111 /9( ومسلم (۹/۲٠۱)ء وأحمد‎ »)١178/4( :»)١54 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (TAY) وابن مأجه‎ «(YoY /1) والنسائى‎ .)5٠5( وأبو داود‎ «(YY c1٤ 


(۲) «شرح مسلم» .)۱۲۲/١(‏ 


كتاب الصلاة . | ۲۱۹ 


العصر إذا صارّ ظل كل * شيءِ مثله » وفيه رذ لمذهب أبي حنيفة فَإِنّهُ قال : ! 
وقتّ العصر لا يدخلٌ حى يصيرٌ ظله الي مثليه » وقد قم فلگ ٠‏ 
487 - وَعَنْ انس قَالَ : صلی نا رول الله ي العَضرَ اناه رَجُلْ مِنْ 
بني سَلِمَةَ » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللّهِ» إِنَا نُرِيدُ أن َر جَرْورًا لتا وَإِنَا نُحِبُ أن 
تَحْضُرَهَا قال : «نَعَم). فاطق وَانْطلَفْنَا مَعَهُه فَوَجَدْنًا الجَرَورَ لَمْ تلحر 
رث نَم قُطَعَثْء كُمْ طبخ مِنْهَا فم كلا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ . رَوَا 
مَسْلِم”''. 
۴ - و عَنْ رَافِع بن خدج قَالَ ما لى القضر مع وَسُولٍ الله كه 
م تحر الجَرُورَ فيم عَشَرَ سم م تطبخ فتأكل لخمًا نضِيجًا قبل 
تولك: «ننحرٌ جزورًا لنا» في «القاموس» الجزورٌ: البعيرٌء أو خاص 
باللّاقة المجزورة » الجمعٌ جزائرٌ وجُرّرٌ وجَزْراتٌ . 0 
والحديثانٍ يِدلّانِ على مشروعيّة المبادرة بصلاةٍ العصرء فإنّ نحرٌ 
الجزورء ثم قسمتة» ثم طبخةٌء ثم أكلهُ نضيجًاء ثم الفراعٌ من ذلك قبل 
غروب الشمس من أعظم المشعراتٍ بالتبكيرٍ بصلاة العصرٍ فهو من حجج 
الجمهورٍ . ومن ذلك حديثٌ ابن عبّاس وجابر في صلاة جبريلَ وغير ذلك › 
وكلّها ترد ما قالهُ أبو حنيفةً » وقد خالفةُ النّاسُ في ذلك » ومن جملة المخالفينَ ‏ 
له أصحابة » وقد تقدمٌ ذكرٌ مذهبه . 


.)١١١ /۲( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١5١/5( وأحمد‎ »)١١١ /۲( ومسلم‎ »)۱۸١ /۳( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


5 المجلد الثاني 








1 ر برَندَةَ الأسْلَمِئ َال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله بيه في غَرْوَةٍ: 
قَقَالَ : «يكزوا بالصلاة في ي اليَوْم الغيم ٤‏ قَإِنهُ مَنْ فاته صَلاة العَضر خبط 
عَمَلّةُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مجه . 
ظ الحديث في «سنن ¿ أبن ماجة» رجالة رجال اليح ولكنّه وهم فيه 
الأوزاعيُ فجعلَ مكان أبي المليح أن المهاجرء وقد أخرجة أيضًا البخاري » 
والئسائي" عن أبي المليحء > عن بريد بنحوه . 
والأمه بالتبكير تشهدٌ لهُ الأحاديثٌ السَّابقةُ » وأمًا كونُ فوت صلاة العصر 
سبيًا لإحباط العمل فقد أخرج البخاري في صحيحه ) 7 : من ترك صلاة 
العصر حبط عملةُ». وأمًا تقييدٌ التّبكير بالغيم فلانّهُ مظّةُ التباس الوقتِ » فإذا 
وقح التراخي فربّما خرج جَ الوقت أو اصفرّت اسل قبل فل الخلا ولوا 
الرّيادة ترجمّ المصئّفٌ البابٌ بقوله : وتأكيدة ذ في الغيم . 

والحديثٌ من الأدلَة لدَّالَّةِ على استحباب اتبكير لكنْ مقي مقيًا بذلك القيد» 


وعلئ عظم ذنب من فاتتة صلاةٌ العصرء وسيأتي لذلكَ مزيدٌ بيان.. 
باب بَيَانٍ نها الؤسطئ وما وَرَدَ في ذلك في غَيْرِهَا 


-٣٣ ٠‏ عن علي : أن التب با قال َوْمَ الأَخْرَاب : ما الله ف َبُورَهُمْ 


.)594( أخرجه : أحمد (3617/6)» وابن ماجه‎ )١( 
والصحيح : أن أول الحديث وهو قوله : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم ) موقوف»‎ 
. أخطأ الأوزاعي كث حيث رفعه وأدرجه في الحديث‎ 
›»)۱۱۸/٤( راجع : «فتح الباري» لابن رجب )1۷/۳( و«الكامل» لابن عدي‎ 
و«الإرواء» (5060؟).‎ 

(5) البخاري (۱/ »)١45‏ والنسائى (۲۳۹/۱) . 

(۳) «صحيح البخاري» (۱/ )٠٤١‏ . 
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دوم تارا ؛ كما شَعْلُونا عن الصلاة الوس حت غات الشمْس» . 


متمق عليه 7" . 
وَلِمْسْلِم: وََحْمَدَ: أب دَاوْدَ : «شَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى صَلَاةٍ 
الْعَضْر )7 . 


0 - وَعَنْ على قال : كنا راا الْفَْجْرَء َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «جي 
صَلَاة العَصْرِ» يَعْنِي : صَلَاة الْؤسطئ اَعَد الله بن أخمَدَ في «مُسْد 


أبيه » 0م 


هذه الرّواية الأخيزةٌ رواها ابنُ مهدي قال : حدّئنا سفيانُ» عن عاصمء 
عن زرٌ قالّ: قلت لعبيدة : «سل عليًا عن الصَّلاةٍ الوسطين » فسألهُ فال : كنا 
نراها الفجرّ حنّى سمعتُ رسول الله كَل قول يوم الأحزاب : شغلونا عن 
صلاةٍ الوسطئ صلاةٍ العصر» قال ابن سيد الاس : وقد روي ذلك عنهُ من غير 


وجة . 


ر 


والحديثٌ يدل على أن صلا الوسطئ هي العصرء وقل اختلفٌ الاس في 
ذلك عن أقوالٍ ب بعد د ام على أنها آکد الصلوات . 


IT 


وابِنْ عمرّء وابن عباس » وأبو سعيدٍ الخدري » وأبو هریرةء' وأ بن كعب : 
وسمرة بن جندب » وعبد الله بن عمرو بن العاصٍِ» وعائشة» وحفصة» 





)۱( أخرجه : البخاري (5/ 057). )١51/5(‏ ۴۷/0( (8/ة١ا)‏ ومسلم (111/5): 
وأحمد (۱/ ۷۹ ولاق ۱۳۷ .)١165‏ 

(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ 2487 ۳,) ومسلم (۱۱۲/۲)» وأبو داود (409) . 

(۳) «زوائد المسند» ..)۱۲۲/١(‏ 


ا" المجلد الثاني 


وأمّ سلمةة» وعَبِيدةٌ السَّلمانِيُ» والحسنٌ البصريٌء» وإبراهيمٌ النّخعي ‏ 
. والكلبن» وقتادةٌ» والضَّحَاكُ » ومقاتل» وأبو حنيفة» وأحمدٌُء وداودٌء 
وابنُ المنذرء نقلهُ عن هؤلاءٍ النوويٌُ”''» وابنُ سيّدٍ الاس في «شرح 
. الترمذيٌّ» وغيرهماء ونقلهُ الترمذيٰ عن أكثر العلماءِ من الصحابة وغيرهمْ , 
ورواة المهدي في ‹ البحر»”" عن على ء والمؤيّدٍ بالل > وأبي ثورء وأبي 


م 
+ عو 
٠‏ 
فة و 


القول الثاني : أنها السب نقلة الواحدي عن زيدٍ بنِ ثاب ۽ وبي سعيدٍ 
الخدري › وأسامة بن زيدٍ» وعائشة » ونقلهُ ابن المنذرٌُ عن عبد الله بن شدَادِ» 
وله المهدي في بجر عن علي والياد . والقاسم » وأبي العبّاسٍ » 

بي طالب ء وهو أيضًا مرويٌ عن أبي حنيفة . 

القول للك : أله البخ» وهو مذهب العَافمي صرح بو في كتبوء ونا 
النّوويُ وابنُ سيّدِ الاس عن عمرّ بن الخطاب » ومعاذٍ بن جبل » وابنٍ ¿ عباس » 
وابن عمرّء وجابرء وعطاء » وعكرمة » ومجاهدء والرّبيع بن أنس » ومالك 
ابن أنس » وجمهور أصحاب الشَّافعيٌ » وقال الماورديٌ من أصحاب 
لشاف : إِنَّ مذهبة أنّها العصدُ ؛ لصحة الأحاديث فيه . قال : وإِنّما نص على 

ها الصّبح ؛ لأنها لم تبلغه الأحاديثٌ الصحيحة ذ في العصرء ومذهبه اتباع 
5 ورواهُ أيضًا في «البحر»”'' عن علي . 

القولٌ الراب : أنّها المغربُ » وإليه ذهب قبيصةٌ بن ذؤيب . 

القول الخامسٌ : أنَّها العشاء » نسبة ابنُ سيد الاس وغيره إلى البعض من 
العلماء » وصرّحَ المهديٌ في «البحر ؛”" بأنَّهُ مذهثُ الإمامئة . | 








.)١158/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)١5١ /۲( «البحر»‎ )۳( .)١09/5( (؟) «البحر»‎ 





اقول السَّادسٌ : أنّها الجمعةٌ في يوم الجمعة وفي سائر الأيّام الظْهرُء 
حكاة ابِنُ مقسم في تفسيرو» ونقلهُ القاضي عياض عن البعض . 

اقول السّابعُ : أنها إحدئ الخمس مبهمةٌ ٠‏ روا ابن سد الاس عن زيدٍ بن 
ثابتٍ › والرّبيع بنٍ حتَبْم » وسعيدٍ بن المسيب » ونافع › وشريح » وبعض 
العلماء . 

القول الثَامِنْ : أنّها جميعٌُ الصلواتِ الخمس » حكاهٌ القاضي والنُوويُ . 
ورواه ابن سيِّدٍ الاس عن البعض . 

القول النَّاسعٌ : أنّها صلاتان : العشاءٌ والصّبحٌ» ذكرهُ ابنُ مقسم في 
«تفسيرو) أيضًا ونسبة إلى أبي الدرداء . 

القول العاشرٌ : أنْها الصُّبِحُ والعصرٌء ذهب إلى ذلك أبو بكر الأبهري . 

القول الحادي عشرَ : أنَّها الجماعة » حَُكيَ ذلك عن الإمام أبي الحسن 
الماوردي . 

القول الثاني عشرٌَ : أنها صلاةٌ الخوفٍ» ذكرةٌ الدمياطي » وقال : حكاه لنا 
من يوق به من آهل العلم . 
<٠‏ القولٌ الثَالتَ عشر : أنّها الوترء وإليه ذهب أبو الحسن علي بن محمد 
السخاوي المقري . 

القول الرَّابِعَ عشرّ : أنّها صلاةٌ عيدٍ الأضحئ › ذكرٌ ابن سيّدٍ النّاس في 
١‏ شرح الترمذيٌ). والدمياطيٌ . 

القولٌ الخامس عشرّ : أنّها صلاةٌ عيد الفطر » حكاه الدمياطٌ . 

القول السّادسَ عشرّ : أنّها الجمعةٌ فقط » ذكرهٌ النّووصُ 7 . 


(۱) «شرح مسلم» .)١594/60(‏ 
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القول السّابِعَ عشرّ : أنّها صلاةٌ الضحى » رواهُ الذمياطيٰ عن بعض شيوخ 
ثم تردّدٌ في الرُوايةِ . 
احتجٌ أهلُ القولٍ الأول بالأحاديث الصحيحة الصّريحةٍ المتّفق عليها. 
ومنها حديثٌ لباب وما بعدهٌ من الأحاديث المذكورة الآتية» وهو المذهبٌ 
الح الذي ي بتعيّنُ المصيرٌ إليهء ولا يرتابُ في صِحُتهِ من أنصف من نفسهٍ 
واطرح التقليد والعصية: وجرد النّظرَّ إلى الأدلة ولم يعتذرٌ عن أدلّة هذا 
القولٍ أهلٌ الأقوالٍ الآخرةٍ بشيء يُعتدٌ به إلا حديتٌ عائشة «آتها أمرث أبا يُونسَ 
يكتبٌ لها مصحمًا» الحديتٌ سيأتي » ويأتي الجوات عن هذا الاعتذارٍ › وما 
اعتذارٌ من اعتذرَ عنه أن الاعتبار بالوسطيل من حيث العددٌ فهر عذرٌ باردٌ 
ونصبٌ لنظر فاسدٍ في مقابلة النُصوص ؛ لأنّ الوسطئ لا تتعيِّنُ أن تكونَ من 
حيث العددٌ ؛ لجواز أن تكونَ من حيتُ الفضلٌ > عل أَنَّهُ لو سلمَ أن المرادً بها 
لوسطلل من حي العددُ لم يعن بذلك خير العصر من سائر الصلوات » إذ 
لا بد أنْ يتعيّنَ الابتداءٌ ليُعرفٌ الوسط ء ولا دليل على ذلك › ولو فرضنا وجود 
دليل يُرِشْدُ دُ إلى الابتداء لم ينتهضٌ لمعارضة الأحاديثِ الصّحيحةٍ المتّفقٍ عليها 
المتضمّنة لأخبار الصَّادقٍ المصدوقٍ أن الوسطئ هيّ العصرٌء فكيف يليقٌ 
بالمتديّن أن يُعوّلَ على مسلك النّظرٍ المبنيّ علئ شفا جرف هار ليتحصّل له به 
م الصَّلاةٍ الوسطئ » وهذه أقوالٌ رسول الله كيا تنادي ببيانِ ذلك . . 
حت أهلٌ القول النّاني بأنَّ الظهرَ متوسّطةٌ بين نهاريتين وبأنّها في وسط 
امار ونصبٌُ هذا الدّليل في مقابلة الأحاديث الصَّحيحةٍ من الغرائب التي 


لا تقعٌ لمنصفِ ولا متيقّظٍ . واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : #إأقِم الصَكرء ري 
لارٍ وما مَنَ َل [هود : ]1١4‏ فلم يذكرها : م أمرّ بها حيثٌ قال : دلوك 
2 [الإسراء : ۷۸] وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله : چ وَالصكلرة 


سنه [البقرة : ۲۳۸] وهذا الذدّليلٌ أيضًا من السّقوطٍ بمحل لا يُجِهِلُ» نعم . 


كتاب الصلاة ) ) YYo‏ 0 


) سس ما احج بو لمن حلي زد نايت وأسامة بن زی وسماتيا؛ وکر 
الجوابَ عليهما ) 

حتجٌ أهلٌ القول الالثِ بأد الصّبح تأتي في وقتِ مشفَة بسب برد 
لاب لين اللو في لشن والنُعاس » وفتور الأعضاءِ »> وغفلة الاس » 
) ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيدٍ أمرهاء فخصّتٌ بالمحافظة ؛ لكونها 
| معرّضة للضياع بخلاف غيرهاء وهذه الحجَّةُ ليست بشيءء ولكنّ الأولن 

الاحتجاجٌ لهم بما رواهُ النّسائيُ م عن ابن عباس قال : «أدلج رسول الله كل ثم 

عرس فلم يستيقظ حّى طلعتٍ الشّمسٌ أو بعضهاء > فلم يُصِلّ حتّئ ارتفعتٍ 
اسمس فصل وهيّ صلاةٌ الوسطئ ""'' ويُمكنُ الجوابٌُ عن ذلك من وجهين : 
الأول : أن ما روي من قول في هذا الخبر : «وهيّ صلاةٌ الوسطئ» يُحتملٌ أن 
يکوت من المدرج ولیس من قولٍ ابن عباس » ويُحتمل أن یکون من قولهوء وقد 
أخرجَ عنة أبو نعي. أنه قال : «الصّلاةٌ الوسطئ صلاهُ العصر» وهذا صريحٌ لا 
يتطرَّقُ إليه من الاحتمالٍ ما يتطرّقُ إلى الأول » فلا يُعارضةٌ . الوجة الثاني : ما 
تقرّرَ من القاعدة أن الاعتبارٌ عند مخالفة الرّاوي روايتة بما روئى لا بما رأق» ٠‏ 
فقد روئ عنة أحمد في «مسنده» قال : «قائل رسول الله وك عدوا فلم يفرعٌ 
منهم حى أخْرَ العصرّ عن وقتها . ؛ فلمًا رأ ذلك قال : الهم من حبسنا عن 
الصّلاة الوسطئ املا بيُوتهم نارًا - أو قبورهم ا5 ' وذکر أبو محمد بن 
الفرس في ' کتابه في «أحكام القرآن» : «أنَّ ابنَ عبّاس قرأ م حَفِظُوأ عل عل 
الصَلواتٍ وَالصَكلَرةَ لوعن [البقرة : ۳۸] صلاة العصر» . على البدلٍ على أن 
ابن عباس لم يرفغ تلك المقالةً إل رسولٍ اله وك بل قالها من قبل تقس 
وقوله ليس بحجّة. ‏ 


. )۲۹۹/۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 


(۲) «المسند» )١١/١(‏ . 
[تيلالأوطار ‏ ج ؟ ] 
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واحتجٌ أهل القولٍ الرّابع بأل المغربٌ سبقث عليها الظهرٌ والعصرٌ وتأخرث 
عنها العشاءُ والصبح . 
واحتجٌ أهل القولٍ الخامس بأنّها العشاءٌُ بمثل ما احتجّ به أهلٌ القولٍ 
الرّابع | 
حت أهل القولٍ السّادس أن الجمعةً قد ورد التَّرَغيبُ فى المحافظة 
علي ٠‏ قال النّوويٌ27: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المفهومً من الإيصاءٍ بالمحافظة 
عليها إِنّما كان لأنّها معرّضة للضّياع » وهذا لا يليق بالجمعة ؛ فن الاس 
يُحافظونٌ عليها في العادةٍ أكثرٌ من غيرها ؛ لأنّها تأتي في الأسبوع مره بخلافٍ 
غيرها . 1 
حتجٌ أهل القول السّابِع على أنها مبهمةٌ بما روي «أنَّ رجلا سألّ زيدٌ بن 
ای م ا الوسطئ فقالٌ : حافظ على الصلوات تصبها ؛ فهيّ مخبوءة 
في جميع الصَّلواتِ خبء ساعة ة الإجابةٍ في ساعاتٍ يوم الجمعة › وليلة القدر 
في ليالي شهرٍ رمضانٌ » والاسم الأعظم في جميع الأسماء ؛ والكبائر في جملة 
الذنوب» : وهذا قول صحابيٌ ليس بحجة» ولو فرض اذ حكم الف لم 
ا دغر 
و - وهذا ضعيفٌ أو + غلط ؛ 4 العربت لا تذكه الشّىء : مفصّلا ثي 
تجمله › وإِنّما تذكرة هُ مجملا ثم تفضّلهُ » أو تفصّلٌُ بعضة تنبيهًا على فضيلته . 
حتج أهل القول التاسع بقوله اة : «لو يعلمونَ ما في العشاء والصبح 
ارا ا وقوله : «من صلى العشاء في جماعة كانّ كقيام نصفٍ 


(۱) «شرح مسلم» .)١59/6(‏ 
(۲) متفق عليه : البخاري (۱/ 10۹ )ل ومسلم (۲/ 1( . 


كتاب الصلاة | يوسم 


يلإ ومن صأاها مع البح في جماعة كان كقيا لةه" وهذا الاستدلال مع 
کونه لا ينبت المطلوت معارض بما ورد في العصر وغيرها من التّرغيب 
والترهيب . ) 
حنج آمل القول العاشر بمثل ما احتخ ب لقاع » ور بعلي ما رذ 
حت آهل القول الحادى عشرٌ بما ورد من الترغيب في المحافظة على 
الجماعة › ورد بأل ذلك لا يستلزمٌ كونها الوسطئ . وعورض بما ورد في سائر 
الصلواتِ من الفرائض وغيرها . ظ 
واحتجٌ امل القول اقا مشر لو ا ت س ر و 
مردودة . 
وا حتح آهل القولٍ الغَالتٌ عشرٌ بأنَّ المعطوفٌ غيدٌُ المعطوي عليه» 
فالصّلاةٌ الوسطى غيرُ الصّلواتِ الخمس » وقد وردت الأحاديثٌ بفضل الوتر 
فتعيّنث » والنّص الصَّريحٌ الصَّحيحٌ يردةُ . 
واحتجٌ أهلٌ القولٍ الرَّابِعَ عشرٌ بمثل ما احتجٌ به للّذي قبلهُ» ورد بمثل ما 


واحتحٌّ آهل القول الخامسّ عشرّ»ء والسَّادسَ عشرّء والسَابعَ عشرّ بمثل 
ذلك » ورد بالنّصّ والمعارضة . 

إذا تقرّرَ لك هذا فاعلم أنه ليس في شيءٍ من حجج هذه الأقوال ما يُعارض 

حججّ القولٍ الأوَّلِ معارضةً يُعتدُ بها في الظَّاهر إلا ما سيأتي في الكتاب من 
الاحتجاج لأهل القولٍ الثاني » وستعرف عدم صلاحيته للنّمسْكِ به . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۲١‏ . 


۲۲۸ المجلد الثاني 


۸ - وحن ابن مَسْعُودٍ قال : حَبّسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ الله ي عَنْ 
صَلاةٍ العصر حت ل احمرّت ت الشمس َو اصفرّث » قَقَال رَسُول الله 26 : 
«شَغَلُونَا عن الصَّلاةٍ الؤْسْطَئ صَلاة العَضْرء مَل الله أَجْوَافَهُمْ د تُبُورَهُمْ 
َارَا» أو «حَشًا الله َجْوَائَهُم وَقَبُورَهُمْ ثَارًا» . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمْسْلِمُ » وَابْنُ 
ماج . 

- وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «صَلَاةٌ الؤسطي 
صَلاةٌ | لعصر ) . رَوَاهِ التَرْمِذِيٌ وَقَال : هذا حديثٌ خسن ص صَحِيحٌ '' . 

0- وَعَنْ سمرَة بن جنڌب » عن الى كد أنه قال : «الصّلاة 
الؤْسْطَ صَلاةٌ العقصر) . روه أَحْمَدُ والعرمِذِيُ وَصَخَح 79 , 


اقبي 


وَفي رواية لأَخمّدَ” أن التب يي َالَ : «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصّلاة الؤُسطول» . وَسمَاهَا ا انها صَلاة العصر . 


حديثٌ ابن مسعود الثاني حديثٌ صحيحٌ أخرجةُ مسلمٌ””' وغيرة . وحديثٌ 
سمرة سنه الترمذئ فى كتاب الصلاة من « سننه) » وصحّحه فى التفسير » 


)١(‏ أحرجه: مسلم (۱۱۲/۲)» وأحمد .4٠١ ,47/١(‏ 404. 503)» وابن ماجه 
(A‏ . ظ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۱۸۱)» )۲۹۸٥(‏ . 
وهو في مسلم (۱۱۲/۲)» وأحمد (۱/ ۳۹۲ »)٤٥٩ ٤٤۳‏ وابن ماجه (545) 
مطولا . 
وداجع : «العلل» للدارقطني (/ (1A‏ . 0 

(۳) أخرجه : أحمد (5/لاء ۱۲ء ۱۳ u)۲۲‏ والترمذي (A1)‏ 4 

(5) «المسند» (8/6). (6) مسلم (۱۱۲/۲) . 


ولكنّهُ من رواية الحسن عن سمرةً» وقد اختلفٌ في صحَّةٍ سماعه منه فقال 
شعبةٌ : لم يسمغ منهُ شيئًا . وقيل : سمعَ منهُ حديتٌ العقيقة . وقالَ البخاري : 
قال علي بن المدينيٌ : سماع الحسن من سمرةً صحيح . ومن أثبتَ مقدم على 
يتكلم عليها» وما في «الصحيحين» وغيرهما يشهد لها . 

وفي الباب عن عمرّ عند النّسائيّ والتّرمذَيّ وقال : ليس بإسناده بأ . 
وعن أبي هريرة عند الحاو ي والدّمياطيّ » وأشارَ إليه التَرَمِذي . وعن أبي 
هاشم بنٍ عتبةً عند الطحاويٌ » وأشارٌ إليه التَرمذَيٌ أيضًا”" . 


وهذه الأحاديثٌ مصرحة أن الصَّلاةٌ الوسطول صلاةٌ العصرء فهيّ من 
حجج آهل القول الأول الذي أسلفناه» وقد تدم تحقيقٌ الكلام في ذلك . 


تله : (عن صلاة العصر) هكذا وقعّ في صحيح «البخاريّ ) و( مسلم) 
وظاهرة أنه لم يفت غيرهاء وفي «الموط) ها الظهرُ والعصرٌ» وفي التّرمذيّ 
والنّسائيٌ بإسنادٍ لا بأسّ به من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ أنه قالّ: «شغل 
0 
شاءً الله فأمرّ بلالا فَأَذْنَ ف ثم أقامَ فصلل الظهرء ثم اقام فصلا العصرّ » 
أقام فصل المغربّتء ثي أقامَ فصلل العشاءة)”" ومثلة أخرجٌ 2 
والنّسائي”*'» وأشارَ إليه التّرمذيٰ من حديث أبي سعيدٍ. ‏ 


. )١75 /١( «شرح معاني الأثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع : تحقيق أحمد شاكر «لسنن الترمذي» )"51١/١(‏ . . 

(۳) أخرجه : أحمد »)477/١(‏ والترمذي »)١1194(‏ والنسائي (۲/ ۱۷)ء وانظر رواد 
الغليل» (۲۳۹)ء» (5537/1). ظ 

.)1۷/۲( أحمد في «المسند» (۳/ 6؟) والنسائي‎ )٤( 


YY»‏ المجلد الثاني 


وقد اختلف العلماءً ء في ذلك فمنهم من رخ ما في «الشحيحين» کابن 
العربي » ومنهم من جمعَ بِينَ الأحاديثِ في ذلك بأنَّ الخندق كانث وقعتة ايام 
فكانَ ذلك كله في أوقاتٍ مختلفةٍ في تلك الأيّام ؛ وهذا أولى من الأوَّلٍ ؛ لآل 
حديتٌ أبي سعيدٍ رواهُ الطحاويٌ» عن المزنيٌ» عن الشافعيّ » عن ابن 
أبي فديكِ » عن ابن ابي ذئب » عن المقبريّ » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ » عن أبيه » وهذا إسنادٌ صحيحٌ جليل . وأيضًا لا يُصِارُ إلن الترجيح 
معَ إمكانٍ الجمع على أن الرّيادةٌ مقبولة بالإجماع إذا وقعث غير منافية للمزيدٍ . 
قوله : «حتی احمرَّتٍ الشمس أو اصفرّت» وفي بعض رواياتِ الصحيح : 
«حتّى غابث»2 قيل : إِنَّ ذلك كان قبل نزول صلاة الخوفٍ» قال العلماء: 
يُحتمل أَنّهُ أخرها نسيانًا لا عمدّاء وكانّ السَّببُ في الئّسيانِ الاشتغال بالعدوء 
وكانَ هذا عذرًا قبل نزول صلاةٍ الخوفٍ عل حسب الأحوال » وسيأتي البحث 
عن ذلك . 

1 وَعَن البَرَاء بن ازب َال : نََلَتْ هذه الآيةُ : «حافظوا عَلَى 
الصَّلاةٍ وصلاة المصرا | فَقَرََنَاهَا م ما شَاءَ الله › تم نَسَحََهَا الله رلت : 
حَفِظُوأ عَلَ عل الصّسلواتت تِ وَالصكلوة لْوْسَعَ #6 [البقرة : 1584 » قَقَالَ رَجُل : : هي 
إِذَنْ صَلاة 08 فَقَال : قذ اريك كيف نَوَلَثْ وَكَيِفَ نَسَحَهَا الله 
وَاللُهُ أعلمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء ومسل . 

أخرجة مسلمٌ من طريق شقيق بن عقبة » عن البراء » وليسٌ في صحيحه) 
عن شقيق غير هذا الحديث . 


وفيه متمسَّكُ لمن قال : إِنَّ الصَّلاةَ الوسطى هى العصرٌ بقرينة اللّفظ 


.)701/5( وأحمد‎ »)١١77/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳1 


لشو وان لم يكن صريما في المطلوب ؟ له لا يجب أن يکود معنن 
قائلا : لو كان الماك ؛ باللَظ الاسخ معنن الفط المنسوخ لم يكن للخ 


e 


فائدةٌ ؛ فالعدول إلى لفظ «الوسطئ» ليس إلا لقصدٍ الإبهام ويجاب عنه بأنه 
أرشة ل أن لمراد بالتّاسخ المبهم نفس المنسوج المعين ما في الباب من 

قا 58 كانه : | ) 

وَهْوَ دليل على كؤنهًا العَصرَ ؛ لأنة خصها ونص عليها في الامر 
بالمحائظة » ثُمْ جَاءَ النَاسِحُ في الثْلاوَةٍ ميقا وَهُوَ في المَغْتَى مَشْكُوكُ 
فيه ١‏ فَيسْتَضْحَبٌ المُتَيَقَنُ السَّابق . ظ 

وَهَكذًا جَاءَ عن رَسُولٍ الله يكل عطي أْرِ انها تَخْصِيصًا ؛ فَرَوَى 

يد لله ين غر أ رَسُولَ الله بي كَالَ : «الَّذِي فونه صَلاة العضر فَكأَنّمَا 
وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . رَوَاهُ الحمَاعَةٌ . انتهى . 

تولك : «أهلهُ ومالهُ» رويّ بنصب اللامين ورفعهماء والنّصبٌ هو الصحيح 
المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ على أله مفعولٌ ثان. ومن رفع فعلئ ما لم يسم 
فاعلهةع ومعناهُ : انتزع منه أهلة ومالة . وهذا تفسيرٌ مالك , بن أنس » وأمًا على 


رواية النصب فقال الخطابيٌ وغيره : معناه : نقص هو أهله وما وسلبهم فبقي 
بلا أهلٍ ولا مال » فليحذز من تفويتها كحذرهٍ من ذهاب أهلهِ ومالهء وقال 


ء۱۳٤١ وأحمد (؟/55. دلا‎ .)۱١۱۱/۲( ومسلم‎ ,)١56/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
65؟7) (هامش)» وابن‎ /١( والترمذي (١۱۷)؛ والنسائي‎ »)٤۱٤( وأبو داود‎ ) 65 
. )"5/60( ماجه‎ 


YY‏ ۰ المجلد الثاني 


أبو ,عمرٌ بُ عبدٍ البرّ : معناهُ عند أهل اللّعْةٍ والفقه أنه كاّذي يُصابُ بأهله وماله 
إصابة يطلبُ بها وترّاء والوترُ: الجناية التي يطلبُ ثأرهاء فيجتمعٌ عليه غم 

المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر . 

457- وَعَنْ أبي يُونْسٌ مَولى عَائِشة أنه قال : أُمَرَتَنِي عَائِشة أن أكثبَ 
لَهَا مُضْحَفَاء فَقَالَتْ : إِذَا بَلَفْتَ هذه الآ فآذني «#حَنفْظوأ عل الصَلوْتٍ 
وَالصّكلرة الرس [البقرة : ۲۳۸] فَلَمّا بَلْغْتَهَا آدَْنُهَا ؛ امت علي «حافظوا 
عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالصَّلاةِ الؤْسَطئ وَصَلاةِ العصر وَقَومُوا لله قَانِتِينَ ) الث 
عَائْضَةُ : سَمِعُْهَا مِن رَسُولٍ الله تكله . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيّ وَانْنَ 
) ما . ْ 
وفي الباب عن حفصة عندٌ مالك في «الموطل» قال عمرُو بن رافع : 
«إِنّهُ كانَ يكتبُ لها مصحمًا فقالت لهُ : إذا انتهيت إلى م حَنفِظوأ عَلَ الصسلواتِ 
وَالصَسلوة لْوسَطّ [البقرة : ۲۳۸] فآذتي » فآذنتها فقالت : اكتبُ «والصّلاةٍ 
الوسطئ: وصلاةٍ العصر وقوموا لله قانتينَ» . 


استدل بالحديثِ من قال : إِنَّ الصَّلاةَ الوسطئ غيرُ صلاةٍ العصر؛ لأنَّ 


20 العطفٌ يقتضي المغايرةً» وهر راجمٌ إلى الخلاف النَابتِ في الأصولٍ في 


القراءة الشَّادّة هل تنزل منزلة أخبار الآحاد» فتكونٌ حة كما ذهبت إليه 


الحنفيةُ وغيرهم؟ أم لا تكونُ حجة؟ لأنَّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قران » 
٠‏ . والقرآن لا يشت إل بالتواتر كما ذهيث إلى ذلك الشَّافعيهُ , والرَاجخ م الأوّل . 


0 (59485)» والنسائى (220202099757/1 
ش ٥‏ () رواه مالك فى «الموطإ» رص ١١6‏ الشعب) . 


كتاب الصلاة vy‏ 








وقد غلط من استدلٌ من النَّافعيّةَ بحديث عائشةً وحفصةً على أنَّ الصَّلاهً 
الوسطئ ليست صلاةً العصرء لما عرفت من أن مذهبهمْ في الأصول يأبئ هذا 
الاستدلال . 

وأجيب عن الاستدلالٍ بهذا الحديث من طرف القائلينَ بأنْها العصرٌ 
بوجهين ٠‏ 


۱ 


الأول : أنْ تكونَ الواوٌ زائدةً فى ذلك على حد زيادتها في قوله تعالئ : 
«وَكَدِك زع إِبََهِيمَ ملكت لسوت وَالْأرْضٍ وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ [الأنعام : 
[Vo‏ وقوله : کلت دصر صرف ف الت وليقولوا دَرَسَتٌ 46 [الأنعام : 1۰0[ وقوله : 


ا م 


«#ولكن رسو الله اہ ل4 [الأحزاب : ]4٠‏ وقوله : ن اليب كفرا 


ا 


وَيَصِدونَ عن سیل آله [الحج : ؟] حكي عن الخليل نه قال يض دود 
والواوٌ مقحمة زائدةٌء ومثلة في القرآنٍ كثيرٌ › ومنه قول امرئ القيس : 
فلمًا أجزنا ساحة الحيّ وانتحى بنا بطن خَبْثِ ذي جقاف عَمَْقلٍ 

وقول الآخر : 

فإذا وذلك يا كبيشةٌ لم يكن إلا كحلمة حالم بخيالٍ 
) الثاني : أن لا تكون زائدة وتكون من باب عطف [ إحدى ]30 ١‏ الصفتين 
على الأخرى وهما لشيءِ واحد نحو قوله : 

إلى الملكِ القزم وابن الهْمَام وليثِ الكييبة في المُرْدَحم 


أكرُ عليهمْ دَغْلجًا وِلْبَانْهُ إذاما اشتكئ وقعَ الماح تَحَمْحَما 


)١(‏ في الأصل » «م»: «أحد». والمثبت من «ك». 


Y€‏ المعجلد الثاني 


فعطف لبانة وهو صدرهُ على على دعلج وهو اسم فرسوء ومعلومٌ أن الفرس 
لا يكر إلا ومعهٌُ صدرهٌ لما كان الصَّدرُ يلتقي به ويقعٌ به المصادمةٌ . وقال مکی 


ابنُ أبي طالب في «تفسيره» : وليست هذه الزيادةٌ توجبٌ أنْ تكونَ الوسطى 
غير العصر ؛ لأنَّ سيبويه حكئ : مررتٌ بأخيكٌ وصاحبك » والصَّاحبُ هو 
الأ » فكذلك الوسطئ هيّ العصرٌ وإِنْ عطفتٌ بالواو . انتهئ . وتَغايرُ اللفظٍ 
قائم مقام تغاير المعن في جواز العطف . ومنه قول أبي دؤاد الإيادي : 

سُلَْطَ الموتُ والمنونٌ عليهم فلهمْ في صدا المقابر هام 

وقول عدي بن زي العبادىٌ : 

وقدّمثُ الأديمٌ لراهشيه فألفى قولها كَزِبًا وَمَينَا ‏ 

وقول عنترة : ٠‏ 

ځييت من طللٍ تقادم عهدة ‏ أقوئ وأقفرَ بعد أمّ الهيثم 

وقول الآخر : 

ألا حبّذا هندٌ وأرض با هند وهندٌ أتئ من دونمها النّأيُ والبعدُ 

وهذا التَأُوِيلُ لا بد منهُ لوقوع هذه القراءة المحتملة في مقابلة تلك 
النُصوص الصحيحة الصّريحة» وقد روي عن السّائب بن يزيد أنّهُ تلا هذه 
الآيدَ : «حافظوا على الصلواتِ والصَّلاةٍ الوسطئ صلاةٍ العصر» وهذا التّأويل 
المذكوز يجري في حديث عائشةً وحفصةً » ويختص حديثُ حفصةً بما روئ 
يزيد بِنُ هارونَ . عن محمّدٍ بن عمروء عن أبي سلمة ۽ عن عمرو بن رافع 
قال : كان مكتوبًا في مصحفٍ حفصة بنتِ عمرّ «حافظوا على الصلوات 
والصّلاةٍ الوسطى وهيّ صلاةٌ العصراء ذكرٌ هذه الرُوايةَ والرّوايةَ السَّابِقَةَ عن 
السائب ابن سيِّدٍ النّاس في «شرح التُرمذيّ» . ظ 


كتاب الصلاة ro‏ 
قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالى - بعد سياق حديث عائشةً ما لفظة : 


وَهَذَا يجُه مِنْهُ كَونُ الؤْطئ العَضْرَ ؛ لِأنَّ تَسْمِينَهَا في الحَتْ عَلَى 
المُحافظة دَلِيل تَأَكُْدِهَاء وَنَكُونُ الوّاوُ فيه رَائِدَةَ كَقَوْلِهِ تعَالَّى : وقد ايت 
موسو ودر ألفرقانَ وضيًاءًهه الأنبياء: 48] أي : ضياءً . وترله : فا 
أَسَلَمَ لما وَتَلْمٌ للجين € ندیه أن يتابرهيمٌ * [الصافات: ]٠١4-1١‏ أي : نَادَيْتَاه 
إلى قارا 

٣‏ - وَعَنْ رَيْدِ بن نَابتِ قال : كان رَسُولُ الله يكن يُصَلَي اهز 
الماجرة ولم يكن باي صلا شد عَلَى أَصْحَابهِ مِنْهَا فَترَلَتْ : تفظو 
على الصَّلواتِ والصلوة وة الوس [البقرة : ۲۳۸] » وقال : ”إن َبْلَهَا صَلَائَئْنِ 


0 


وَبَعْدَهَا صَلَاتَين) . رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُو دوه“ . 
15- وَعَنْ ان بن وي في الضادة ا الؤْسْطَئ قال : هي الظهرٌ ؛ إِنَّ 
سول الله يك كان يُصَلّى الظهرٌ بالهجير وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إلا الصف 
لضان : والنّاسُ في فَائلَتهِمْ وفي يَجَارَتِهِمْ » تانر الله : حَفِظوا 


الصّسلواتِ والصلۈة الْوْسَطك وَقُومُوأ يِل تچ البقرة: 08؟]. رَوَاه 
0 ش 


. (0۷( الكبرئ»‎ ١ والنسائي ف في‎ »)٤١١( وأبو داود‎ »)۱۸١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وانظر : التعليق على الحديث الذي بعده‎ 

(۲) أخرجه : أحمد .)۲٠٠/٠١(‏ وكذا الطيالسي (557) مختصرًا . 
وهذا الحديث والذي قبله» حديث واحد اختلف في اسم صحابيه . وانظر التعليق 
على «مسند الطيالسي» . 


۳٦‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ الأول سكت عنة أبو داود والمنذرىٌ» وأخرجة البخارىٌ فى 
«التاريخ » والنّسائيٌُ بإسناد رجاله ثقاٽ › وأخرجٌ نحو ذلك فى «الموطًإ»)ء 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا السات » وابنُ منيع ‏ وابنُ جرير» والضَّياءٌ 
في «المختارة») » ورجال إسناده في « سنن النُسائيٌ » ثقات . 


تولك : : «الهجير ا قال في «القاموس ) : الهجيرةٌ والهجيرُ والهاجرةٌ : نصف 
التّهار عند زوال الشمس مع الظهر » أو من عندٍ زوالها إلى العصر ؛ لأن الاس 
. يسكنونَ في بيُوتهمْ كأنْهمْ قد تهاجروا لشدة الحرٌ . 

والأثرانٍ استدل بهما من قال : إِنَّ الصَّلاةَ الوسطى هيّ الظهرُ . وأنتَ خير 
بأنَّ مجرّد كونٍ صلاة الظهر كانث شديدةً على الصحابة لا يستلزمُ أن تكونً 
الآيةٌ نازلةٌ فيها » غايةٌ ما في ذلك أنَّ المناسبّ أنْ تكونٌ الوسطئ هي الظهر ء 
ومثلٌ هذا لا تُعارض به تلك الأصوص الصحيحة الصَّريحةٌ التَبتهُ في 
« الصحيحين» وغيرهما من طرق متعدّدة» وقد قدّمنا لك منها جملةً نافعةً . 


وعلئ فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ځ بيان سبب النّرولٍ لا إبداء 


مناسبة ١‏ فلا يشك من لهُ أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينتهض 

لمعارضة ما سلف » > على أنه يُعارض المرويّ عن زيدٍ بن ع ثابت هنا ما قدمنا عنه 

في شرح حديثٍ على فراجعةٌ » ولعلّكَ إذا أمعنتٌ النٌظرَ فيما حرّرناهُ في هذا 
< 4 2 ظ 

الباب لا تشك بعده أن الوسطئ هي العصرٌ . ) 

فكن رجلا رجلة في الئّرى وهامةٌ همُته في الثريًا 

قال المصئّف كله بعد أن ساق الأثرين ما لفظةُ : 


وَقَدٍ اتح بِهمَا مَنْ يَرَى جيل الظهر في شِدَةٍ الحرٌ . 


كتاب الصلاة اا PV‏ 








يات وَقَْتَ صَلاةٍ الْمَغْرب 


06- - عَن سَلَمَة بن الأو : أن رسو الله ل كان يصلي امغر 
إذا غَرَبَتِ الشمْسُ وَتَوَارَتْ بالْججَاب . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا النسَائِيَ ”' 


وفي الباب عن جابر عند أحمد . وعن زيدٍ بن خالدٍ عند الطبرانيٌ . وعن 
أنس عند أحمد» وأبي داوذ. وعن رافع بن خديج عند البخاري » ومسلم . 
وعن أبي ايوب عند أحمد» وأبي داود» والحاكم . . وعن ام حبيبة أشارَ إليه 
الترمذيٌ . وعن العيّاس بن عبد المطلب عند ابن ماجدء قال الترمذى : 
وحديثٌ العبّاس قد رويّ موقوفا وهو أصح . وعن ابي بن كعب » ذکره ابن 
أبي حاتم في «العلل» . وعن السّائب بن يزيد عند أحمدّ . وعن رجل من أسلم 
من أصحاب الب ية عند السات والبغويٌ في «معجمه» . ۰ 

توله : «وتوارت بالحجاب ) وق في صحيح البخارئٌ : «إذا توارت 
بالحجاب» » ولم يجر للسَّمس ذكرٌ إحالة على فهم السامع › وما تعطيه قَوَةٌ 
الكلام . وهو تفسيرٌ للجملة الأول › أعني قوله : «إذا غربت السّمسُ» 

والحديثٌ يدل على أن وقت المغرب يدخلٌ عند غروب السّمس» 
مجمعٌ عليه » وأنَّ المسارعةً بالصَّلاةٍ في أَوَّلِ وقتها مشروعة» وقد اختلفٌ 
السَّلفُ فيها هل هي ذاتٌ وقتٍ أو وقتين؟ فقالَ الشَّافِعيُ : إِنّهُ ليس لها إلا وقتٌ 
واحدّء وهو أوَّلَ الوقتِ . هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة › 
ونقلَ عنهُ أبو ثور أنَّ لها وقتين» اللّاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفتي » قال 
الرّعفرانىُ : وأنكرٌ هذا القول جمهوة الأصحاب » ثم اختلفٌ أصحابٌ الشافعي 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)1٤۷ /١(‏ ومسلم (۱/ »)۱۱١‏ وأحمد «(of ء۵١ /٤(‏ وأبو داود 
»)٤۱۷(‏ والترمذي »)١55(‏ وابن ماجه (58) . ) ) 


۳۸ المجلد الثاني 


في المسالة على طريقين | : إحداهمٍ اليد . الثاني على 
ا عن العلماءِ كافةَ من الصحابة فمن بعدهمْ كراهة تأخير المغرب»ء 
وتمسَّكٌ القائل بان لها وقنًا واحدًا بحديث جبريل السّابق » وقد ذكرنا كيفيّة 
الجمع بين وبِينَ الأحاديثِ القاضية بأ للنغرب وقتينٍ في باب أُوَّلِ وقتٍ 
العصر . 

وقد اختلف العلماء - بعد اثناتهخ على أن اول وفت المغرب غروت 
الشمس - في العلامة التي يُعرفٌ بها الغرو بُ » فقيل : بسقوط قرص السمس 
بکماله › وهذا إِنّما يتم في الصحراءِ وأما في العمرانٍ فلا ٠‏ وقيل : : برؤية 
' الكوكب اللَيلي . وبه قالت القاسميّةٌ » واحتجُوا بقوله : «حتى يطلعَ الشاهدٌ . 
والشاهدٌ : النّجِمُ)"'؟. أ خرجه مسلمٌ والنّسائِنُ من حديث أبي بصرةً . وقيل : 
بل بالإظلام » وإليه ذهبّ زيدُ بن علىٌ » وأبو حنيفةً » والشَّافِعيُ » وأحمدُ بن 
عيسول » وعبد الله بِنُ موسى » والإمامُ يحيئ ؛ لحديث : (إذا أقبلَ الليلٌ من 
ها هناء وأدبر النّهارٌ من ها هناء فقد أفطرّ الصَّائم» متف عليه" من حديثٍ 
ابن عمر وع الله بن أبي أوفئ » ولما في حديث جبريل من رواية ابن 
عباس" ! لفظ : «فصلی بي حي وجبت الشمس وأفطرَ الصائم» ولحديث 
لباب وغيرٍ ذلك . 








٠. : 7‏ ع 0 3 2 و 
وأجات صاحتُ ) البحر »47 عن هله الادلة بأنّها مطلقة »۾ وحليث . ١‏ حت 


.)55١ - ۲٥۹/۱( مسلم (۲۰۸/۲)» والنسائي‎ )١( 

(؟) البخاري »)٤۷ - ۳٦/۳(‏ مسلم (9/ 15 - ۱۳۳) . 

(۳) أحمد (۳۳۳/۱)» أبو داود (797)» الترمذي »)١59(‏ وابن خزيمة (706”) . 
(5) «البحر» (۲/ .)١66‏ 


كتاب الصلاة ٠‏ ) ۲۳۹ 








يطلعَ الشَاهدٌ» مقيّدء ورد بأنّهُ ليس من المطلتٍ والمقيّدِ وغايئُهُ أن يكون طلوع 
الشَّاهدٍ أحدّ أمارات غروب الشّمس» على أنَّهُ قد قيل : إِنَّ قولة : و«الشاهد 
النّجِمُ» مدر فإِنْ صح ذلك لم يبعذ أن يكو المرادٌ بالشَّاهِدٍ ظلمةٌ اليل . 
يوند ذلك حديثٌ السّائبٍ بنِ يزيد" عند أحمد والطبرانيٌ مرفوعًا بلفظ : 
« لا تزال متي على الفطرة ما صلوا المغربَ قبل طلوع النّجم » وحديثٌ 
أبي ايوب مرفوعًا : «بادروا بصلاةٍ المغرب قبلَ طلوع الجم» وحديتٌ أنس 
ورافع بن خديج قالا : «كنًا نصلي مع اللي بل ثم نرمي فير أحدنا موق 
تله 06" . 1 

وأا آذه وقتِ المغرب» فذهبّ الهادي » والقاسمٌ »> وأحمدٌ بُ حنبل؛ 
وإسحاق » وأبو ثورء وداودٌ إلى أن آخرهُ ذهابُ الشف الأحمر ؛ لحديثِ 
جبريلَ وحديث ابن عمرو بن العاص » وقد مرًا. وقال مالك وأبو حنيفةً : إِنَّهُ 
سد إن الفجر. وهر أذ قوي الاصرء وقد سين ذكز ما ذعت إل 
5- وَعَنْ عُقَبَةَ بْن عار : أن الي كله تال : «لا تَرَالَ أمّتِي بځير - 
أو عَلَى الفطرة - ما لم يُوَّخرُوا المغْربَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُجُوم» . رَوَاه 

) 


أَحْمَدُ : وأو دَاوُدَ 


الحديثٌ أخرجه أيضًا الحاكم فی » المستدرك )20 ( وفى إسناده محمد بن 


. )57171 /97( أحمد (5594/9)» الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
. (7° /1١( والسنن الدارقطنى»‎ .)5١6/6( أحمد‎ )۲( 
. )5١5( حديث أنس : عند أحمد 000 وأبو داود‎ )۳( 
.)١١6/5( ومسلم‎ »)١57/١( وحديث رافع : عند البخاري‎ 
. )۳۳۹( وأبو داود (۱۸٤)ء وابن خزيمة‎ »)١57/5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
.)١91١ - ۱۹۰ /5( الحاكم في «المستدرك»‎ )5( 


£ المميجلد الثاني 








إسحاق » ولكنّهُ صرح بالتحديثِ . وفي الباب عن العبّاس بن عبدٍ المطلب عند 
ابن ماجه » والحاكم » وابن خزيمة في (اصحيحة » ٩‏ بلفظ : « لا تزال متي 
علئ الفطرة ما لم يُؤخُروا المغربَ حى تشتبكٌ النْجومٌ» قال محمَّدُ بن يحيئ : 
اضطرب الاس في هذا الحديث ببغداد» فذهبتٌُ أنا وأبو بكر الأعينٌ إلى 
العرّام بن عبّادٍ بن العوّام ‏ فأخرجٌ إلينا أصلّ أبيه » فإذا الحديثٌ فيه . وأخرجه 
أبو بكر البرار“ من حدیثِ إبراهيم بن موسئ عن عبّادٍ بن العام بسندوء ثم 
قال : لا نعلمۀ يُروىئ - يعني : عن العبّاس - إلا من هذا الوجهء ورواهُ غر 
واحدٍء عن عمرٌ بن إبراهيم » عن قتادة . عن الحسن مرسلا . قال الترمذی : 
وحديثٌ العبّاس قد روي عنهُ موقوئاء وهو أصحٌ . قال ابن سيّدٍ النّاس : ومرادٌ 
| البرّارٍ بالمرسل هنا الموقوت”"؛ لأنّهُ صل الإسنادٍ إلى العبّاس» وذكر 
الخَلّالُ بعد إيراد هذا الحديث أنه قال أبو عبد الله : هذا حديثٌ منكة . 
والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ المغرب وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النُجوم » وقد عكست الرٌوافض القضيّةٌ فجعلتٌ تأخيرٌ صلاة المغرب 
إلى اشتباك الجوم مستحبًا » والحديثٌ يِردَّهُ. قال النّووى في شرح 
مسلم »27 : : إِنَّ تعجيلَ المغرب عقب غروب الشّمس مجممٌ عليه > قال : وقد 
حكيّ عن الشّيعَةٍ فيه شي لا التفات إليه ولا أصلَ له وأمًا الأحاديثٌ الواردة 
في تأخيرٍ المغرب إلى قريب سقوط الشَّفْقٍ فكانث لبيانِ جواز التَّأَخير. وقد 
سبق إيضاح ذلك ؛ لأنّها كانث جوابًا للسّائل عن الوقتِ » وأحاديثٌ التُعجيل 


) 01۹1/1 بالحاكم‎ »)۳٤١( أخرجه : ابن ماجه (344). وابن خزيمة‎ )١( 
| .)١305 2 1١7*٠ه( البزار‎ )۲( 

(۳) بل الظاهر أنه يقصد مرسل الحسن البصري . واللّه أعلم . 

() «شرح مسلم» ..)۱۳١/٥(‏ ظ 








. المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادةٍ رسول الله كل المتكرّر ة التي 
واظبّ عليها إلا لعذر فالاعتماذ عليها . 


ا لهل 


- - وَعَنْ مَرْوَانَّ ‏ ين الحَكم قَالَ : قال لي رند ب ابت : ت مَا لَك تَقْرَأ 
في المَعْرب بِقِصَارٍ المفصل ٠‏ وَقَذْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بلا را فيهَا بطولى 
لوين . رَوَاُ البكَارِيُ » وَأَحْمَدُ » وَالنّسَائك"©. وَرَادَ عَنْ عُرْوَة : طولى ‏ 
الطُولَييين : الأعْرَافُ . ١‏ 
ولاقسائئ : «رَأَنتُ رَسُول الله لا يفرأفيها طول الطو بين «التصس»2 . 
توله : «بقصارٍ المفصل » قال في « الضياء» : هوّ من سورة محمد إلى آخر 
القرانٍ . وذكرٌ في « القاموس ( أقوالا عشرةً : من الحجرات إلى آخرو» قال : 
في الأصحٌ . أو من الجائية: أو القتال » أو قاف » أو الصَّافَاتِ » أو الصَّفْء 
أو تبارك» أو إِنّا فتحنا لك › أو سبّح اس رك [الأعكب ]كل أو الضحى . 
ونست بعض هذه الأقوالٍ إلى من قال بها . > قال : وسمّيّ مفصّلا لكثرة الفصولٍ 
بين سوره أو لقلَةٍ المنسوخ . ظ 
قوله : «بطولئ الطوليين» : في الفتح 70" الطوليين : الأعراف والأنعامُ في 
قول » وتسميتهما بالطولبين إِنّما هو لعرفٍ فيهماء > لا أنّهما أطولٌ من غيرهماء 
وفسّرهما ابنُ أبى مليكة بالأعرافٍ والمائدة» والأعراف أطول من صاحبتها› 
قال الحافظ : َُ حصل الاتاقُ عل تفسير الطولى بالأعرافٍ . 


ء)6١( وأبو داود‎ «(IAA «1۸¥ /°) وأحمد‎ .)١95/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۷۰ /۲( والنسائى‎ 

(0) من «(ك»ء ١م».‏ 

(۳( « الفتح » (۲/ ۷( . 


VEY‏ المجلد الثاني 








والحديثٌ يدل علئ استحباب التطويل في قراءة المغرب » وقد اختلفث 
حالاث الي بلا فيهاء فبك عند التُيخين"“ من حد يٿ جبير بن مطعم أله 
قال : «سمعتٌ رسول الله كل يقرأ ذ في المغرب بالطور» وثبت أنه قرأ 

في المغرب بالصّافَاتٍ » وأ قرأ فيها بحم الخان» وال قرأ بسح اسم ربك 
الأعلئ » وأنْهُ قرأ بالينِ والرَيَونٍ » وأ قرأ بالمعوّذتين » وأنهُ قرأ بالمرسلاتِ» 
وأنّهُ قرا بقصارٍ المفصّل . . وسيأتي تحقيقٌ ذلك في باب جامع القراءة في الصَّلاةٍ 
إن شاء الله تعالن : 


والمصّف ساق الحديت هنا للاستدلال به علل امتداد وقتٍ المغرب . 


ولهذا قال : 
وَقَدْ سَبَقَ بيان امْتِدَادٍ وَقْتِهَا إآى غُرُوبٍ الشّمْق فى عِدَّة أَحَادِيتَ . 
انتهیٰ . ) 


وكذلك استدل الخطابي وغيرهُ بهذا الحديثِ على امتدادٍ وقتِ المغرب إلى 
غروب الشف » قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأ من قال إن لها وفنا واحدا لم 
يحده بقراءةٍ معي معيّنة » بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أل غروب الشمس » ول 
أنْ يمد القراءءً فيهاء ولو غاب السَّفْقُ” ". ثم قال : ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنَّ 
تعمد إخراج بعضن الصَّلاةٍ عن الوقت ممنوعٌ؛ ولو أجزأث. فلا يحمل مات 
عن التي كك على ذلك . 





.)٤۱/۲( ومسلم‎ ,)170/56 ء۸٤‎ /٤ 2114 /١( البخاري‎ )۱( 

)۲( «فتح الباري» )۲٤۹/۲(‏ . 

(۳) في «الفتح»: واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه 
يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفقء ولا يخفئ . إلخ . 


كتاب الصلاة ظ ظ A1‏ 








باب تفييم لاء إا حر على جيل صَلَاةٍ المَربِ 

۸- عن أنْس : أَنّ ابي يه قال : « إا قُدَمَ الْعَشَاء فَابدَءُوا به قَبْلَ 
صَلاة الْمَغْرب» وَل تَعْجَلوا عَنْ عَشَائِكُم)”2. 

48 وَعَنْ عائشة : ی عن لأ اا قال : ١‏ إذا أقِيه قيمت الصَّلَاةٌ وحص 
الْعَضَاءُ : 34 ادغو | ِالْعَشَاءِ 4 


N 


- وَعَن ابن عَمَرَ قال > ل رَسول الله ل : «إِذَا وضع عَشَاءٌ 
أْحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ فَابِدَءُوا بالْعَشَاءِ > وَلَا يَعْجَلْ حت يَفْرْعْ مه . 
متفق ع عليه ٠:‏ 


. وَلِلْبْحَارِيٌ وَأبي اود : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطعَام» وَنَْامُ الصلاة 
2 رع م ١‏ وة و روو * «Î o‏ )£( 
فلا يَاتِبِهَا ختى يتفرغ » وإنه يسمع قِرَاءَة الإمام 


قرله : «حضرّ العشاء» قال في (القاموس) : هو طعام العشيٌ › 
ممدود كسماء . توله : «فابدءوا بالعشاء ) أي : بأكله . 


2٠٠١ /7( أخرجه : البخاري (١/١۱۷)ء (۷/۷١۱)ء ومسلم (۷۸/۲)» وأحمد‎ )١( 
,)953( 7"0ء 5514). والترمذي (707). والنسائي (۱۱۱/۲)» وابن ماجه‎ ۰ 
) . )۱٦١٥١( .)975( وابن خزيمة‎ 

(۲( ا : البخاري »)۱۷١/١(‏ و(۷/۷١۱)»‏ وسل «((VA/Y)‏ وأحمد 4/0(« 

بن ماجه (9506) . ظ 

)۳( ا البخاري »)11١/١(‏ ومسلم (۷۸/۲)ء وأحمد 070/0 وك c(1‏ 
وأبو داود .»)۳۷٣۷(‏ والترمذي (705)» وابن ماجه (475) . 

. وأبو داود (/اه/ا”7)‎ »)۱٥۹/۲( البخاري‎ )٤( 


6 ؟ المجلد الثاني 








الحديثٌ الأول يدل عل وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن 
ش حضر » والحديثان الآخران يدلَانٍ عل وجوب تقديم العشاء إدا حضرّ على 
المغريي وغيرها ¢ ؛ لما بشع به تعريف ا الصلاة ا . وقال ابن دفيق 
تعريفب الماح ل بيغي أن بحم عل المقربء لما ورد فى بعض 
الرّوايات : «إذا وضع العشاعٌ وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أنْ تصلّوا» . وهو 
صحيح »› وكذلك صح أيضًا : «فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب) . 
انتهول . 

وأنت خبيرٌ بأن التنَصِيصٌ على المغرب لا يقتضي تخصيصٌ عموم 
الصّلاة ؛ لما تقر في الأصولٍ من أن موافق العام لا يُخصّصٌُ بء فلا يصلخ 
جعلة قرينة لحمل اللازم على ما لا عمومَ فيه ولو سل عدم العموم لم يسلم 
عدم الإطلاق » وقد تقَرَرَ أيضًا في الأصولٍ أنَّ موافق المطلق لا يقتضي 

ولو سلّمنا ما ذكرهٌ باعتبارٍ أحاديث الباب لتأيبدهٍ بأنَّ لفط «العَشاء» يُخْرجُ 
صلاة التّهار › وذلك مانغ من حمل اللازم على العموم لم يت له باعتبار 
حديث : «لا صلاة بحضرة طعام» عند مسلب( وغيرهء ولفظ «صلاة» نكرة 
في سياق النّفي . ولا شك أنّها من صيغ العموم . ولإطلاقٍ الطعام وعدم تقييده 
بالعشاء » فذكرٌ المغرب من التنصيص على بعض أفرادٍ العام وليس بتخصيص 

على أنَّ العلَةَ التي ذكرها شِرَّاحٌ الحديثِ للأمر بتقديم العشاءِ كالتُوويٌ 
وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلواتٍ » فإنّهُمْ قالوا : إِنّها اشتغالٌ 





. (¥۹ - VA) مسلم‎ 0) 








القلب ب بالطعام ۽ وذهات كمالٍ الخشوع في الصلاة عند حضوره » والصَّلواتٌ 
متساوية الأقدام في هذا . 
ظ وظاهرٌ الأحاديث أنه يعدم اعَشَاءْ مطلقًا سواء كان محتابجا إليه أم لا وسواء 
كانَ خفيفًا أو لاء وسواءٌ خشيّ فسادً الطعام أو لا . وخالف الغزاليٌ فزاد قيد 
خشية فسادٍ الطعام » والشّافعيةُ فزادوا قيدٌ الاحتياج ‏ ومالك فزادً قيد أن یکول 
< الطعامٌ خفيقًا . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم ء والظاهرية › 
ورواة الترمذيٰ» عن أبي بكرء وعمرّء وابن عمرّء وأحمدء وإسحاق » 
ورواه العراقيٌ ‏ عن النَّوريٌ فقال: يجب تقديم الطعام . وجزموا ببطلانٍ 
الصَّلاةٍ إذا قدّمث . وذهبَ الجمهورٌ إلى الكراهة . 

وظاهه الأحاديث أيضًا أنه يُقدم الطعا وإِنْ خشيّ خروجٌ م الوقت» وإليه 
ذهب ابن حزم » وذكرهٌ أبو سعيدٍ المتولي وجهًا لبعض الشَّافعيّة » وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى أله إذا ضاق الوقثُ صلَّ على حاله محافظةً على الوقتٍ 
ولا يجوز تأخيرهاء قالوا: لأنَّ مقصود الصَّلاةٍ الخشوعٌ » فلا تفوتة لأجله . 
وظاهرٌ قوله : «ولا يعجل حت يفرغ) أنه يستوفي حاجتهُ من الطعام بكمالهاء 
وهو يردُ ما ذكرٌ بعضٌ الشَّافعيّة من أَنّهُ يقتصرٌ على تناولٍ لقماتٍ يكسرٌ بها 
سَورةٌ الجوع » قال التُوويُ”'2: وهذا الحديثُ صريحٌ في إبطاله. ٠‏ 

وقد استدلٌ بالأحاديث المذكورة على أنَّ الجماعةً ليست بواجبة» قال ابن 
دقيق العيدٍ : وهذا صحيحٌ إِنْ أريدَ به أل حضورٌ الطعام مع النَّشْوْفٍ إليه عذرٌ 
في ترك الجماعة» وإِنُ أريدَ به الاستدلالٌ على أَنّها ليسث بفرض من غير عذرٍ 
لم يصح ذلك. انتهن. ويُويّدهُ أن ابنَ حبَّانَ- وهو من القائلينَ بوجوب 
الجماعة- جعلَ حضورٌ الطعام عذرًا في تركها. وقد استدلٌ أيضًا بهذه 


)۱( شرح مسلم) (5"/60). 


٤ ٦ 1‏ ۲ المجلد الثاني 








ظ الأحاديث على النّوسعةٍ في وقتِ المغرب › وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . وقد . 
ألحقّ بالطعام ما يحصلٌ بتأخيره و تشويش الخاطرٍ بجامع ذهاب الخشوع الذي 

هو روخ الصّلاة . 

وقوله : «إذا حضرّ العشاء ووضع عَشاء أحدكمْ» دليلٌ على اعتبار الحضور 
الحقيقيّ » ومن نظرٌ إلى المعنى من أهل القياس لا يقصرٌ الحكم على الحضورٍ 
بل يقول به عند وجودٍ المعنئ وهو التْشْوْفٌ إلى الطعام . ولا شك أنَّ حضورَ 
العام مور لزيادة الاشتغال به والمُطلع إليهء ويُمكنٌ أن يكونٌ السار قد 
اعتبرَ هذه الزيادة في تقديم العام وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن محل النّصّ إذا 
اشتملَ علئ وصفب يُمكنٌ أن یکو معتبرًا لم يُلغٌ » قال ابن دقيق العيدٍ : إِّهُ لا 
يبعدٌ إلحاق ما كان متيسّرٌ الحضور عن قرب بالحاضر . ظ 

بَابُ جُوَاز الرَكعَتين قَبْلَ المَغْرب 
-١‏ عَنْ انس قَالَ : كَانَ الْمُوَذْنُ إِذَا َذْنَ قَامَ اس مِنْ أضحاب الئبِيَ 

قبل الْمَغْرب » وَلَْ يكحن بين الْأَذَانِ وَلإَامَة شَيْءٌ . وَفِي رِوَاية : إلا قَلِيل . 


رَوَأه امد : وَالْبْخَارِ ی 


وي لفظ : كنا نُصَلَي عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي رَكعََينِ بَعْدَ غُرُوبٍ 
انس قبن صلا مرب تفيل ل لَه : أَكَانَ رَسُولُ الله يك صَلّاهُمَا؟ قَالَ : 
ن رئا صليوما َم مرا وم ينه . رَوَاهُ مسْلِم . وَأَبُو دَاوْةَ9 . 


. )۲۸١ /۳( وأحمد‎ »)۱١1/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۲۸۲( أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲ - ۲۱۲)» وأبو داود‎ )۲( 


كتات الصلاة ) ظ ۷ 


تقريرة يك لمن رآ يصلي في ذلك الوقتٍ يدل على عدم كراهة الصلاة ف 
ولا سيّما والفاعلٌ لذلكَ عددٌ كثيرٌ من الصّحابةِ . وفي المسألة مذهبانٍ 
للسَّلفٍ : استحبّهما جماعةٌ من الصحابة والتَّابِعِينَ » ومن المتأخرينَ أحمدٌ 
وإسحاق » ولم يستحبّهما الأربعةٌ الخلفاء وآخرونَ من الصحابة ومالك وأكثر 
الفقهاء » وقال النّخعيُ : هما بدعةٌ . ظ ظ 

احتجٌّ من قالَ بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديثٍ الصحيحة ء 
وبما أخرجة ابن حبّانَ”'2 من حديثِ عبد الله بن مغَفّل : «أنَّ الي ية صلى 
قبل المغرب ركعتين » فقد ٹبتتا عنهُ اء قولا كما سيأتي وفعلا وتقريرًا » واحتج 
من قال بالكراهةٍ بحديث عقبةٌ بن عامر الذي قد مر ذكرةُ في باب وقتٍ صلاة 
المغرب » وهو يدل على شرعيّة تعجيلهاء وفعلهما يُؤْدّي إلى تأخير المغرب . 

والحق أن الأحاديتٌ الواردةً بشر عي الركعتين قبل المغرب مخصّصةٌ لعموم 
أدلَة استحباب النّعجيل . قال ووی “: وأمّا قولهمْ : يودي إلى تأخير 
المغرب ؛ فهذا حيالٌ منابدٌ للش فلا يُلتفتُ إليو ومع هذا فهو زمن يسيرٌ 
لا تتأحر به الصّلاةٌ عن أوَّلِ وقتهاء وأمّا من زعم النّسحّ فهو مجازفٌ ؛ لأنَّ 
الس لا يُصِارٌ إليه إلا إذا مج عن ال ل والجمي بين الأحاديدٍ وعلمنا 
التَاريحَ ؛ وليس هنا شيءٌ من ذلك . 

وهذا الاستحبابٌ ما لم تقم الصلاء كسائر الثوافل لحديث : «إذا أقيمتِ 
الصَّلاةُ فلا صلاة»”". واعلم أنَّ التّعلِيلَ للكراهة بتأدية الرّكعتين إلى تأخير 


المغرب مشعرٌ بأنَّهُ لا خلاف فى أنه يستحبُ بُ لمن كان في المسجدٍ في ذلكَ 
)١(‏ ابن حبان )۱٥۸۸(‏ . (۲) «شرح مسلم» (154/5). 


)۳( أحمد ا ومسلم )0۳/۲ < 106(« وأبو داود C(I‏ والنسائي ‏ 
,.)١١/9(‏ والترمذي (١؟5).‏ وابن ماجه .)١١61(‏ 


۸ المجلد الثاني 
اوقت متظرالقام الجماعة» وكات فعلة للركعدين لا تز َر في التًأخير » كما يقعٌ 
من الانتظارٍ بعدّ الأذانٍ للمؤدْنٍ حى ينزل من المنارةء ولا ريب أنّ ترك هذه 
السّئّةِ في ذلك الوقتِ الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيءِ من 
شروطها مع عدم تأثيرٍ فعلها للتَأخِيرٍ من الاستحواذاتٍ الشَّيطانّة التي لم ينج 
منها إلا القليل . 

ترله «شيء؛ اين فيه اشعظيم أي : لم يكن بينهما شي* كثيرٌ» ونفي 
الكثير يقتضي إثبات القليل › وبهذا يجمع بين هذه الرّواية ورواية «قليلٌ» . 
وقالٌ ابن المنير : : يجمع بين الرُوايتين بحمل النّفي المطلتي على المبالغةٍ 
مجارًا» ل ان ال وقد طول الكلامٌ في ذلك الحافظ في 
«الفتح "٠‏ فير إليه ) | ظ 

۲ - - عن ع لهي قر : أنّ رَسُولَ الله بل تال : «صَلُوا قَبْلَ 
المغرب رَكُعَتَيْنَ ) ) 1 مَ] قال : «صلوا قَبْلَ المَغْرب اسن . ئم قَالَ 
عِنْدَ الغَالِبَةِ : لمن ق كرّاهيّة اَن يَتَحْذْمَا النّاس سل . روَا أَحْمَدُ 


وَالبْخَارِيٌ › وَأَبُو دَاوْة 0 


وفي روايَةٍ : بين کر انين صَلَاةٌ » بي ل أَذانَين صَلَّاةفن ت قَالَ 
في اللَالِئَة : لِمَنْ شَاءَ» . رَوَاهُ الجَمَاعَة7" . 


زاد الإسماعيلي في روايته ؛ عن القواريري › عن عبد الوارث في الزواة 


. (1°A/Y) الت‎ 010 

() أخرجه : البخاري »)۷٤/۲(‏ )0۳۸/۹ وأحمد 0/6 وأبو داود c0‏ 
وابن خزيمة (۱۲۸۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/۱)» ومسلم 0006 وأحمد (2))85/5 (2)605/6) 
وأبو داود c۸1)‏ والترمذي (184)» والنسائي (۲۸/۲)» وابن ماجه )١١57(‏ . 


كتاب الصلاة E‏ 


الأولئ : «ثلاتَ مرّاتِ» وهوّ موافقٌ لما في رواية البخاريّ ؛ لأنّها بلفظ قال : 
«في الثَّالئَةِ» وفي رواية ابي نعيم في #المستخرج ( : «قالها ثلاناء ثمّ قا قال : 
لمن شاءَ) . | 

تولك : « كراهية أنْ ينّخذها النَاس سئَّة» قال الممحتُ لطب : لم يرذ نف 
استحبابها ؛ لاله لا يُمكنٌ أنْ يأمرّ بما لا يُستحتُء بل هذا الحديثٌ من أدلٌ ٠‏ 
الأدلِّ على استحبابها . ومعنئ قوله : «سئَةٌ) أي : شريعةٌ وطريقةٌ لازمةً» وكأن . 
المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » ولهذا لم يعدّها أكثرُ الشَّافعيّةِ في 
الرَواتب » واستدركها بعضهم » وتعقَبٍ بأنّهُ لم يثبث أن النَِىَ بء واظب عليها . 

تولك : «بينَ كل أذانين» المرادٌ بالأذانين الأذانُ والإقامة تغليباء» والرّواية 
الأول من حديث لباب تدل عل استحباب هاتين الرّكعتين بخصوصها› 
والرّوايةٌ الأخرى بعمومهاء وقد عرفت الخلاف في ذلك . 


07 - وَعَنْ أبِي الَبِر قَالَ : َنَبتُ عَفْبَةَ بْنَ عَامر» فلت له : ألا 


أعَجبْكَ ِن أبي تمي ؛ يرك رَكعَتينٍ قبل صَلَاةٍ المَغْرب؟ ! فقال غفبة 


إا گا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَ سول الله يكل . قلت : فَمَا يَمْتَعْكَ الآنّ :؟ كال : 
الشغْل . راه أَحْمَدُء والبارئ“ 

رلت : ٠‏ آلا أعجبك» بض أؤلو وتشديد الجيم من التُعجْب . توله : من 
۰ أبي تميم » هو عبد الله بِنُ مالك الجيشانيُ د بفتح الجيم » وسكون لمحتا ؛ 


بعدها معجمةٌ - تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ ؛ اسلم في عهدٍ رول الله وك وقد عة 
جماعة في الصحابة . قال الحافظ في الفتح»”' : وفيه رد على قول القاضي 


(1) أخرجه : البخاري (۲/٤۷)ء‏ وأحمد (4/ ١١٠)ء‏ والنسائي (1/ 0787 . 
)۲( « الفتح » (۳/ 1( . 


0۰ المجلد الثاني 


أبي بكر بن العربيّ : إِنّهُ لم يفعلهما أحدٌ بعدّ الصَّحابةٍ ؛ لأنَّ أبا تميم تابعي وقد 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاة الرّكعتين قبِلَ المغرب» وقد تقدَّمَ 
لكلا على ذلك . دتولك : على عهدٍ وسو الله ل هذه ايع فيها خلا 
مذكورٌ في الأصولٍ وعلم الاصطلاح هل لها حكمٌ الرّفع ؟ وهل د؛ شعز باي 
لني بي ؟ على ذلك فليُطلبُ من موضعه . 

4- وَعَنْ أبن ِن كَغْب قَالَ : قال رَسُولُ الله يلل : «يَا بال امل 
بين أَدَانِكَ وَإقَامَيِكَ تَقَسَا ؛ بَفْرْعٌ الآكل مِنْ طَعَامِهِ في مَهَلٍ » وَيَقْضِي 
المُنَوَضْمٌ حَاجَتَهُ في مَهَل) ١‏ روه عبد لله ين أخفد في «التشعي 0 

الحديثُ من رواية أبي الجوزاء عن أب بن كعب ولم يسمغ منة» وأخرج 
نحو التُرمِذَيُ”'' من حديث جابر بزيادة : «والمعتصرٌ إذا دخلَّ لقضاء الحاجة» 
قالَ الذي : لا نعرفة إلا من حديث عبد المنعم: وإسنادهٌ مجهول . انتهيل . 
وفي إسنادو ضعيفانٍ يرويه أحدهما عن الآخر » فأوّلهِما : عبد المنعم بن نعيم . 
قال البخاريٰ » وأبو حاتم » واب حبَّانَ : منكرُ الحديث . وقال النّسائيُ : لیس 
بثقة . وثانيهما : يحين بن مسلم » وهو البكاء بصري » لم يرضهُ یحی ب 
سعيك » وقال أبو زرعة : لیس بقويٌ . وقال أبو حاتم : شبخ . وقال يحبئ بن 
معين : ليس بذاك . وقال أحمدٌ : ليس بثقة . وقال النّسائىُ : مترو . وفيه 
كلام طويل . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة ة وسلمان أخرجهما أبو الشيع وكلّها 


. )١٤۳ /٠٥( «المسند»‎ )١( 
.)۲۰٤/۱( والحاكم‎ ,»2١95 .1١96( الترمذي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۷۵١‏ 








واهية» قال الحاكم : یس في إسناده مطعونٌ غير عمرو بن فائدِء قال 
الحافظ ؟: لم يقغ [إلا]0' ' في روايته هوّء ولم يق في رواية الباقينَ لكنّ فيه 
عبد المنعم صاحبّ «السّقاء ) وهو كاف في تضعيف الحديث . انتهى . 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة الفصل بِينَ الأذان والإقامة وكراهة الموالاة 
بينهما ؛ لما في ذلك من تفويتِ صلاةٍ الجماعةٍ على كثير من المريدينَ لها ؛ 
لأنّ من كانَ على طعامه أو غير متوضّئ ۽ حال النّداءِ إذا استمرٌ على أكل الطعام 
أو توضّأ للصَّلاةٍ ة فاتتة الجماعةٌ أو بعضها بسبب التُعجِيلٍ وعدم الفصل لا سيّما 
إذا كان مسكنة بعيدًا من مسجدٍ الجماعة » فالتَّراخي بالإقامة نوع من المعاونة 
علئ البرْ والتقوى المندوب إليها . 
قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالن : 


وکل هَل لاخر فد عل أن شري وقتبي. َأنّ الس أن بُفصَلَ 
بين أَذَانَِا وَِقَامَتِهَا بقذر رَكُعَتّين . 

وقد تقدّم الكلامُ على وقتٍ المغرب . 300 الفصل مقدارٍ ركعتين فلم 
يشت . وقد ترجم م البخاريى بات : كمْ بينَ الأذانٍ والإقامة”" . ولكن لما کان 
التََدِيرُ لم يثبث لم يذكر الحديتٌ» قال ابنُ بطالٍ : لا حذ لذلك غير تمكن 
دخولٍ الوقت واجتماع المصِلْينَ . 


. )3759 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
وكلام الحافظ هذا ذا على حديث جابر › ولیس عل حديث أبي هريره وسلمان كما‎ 
.)٠١ 9 ورا جع دا‎ 

() في الأصل : «لنا» . والمش- من «(ك)» «م». 

(9) «صحيح البخاري» ٠١۹/۲(‏ - فتح) . 


YoY‏ الميجلد الثاني 





١0 


بَابٌ في أنَّ تَسْمِيَتَهَا بالْمَغْرِبٍ أَوْلَى مِن تَسْمِيتِهَا بِالْعِشَاءِ 


هه4- عَنْ عَبْدٍ الله : ن الْمُعَفْلٍ : أن التي كَل قال : دلا تَغْلِنَكُمُ 
الأغرَاب على اشم صَلَايِكُْ الْمَغْرب». قَالَ: وَالْأَعْرَابُ تقول : هي 
الْعشَاءُ . مُتَقَقّ عليه . 


تكد تن 


قوله : «والأعرابُ : تقول هي العشاة» ؛ لأنّ العشاءً لغة اول ظلام اليل 
الموافقة ةلهن فقد غلبتهمٌ الأعرابٌُ عا ل ر ل خا د 
وقد اختلفٌ فى علّة الّهى عن ذلك فقيل : هئ خوف التباس المغرب بالعشاء . 
وقيل : العلّةُ الجامعةٌ أنَّ تسميتها بالعشاءٍ مخالفةٌ لإذنٍ الله ؛ فإنّهُ سمّئ الأولى 
المغربّ والثَّانِيةَ العشاء الآخرةً» وقيلَ غير ذلك واللَّهُ أعلمُ . ظ 
1 بَابُ وَقْتِ اد الْعِشَاءِ وَمَضْلٍ تَأخِيرِهَا 

مح مُرَاعَاةٍ حال الْجَمَاعَةِ وَبَقَاءٍ وَقْتَهَا الْمُحْتَار إلى ضف الليل 


٤٩‏ - عن ابْن عْمَرَ ر أن الى بل قا : «الشّفَقُ : الْحَمْرَة» فَإِذًا غاب 
الشَّمَقُ وَجَبّت الصَّلَاةٌ» . رَوَاهُ الدَارَقَطك ”". 


. )۳٤١( وابن خزيمة‎ .)٠١ /0( أخرجه : البخاري 6۷/۷ وأحمد‎ )١( 
۰)۱۱۸/۲( والحديث؟ ليس عند مسلم من حديث عبد الله بن المغفل › ولكنه عنده‎ ) 
. من حديث أبن عمر‎ 
ْ .)0( أخرجه : الدارقطني في «الستن)‎ )۲( 
والصحيح؛ أنه موقوف عن ابن عمرء وروي أيضًا موقوفا عن غيره من الصحابة»‎ 
= . وقال البيهقي : «ولا يصح فيه عن النبي ميو شي212‎ ٠ 





. الحديثٌ قال الدّارقطنيٌ في الغرائب» : هو غريبٌ وكلُ رواته ثقاتٌ . وقد 
ظ رواه أيضًا ابن عساكرٌ والبيهقي وصح وقفةُ » وقد ذكرة هُ الحاكمٌ في المدخل» . 
وجعلةُ مثالا لما رفعهُ المخْرّجونٌ من الموقوفات, وقد أخرج ابنُ خزيمة في 
«صحيحه» عن عبدٍ الله بن عمرٌ مرفوعًا : © «(ووقت صلاة المغرب إلى أن 
تذهبّ حمرة الشّفق» قال ابنُ خزيمة : إن حت هذه اللفظةُ أغنث عن جميع 
الرّوايات» لکن تفرد بها محمد بن يزيد » قالَ الحافظ : محمد بن يزيد 
صدوقٌ . قال البيهقيُ : روي هذا الحديثُ عن عمرٌ» وعليٌ » وابن عباس » 
وعبادة بن الصامتِ › وشدادٍ بن أوس› وأبي هريرةً» ولا يص- فيه شيءٌ . 

قال المصتف كاده : 

وهو يذل عَلَى وُجُوب الصّلاةٍ بأَوَلٍ القت . نتهیٰ . 

وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور . 

والحديثٌ يدل عليل صخة قول من قال : « إن السفىَ الحمرةٌ ) وهم : ابن 
عمرّ » وار بن عباس ) وأبو هريرةً › وعبادة من الصحابة» والقاسم › والهادي . 
والمؤيّدٌ باللّوء وأبو طالب » وزيد بِنُ علىٌ» والئّاصرٌ من أهل البيتٍ» 
والشافعىُ » وابنُ أبي ليلئ » والتّورى» وأبو يُوسفَء ومحمّدٌ من الفقهاء. 
. والخليلٌ والفَاءُ من أئمّةِ اللْغةّ . قال في «القاموس » : الشَّفْقُ : الحمرة . ولم 
يذكر الأبيض . 


وقال أبو حنيفة » والأوزاعئ › والمزني > وبه و قال الباقرٌُ : بل هوّ الأبيض . 


ا راجع : «المعرفة» لا بيهقو (۱/ 4۹( وافتح الباري» لا رجب (2))186/95 
و«التلخيص» /١(‏ 214 . 


ظ 0( ابن خزيمة (fof) a‏ . 


Yo‏ المجلد الثاني 





واحتجوا بقوله تعالی : إل عَمَقٍ الل [الإسراء : ۷۸] ولا غسقّ 3 ذهاب 
البياض » ورد د بأنّ ذلك لیس بمانع كالتجوم . وقال أحمد بن حنبل : 
في الصّحاري » والأبيض في البنيان . وذلك قول لا دليل عليه . 


ومن حجج الأوَّلِينَ ما روي عنة اة أنَهُ صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
الشّهر»“ أخرجة أحمدُء وأبو داودّء والتَّرمِذَيُ» والنّسائيُ» قال ابن 
العربي : هوّ صحيحٌ » وصلى قبل غيبوبة الشَّفْقٍ . قال ابنُ سيد الاس في 
«(شرح الترمذيٌ » : وقد علم كل من له علمٌ بالمطالع والمغارب أن البياض 
لا يغيبٌ إلا عند ثلث اللي الأول ء وهو الذي حدٌّ للا خروجٌ أكثر الوقتِ 
بوء فصحٌ يقيتا أن وقتها داخلّ قبل ثلث اليل الأول بيقين » فقد ثب بلص أله 
داخلٌ قبل مغيب الشف الذي هو البياض » فتبيّنَ بذلك يقيئا أنَّ الوقت داخل 
بِالشَّفْقٍ الذي هوّ الحمرةٌ . انت 


. وابتداء وقتٍ العشاءِ مغيبٌ الشَّفْقَ إجماعًا ؛ لما تقدّمَ في حد 
جبريل › وفي حديث التعليم ۽ هذا الحليث وخب قلق وأمّا آ ره فسات 
الخلاف فيه . 


/ه4- وَعَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ : أَعْتَمْ رَسُولُ الله كه ليله بالْعَتَمَةِ: 
مْمَرُ : ام النْسَاءُ وَالصَّبْيَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ 0 ما يَنْتَظِرُهَا 
غَيِرْكُمْ1 وَلَمْ تُصَلَ يَوْمَئِذٍ إلا بالمَدِيئة» ثُمّ قالَّ: ١صَلُوهَا‏ فِيمَا بَينَ أَنْ 
َغِيبَ الشَّمَقُ إلى ثُلْثِ الليل» . رَوَاهُ اسائ ”“ 


600 أخر جه . أحمد )£/ (VE = VY‏ وأبو داود )5١69(‏ والنسائى (۱/ ۲٦٤‏ س c(0‏ 
والترمذي .)١55 2١506(‏ ظ 


' (؟) «السنن» (۲۳۹/۱) . 


والحديث أخرجه بنحوه عن عائشة : البخاري »)۱٤۸/١(‏ ومسلم .)١1١90/5(‏ 


كتاب الصلاة ْ 50> 





الحديثٌ رجال إسناده في سنن السات » رجال الصحيح إل شيخ النسائى 


عمرّو بنّ عثمان › وهر صدوق . والحديث متف عليه من حديتها بنحو هذا 
اللّفظ . 


وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ اشا إليه الترمذيٰ . وعن ابن عمرَ عند 
مسل . وعن معاذ عند أبي داو ٩‏ . وعن أبي بكرةً » رواه الخلدن من 
حديث عبد الله بن أحمدّء عن أبيه . وعن علي عند البزّار . 
أبي سعيدٍء وعائشة » وأنس » وأبي هريرةً» وجابر بن سمرةً 5 
عبد اللّهء وسيأتي . ) 

ترله : : «أعتم» أي : دخل في العتمة ومعناهُ أخرهاء والعتمة لغ : حلت 
بعد موي من الليل بعدًا من الصعاليك » والمراد بها ها هنا صلاةٌ العشاء » وإنَّما 
سمّيث بذلك لوقوعها في ذلك الوقتٍء وفي «القاموس» : والعتمةٌ محرّكةٌ : 
ثلتُ اليل الأول بعد غيبوبة الشف » أو وقتُ صلاة العشاء الآخرة . انتهى . 

وهذا الحديثٌ يدل على استحباب تأخير صلاةٍ العشاءِ عن أَوَّلِ وقتها » وقد 
اختلفٌ العلماء هل الأفضلُ تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبانٍ مشهورانٍ 
للسّلفٍ وقولانٍ لمالكِ والشَّافعيّ ؛ فذهبّ فريقٌ إلى تفضيل التأخير محتسجا 
بهذو الأحاديثِ المذكورة في هذا الباب » وذهبٌ فريقٌ آخرُ إلى تفضيل التّقديم 


. )۳۱۲/۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم )۱٤۷۸(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود )57١(‏ . 

(5:) أخرجه : أحمد »)٤۷/٥(‏ من طريق الحسن عن أبي 007 

)٥(‏ ليس هو عند البزار من حديث عليٌ» بل من حديث ابن عمرء وهو في «كشف 
الأستار» (2) و« مجمع الزوائد» (۳۱۳/۱) . 


۲0٦‏ المجلد الثاني 








محتببا بأنَّ العادةٌ الغالبة لرسول الله ية هيّ التَّقدِيمُ » وإنّما أخّرها في أوقاتٍ 
يسيرة ة لبيان الجواز والشغل والعذرٍ . ولو کان تأخيرها أفضل لواظبٌ عليه وإن 

ورد بان هذا إلا يتم لو لم يكن ل إل ظ رد الفعل لها في ذلك 
الوقت › وهو ممنوع 5 ؛ لورودٍ الأقوالٍ» كما في حديثٍ ابن عباس » وأبي 
هريرةً › وعائشة » وغير ذلك › وفبها تنبية على أفضلية التأخير » وعلى أن ترك ۰ 
المواظبة عليه لما فيه من المشقَّةِ كما صرّحث بذلك الأحاديثُ» وأفعالة با 
لا تعارض هذه الأقوال. وأمّا ما ورد من أفضليّة أوّلِ الوقتِ على العموم 
فأحاديثٌ هذا الباب خاصّةٌ » فيجبُ بناؤهُ عليهاء وهذا لا بذ منه . 

ترله : : ولم تصلّ يومئذٍ إلا بالمديتةٍ» أي : : لم تصل بالهيئة المخصوصة | 
وهيّ الجماعة إلا بالمدينة › ذكرٌ معناه ذ في ١‏ الفتح) . قولك : «فيما بِينَ أن يغيبَ 
الشف » إلخ . قد تقدمَ أن تحدید اول وفت العشاء بغيبوية الشّفْقٍ مد مجم 
عليهو» وإِنّما وقعّ الخلاف هل هوّ الأحمرُ أو الأبيض» وقد سلف ما هو 
الحى . 

4 - - وَعَنْ جَاپر ُن سَمُرَةَ قال : کان رَسُولُ الله ككل يور الْعشَاءَ 
الآخرّة . رَوَأه أَحْمَدُ » ومسْلِم › وَالنسَائِيْ . ) ) | 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانُوا يُصَلُونَ العتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ 
الشَمَقّ إلى ثُلْثِ اليل الأول . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ 9". ٠‏ 

€ - وَعَنْ أبي هريره ال َل رَسول الله 5ه : ولا أن أشن على | 


. )۲٦٦/۱( والنسائى‎ c(4 “اق‎ A4 ›/٥( وأحمد‎ 2»١١8/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )١1594/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة o0۷‏ 





ِ أي انر أن وروا العشاء إلى ثُلْثِ اللْيلِ أو نضفه» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَاسنٌ ماجة › وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ0'. 


الحديثٌ الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء» وجواز وصفها 
ب«الآخرة)» , ونه لا كراهة في ذلك . وقد حكيّ عن الأصمعيٌ الكراهة . 
والحديتٌ الثاني يدل على استحباب تأخيرها أيضًا وامتدادٍ وقتها إلى ثلث 
اليل . والحديتٌ اثالث فيه النّصرِيحُ أن ترك التأخير إِنّْما هو للمشمّة : 

تقدّمٌ الكلامُ في ذلك . 

وفيه بیان امتداد الوقت إلى ثلث اليل أو نصفوء وقد اختلفَ أهلُ العلم 
في ذلك ؛ فذهت عمرٌ بُ الخطاب» والقاسم والهادي , والشَافْعيُ › وعم 
اببنُ عبدٍ العزيز إلى أنَّ آخرٌ وقتِ العشاءِ ثلتُ الليل » واحتجوا بحديث جبريل 
وحديث أبي موسئ في التعليم وقد تقدّماء وفي قول للشافعيٌ أن آخرٌ وقتها 
نصف اليل » واحتجٌ بما تقدّمَ في حديثٍ عبدٍ الل بن عمرو في باب اول وقتٍ 
العصر وفيه : «ووقتٌ صلاةٍ العشاء إلى نص اللّيل» ٠‏ وبحديثِ أبي هريره 
المذكور هناء وبحديث عائشة . داي وأبي سعيلٍء وستأتي وغير ذلك . 

وهذه الأحاديثٌ المصيرُ إليها متعيّنٌ لوجوه ؛ الأول : لاشتمالها على 
الريادة » وهي مقبولةٌ . الثاني : اشتمالها على الأقوالٍ والأفعال» وتلكٌ أفعال 
فقط » وهيّ لا تتعارض ولا تعارض الأقوال. والثَّالتُ : كثرةٌ طرقها . 
والرًابع : كونها في «الصحيحين “ | 


فالحقٌ أنَّ آخرّ وقتٍ اختيار العشاء نصفٌ الليل » وأما ما أجابٌ به صاحبُ 


. )141( وابن ماجه‎ »)١51( والترمذي‎ »)577“ .76١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وراجع : «التلخيص ) (1/و١٠).‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


202 من أن الصف مجملٌ فصّلهُ خبر جبريل ؛ فليس على ما ينبغي» 
وأمّا وقتٌ الجواز والاضطرار فهو ممتدٌ إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادة عند 
مسلم " وفيه : اليس ذ في الوم تفريط . إِنّما التْريطُ على من لم يُصلّ اللا 
حت يجيءَ وقتُ الصَّلاةٍ الأخرى» فاه ظاهرٌ في امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى 
دخول وقتٍ الصّلاةٍ الأخر إل صلا الفجر فإنّها مخصوصةٌ من هذا العموم 


بالإجماع › وأمًا حديثٌ عائشة نشة الآتي بلفظ رأف : ( حت ذهت عامّةٌ اللْيل » فهو وَإِنَ 
كان فيه إشعارٌ بامتدادٍ وقتٍ اختيار العشاء إلى بعد نص اليل ولكنّهُ مؤوّل ؛ 
لما سيأتى . 


ظ “١‏ وَعَن جَايٍ قال كان التي يله يُصَلي الظهرٌ بالهَاجِرَةِ » وَالعَضْرَ 
والشَّمْسٌ تقية قيَةُ وَالمَغْربَ إا وَجَبَتِ الشّمْسُ ب وَالعِشَاءَ أخيانًا يُؤَخَرُمَا 
أخيائا جل » إا رهم اموا جل » وذ رمم أبنو ظ 
كَانُوا - أو کان الي يك يُصَلْيهَا علس . متفقٌ عليه" . 
تولك : «بالهاجرة» هيّ شدَّةٌ الحرٌ نصفّ النّهار عقبّ الزّوالِء سمّيتْ بذلكَ 
من الجر وهو الك ؛ لان تاس يتركون اصرف حينل لشدة الحو ويقيلوت . 
وقد تقد تفسيرها بنحو من هذا . قوله : «والشمس نة نقَيَةٌ ) أَيْ : صافية لم 
تدخلها صفرة . وله : «إذا وجبث) أي غابت» والوجوب : : السشقوط » كما 


e 


سبق . 


أخيا 
أَخَرَ 


وله : «إذا رآهم اجتمعوا» فيه مشروعيّةٌ ملاحظة أحوالٍ المؤتمّينٌ» 


.)١6ا//5( «البحر»‎ )١( 
. (40 - 1۳۹ - "8/0 r : أخرجه‎ (۲( 
| والاني (۹6/1). ا‎ ٠ (۳۹۷) 


كتاب الصلاة ۲0۹ 


والمبادرة بلصّلاة م اجتماع المصلَينٌ ؛ لان انتظارهمْ بعد الاجتماع ربّما كان 
سيا لتأذي بعضهُمّء وأما الانتظارٌ قبل الاجتماع فلا بأسَ به لهذا الحديث » 
ولأنّهُ من باب المعاونة على البرٌ والتّقوىئ . تولك: «بغلس» الغلسٌ محركةٌ : 
ظلمة آخْرٍ الليل . قاله في «القاموس» . | / 

والحديثٌ يدل علئ استحباب تأخيرٍ صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع 
المصِلْينَ . 

4 - - وَعَنْ عَابْفَةَ الث ' : أغقم اقبي کل دات َي حى فب ائه 
ايء حل م أل المنجد» فم رج فصلىء فقا : إنه لوا للا 
: ن اق عَلَى أُمَتي» .ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. والنّسَائك "2 . 

تولك : : «أعتم» قد تمذم الكلام عليه . توله : «حرّ ذهب عامّة الليل» قال 
التُووي ‏ : التَأخْيرٌ المذكورٌ في الأحاديث كلها اتأخيرٌ لم يخرخ به عن وقتٍ 
الاختيارٍ وهو نصفٌ اليل أو ثلثُ اليل على الخلافٍ المشهورء والمرادٌ بعامّة - 
اليل كثيرٌُ منهُ» ويس المرادُ أكثره» ولا بدّ من هذا التأويل ؟ لقوله اة : له 
لوقتها» ولا يجوز أن المرادّ بهذا القولٍ ما بعد نصفب اللَيل ؛ لاله لم يقن أحد 
من العلماء : إنَّ تأخيرها إلى ما بعد نصفف اليل أفضل . انتهئن . قولك : «لولا 
أنْ شق على اني“ فيه تصريحٌ بما قدّمنا من أن ترك لخر إنّما هو للمشفَة . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاء إلى آخرٍ وقتٍ اختيارها 
وقد تقدمَ الكلامُ على ذلك . 


17 وَعَنْ نس قَالَ : خُر اليا بل صلاة العشاء إلى صا ليل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ١‏ مسلم ۱۵/0 وأحمد م 10(« والنسائي (۲۷/1), وابن خزيمة 
(54*") . ظ ش 


8 المجلد الثاني 
ثم صَلَْ ٠‏ ثم قَالَ: «قذ صَلَى الاس وَتَامُواء أمَا إِنُكُمْ في ضَلَاةٍ 
ما انتظرتموها» . قال ال أنيل : كأني أنظرٌ إلى وبیص خاتمه ليلتئذ . متَفقٌ 
عليه . 

تولے : ( قد صلی الاس » آي : المعهودون ممن صله من المسلمينَ إد 
ذاك . قولد: «وبيص خاتمه» هوّ بالباءِ الموحّدةٍ والصَّادٍ المهملة : البريق» 
والخاتم بكسر الثَاء وفتحها › ويقال أيضًا : خاتام وخيتام ؛ ربغ لغات. قاله 
النّووي . 

والحديثٌ يدل عل مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاءٍ والتّعليلٌ بقوله : «أما 
إنَكم» إلخ › يُشعرٌ بأنَّ لاخر لذلك » قالَ الخطابئٌ وغيرُ : إِنّما استحبٌ 
تأخيرها لتطول مذَهٌ الانتظار للصّلا 6 ومنتظرٌ الصلاة في صلاة . 





45- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : الْتَظَرْنَا رَسُولَ الله يكل لَيْلَةَ لِصَلَاةٍ العشَاء 
ئى ذَهَبَ تخو يِن شَطَر الليلِء > قال : فَجَاءَ فَصَلَّى باء ثم قال : «حُذُوا 
مَقَاعِدَكُمْ ؛ َل الاس كذ ذو مَضَاجِعَهُمْ › ٠‏ وم لَمْ الوا في صَلَاة 
مذ انْتَظَرْْمُوهَا» وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعيفٍ وَسُنْمْ سْقُم السّقِيم ‏ وَحَاجَةٌ ني 
الْحَاجَد 3» لَأخَرْثُ هَذِهٍ الصَّلَاةَ إلى شطر اللل . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجة من حديثه » والنّسائىُ» وابنُ خزيمةً. 
وغيرهمُ » وإسنادة صحيمٌ . 

,2)١51/5( (۷/)ء ومسلم‎ 5151 4 2»16١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

وأحمد ("/ ۲“ 184ء ۲۰۰)» والنسائي »)5728/١(‏ وابن ماجه (147) . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/٥)ء‏ وأبو داود (577)» والنسائي »)558/١(‏ وابن ماجه 
(۳). وابن خزيمة )٤٥(‏ . 


كتاب الصلاة . 1 


قوله : «ليلة» فيه إشعارٌ بأنّهُ لم يكن يُواظبُ على ذلك . ترله : «شطر 
الليل» الشَّطْرُ : نصف الشّيءِ وجزؤةٌ» ومنة حديثٌ الإسراء : «فوضعَ شطرها» | 
أي : بعضها. قاله في القاموس) ‏ . قرله : «ولولا ضعف الضّعيفٍ» هذا 
تصريح بأفضايّة التأخيرِ لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي 
الحاجة . والحديثُ من حجج من قال بأنَّ التأخيدَ أفضل» و وقد تقدَّمَ الخلافُ 
في ذلك . 


قال المصئّف كاه : 

قُلْتُ : قَدْ نَبَتَ تَأَخِيرُهَا إلى شَطْرٍ اللّيل عَنْهُ غ 7 كوا وَِمْلَا وُو 
م يت زيافو على أخبار ثُلْثِ اللْيلٍ > وَالأَحَدٌ بالريَادَةٍ أؤْلَى . انتهیٰ . 

| وهذا صحيحٌ قد أسلفنا ذكرة. 

باب كرَاهِيةٍ الوم قَبْلهَا وَالسّمَرِ بَْدَهَا إلا في مَصْلَحَةٍ 

6 عَنْ أبي بَرْرَةَ الأَسْلَمِيَ : ان النِي يل كَانَ يَسْتَحِبُ أن يُوَخْرَ 
الْعشَاءَ التي يَدْعُونَهَا الْعَتَمََ وَكَانّ يَكِرَهُ اللوم بلا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة9" . 


(TT) £ 


وفي الباب عن عائشة عند ابن حبًانَ" . وعن أنس أشارَ إليه التّرمذي 
وعن ابن عباس » رواهُ القاضي أبو الطاهر الذّهلىُ . وعن ابن مسعودٍ وسيأتي . 
قال الترمذي : وقد كره أكثر أهل العلم اتوم قبل صلاة العشاء › ورخص 


247٠١ »٤۱۹/٤( وأحمد‎ .)٤١ /۲( ومسلم‎ »)١50 .١١5/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
1558)ء وأبو داود (2)5859 والنسائى (؟/ ۷٥٠۱ء ۲٢٦۲ء 550)ء‎ ۰٤۲۳ ۱ 
. )0184( »)0۲۸( وابن خزيمة‎ »)١118( وابن ماجه (517/4)» والترمذي‎ 

(۲) أخرجه : ابن حبان (/0051) . (۳) أشار إليه الترمذي )7١5/١(‏ . 


۹1۲ ظ المجلد الثاني 


في ذلك بعضهمْ » وقال ابن المبارك : أكثرُ الأحاديث على الكراهة . ورخصض 
بعضهْ في الوم قبل صلاةٍ العشاء في رمضان . قال ابن سيد الاس في «شرج 
الترمذيٌ ) : وقد کر هه جماعة وأغلظوا فيه منهم : ابن عمر › وعمرٌ › وابن 
عباس » وإليه ذهبّ مالك » ورخصٌ فيه بعضهم منهم : على » وأبو موسئ » 
وهو مذهب الكوفيّينَ ؛. وشرط بعضِهمْ أن يجعلّ معه من يوقظه لصلاتهاء 
وروي عن ابن عمرَ مثلهُ وإليه ذهب الطحاويّ . وقال ابنُ العربيٌ : إِنَّ ذلك 
جائز لمن علمَ من نفسو اليقظة قبل خروج الوقتٍ بعادة» أو بكونٍ معة من 
بوقظة ب والعلُ في الكراهة قبلها ؛ للا يذهب الوم بصاحبه ويستغرقة » فت فتفوته 

احتجٌ من قال بالكراهة بحديث الباب» وما بعدهُ . واحتجٌ من قال بالجوازٍ 
بدونٍ كراهة بما أخرجة البخاريُ وغيرهٌ من حديث عائشة «أنَّ رسول الله باز 
أعتم بالعشاء حى ناداةُ عمرُ : انام النّساءٌ والصبيان»“ ولم نكر عليه . 
وبحديث ابن عمرّ «أنَّ رسول الله ي شل عنها ليلة فأخرها حَنَّى رقدنا في ِ 
المسجدٍ ثم استيقظنا ؛ ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم خرج علينا رسول الله 
ية" الحديتٌ . ولم يُنكز عليه . 


قال أبن سيَدٍ الاس : وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهمْ في المسجدٍ 


وهم في انتظار الصلاة من النُوم المنهيٌ عنة ) وإِنّما هوّ من السنة التي هي 
مبادئ؛ النُومِ » كما قال : 


وَسْبَانْ قْصَدَهُ الاس فَوَنَقَتْ في جفنه سِنّة ولیس بنائم 


(؟) أحمد MID‏ والبخاري (019/1)ء ومسل 01/0 . 





وقد أشارٌ الحافظ في , لقي إلى الفرق بينَ هذا ار دارم المنهىّ 


تولة «والحديت بعدهأ) سيأني الخلاف في ذلك . 


العشاء . رواه بن ا . وٿال : جَدتَ : يَعَنى 1 جرا غ تاتا 


For 
٠ 


الحديثٌ رجالهُ في «سنن ابن ماجة» رجال الصحيح › وقد أشَارٌَ إليه 
التَرمذَئُ” "© وذكرهٌ الحافظ ابن سيد النّاس في ( شرح المي ولم يتعقبة بما 
يوب ضعفًاء وقد خر الإمام أحمد والترمذی عن ابن مسعود نحوه من 
وجه آخرّ بلفظ مظ : «لا سمرّ بعد الصلاة - يعني : العشاءَ الآخرةٌ - إلا لأحد 
رجاينٍ : 2 أو ساو وروا الحافظ ضیاءُ الین المقدسي في في 
مسافر , أو عروس» . ) 


قولح: #جدب» هو بجيم فدالٍ مهملة مفتوحتين فباو» كمنع وزنًا ومعتى ‏ 
ومنه : سنة مجدبة أي : ممنوعةٌ الخير .. | 


(۱) «الفتم» 8/0 - 6). 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۸۸/۱» »)5٠١‏ وابن ماجه (۷۰۳) . 

. )53١57/1١( «السنن»‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد (۳۷۹/۱)» وذكره ٠‏ الترمذي (۳۱۹/۱) معلقًا 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سئن الترمذي» : «وذكر الشوكاني في «نيل 
الأوطار» هذا الحديث ونسبه للترمذي» وهو سهو منهء فإن الترمذي لم يخرجه› 
وإنما ذكره معلقًا كما يُرى» . ) | 


YE‏ المجلد الثانى 
دالحديخ يدلا علئ كراهة الشمر بع المثاء؛ وسساتي الخلاف في ف 
4۷ - - وَعَنْ عْمّرَ قال : كان رَسُولُ الله يك يَسْمْرُ عند عِنْدَ أبي بكر الليلة 
كَذَلِكَ في الأمر مِنْ أمر المسلمينَ وَأَنَا مَعَهُ مع . روه أَحْمَدُ » وَالتَرْمِذِيُ ”'' . 
الحديثٌ حسّنهُ [الترمذي] أيضّاء وأخرجة النّسائنُ» ورجالة رجال 
وفي الباب عن عبدٍ الل بن عمر عند البخاريٌ ومسلم"" » وقد ذكرنا لفظة 
)۳( 
في شرج حديث أبي برزة . وعن أوس بن حذيفةً أشارَ إليهِ التّرمذي ٠‏ وعن 
ابن عباس » وسيأتي . ' 
الحديثٌ استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاء لحاجة . قال الترمذي : 
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الي لاء والتابعينَ ومن بعدهمُ في السّمرِ بعد 
العشاء » فكره قوم منهم . الصمر بعد صلاة العشاء ٠‏ وحص بعضهم إذا کان في 
وهذا الحديثٌ يدل على عدم كراهة السَّمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينيّة 
عامة أو خاصّة » وحديثٌ أبى برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة › 
طريقة الجمع بينهما بأنْ توج أحاديك المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه 
فائلةٌ 7 تعود علئ صاحبه » وأحاديثٌ الجواز إلئ ما فيه فائلةٌ تعودٌ على 


.)4047/١( والبيهقي‎ »)١69( أخرجه: أحمد (0 »© والترمذي‎ )١( 
و«العلل» للدارقطني‎ .)۴٠١١ - ٠١١ وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص‎ 
. (Y~ ۳/۲) 

(؟) أخرجه : البخاري »)۱٤۹/۱(‏ ومسلم )۱١١/۲(‏ . 

(۳) أشار إليه الترمذي )٠١ /١(‏ . 





المتكلّم » أو يقال : دليلٌ كراهة الكلام والسّمر بعدَ العشاءِ عام مخصّصٌ بدليل 
جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . 

قال التُووىئٌ 8 : وانَّمْىَ العلماء على كراهة الحديثٍ بعدها إلا ما كان في 
خير» قيل : وعلَّةُ الكراهة ما يودي إليه السَهرُ من مخافة غلبة الوم آخر اليل 
عن القيام لصلاةٍ الصّبح في جماعدٍء أو الإتيانِ بها في وقتِ الفضيلةٍ 
والاختيار » أو القيام للورد من صلاةٍ أو قراءة في حق من عادتةُ ذلكَ » ولا أقلَ 
لمن أمنَ من ذلكَ من الكسل بالنّهارٍ عمًا يجبُ من الحقوقيٍ فيه والطاعاتٍ . 
458- وڪن ابْن عَبّاس قَالَ: رَقَدْتُ في بيت مَيمُوئَةَ ليله كَانَ 
رَسُولُ الله يكل عِنْدَها اشر كيف صلا و رَسُولٍ الله ككل بالليل ء 
ال : قدت الب كله مَعَ أَهلِهِ سَاعَةَ َة فم ر . وَسَاقَ الخدت › رَوَاهُ 


(Y) # a 
الحديتٌ استدل به من قال بجواز السّمر مطلمًا ؛ لأنَّ التَحدتَ الواقع منة‎ 
ية لم يقيّد يقد بما فيه طاعةٌ » ولا بأس بتقييده بما فيه طاعةٌ جمعًا بِينَ الأدلَة »> كما‎ 
سیق علن 3 پیک أذ یکول وقوع ذلك منه و بين الجوازٍ؛ والوشعار‎ 
إن العل اني ذكرناها للكراهة متفيةٌ في حف لق ۽ لأسن من غلبة الثوم:‎ 
ويُجابُ بمنع أمنه من غلبة الوم مسندًا بنومه في الوادي؛‎ ٠ وعروض الكسلٍ‎ 
وأا أمنة من عروض الكسل فمسأمْ إن لم يكن ذلك من الأمور العارضة لطبيعة‎ 

الإنسان الخارجة عن الاختيار . 


. )۱٤۷/٥( «شرح مسلم»‎ )١( 
.. )۱۸۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۲1 المجلد الثاني ' 


ظ اليك تَسْمِيَتِهَا باليشاء ولق 
سُولَ الله لل ال : ٠‏ دلو يعم الال ا في اتاد والضت الأ ۳ 
لوا ل اتترا ل تهنا له ولؤ يَعْلْمُونَ مَا في التهُجير 
س سْتَبَقُوا إِلَبْه» ولو يَعْلَمُونَ ما ما في الْعَتَمٍَ وَالصّبْح لَأَنَوْهُمَا َلو حَبوًا) . 
يمد ڪر ظ 
2 متمق عَلَبْه 


ص 


أن 


ها 62 


وا حم" ' في داه ڪن َب الاق : مَقلْتُ لِمَالِك : : أَمَا مَكْرَ 
تقول الْعَتَمَةَ ؟ قال : هَكذا قال ِي حَدَنَنِي . 


ظ توله : الو يعلم الاس ما في الثداء ولص الأول آي من مزيد لفل 
وكثرة الأجر . قولك : ١‏ لأتوهما» أيْ : لأتوا المحل الذي يُصِلَّيانِ فيه جماعة 
وهو المسجد . قولك: «ولو حبوًا» أي : زحقًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصَّغيدُء ولابن بي شيبة من حديث أبي الذرداء : «ولو حبوًا على 
المرافق والرُكب»”" . ظ 
الحديتٌ يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذانِ» والملازمة للصَّفَ 
الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة» وقد ورد من حديث عائشة عند 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٩۷ »۱٥۹/۱(‏ (۲۳۸/۳)» ومسلم (۳۱/۲)ء وأحمد 
(/۳ ۳ “الام )۷٤‏ والترمذي »)۲۲٣(‏ والنسائي (١/559؟),‏ وابن 
خزيمة (۳۹۱)» .)٠٥١٤(‏ 

(۲) «المسند» (۲۷۸/۲) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠١(‏ موقوفًا على أبي الدرداء ليه . 


كتاب الصلاة ظ م 


البخاري بلفظ : «أعتم الي ا بأ لعتمة »° ومن حديث جابرٍ عند البخارئٌ 
أيضًا بلفظ : «صلى لنا التب بيا ليلة صلاةً العشاءِ » وهي التي تدعو الاس 
اة ٩‏ ومن حديث غيرهما أيضا . ظ 


وقد استشكل الجمع بن هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآني ء فقالَ ش 
النُوويُ” '' وغيرهُ : الجوابُ عن حديث أبي هريرةً من وجهين : أحدهما : أنه 
استعمل لبان الجواز » وأن اهي عن العتمة للتتزيه لا للتحريم . الاي : | أنه 
استعمل لفط العتمة ؛ لأ أشهر عند العرب : وإنّما كانوا بُطلقون العشاء على 
المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ : «لا تغلبتكم الأعرابُ على 
اسم صلاتكم المغرب . قال : والأعراتث تقول : هي العشاء» . . وقد تقَدّمَ 
هذا الحديثُ والكلامٌ عليه ۰ 


وقبلٌ لذ اله عن تسمية العم عتم ناسغ للجواز» وف لله حا في 
مثل ذلك إل معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع » > قال الحافظ في 
«الفی »7 : ولا بعد أن ذلك كان جائرًا » فلمّا كثرٌ إطلاقهمْ لهُ نهوا عنه : 
لعلا تغلب السُنَهُ الجاهليّةٌ على السَنهٍ الإسلاميّة» ومع مم ذلك فلا يحرم ذلك 


gg 


بدليل أنَّ الصحابة الَّذِينَ رووا النَّهىَ استعملوا التسمية المذكورةء وأما 
استعمالها في مثل حديثٍ أبي هريره فلدفع الالتباس بالمغرب » الله له أعلم . 
انتهئن . ش 


(۱) أحمد (75/1)» والبخاري (۸/۱٤۱)ء‏ ومسلم .)١٠١/۲(‏ 
(؟) البخاري (؟/ ٤٥‏ - فتح) . 

(۳) «شرح مسلم» .)1١5/0(‏ 

. سيأتي قريبًا‎ )٤( 

(5) «الفتح» (5//ا8) . 


۲A‏ ظ المجلد الثاني 


و 


57- وَعَن ابن عُْمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله بي يَقُول : 
دلا تَغلِيتَكُمُْ الأغْرَابُ على اشم صَلَاتِكمْ» ألا إنّها العِشَاءٌ وَهُمْ يُعْتِمُونَ 
بالإيل» . روه أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ . وَالنْسَائَِيُْ › وابنْ ٠‏ ماجة 2 


وَني رِوَايَةٍ لِمْسْلِم ": دلا تَْلِتَكُمْ الْأَغْرَابُ على ام صَلَاتَكُمُ 
العشاء ؛ فإنها في كتاب الله العشاءء وَإِنّْهَا تَعْتِمُ بجلاب الإبل . 


الحديثٌ أخرحَ نحو ابن ماجة” '' من حديثِ أبي هريره باسناو حسن › قاله 
الحافظ . وأخرج نحوةٌ أيضًا”؟ البيهقيٌ وأبو يعلى من حديثٍ عبد الرّحمن | 
عوفٍ » كذلك زا الشَافعيُ في روايته في حديثٍ ابن عمرٌ : «وكانَ ابنُ عمرّ إذا 
ق“ هذا الموقوفٌ 
من وجو آخْرَ ء وروی اب أبي شي عن ابن عمر أن قال له ميموف ابن مهراد" 
من أوَّلُ من سمل العشاء العتمةً ؟ قال : الشَّيطانٌ» . 


ا سمعهم ۾ يقولون العتمة صاح وغضت) . وأخرج عبد الوَزَّاقَ 


ش والحديثُ يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة » وقد ذهب إلى ذلك ابن 
عمرٌّ وجماعةً من السّلفِ» ومنهمْ من قال بالجواز. وقد نقلة ابنْ أبي شيبة عن 
أبي بكر الصديتي وغيره» ومنهمٌ من جعله خلاف الأولى › وقد نقله ابن المنذر 
عن مالك والشَّافعيٌ واختارةُ» قال الحافظ : وهوّ الرّاجِحُ . واستدلُوا على ذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۱۸/۲)» وأحمد (۲/١٠)ء‏ وأبو داود (4484)» والنسائي 
(۱/ ۲۷۰). وابن ماجه )7١5(‏ . 

(؟) «صحيح مسلم» (۱۱۸/۲) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )7١6(‏ . 


(5) أخرجه أبو يعلئ (874)». والبيهقي (۱/ ۳۷۲) . 
(0) أخرجه عبد الرزاق )75١607(‏ . 


كتاب الصلاة ۹ 


بحديث أبي هريرة المتقدم ؛ وقد تقر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط 
تعر الجمع › ولم يتعذَّر ها هناء كما عرفت في شرح الحديث الأول . 
ترله : «يُعتمون ) قد تقدمٌ تفسيرُ ذلك في باب وقت صلاة العشاء . 


باب وَفْتِ صَاَاة الجر وَمَا جَاءَ في التغْلِيس ا وَالْإِسْقَار 
قد تقَدمَ يان وَكتَهَا في عير حَدٍ ليث 

6 وڪن عَابَِشَةَ قَالَثْ : كُنّ سَاءُ التؤيات يَشْهَدْنَ مَعَ الى‎ -4 ١ 
صَلاة الفجرء متلفعات بِمَرُوطِهِنْ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيُوتِهِنَ جين يَقَضِينَ‎ 
. الصَّلاة لا يَعْرفِهُنَ أحَدٌ من الْعَلّس . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"'‎ 

وَلِلْبْحَاريٌ (" : ولا يعرف َ 2 و ب ضا. 

تولك : «نساءٌ المؤمنات») صورتة صورةٌ إضافة الشىء إلى نفسه » واختلفٌ 
فى تأويله وتقديره › فقيل : تقديره : نساءٌ الأنفس المؤمنات › وقيل : نساءٌ 
الجماعات المؤمنات » وقيل : إن «(نساء» هنا بمعنول الفاضللات أي : فاضلاات 
المؤمناتٍ» كما يقال : رجال القوم أي : فضلاؤهم ومقدّموهم » وتوله : 
«كنّ» قال الكرمانيُ : وهو مثلٌ أكلونى البراغيثٌ ؛ لأنّ قياسةٌ الإفراد وقد 

توله : «متلقعات» هو بالعين المهملة بعدّ الفاءِ أي : متجلّلات ومتلفّفاتٍ › 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2٠١5 /١(‏ ۱ ۲۱۹)» ومسلم (۰۱۱۸/۲ .)١١19‏ وأحمد 
۳/7 ۷ )وأو داود .)٤٨۳(‏ والترمذي .)١157(‏ والنسائي ,)751/١/١1(‏ 
. وابن ماجه (2»)5759 وابن خزيمة )۳٠۰(‏ . 
(؟) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۰) . 


vv.‏ المجلد الثاني 
والمروط جمعٌ مرط - بكسر الميم - : الأكسية المعلّمةٌ من خر أو صوفٍ أو 
غير ذلك . قول : «لا يعرفهنٌ أحدٌّ» قال الدّاوديُ : معناهٌ ما يُعرفنَ أنساء هن أم 
رجال. وقيل : لا تُعرفٌ أعيانهنَ . قال التّوويٌُ”''2: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ 
المتلفعة في النَّهِارٍ أيضًا لا تُعرفٌ عينها > فلا يبق في الكلام فائدةٌ . وتعقّبَ 
بأنّ المعرفة إنّما تتعلّقُ بالأعيان › ولو كان المرادٌ الأول لعبّر عنهُ بنفي العلم ‏ 
قال الحافظ ”: وما ذكرهُ من أنَّ المتلّعةً بالتّهار لا يُعرفُ عينها فيه فيه نظرٌ ؛ لان 
لكل امرأةٍ هيئة غيرٌ هيئة الأخرئ في الغالب ولو كان بدنها مغطى › قال 
الباجيٌ : وهذا يدل على أنه كنّ سافرات ؛ إذ لو كن متقنّعاتٍ لكان المانعٌ من 
المعرفة تغطيتهنٌ لا التَّعْلِيسٌ . 

قولك: من الغلس» «من» ابتدائئةٌ أو تعليليةٌ . ولا معارضة بينَ هذا وبين 
حديث أبي برزة «أنهُ كان ينصرفٌ من الصّلاةٍ حي يعرف الرّجِلُ جليسة» لأنَّ 
هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفعة على بعدٍء وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس . 

والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أوَّلِ الوقتِ» وقد 
اختلف العلماءُ في ذلك . فذهبت العترةٌ: ومالك » والشَّافعِيْ ‏ وأحمدء 
وإسحاق > وأبو ثورء والأوزاعيُ » وداودٌ بِنُ علي وأبو جعفر الطبريُ » وهو 
المروي عن عمر » وعثمانٌ › وابن الزبير» وأنس › وأبي موسئى ۰ وأبي هريرة 
إلى أنَّ التغليس أفضل وأنَّ الإسفار غير مندوب » وحكى هذا القولّ الحازمئ 
عن بقيّةَ الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاريٌ » وأهل 
الحجاز» واحتججوا بالأحاديثٍ المذكو رة في هذا الباب وغيرهاء ولتصر يح 
أبي مسعودٍ في الحديث الآني بِأنَّها كانث صلاةهٌ اَن يكل التَعلِيسَ حى مات 


.)١50 - ١55/6( «شرح مسلم»‎ )۱( 
. )٥٥ /۲( «الفتح»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ظ ) ۷1 


رلم بعذ إن الإسفارء وذهبّ الكوفيونَ : وأبو حنيفةٌ وأصحابة : والقُوريُ : 
والحسنُ بنُ حي » وأكثرُ العراقيّينَ » وهو مرويٌ عن علي وابن مسعودٍ إلئ أن 
الإسفار أفضل » واحتجوا بحديث : «أسفروا بالفجر» وسيأتي نحوة . 

وقد جاب القائلونٌ التغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة : 

منها : أن الإسفارَ لن والتَّحمَقُ » فليس المرادٌ إلا تین الفجر وتحقق 
طلوعه . ورد بما أخرجة ابن أبي شيبةً وإسحاق وغيرهما بلفظ : «( ثوب بصلاة ‏ 
الضبح يا بلال حين يُبصرُ القومٌ مواقعَ نبلهم من الإسفار» . 

ومنها : أنّ الأمرّ بالإسفار في الليالي المقمرة ؛ فإنهُ لا يت يتحقَّقُ فيها الفجد 
إلا بالاستظهارٍ في الإسفارٍء وذكرٌ الخطابيٌ أنه يُحتمل أَنّهُمْ لما أمروا بالتُعجيل 
صلَوا ب بِينَ الفجر الأول والاني طلبًا للنّواب» فقيل لهم : صلُوا بعد الفجر 
الثاني » وأصبحوا بهاء فال أعظمْ لأجركم » فإ قي : لَوْ صلوا قبل الفجر 
لم يكن فيها أجر » فالجواب أنهِمْيُؤجرونَ على نهم وإن لم تصح صلاتهم ؛ 
لقوله : ١إذا‏ اجتهذ حاكن فاعطا فة اجر . 
وقال أبو جعفر الطحاويٌ : إنّما تتّمْقُ معاني آثار هذا الباب بان يكون 
دخولة يل في صلاة البح مغسًا : لم يُطيلُ القراءة حم ينصرف عنها مسفرًا ء 
وهذا خلاف قول عائشة ؛ لأنها حكث أن انصراف النّساءِ کان وهنّ لا يُعرفنَ 

من الغلس » ولَّوْ قرأ رسول الله يك بالسّورٍ الطوالٍ ما انصرفّ إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جدّاء ألا ترئ إلى أبي بكر حين قرأ البقرةً في 


٠‏ ) في الأصل : «فإنها» . والمثبت من «2ى «م». 


() أحمد (198/5ء ٤/٤۲۰)ء‏ والبخاري (۱۳۲/۹)ء ومسلم (11/0. 20177 
وأبو داود (01/5؟) ٠»‏ وابن ماجه (73815) . 


ركعتي الصّبح قيل له : كادت الشمس تطلع › فقال: «لو طلعث لم تجدنا 
غافلي ى . ) 


- - وَعَنْ أي مَسْعُودٍ الْأنَصَارِيٌ : أنّ رَسُولَ الله يكن صل صَلَاةَ 
الصّبْح مَرّةَ علس ٠‏ ٿم صلی مره أخرَئ فَأسْفَرَ بهاء كم انث صَلَانَه بعد 
ذلك الفليس > حَتَّ مَاتَ لَمْ يَعْدْ إلى أن يُسْفِرَ . رَوَاهُ بو داد 1 
الحديثٌ رجالة في «(سنن أبي داودٌ» رجال الصحيح » وأصله في 
« الصحيحين » والنّسائيٌ وابن ماجة» ولفظة”" : سمعتٌ رسول الله َة يقولٌ : 
نز جبريل فأخبرني بوقت الصّلاةٍ فصلَيتُ معة» ثمْ صلَيتُ معة» ثم صلْيتُ 
معة » لم صلَّيتُ معهث ٠‏ م صلْيتُ معة . يحسبٌ بأصابعه خمسٌ صلوات › 
فرأيتُ رسو الله يك ص الظهِرَ حين تزولٌ اسمس وربّما أخرها حينَ اشع 
الحرّ ورأيته يُصلي العصرَ والسَّمسُ مرتفعة بيضاءُ قبل أنْ تدخلها الصَفرةٌ ‏ 
فينصرف الرّجلُ من الصّلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشّمس» ويُصلي 
المغرب حين تسقط الشَّمسُء ويُصلَّي العشاءَ حينَ يسود الأفق » وربّما أخرها 
حب يجتمعٌ النّاسُ » وصلْ البح مره بغلس » ثم صلئ مر أخرئ فأسفر 
بهاء ثم كانث صلاتة بعد ذلك التَغْلِيسَ جتن مات لم يعد ال ال مسر 
ولم يذكز رؤيته لصلاةٍ رسول الله كله إلا أبو داو قال المنذريُ 
وهذه الزيادة في قصَّةٍ الإسفار رواتها عن آخرهم ثقاتٌ » والرّيادةٌ من المْقَةَ 


٠ .)٠٤٠٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

)۲( أخر جه : أبو داود c(4)‏ وابن حزيمه ة (زه"). 

)۳( أي عند أبي داود فقط من المذكورين › وإلا فهذه الزيادة ليست عنلك غيره › کما 
سيأتي » وهي عند ابن خزيمة أيضا . 

. وذكر ابن خزيمة أن «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد»‎ )٤( 


كتاب الضلاة ۲۷۲ 








مقبولةٌ . انتهئ . وقالَ الخطَابيُ : هو صحيحٌ الإسنادٍ . وقالَ ابن سيّدٍ النّاس : 
إسناده حسن . ) 
تولك: «نأسفرَ بها» قال في «القاموس» : سفرٌ الصبح يَسفْدُ: أضا 
وأشرق . انتهيل . والغلس : بقايا الظلام : وقد مر تفسيره . 
والحديث ب يدل ا استحباب التغليس ۰ واه أفضل من الإسفار و 
غير وقد مك كد الخلا فى ذلك وكيفيّة الجمع بين الأحاميق 
- وَعَنْ انس ء عَنْ رَيِدِ بْنِ ابت قال : : تَسَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلو 
ثم قُمَْا إلى الصَّلّاةء قُلْتُ : كم كان مِقْدَارٌ مَا بَئِنَهُمًا؟ قال : قَذْرٌ حَمْسِينَ 
الحديثُ أخرجة ابن حبَّانَ والنّسائيُ عن أنس قال : «قالَ رسو الله 
اة : يا أنسُ » إِنّي أريدُ الطعامَ » أطعمني شيئًا . فجئتة بتمر وإناء فيه ما وذلك 
بعدما أَذّنَ بلال» قال : يا أنسُء انظز رجلا يأكل معي . فدعوتُ زي بن ثابتِ 
فجاءَ فتسحّرٌ معة» ثم قامّ فصلئ ركعتين ثم خر إلى الصّلاةٍ . 
الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس › وأنّ اول وقت الصبح طلوع 
الفجر ؛ ؛ لاه الوقثُ الذي يحرم فيه الطعامٌ والشرابُ ؛ والمذَةٌ التي بِينَ الفراغ 
من الشحور ولد خولي في اللا وهی قراءة الخمسين آية هي مقدارٌ الوضوء › 


5e‏ يي 


شعرٌ ذلك بأن ول وقتِ الصبح أول ما يطلعٌ الفجرٌ . 


۰۱۸۲ /٥( ومسلم (۱۳۱/۳). وأحمد‎ »)۳۷ /۳( ,)١6١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١195( وابن ماجه‎ »)١57/5( والنسائي‎ »07١( والترمذي‎ .)»27 
.)١5ا//5( النسائي‎ )۲( 
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۴- وعن رایع بن خیچ قال : قال رَ سول الله كك : «أَسْفِرُوا 
اشر انه أ لجرا . رَوآه الْخَمْسَة9") وَقَال التَرْمِذِىٌ : هَذا 
مَنْ صجيح . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حيّانَ والطبرانزة 27 قال الحافظ في الفتم70 : 
وصحححة غيرُ واحدٍ . قال : وأبعد من زعم أنه ناسح للصَّلاةٍ في الغلس . 

وقد احتجحٌ به من قال بمشروعيّة الإسفار » وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه وعلى 
الجمع بين وبينَ أحاديثِ التغليس » وقد تقرّرَ في الأصول أن الخطابٌ الخاصٌ 
نا لا يُعارضهُ فمل ابي لاء والأمر بالإسفار لا يشمل ال كلا على طريق 
النْصوصيَة صب ولا الظهورء فملازمتة للتّلِيسٍ وموتة عليه لا تقدح في مشروعية 
الإسفارٍ للأمّةٍ» لولا أَنّهُ فعل ذلك وفعلهُ معهُ”*“ الصّحابةُ » فكانّ ذلك مشعرًا 
يعدم الاختصاص بهء فلا بد من المصير إلى التأويل كما سلف . 

6 - وَعَنِ ان مَسْعُودٍ قال : مَا رَأَئِتُ رَسُولَ الله يكل صل صل ٠‏ 
لغير مِيقَاتِهَا إ إلا صَلَاتَينِ : : جع بين امب واليشاءِ بجني وَصَلَى | 
الْفْجْرَ يَوْمِئِذٍ قَبْلَ ٠‏ ميقاتهًا . مَتَفْقٌ عليه 0* . ) 





5 أخرجه : أحمد ۱٤١/0 )٤٦٥/۳(‏ 117ل وأبو داود (475)» والترمذي 
| (154)» والنسائي (۲۷۲/۱)ء وابن ماجه .)٩۷۲(‏ ظ 
. وراجع : «الإرواء» ١ . )۲٥۸(‏ 

(؟) «صحيح ابن حبان» »)۱٤۹۰(‏ و«العجم الكبير» )٤۲۸۳(‏ . 

(۳( « الفتح » (00/۲). ) 

(5) في الأصل : «مع» وفوقها: «معهاء وفي 7م»: 

)٥( <‏ أخرجه : البخاري (۲/ 2)7١7‏ ومسلم »)۷٦/٤(‏ وأحمد(۱/ ۲۸4 (ETE‏ وأبو داود ۰ 

. 5 والنسائي (۲۹۱/۱)» (/ 2.765 6 ۲۲). وابن خزيمة‎ ,)١95( 








02 قبل وَقْتَهًا لس . 


00 وَلأَحْمَدَ وَالبْكَارِيٌ 0 عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خَرجٽ م 
عَبْد الله فقدمتا ما ٠‏ فَصَلّ الصلاتين كل صَلاةٍ رَختَعا ادان وَإِقَامَةِ › 
7 تعشیٰ بیتھما؛ ٠‏ م صلی جين طلَعَ الفَجرُء > قال : تقول : طَلَعَ الْمَْجْرُ . 
05 قول : لَم يطل ثم قال : إن رَسُولَ الله ل قَالَ : «إِنَّ هَانَينٍ 
الصلاتين حولت عَنْ وَقْتِهِمَا في هَذا الْمَكَانٍ الْمَغْربَ وَالْعْشَاءَ ولا يَعَدَمُ 
الاس جَمْعًا حت يُعْتَمُواء وَصَاَاة القخر هذه السّاعَةَ) . 

توله : جي م ممتوحة › فميم ساكنة » فعين مهملة › 
المزدلفة . . ويومٌ جمع يوم عرفة . وأيَامُ جمع أَيّامُ مى . أفاده اقا 
وإنّما سمّيت المزدلقةٌ جمعَّا؛ لأنَّ آدم اجتمعَ فيها مع حوّاءة وازدلف 2 
إليهاء أي : دنا منهاء وروي عن قتادةً أَنّهُ قال: إِنَّما سمي جمعًا ؛ لاله 
ر يُجمعُ فيها بينَ الصّلاتِينٍ ٠‏ وقيلَ: و صفث بفعل أهلها ؛ لأَنْهِمْ يجتمعونٌ بها 
ويزدلفونَ إلى الله » أي : يتقرّبون إليه بالوقوف فيها . وقيلَ غيرُ ذلك ٠‏ قولد : 
« حت يُعتموا) أَيْ : يدخلوا في العتمة : وقد تقد بيانها . 

وتمام حدي ٍ مسحو ي البخاري بعد فقوو :| #وصلاة ال اجر هذه 
المؤمنينَ 8 الان أصابٌ السلَّةَ . فما أدري ات كان أسرء 1 دفع م عثمانٌ : 
فلم يزل يُلبّى حى رمئ جمرة العقبة يوم النّحرِ؛ . انتهئ . 

والحديثٌ استدل به من قال باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ قولهُ : «قبلَ ميقاتها» 


)01( ١((صحيح‏ مسلم» (7/5/5ا). 
(۲) البخاري (۲۰۳/۲)» وأحمد .)45١ 2444 ۰٤۱۸ 25٠١ /١(‏ 


۲۷٦‏ المجلد الثاني 


ند ن في روايةٍ مسلم أنّهُ في وقتٍ الغلس ؛ فدلٌ علس أنَّ ذلك الوق - 
أعني : وقتّ الغلس - متقدّمٌ على ميقاتٍ اللا امروف عن اين مسر 
فيكونٌ ميقاتها المعهودٌ هوّ الإسفار ؛ لأنَّهُ الذي يتعثّبُ الغلسّ › > فيصلحٌ ذلك 
للاحتجاج به على الإسفارٍ. وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


۷٦‏ - - وَعَنْ أبي الربيع قَالَ كشت نع بن شمر شلك له : إنّي أَصَلَى 
عل َك كم تفت فلا رى وجه جلِيبِي» كم ثم أخيانا تَسْفِرٌء فَقَالَ : كَذَلِكَ 
رَأَيْت رَ رن ف توء وای أ تاا كنا اث نرد ل 
كه بصا 02 220 

ا أبو الرّبيم المذكور» قالَ الدَّارِقَطنيُ : مجهول » وهو 
من جملة ما تمسّكٌ به القائلونٌ باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ كان يُسفه 
بعد موته اة فلو كانَ منسوحًا لما فعلهُ » ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن اللي بلا 
كان أحيانًا يُعْلَسُ وأحيانًا يُسفرٌء وهذا لا يدل على أنَّ الإسفار أفضل من 
وه أ ا على أل لي يل ندل لامرين ولك مذ ل نول ع ر 
سم یاو ا 
عليه . 


هو ات۱ 


۷-وعَن مُعَاذِ بْنِ جَبّل قال : بَعَنَنِي رَسُولُ الله ي إلى اليَمَن › 








. (° /۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
) - والحديث يرويه أبو شعبة الطحان» عن ابي الربيع» عن ابن عمر . قال الدارقطني‎ 
كما في سؤالات البرقاني» (ص ۷۸) : «أبو الربيع عن ابن عمر مجهول» لا يحدث‎ 
عنه إلا أبو شعبة الطحان» . ظ‎ 
. وقال (ص ۷۷) : «أبو شعبة الطحان جار الأعمش» لا يُعرف اسمه» كوفي متروك»‎ 








قال : «يَا مُعَادُء إا كان في الشّتَاءِ فَمَلْس الجر وَأطل الْقِرَاءَةَ قَذرَ 
مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا لهم وَإِذَا كَانَ الصَّيِفٌ فَأَسْفِرْ بِالْمَجْرء فَإِنّ اليل 
قصيرٌ وَالئّاس يَتَامُونَ › امه ترا حَنَّى يُذْركوا» . رَوَاهُ الْحْسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ 
لبوي في ١شَرْح‏ السْنّةِ» 7" وَأَخْرَجَة بتي بنْ مَخُلَد في ١مُسَْدهِ)‏ الْمُصَنَفٍ . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو نعيم في «الحلية»”'' كما قال السَيُوطيُ في 


«الجامع الكبير) وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس 
معلا بتلك العا لمذكورة في الحديث ؛ ولكثة لا يعارض أ أحاديتٌ ١‏ تفلي ؛ 


مات » فكانٌ خر الأمرين منهُ كله 09 الحدك طاهد فى اقم لما فيه ر 


التأريخ بخروج معاذٍ إلى اليمنِ . فلا بد من تأويله بما تدم . 
بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ أَذْرَكَ بَعْض الصَلاةٍ في الوَْتِ فَإِنَهُ نه بتمها ٠‏ 
وَوْجُوبُ الْمُحَافْظَةِ عَلَى الْوَقْتِ | 
- عن أبي هُرَيْرَةٌ : أَنَّ سول الله ل قَالَ : «مَن أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح 
رفع قبل أن تطح الشنس ققد أ فرك الصُبْح » وَمَنْ أذْرَكَ وَكْعَةُ ِن الَْضْرٍ 
قبل أَنْ تَفْدْبَ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9” . 


. (7 ) «شرح السنة‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )( » وراجع : « السلسلة الضعيفة‎ 
. )۲٤۹ /۸( «الحلية»‎ )۲( 
وأبو داود‎ YID) ومسلم (0/ ١ك وأحمد‎ :)١0١/١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. )599( والنسائي (١//اه؟”)» وابن ماجه‎ »)١875( والترمذي‎ ©0( 
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ظ وَلِلْبْخَار ی : «إِذًا أَدْرَكَ أحَدُكُمْ سَحْدَةٌ مِنْ صَلَاةٍ ال لَعَصْرِ قبل أَنْ 
تت تَغْرْبَ الشَمْسٌ فليم صَلَاتَهُ أا انرك سَجَْ بن صَلَاةٍ البح قبل أذ 
تلع لشن كليم ضا . 

۹-وَعَن عَائْضَةَ ثَالّت : قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَن أَدْرَكَ من الْعَضر 
سَجْدَة قبل أن تَغْرْبَ الشَمْسٌ أو مِنَ الصُبْح بل أن تَطلْعَ الشّمْسُ تقذ 
أذرَكها ؛ . روه أَحْمَدُ : وَمسَلِم . وَالنْسَائَيُ 0 وان ماجة 7 

وَالسََحْدَةُ هتا الرَكْعَةٌ . ظ 

قولك: «فقد أدرك» قال النُوويُ”": أجمعَ المسلمونَ على أنَّ هذا ليس 
علل ظاهره › واه لا یکول بالرّكعة مدر کا لكل الصلاة وتكفيه ٠»‏ وتحصل 
الصَلاة بهذو الرّكعة بل هو ازل وفيه إضمار تقديره : فقل أدرك حکم 
اللا أو وجوبها أو فضلها . ظ 

وقیل تحمل علن 3 أدر ارقت قال فا : وهذا قول الجمهور . 
وفي رواية من حديثِ أبي هريرةً : «من صل ركعةً من العصر قبل أن تغربَ 
لشم وصأئ ما بقي بعد غروب الشّمس لم تفا العصر» . وقال ثل ذلك في 
الصبح » وفي رواية للبخاریٰ من حديث أبي هريره أيضا : ۾ صلاتة ) 
وللنّسائيٌ ققد أدرة الصلاة كلا إل ل ضر مافاتة» ليقن : «فلبصل ليه 
أخرى » ويُوْخْدٌ من هذا الرّدُ على الطحاويٌ حيتُ خصٌ الإدراكَ باحتلام الصَّبْ ‏ 


) .)١115/1١١( )1( 

(؟) أخرجه : مسلم ۷ 1۰( وأحمد (078/5)» والنسائي (۲۷۳/۱)ء ٠‏ دابن ٠‏ ماجه 

.(V**)‏ ظ ظ 
(۳) «شرح مسلم» ٠۰١ /٥(‏ . 





وطهر الحائض » وإسلام الكافر ؛ ونحو ذلك . وأراد بذلكَ نصرة مذهبه في أن 
من أدر من الضّبح ركعةٌ تفسذ صلاتة ؛ لال لا يكملها إا في وقتٍ الكراهة 
وهو مبننٌ على أن الكراهة تتناول الفرض والتّفل › وهي خلافية مشهورة . 

قالَ الترمذيّ : وبهذا يقولٌ الشَّافِعيُ وأحمدُ وإسحاق » وخالف أبو حنيفة 
فقال : من طلعت عليه الشَّمسُ وهو في صلاةٍ الصّبح بطلث صلاتة داح 
في ذلك بالأحاديثٍ الواردة ذ في النّهي عن الصَّلاةٍ عند طلوع الشّمس . 

وادّعئ بعضهمْ أنَّ أحاديتٌ النّمي ناسخة لهذا الحديث » قال المحاف 290 : 
وهيّ دعوى تحتاج إلئ دليلٍ » أنّهُ لا يُصار إلى التسخ بالاحتمالٍ ‏ ا 
الحديثينٍ ممكنٌ أن تحمل أحاديثُ النّهي على ما لا سببّ له من النُوافلٍ . | 

قلت : وهذا أيضًا جمع م بما يُوافقُ مذهبَ الحافظ » والحقٌ أنَّ أحاديتٌ 
النّهي عامّة تشملٌ كل صلاةٍ » وهذا الحديثٌ خاص فيبنى العام على الخاصٌ » 
ولا يجورُ في ذلك الوقتِ شية من الصَّلواتٍ إِلّا بدليل يخصّهُ» سواء كان من 
ذواتٍ الأسباب أو غيرهاء ومفهومٌ الحديث أن من أدرك أقلّ من ركعةٍ لا يكونُ 
مدركا للوقتٍء وأنْ صلاتة تكونٌ قضاءً » وإليه ذهب ٠‏ الجمهور . وقال 
البعض : أداء » والحديتٌ يرك . ا 


واختلفوا إذا أدرك من لا بُ عليه السلا كالحانض نطو : والمجنون 
يعقل › والمغميل عليه يميق › والكافر يُسِلمْ دون ركعة من وقتها هل تجبٌ عليه 
الصَّلاةٌ آم لا؟ وفيهِ قولانِ للشّافعيٌ : أحدهما ‏ : لا تجبٌُء وروي عن مالك 
عملا بمفهوم الحديثٍ» وأصخهما عن أصحاب الشَافعيٌ أنها تلزمة» وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لاه أدرك جزءًأ من الوقت فاستوى قليلة وكثيره › وأجابوا عن 
مفهوم الحديث بان التقيبدٌ بركعة خر مخرجٌ الغالب» ولا يخفئ ما فيه من 


` .)05/9( «الفتح»‎ )١( 


YA*‏ < المجلد الثاني 


البعد . وأمًا إذا درل أحذ هؤلاءٍ ركعة اوجبث عليه الصَّلاةٌ بالاثفاق بينهم ۰ 


ومقدار هذه ه الرّكعة قلرٌ ما يكبرء يقرا 3 القرآن ويركع ‏ ويرفع › ويسجد 


والحديثٌ يدل على أن الصَّلاةً التي أدركت منها ركعةً قبل خروج الوقتٍ 
أداء لا قضاءً » وفي ذلك إشكالاتٌ عند أئمة الأصولٍ . 

تولك : «سحدةٌ) المرادُ بها الرّكعةٌ كما ذكرٌ المصئّف ومسلمٌ في «صحيحه» 
وقد ثبت عند الإسماعيليٌ بلفظ : «ركعةً» مكانٌ «سجدة»» فدل على أنَّ 
الاختلات في اللَفظ وقعَ من الرواة» وقد ثبت أيضًا عند البخاريّ من طريقٍ 
مالك بلفظ : «من أدرك ركعة» قال الحافظ 17 : ولم يُختلف علئ راويها في 
ذلك فكانَ عليها الاعتمادٌء قال الخطابيٌ : المراد بالسّجدةٍ الرّكعة بركوعها 
وسجودهاء والرّكعةٌ إِنَّما يكونُ تمامها سجودها فسمّيتٌ على هذا سجلةٌ . 
انتهئن . 

وإدراك الرّكعةٍ قبل خروج الوقتِ لا يخصٌ صلاةً الفجرٍ والعصر ؛ ؛ لما ثبت 
عند البخاريٌ ومسلم وغيرهما من حديثِ أبي هريره مرفوعًا بلفظٍ : «من أدرك 
ركعةً من الصَّلاةٍ فقد أدرك الصّلاة»”' وهو أعمٌّ من حديثِ الباب» قال 
الحافظٌ : ويحتملٌ أنْ تكونَّ اللَّامُ عهديّةُ > ويُؤيّدهُ أن كلا منهما من رواية 
أبي سلمةً عن أبي هريرةً » وهذا مطلقٌ وذاك - يعني حديتٌ الباب - مقيّد› 
فيُحملٌ المطلق على المقيّدٍ . ان | 
. ويُمكنٌ أنْ يُقال: إِنَّ حديتّ الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 
)١(‏ «الفتح» (۳۸/۲) . 


(؟) أحمد TA‏ والبخاري 0161/1 وي 07/0 وأبو داود (۱۱۲۱) ء 


كتاب الصلاة. 5١‏ 








لحكم بالفجر وار وهنا الحديث دل منطوقو علن أن حكم جم 
إليه, ولاشتماله على الدّيادة الي ليست منافية للمزيد .. 

قال النتّوويٌ”'': وقد انمق العلماء على أَنَّهُ لا يجورٌ تعمّدُ التأخير إلى هذا 
الوقتِ . انتهئ . وقد قدمنا الكلامٌ على اختصاص هذا الوقتٍ بالمضطرَّينَ في 
أوائل الأوقاتِ فارجعٌ إليه . 

- وَعَنْ أبي ذْرّ قال : قال لي رسو ل الله كل : « كيف ت إِذا 
كَانث عَلَيكَ أَمَرَاء ب بُميتُونَ الصَّلاةَ أو [ كَالَ] : يُوَخُرُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا؟ » 
قلت : كما تأمُرني ؟ قال : 2١‏ ] الصَلاة لوقتا إن أذْرَكتهَا مَعَهُمْ َصَلَ ؛ 
انها لك يل دفي رواية : ) «فَإِنْ أقيمَت الصَّلَاةٌ وَأَنْتَ في الْمَسْحِدٍ 
فَصَل). وَفِي أ ی : فن أذْرَكَنْكَ - يعني الصَّلاةٌ - مهم َا 
ولا تقل ي فد ليث ملا أسلي؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمَسْلِمْ . »> وَالنّسَائِك 7" , 

قوله : «يُميتونَ الصّلاة» أي : يُؤْخّرونها فيجعلونها كالميّتِ الذي خرجث 
روحةء والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها . فإِنّ المنقول 
عن الأمراء المتقدمينَ والمتأخرينَ إنّما هو تأخيرها عن وفتها المختار › ولم 
يُؤْخَّرها أحدٌ منهمْ عن جميع وقتهاء فوجبٌ حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع . ظ 

قوله : «فَإِنْ أدركتها» إلخ . معنا : صل في أوَّلِ الوقتِ وتصرّف في 
(۱) «شرح مسلم» .)٠١5/60(‏ 


(۲( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲۰)» وأحمد (0/ 1۷ 02۹ 01 AIT 10° c0۹‏ 
۰)۱٩ 4‏ وأبو داود (571).: والنسائی (۲/ .)۷٥‏ والترمذي )١75(‏ . 


1۸۲ المجلد الثاني 








شغلكَ» فإ صادفتهم بعد ذلك وقد صلرا أجزأتك صلاتك › وإنْ أدركت 
الصَّلاة معهم فصل معهمُ وتكونٌ هذه الثاني لك نافلة . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الصَّلاةٍ لوقتها وترك الاقتداءٍ بالأمراء إذا 
أخُروها عن اول وقتهاء وأنّ المؤتمٌ يُصليها منفردّاء ثم يُصليها مح الإمام 
فيجمع بين فضيلة اول الوقتِ وطاعة الأميرء ويدل على وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية ؛ لئلا تتفرّقَ الكلمةٌ وتقعٌ الفتنة» ولهذا ورد في الرُواية 
الأخرئ”" : (إِنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطبعَ وإ كان عبدًا مجدّعَ 
الأطرافٍ» . 

) وقرله : «فإنها لك نافلة» مح في أن الفريضة الأول والتّافلة الثاني ¢ 
وقد اختلفٌ في الصَّلاةٍ التي تصلى مرّ ین هل الفريضةٌ الأولئ أو الثاني ؟ فذهبَ 
الهادي , والأوزاعيٌ ‏ وبعض أصحاب الشافعيّ إلى أن الفريضة اللّانية إِنْ 
كانت في جماعة والأولى في غير جماعة . وذهت المؤيّدُ باللّمء والإمامُ 
يحيئ » وأبو حنيفة وأصحابة » والشّافعيُ إلى أن الفريضةً الأولئ . وعن بعض 
أصحاب 'الشافعي أن الفرض أكملهما . وعن بعض أصحاب ‏ لشاف أيضًا أن 


أصحاب الشّافميٌ أيضًا : كلاهما فريضة . 


۰ احتجّ الأولونَ ب بحديث يزيل , بن عامر عند أبي .داود د مرفوعًا وفيه : ( فإذا 
نت الصّلاةٌ فوجدت الاس يُصلُونَ فصل معهم وإن كنت صليت » ولتكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة) . ورواه الذارقطني " بل رافظ : : «وليجعل التي صلی في بيته 


۱ - ۱۲۰/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
۰ . (OV) أخرجه أبو داود‎ (۲( 
(66/۷ أخرجه الدارقطني‎ )۳( 


کتاب الصلاة YAY‏ 





نافلة . وأجيبّ بأنّها روايةٌ شَادّةٌ مخالفةٌ لرواية الحفَّاظٍ والثّقاتِ كما قال 
البيهقيٌ » وقد ضعَّفها التّوويُ » وقال الدّارقطنئ : هيّ روايةٌ ضعيفةٌ شَادةٌ . 
واستدل القائلونَ بأن الفريضة هي الأولئ سواءٌ كانت جماعة أو فرادى 
بحديثٍ يزيد بنِ الأسودٍ عند أحمدّء وأبي داوة» والتُرمدَيّ» والتَساني» 
والدارقطنيٌ » وابن حبّانَ والحاكم » وصحححة ابنُ السّكن بلفظ : «شهدث 
مع الي له حجُتة فصلَيتُ معة الضّبح في مسجد الخيفٍ > فلما قضیٰ صلاته 
وانحرف إذ هو برجلين في آخر القوم لم يُصليا معهُء فقال : على بهما . فجيءَ ٠‏ 
بهما ترعد فرائصهماء قال : ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا : يا رسول الله 
نا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد الجماعة فصليا معهم ؛ فإنّها لكما نافلة”"" قال الشَافعىُ في القديم : 
إسنادهُ مجهول ؛ لأنَّ يزيلٌ , بِنَ الأسودٍ ليس له راو غيرٌ ابنو». ولا لابن جابر راوٍ | 
غير يعلى » قال الحافظ ("©2: : يعلى من رجالٍ مسلم ء وجابرٌ وثقه النّسائيُ 
وغيرةُ» قالَ: وقد وجدنا لجابر راويًا غير يعلى » أخرجة ابن مندهة في 
المعرفة» . ظ 0 ظ ) ظ 
ومن حجج أهل القولٍ الثاني حديثٌ الباب فإِنهُ صريحٌ في المطلوب . 
ولأ أدية ية ب الفريضة يستازم أن صلل في يوم مرتين ؛ وقد ورد النّهِيٌ 
عنه من حديثٍ ابن عمرٌ مرفوعا : «لا تصلوا صلا في يوم مرّتينِ) عند 


(۱) أخرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ وأبو داود (0/اه, 5لاه, CE‏ والنسائى (۲/ ۱۱۲ - (۱Y‏ 
والترمذي (۲۱۹) وابن حبان ٥ 2١6515(‏ والدارقطني )1۳/1 - 16( 
والحاكم (1/ 144 - 140) وقال الترمذي : «( حديث يزيل , بن الأسود حديث حسن 
صحيح ‏ . | 

(۲( «التلخيص» (1/۲(. 


5م؟ 1 ) المجلد الثاني 








أبي داود”'' , والنّسائيٌ » وابن خزيمةً » وابن حبّانَ » وأمّا جعلهُ مخصّصًا بما 
يحدتٌ فيه فضيلة فدعوی عاطلةٌ عن البرهان» وكذا حملهُ على التّكرير لغير 
عذر . 


عع 


وفي الحديث دليل على أنه لا بأسّ بإعادة الصبح والعصر وسائر 
الصلواتِ ؛ لأنَّ اَي ل أطلقَ الأمرَ بالإعادة » ولم يُفَرّقُ بين صلاةٍ وصلاة ء 
فيكونُ مخصّصًا لخديث : «لا صلاة بعد العصر وبعدَ الفجر »". ولأصحاب 
الشَّافِعيٌ وجه أنه لا يُعيد الصَّبحَ والعصرٌ تمشكًا بعموم حديث : دلا صلاة) 
ووجة أنَّهُ لا يُعِيدُ بعد المغرب لفلا تصيرٌ شفعًاء قال النّوويُ : وهوّ ضعيف . 
قلت : وكذلك الوجه الأوّلُ ؛ لأنْ الخاص مقدمٌ على العامٌ » وهم يُوجبونٌ بناء 
العام عل الخاصٌ مطلقا كما تقرّرَ في الأصولٍ لهم . واحتجّ من قال بأنهما 
فريضة بعدم المخصص للاعتدادٍ بأحدهماء ورد بحديث : «لا ظهران في 
1" وحديث : ١لا‏ تصلئ صلاةٌ في يوم مرّتين»”/. 
1-وعَن عبّادة بْنِ الصَامِتِ › عن النّبِي ية قال : : توف علي 
بَعْدِي أمَرَء تَشْمَلَهُمْ أَشْياءُ عَنِ الصَّلَاةٍ لِوفتها حَتّى يَذهَبَ وها مَصَلُوا 
الصَّلَاة لِوَفْتِهَا؛ . كَقَالَ رَجُلَ : يا رَسُولَ الله ٠‏ أصَلّي مَعَهُمْ؟ فَقالَ : : نعم 


إن ش شِكْتٌ ) ٠‏ روَا بو دود » وأخمَدٌ“ بحو . 


يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۷٩(‏ والنسائي (75/ )١١5‏ وابن خزيمة (1141) وابن حبان 
(YAT‏ . 

.)١50/0( أحمد‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص » )575/١(‏ : «لم أره بهذا اللفظ» . 

. )419 /1( والدارقطني‎ › )١١4 /5( أحمد (؟9/7١)» وأبو داود (01/9)» والنسائي‎ )٤( 

. )٤۳۳( وأبو داود‎ »)"١0 /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 


كتاب الصلاة ) ۸0 








وَفِى رفظ : «وَاجَعَلوا صَلَاَكُمْ مَعَهُمْ تَطوٌعًا» . 

الحديثٌ رجال إسناده و في «سنن أبي داودٌ» ثقاتٌ ‏ وقد أخرجة أيضًا ابن 
ماجة › وسكت أبو داودّ والمنذريٰ عن الكلام عليه وقد عرفت ما أسلفناة ه عن 
ابن الصاح والنُوويّ وغيرهما من صلاحية ما سكت عنهُ أبو داو للاحتجاج . 
وحديثٌ أبي ذرٌ الذي قبلهُ يشهدُ لصحّته . 

. وفيه ديل على وجوب تأدية الصَّلاةٍ لوقتهاء وترك ما عليه أمراءُ الجورٍ من 
التَأَخْير » وعلل استحباب الصلاة معهمُ ؛ أن الرك من دواعى الفرقة › وعدم 
الوجوب لقوله في هذا الحديث : (إِنْ شئت» وقوله : «تطؤعًا» وقد تقدَّمَ 
الكلام على فقه الحديث . 

قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالى : 


وفع ليل لمن دأ المُعَادَةَ تَافِلة › لمن لَمْ يكَْرْ تار الصلاة› ولم 

استنبط المؤث من هذا الحديث والّذي قبل ثلاثةٌ أحكام » وقد تقدَّمَ الكلامُ 
علئ الأول منها في شرج حديث ابي ذرٌ . وعلول الثاني في أوَّلِ كتاب الصَلاة » 
وأمّا الكَالتُ فلعلَهُ يأتي الكلامُ عليه - إِنْ شاء الله تعالئ - في الجماعة . 

والحقٌ جوارٌ الائتمام بالفاسق 0 أن الأحاديت الدَالَة على المنع كحديث : 


١لا‏ يؤمتكم ذو جراءةٍ في دين و وحديث”5 ': رلا يؤْمنّ نّ فاجِرٌ مؤمتا» ونحوهما 
ضعيفة لا تقومٌ بها حبَّةٌ ‏ وكذلكٌ الأحاديثٌ الذَالَهٌ على جواز الاثتمام بالفاسق 


. )١761ا/( أخرجه : : ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه ابيهقي (۳/ ۱۷۱) وضعفه البيهقي› وحكئ عن البخاري تضعيفه أيضا ؛ ورواه‎ (۲( 


6 المجلد الثاني 








كحديث : «صلوا وراء من قال : لا إلة إلا الله“ وحديث : «صلُوا خلفٌ كل" 
بر وفاجر»” '؟ ونحوهما ضعيفة أيضّاء ولكنّها متأيّدةٌ بما هوّ الأصل الأصيلٌ ‏ 
وهو أن من صخت صلاتةٌ لنفسه صحث لغيرو فلا ينتقل عن هذا الأصل إلى 
غير إلا لدليل ناهض» وقد جمعنا في هذا البحثِ رسالة مستقلة . ولیس 
المقام مقام سط الكلام في ذلك . 


يات قَضَاء الف ائنت 


7- عَنْ أَنّس بن مالك : أن التي يي قال : ١مَنْ‏ نَسِيَ صَلَاة 
ظ فَلْيصَلَْهَا إِذَا دَكرهَاء لا كَفَارَة لها إلا ذّلِكَ2 . ممق عَلَيه" . 
وَلمُسلم : « إذا رَقَدَ د أحَدُكُمْ ڪن الصَّلَاةٍ أو غَْمَلَ عَنْهَا فَلِيَصَلْهَا إِذَا 
ذَكْرَهَاء ن الله عر وجل : قول : اقم لوه كرف [طه : .)]1١5‏ 
48 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ: ِ عن ال بك قَالَ : من نسي صَلَاة يضلا 


ا مث 


إذا ذْكْرّهَا ؛ ِن الله َال يفول : اقم ألصَّلَوْة لِنِحكرى* [طه : 4]١4‏ . 
رو الْجَمَاعَةُ إلا البخَار ي وَالتَمْمِذِيَ © . 


. )01/۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
: من طريق مكحول عن أبي هريرة ة لكن قال الدارقطني‎ )۱۹/٤( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
. «مكحول لم يسمع من أبي هريرة»‎ - 
وأحمد (/759)» وأبو داود‎ »)۱٤۲ /۲( ومسلم‎ .)٠٠١/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )145( والنسائى (۲۹۳/۱)ء وابن ماجه‎ »)١78( والترمذي‎ »)557( 
٠ .)1٤۳/۲( (صحيح مسل‎ )6( 
 هجام (ه) آخرجه : مسلم (۱۳۸/۲)» وآبو داود )0(« والنسائي 60/1 وابن‎ 
: 0 .)90( 
.(۳( وأخرج أصله دون ذكر اللفظ المرفوع : أحمد 535095 والترمذي‎ 


كتاب الصلاة 0 ا YAY‏ 








قولك: «من نسي تمسّك بدليل الخطاب من قال : إِنَّ العامدَ لا يقضي 
الصّلاة ؛ أن انتفاء الشّرطٍ يستلزمُ انتفاء المشروطٍ ٠‏ فيلزمٌ من أن من لم يس 
لا بُصلي » وإلى ذلك ذهب داودء واينٌ حزم . وبعض أصحاب الشَافعيٌ » 
وحكاه في في «البحر»"'© 2‏ عن ابني الهادي . والأستاذء ورواية عن القاسم 
والنّاصرٍ . 

فال اب تيمية حفيدٌ المصئف : والمنازعوة لهم ليس له س حا قط و 
إليها عند التنازع » وأكثرهمْ يقولونٌ : لا يجب القضاء إلا بأمر جديدٍء ولیس 
معهم هنا أمرّع ونحنُ لا ننازع في وجوب القضاء فقط » بن ننازع في قبولٍ ‏ 
القضاء منه وصحة الصلاة 5 في غير وقتها. وأطال البحتٌ في ذلك واختارَ 
ما ذكرة داودٌ ومن معهٌ» والأمرٌ كما ذكرة ؛ فإني لم أقف مع البحث الشَّديدٍ 
للموجبينَ للقضاءِ على العامدٍ - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل يُنفْقُ في 
سوق المناظرة» ويصلحٌ للتُعويلٍ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم إلا حديك : 
«فدينٌ الله أحقٌ أنْ يُقضئ2”" باعتبار ما يقتضيه اس الجنس المضافٍ من 
العموم » ولكنّهِمْ لم يرفعوا إليه رأسًا . 
ظ وأنهضٌ ما جاءوا به في هذا المقام قولهم ١‏ إن الأحاديتٌ الواردةً بوجوب 
القضاء علئ النّاسي يُستفادُ من مفهوم خطابها وجوبٌ القضاءِ على العامدٍي؛ ٠‏ 
لأنها من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلى › فتدل بفحوئ الخطاب وقياس 
الأول علئ المطلوب . وهذا مردوة؛ لان القائل بن العامة لا يقضي لم بُرذ 
أنه أخفٌ حالا من النئّاسي بل صرح بان المانع من وجوب القضاء ء على العاملٍ 
أنه لا يسقط الإثمُ عنهُ » فلا فائدةً فيه » فيكونٌ إثباتة س عدم الأ عبئًا » 


(1) «البحر» (0۷۲/۲) ٠.‏ 
(۲( البخاري (5/ ۱۹۲ - فح)» ومسلم (0/ 100« )١65‏ وأبو داود ( 1°( . 


YAAK‏ المجلد الثاني 








بخلافي النّاسي والنّائم فقد أمرهما الشّارِعٌ بذلكء وصرّح بأنَّ القضاءَ كمارة 
لهما لا كمَّارةَ لهما سواه . ) 

ومن جملةٍ حججهم أنَّ قولهُ في الحديث : «لا كمارة لها إلا ذلكَ» يدل 
على أن العام مراد بالحديث ؛ لأنّ النائم والنّاسيّ لا إِثْم عليهماء قالوا : 
مرا بالاسي ار سواة كان عن ذهو أ لا ومنة قول ان د و ا 
فس 4 [التوبة : 17] وقوله تعالى : وسوا َه اسهم أنه [الحشر : 14] . 
لاي علي ال نا للام تارم دم وجوب النشار ع امي راا 
لعدم الوثم الذي جعلوا الكمّارةَ منوطةً به ء والأحاديثٌ الصحيحة قد صرحت 
بوجوب ذلك عليهما» وقد استضعف الحافظ في الفتح» هذا الاستدلال» 
وقال : الكقّارةٌ قد تكونُ عن الخطإ كما تكونُ عن العمدٍء > على أنه قد قِيلَ : ! 
لرا بالكقارة م لاتا ها يها على ل كفي س الي والاستتفر 
من دونٍ فعل لهاء وقد أنصف ابن دقيتي العيدٍ فردٌ جميعٌ ما تشبثوا به 4 

والمحتاحٌ إلى إمعانٍ النّظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث : 
«فدين الله أحقُ أن يُقضئ» لا سيّما عل قول من قال : إل وجوب القضاء 
بدليل هو الخطابُ الأول الال على وجوب الأداء» فليس عندهُ في وجوب 
القضاء على العامدٍ فيما نحن بصدده تردّدٌ ؛ لاله يقول : المتعمّد للتّرك قد 
خوطبٌ بالصَّلاةٍ ووجبّ عليه تأديتها فصارث ديئًا عليه» والدَّينُ لا يسقط إلا 
بأدائه . إذا عرفت هذا علمتَ أنَّ المقامَ من المضايقٍ وأنّ قول النُوويٌ في 
شرح مسلم ٤‏ - بعد حكايةٍ قولٍ من قال : لا يجب القضاءٌ على العام - 
أنه خطأ من قائله وجهالة ؛ من الإفراط المذموم . وكذلك قول المقبليٌ في 


(۱) «شرح مسلم» 18/0 





«المنار» : إِنَّ باب القضاءِ ركب على غير أساس ؛ ليس فيه كتابٌ ولا سه إلى 
آخر كلامه ؛ من التفريط . ْ 

قرله : لا كقارة لها إلا ذلكَ» استدل بالغحصر الواقع في هذه العبارة عن 
الاكتفاء بفعل الصَّلاةٍ عند ذكرها» وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من 
اليوم لاني » وسيأتي الكلام علول ذلك عند الكلام عل حديث عمران 
ابن حصين في آخر هذا الباب . 

والأمرُ بفعلها عند الذّكر يدل على وجوب المبادرةٍ بها فيكونُ حجةً 
لمذهب من قال بوجوبه عل الفورء وهو الهادي» والمؤيّدُ باللّو» والنّاصرٌء 
وأبو حنيفةً : وأبو يُوسفَء والمزني » والكرخٌ » وقال القاسمٌ » ومالك» 
والشَّافِعيُ » وروي عن المؤيّدٍ بالله أنه على التَّاخي . 
واستدلُوا في قضاءِ الصَّلاةٍ بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من 

«أنَهُ لما استيقظ النَبِيُ بيه بعد فواتٍ الصَّلاة بالنُوم أخْرَ قضاءها واقتادوا 

رواحلهمْ حٌى خرجوا من الوادي»”"". ورد بأنّ التّأخيرَ لمانع آخرّ وهو ما دل 
عليه الحديثٌ بأنّ ذلك الوادي كان به شيطان » ولأهل القول الأوّلٍ حججٌ غير 
مختصّةٍ بقضاء الصَّلاةٍء وكذلكٌ أهلٌ القول الآخر . 

واعلم أَنَّ الصّلاة المتروكة في وقتها لعذر الوم والنّسيانَ لا يكونُ فعلها 
بعل خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاءً » وإِنْ لزم ذلك باصطلاح 
الأصولٍ لكنّ الظاهر من الأدلة أنّها أداءً لا قضاء › فالواجتٌُ الوقوف عند 
مقتضى الأدلّة حى ين بنتهض دليل يدل على القضاء . ظ 

والحديثان دان عل وجوب فل اللا إذا فاتت بنوم أو نسيان » وهو 
إجماعٌ . 





ا 


(۱) سيأتي قريبًا . 
[ نبل الأوطار- ج ۲ ] 


۲۹۰ المجلد الثاني 





قال المصدّف - رحمة الله تعالك - بعد أنْ ساق حديثٌ أبى هريرة : 


فيه أَنَّ المَوَائِتَ يَجبُ تَضَاؤْهَا عَلَى الفَوْرٍء وَأَنّهَا تقض في أَوْقَاتِ 
انف يرقا وَأ من ات وَل صا لها ان تُقْضَى عَنَْ ولا يُطعَمُ عَنْهُ 
ها ؛ لقؤله : ٠لا‏ كَفَارَ لها إلا دَلِكَ» وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَى أَنّ شَرْعَ مَن قتا شرع 
گا ما لَم برذ سح . انتهن . 

64- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ٿال : ذَكَرُوا لني لله نَوْمَهُمْ عَن الصَّلَاقٍ 
َقَالَ : « إن ليس في اللوم َفْريط» إِنَّمَا التَفريط في الْبَقَطةَء فَإِذًا نَسِيَ 


حَدَُكُمْ صَلَاة ا أو ام عَنها كصلا | إِذَا ذَّكَرَهَا) . رَوَاهُ النَسَائْ » وَالتَرْمِذِيُّ 
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الحديثٌ أخرجةُ أيضًا أبو داوة من حديثه" قال الحافظ”": وإسنادة 
عل شرط مسلم ء ورواةُ مسل“ بنحوه في قصَّةٍ نومهمْ في صلاة الفجر 
ولفظة : «ليس في الوم تفريط » إِنّما التُّريطُ على من لم يُصل الصّلاةَ حتّى 
بجيء وقتُ الصَّلاةٍ الأخرئ » فمن فعلّ ذلك فَليْصلَّها حينَ ينتبةٌ لها . > فإذا كان 
العدُ فلِيُصلّها عند وقتها» . 


)١(‏ أخرجه : النسائي /١(‏ 545)» والترمذي (/ا/١)»‏ وابن ماجه (2»)594 وابن خزيمة 
(49). 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وراجع : «الإرواء») 2.)995/1١(‏ 

(۲) أبو داود )55١1(‏ . 

. )315/١( «التلخيص»‎ )۳( 

. (1۳۹4 - ۳۸ /۲( «صحيح مسلم»‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۹۱ 
الحديتٌ يدل على أنَّ النّائمَ ليس بمكلّفٍ حال نومه » وهوّإجماعٌ » ولا يُنافيه 
إيجابُ الضَّمانِ عليه لما أتلفة وإلزامة أرش ما جناهُ ؛ لأنّ ذلك من الأحكام 
الوضعيَّة لا التتكليفيّة » وأحكامٌ الوضع تلزمٌ الام والصَّبِىّ والمجنونٌ بالاتفاق . 
وظاهرٌ الحديث أَنّهُ لا تفريط في الوم سواءٌ كان قبل دخولٍ وقت الصَّلاةٍ 
أو بعدهُ قبل تضيّقهِ » وقيل : إِنهُ إذا تعمّدَ اللوم قبلَ تضيق الوقتٍ واتخذ ذلك 
ذريعة إلى ترك الصَّلاةٍ لغلبة ظلو آله لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقث كان آنا 
والظاهرٌ آنه لا إثمّ عليه بالئظر إلى اللوم ؛ لاله فعلهُ في وقتِ بباح فعله 
فيشملة الحديث ٠»‏ وأمًا إذا نظرَ إلى السب به للتّرك فلا إشكال فى العصيان 
بذلك » ولا شك في إثم من نام بعد تضيتي الوقتٍ لتعلتق الخطاب به» والنّومُ 
مانعٌ من الامتثال » والواجبُ إزالة المانع > وقد تقدَّمَ الكلامُ على قوله في 
الحديث : (فإذا نسى أحدكم صلاة ) إلخ . 
٥‏ - وَعَنْ أبي اده في قِصَةٍ نهم عَنْ صَلَاةٍ لجر ال : نم 
بلال بالصلاة» فصلى رَ سول الله يك رَكْعَتَيْن ‏ لم أن اقل قتع كن 
ر 7 
کان يَضْنَعْ كَل يوم > روه أَحْمَدُ : ومسلم 
الحديثٌ أورده مسلمٌ مطرَّلَا وذكر فيه قصّةً أبي قنادة مع رسول الله لل في 
نومه علئ راحلته » وأنَ أبا قتادةً دعمةُ ثلاث مرّاتٍ » وأخرجَ النّسائيُ وابنُ ماج 
طرفًا منة . | 
قرله: اث أن ب بلال فيه اء ستحباتث الأذانٍ للصلاة | الفائتة . 3 ولت ؛ ‏ فصلئ ؛ 
بل الغداة هما سل الطبح ٠.‏ 


. )۳۰۲ »۲۹۸/٥( أخرجه: مسلم (؟78/5١), وأحمد‎ )١( 


۹۲ ش المجلد الثاني 





ترله : كما کان يصنعٌ كل يوم» فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة 
أدائها . يُؤخدُ من أن فائتة الصبح يُقنث فيها وإلئ ذلك ذهبت الشَافمي 
وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو الحق فيهء ويُوْحلٌ منة أيضًا أنه 
يجهر في الصّبح المقضيّة بعد طلوع الشَّمِسٍ . 

ولهذا قال المصئّف ذه : 


وفيه دليل على الجَهْر في قضَاءٍ الفخر نَهَارًا . | 
وقال بعض أصحاب الشّافعيٌ : إِنَّهُ يسن فقط. وحمل قوله : «كما كان 
يصنعٌ » على الأفعالٍ فقط » وفيه ضعف . ) 


كم - - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين قال : سرَيْنًا م مح لين يك لما گان في 
آجر اليل عرتاء قم تستيقط حى قطنا حَرْالشنس » َكَل لجل مئ 
قوم دهشا إلى طِهُورِه » [ قال : امرحم الي كي أن منكئواء كم ارْتَحَلْنَا 
فسِرْنَا حى إا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضّأ] 29 ثم أمَرَ بالا ادن ء ت م صلی 
الرَكْعَتَين قَبْلَ الْمَجْرء م أقَامَ فَصَلَينَا فَقَالُوا : ا رَسُولَ اللّوء ألا ُعِيدُهَا فى 
وَفْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ قَقَالَ : «أيَنْهَاكُمْ رَبْكُمْ تَعَالَى عَن الرَبا وَيقبَلَُ مِنْكمْ» . روَا 
أَحْمَّدُ فى ١مُسْئَدهِ)9‏ . ظ 
)١(‏ سقط واستدركته من «المنتقى» و«المسئند» . 
)۲( أخرجه : أحمد (£/ £1( وابن خزیمه a‏ )44( وابن حبان 2.)١551(‏ والدارقطني 
)۳۸١ /1(‏ » والطبراني في «الکبیر ٩‏ (۳۳۲/۱۸) . ) 
والحديث أصله في البخاري (4۳/۱). ومسلم (۲/ »)٠٤١‏ وليس فيهما ذكر الأذان 
ولا الإقامةء ولا قوله : «فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نعيدها ...2 . إلى آخره كما 
سيأتي في كلام الشارح . 


كتاب الصلاة Y4‏ 


الحديثٌ أخرجة ابن خزيمةً وابنُ حبّانَ في « صحيحيهما) » وابنْ أبي شيبة › 
والطبرانيٌ > وأخرجة البخاريّ ومسلم مطولا عن أبي رجاءٍ العطارديٰ » عن 
عمرانٌ » وليسّ فيهما ذكبُ الأذان والإقامة ولا قولهٌ : «فقالوا : يا رسول الله ألا 
نعيدها» إلى آخروء وأخرجة أبو داو“ من حديث الحسن عن عمرانٌ وفيه ذكرٌ 
الأذان والإقامة دون قوله: «فقالوا: يا رسول الل - إلى آخر الحديث 
المذكور » ولكنَّهُ أخرجٌ هذه الزيادة التي في حديث الباب النّسائَيُ » وذكرها 
الحافظ في «الفتى» ° واحتجٌ بها . 

ويُعارضها ما في «صحيح مسلم) من حديث أبي قتادةً بلفظ : «فإذا كان 
الغدٌ فليصلها عند وقتها»" . وما في «سنن , أبي داود» من حديث عمرانَ بن 
حصين بلفظ : «من أدرك منكمْ صلاةً الغداة من غد صالسًا | فليقض 500 


(۱) أبو داود (557) .2 (۲) «الفتح» )۷١/۲(‏ . 

(۳) تقدم . 

)٤(‏ أبو داود )٤۳٩۸(‏ ولكنه من رواية ابي قتادة الأنصاري . وسيأتي تنه ه الشارح لذلك 
قريبًا . 
ثم إن هذه الزيادة قد أنكرها العلماء على راوبها خالد بن سُمير» كالبخاري في 
«التاريخ الكبير» /٥(‏ 85)» وقال البيهقي في المعرفة» (؟5/ 89 - :)1٠‏ 
«ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة» وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة » عن ثابت 
البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة عن النبي بيه في هذه القصة» قال : 
«ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على مَّن لم يصلٌ حت يجئ وقت الأخرى ‏ فإذا 
كان ذلك فليصليها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» » وإنما أراد - 
واللّه أعلم - أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها 
بعد الطلوع › فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها . يعني : صلاة الغد؛ هذا هو اللفظ 
الصحيح ‏ وهذا هو المراد» فحمله خالد بن شمير عن عبد اله ين رياح على الوهم» 
انتھیٰ . = 


4٤‏ ظ 0 المجلد الثاني 


ويشهد لصكة تلك الرُوايةٍ ما تقدمَ في أوْلِ الباب من حديثِ أنس بلفظ : 
لا كقارة لها إلا ذلك» ويدل على صحّتها إجماعٌ المسلمينَ على عدم وجوب 
قضاءٍ تلك الصّلاةٍ التي فعلها انانم عند استيقاظه والسّاهِي عند ذكره إذا حضرٌ 
وقتهاء كما صرّحَ بذلكَ الخطابيُ والحافظ ابنُ حجر . 

والمعارضةٌ برواية مسلم السَّابقةٍ غيرُ صحيحة لاحتمالٍ أنْ يُرِيدَ بقوله : 
«فليْصِلَها عند وقتها» أي : الصَّلاه التي تحضرٌ؛ لأنهُ ربّما توهُمَ أنَّ وقتها قد 
تحوّلَ إلى ذلك الوقتٍ الذي ذكرها فيه ء ولا يريد أنه يُعِيدَ الصَّلاة بعد خروج 
وقتهاء ذكرٌ معنن ذلك النّوويُ والحافظ وغيرهماء وأمّا رواية أبي داودٌ فقال 
الحافظ : إِنَّهُ خطأ من راويه » قال : وحكى ذلك التّرمذى وغيرةٌ عن البخاريٌ . 

وقد ذكرَ الحافظ في «الفتح» أنه رواها أبو داودٌ من حديث عمران بن 
حصین » ورأيناها في «السنن» من حديث أبي قتادةً الأنصاريٌ » ولم ينفرذ 
بها عمران حى يُقال في تضعيفها إِنّها من رواية الحسن عنه» وقد صرَحَ علي 
ابنُ المدينيٌّ وأبو حاتم وغيرهما أن الحسنَ لم يسمغ من » ولكتها لا تنتهض 
لمعارضة حديثٍ الباب بعد تأيبده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنّها 


خطا . 
قال المصئّف كش بعد سياقه لحديث الباب : 


عم 
وَأ 


فيه ليل عَلَى أنَّ القَائَةَ يُسْنُ لَهَا الأَدَانُ وَالإِقَامَةٌ وَالجَمَاعَةُ 
النْدَاءَئْن مَشْرُوعَانِ فى السَّفَرَ وَأَنَّ السّتَنَ روات تقض . ان 


= وقال نحو ذلك أيضا في السنئن الكبرى») (۲/ ۲۱ — (YTV‏ وقد فصلت القول في 
بيان علة هذا الحديث فى «فقه الإسناد) يسر الله إتمامه . 
)١(‏ قد تبين مما سبق أن عمران لم يروها أصلا› وإنما هي في حديث أبي قتادة فقط › 


, تولك «عرّسنا» التعريس : نزول المسافر آخرٌ اليل للنُوم والاستراحة‎ ٠ 
. هكذا قالهُ الخليلٌ» وقالَ أبو زيدٍ : هو الُرُولٌُ أي وقتٍ كان من ليل أو نهار‎ 
تولك : «فَأدنَ ثم اقام سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء في باب‎ 
. من عليه فائتةٌ آخرَ الأذان إِنّْ شاء الله تعالى‎ 


بَابُ التَرْتِيبِ في قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ 

۷- عَنْ جَابرِ ُن عبد اللّه : أَنَّ عُمَرَ جَاءَ َم الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ 
الشّمْسُ فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَارَ ريش ء وَكَالَ : يا رَسُولَ الله » ما كذتٌ أَصَلَى 
الْعَضْرَ حَنَّ كَادَتِ الشّمْسُ تَغْرْبُء فَقَالَ ال كل : «وَآللّه مَا صَلَبْتُهَا» 
ُتَوَضّأ وَتَوَضَأْنَا: َصَلَّى الْعَضْرّ بَعْدَ ما عَرَبَتِ الشغسلٌ ت م صلی ب يَعْدَهَا 
المَغْربَ . ممق عَلَيهٍ. ) 

قوله : «عن جابر» قد اتَفقَ نّ الحفَّاظُ من الدُواةٍ أنَّ هذا الحديتٌ من رواية 
جابر عن الي بء إلا حجَاج بن نصير » فإنّْهُ رواةُ عن علي بن المباركِ » عن 
يحيئ بن أبي كثير » فقال فيه : عن جابر » عن عمرٌ فجعلهٌ في مسن عمرّ» قال 
الحافظ 29 : تفرد بذلك حجاح وهوّ ضعيفٌ . توله: «يسبٌُ كمارَ قريش ) 
لاهم كانوا السّببَ في تأخيرهم الضلاة عن وقتها . تولك : «ما كدتٌ» لفظةٌ 
«كاد» من أفعالٍ المقاربة » فإذا قلت : كاد زيد يقومٌ » فهمَ منة أنه قارب القيام 
ولم يقم كما تقر في الحو . 
(1) أخرجه : البخاري »)١51/5( ,)١56 .١55/١(‏ ومسلم »)١١/7(‏ والترمذي 


. (Af /5( والنسائي‎ .)1١8٠( 
.)58/90( ) الفتح‎ « (۲( 


والحديثٌ يدل على وجوب قضاء الضّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ 
بالقتال › وقد وقع الخلاف في سبب ترك لني ئة وأصحابه لهذه الضلاة » 
فقيل : تركوها نسيانًا . وقيل : شغلوا فلم يتمكنواء وهو الأقربُ كما قال 
الحافظ ٠"‏ وفي «سنن النّسائي » عن أبي سعيد”" أنَّ ذلك قبل أن يرل الله في 
صلاةٍ الخوف ه2َإوْجَالَا أ 1 و رکا [البقرة :۲۳۹] وسيأتي الحديتٌ . 

وقد استدل بهذا الحديثِ على وجوب الترتيب بِينَ الفوائتِ المقضيّة 
والمؤدّاوٍء فأبو حنيفةَ» ومالك» واللَيتُ» والزُهريُ » والنَّحْعىُ » وربيعة 
قالوا : بوجوب تقديم الفائتة على خلافٍ بينهمْ » وقال الشَافعيُ » والهادي. 
والقاسم : لا يجتٌ. 

ولا ينتهض استدلالٌ الموجبينَ بالحديثِ للمطلوب ؛ لأن الفعلَ بمجرّده 
لا يدل على الوجوب» قال الحافظ”": إلا أن يُستدلَ بعموم قوله كل : 
«صلوا كما رأيتموني أصلّي »”*) فيقوئ » قال : وقد اعتبرَ ذلك السَّافعِيّةٌ في 
أشياءَ غير هذه . انتهئ . 

وقد استدل للموجبينَ أيضًا بأنَّ توقيت المقضيّة بوقتٍ الذكر أضيقُ من 
توقيتٍ المؤدَّاةٍ فيجبُ تقديمُ ما تضيقٌ » والخلاف في جواز التّراخي إِنّما هو في 
المطلقاتٍ لا المؤقّتاتٍ المضيّقةٍ» وقد اختلف أيضًا في الثَّرتِيبٍ بينَ المقضيّاتٍ 
أنفسها . وسنذكرهُ في شرح الحديثٍ الآتي . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : حُبِسْنا يَوْمَ الخَنْدَقٍ عَن الصّلاة حَتَى 
كَانَ بَعْدَ المَغْرب بِهُوِيٌ مِن اللّيل كُفِيئاء وَذَلِكَ قَوْلَ الله عَرّ وجل : 
(۱) «الفتح» (39/9) . (؟) أخرجه النسائي (19/7) . 
(۳) «الفتح » (۲/ ¥۲( . (5) «البخاري» (۱۱/۸) . 


ص م م ل ل سآ عل م 2 
#ؤوكى الله الْمَؤْمِنِينَ لقتال وکات الله 


ا عرزا [الأحزاب : 76] » قال : 
قَدَعَا رَسُولُ الله كل بلالاء اام الظهْرَ » قَصَلَاها فَأَحْسَنَ صَلَائَهَا كما 
كَانَ بُصليها في وَقْتِهَاء د َم مر قا العصرٌَء نَصَلّاهَا َأحْسَنَ صَلاتَهَا 
كما كان يُصَلَيها في وفتهاء ثم م أ ره اقام المَغْربَ ‏ قَصَلُّاها ذلك . 
َال : وََلِكَ قَبْلَ أن يُنْزْلَ الله و وا في صَلَاةٍ الحَوْفٍ إن حِفْثُم 
الا أو يَكبَانا4 البقرة: 6505. رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالنْسَائِنَ"2: وَلَمْ يذكر 
المَغْربَ . ) 

الحديثُ رجال إسناده رجال الصحيح » وسيأتي در من صح » وفي 
الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند التُرمذيّ والنّسائئ”'* بلفظ بلفظ : (إِنَّ المشركين 
شغلوا رسول الله يل عن أربع صلواتٍ يوم م الخندق» وساقا نحو الحديث . 
' وأخرجَ نحو مالك في «الموطإ» . 

قوله : «بهويٌ» الهويٌّ - بفتح الهاءء وكسر الواوء وبياء مشددة - : 
السّقوط » والمرادٌ بعد دخولٍ طائفة من الليل . 

والحديثٌ يدل على وجوب قضاءٍ الصَّلاةٍ المتروكة لعذر الاشتغالِ بحرب 
الكمار ونحوهم »› لکن إِنّما كان هذا قبل شرعيّة صلاة الخوفٍ كما في آخر 
الحديث » والواجبٌ بعد شرعيّتها على من حبس بحرب العدوٌ أن يفعلهاء وقد 
ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ هذا منسوخٌ بصلاةٍ الخوفٍ » وذهبّ مكحول وغيرةٌ من 
الشَّاميينَ إلى جوازٍ تأخير صلاةٍ الخوفٍ إذا لم يُتَمكنْ من أدائهاء والصَّحيحُ 
الأول لما في آخر هذا الحديثِ . 


ا 


.)49457( والنسائي (۲/ ۱۷). وابن خزيمة‎ .)57 ٤۹4 ٠۲٠ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
أخرجه النسائى (۱۸/۲) والترمذي (۱۸۱» 15985) وقال: هذا حديث حسن‎ )۲( 


٠. صحرح‎ 


AA 0 


المجلد الثاني 


والحديثُ مصرّحٌ بها فاته صلاءٌ الظهرٍ والعصر » وحديتُ جابر المتقدّمُ 
مصرّحٌ بأنّها العصرٌء وحديتٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ مصرّح بأنّها أربعٌ صلواتٍ » 
فمن الئاس من اعتمدٌ الجمحَ فقال : إن وقعة الخندقٍ بقث أيامًا فكانَ في بعض 
الأيّام الفائتُ العصرّ فقط » وفي بعضها الفائتٌُ الظهرٌ والعصرّء وفي بعضها 
الفائث أربعَ صلواتِ » ذكرة النّوويٌ وغيرة . 

ومن الئاس من اعتمد التَّرجِيحَ فقالَ : إِنَّ الصَّلاةَ الي شغلَ عنها رسول الله 
يه واحدةٌ وهي ي العصرٌ ترجيحًا لما في «الصَّحيحين» على ما في غيرهماء 
ذكرة أبو بكر بن العربيّ . قال ابنُ سيِّدٍ الاس : والجمعٌ أرجح ؛ لأنَّ حديتٌ 
أبي سعيدٍ رواهٌ الطحاويُ » عن المزنيٌ » عن الشّافعيٌ » حدّئنا ابن أبي فديك , 
عن ابن أبي ذئب » عن المقبريٰ » عن عبد الرّحمنٍ بن أبي سعيدٍء عن أبيهِ» 
قال : وهذا إسنادٌ صحيحٌ جليلٌ . انتهئ . وأخرجة أيضًا ابنُ خزيمة وابنُ حبانَ 
في «صحيحيهما» وصحّححةُ ابنُ السّكن » وقد تقدّمٌ نحو هذا في باب الصّلاةٍ 
الوسطى . ظ 

عل أنَّ حديتٌ الباب ونحوه متضمّنٌ للزيادة فالمصيرٌ إليه ليه متحتمٌ . 
واقتصارٌ الرّاوي علئ ذكرٍ العصر فقط لا يقدح في قول غير إِنْها العصرٌ والظهرُ 
أو الادبغ الصَّلواتِ وغايتة أنه روئ ما عل وترك ما لم یعلہ» ومن عل 
حبَةٌ على من لم يعلم ولا يُحتاجُ إلى الجمع بتعدّدٍ واقعة الخندقٍ مع هذا . 
ظ والحديثٌ أيضًا يدل على التّرتيب بِينَ الفوائت المقضيّةِ » وقد قال بوجوبه 
زيد بن على والنَّاصرٌ» وأبو حنيفةً : وقال الشَّافْعيُ » والهادي . والإمام 
يحيئ إِنّهُ غيرٌ واجب » وهو الظاهرُ ؛ لأنّ مجر الفعل لا يدل على الوجوب إلا 
أن يستدل بعموم قوله ب : «صلُوا كما رأيتموني أصلّي » كما سبقّ. ولكنّه 
غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة » وفي الحديث دليل على استحباب 
قضاء الفوائتِ في الجماعة » وخالف فيه اللّيثُ بن سعدٍ » والحديتٌ يرذ عليه . 


كتاب الصلاة ۹۹ 
قال المصئّف - رحمة الله تعالك - : 
فض تليل عل الإ 3 لِلْمَوَائِتِء وَعَلَى أنَّ صَلَاةَ النَمَارٍ وَإِنْ قُضِيَتْ لَيْلَا 


د يُحَهَّرٌ فيهًا › وَعَلَ أن تََخِيرَه يَوْمَ الخَنْدَقٍ نُسِمَ بشَرْع صَلاةٍ الحَؤْفٍ . 
انتهئل . 


لد 
يت فت 


ا ظ المجلد الثاني 


5 و 1 54 
أَنْوَاتُ الأذان ‏ 


الأذانٌ لغة : الإعلام > نقلّ ذلك الووي في «شرح مسلم٤ ٠‏ عن آهل 
اللْغة» وشرعًا : الإعلامُ بوقتٍ الصَّلاةٍ بألفاظ مخصوصة › وهو مع قل ألفاظة 
مشتملٌ على مسائل العقائدٍ كما بيّنَ ذلك الحافظ في «الفتح»""* نقلا 
القرطبيٌ . وقد اختلف في الأفضل من الأذانٍ والإمامة وسيأتي ما يُرشدٌ إلى ٠‏ 
الصّواب . 

وقد اختلفٌ في أيٌٍّ وقتٍ كان ابتداء شرعيّة الأذان» فقيل : نزل على 
رسولٍ الله ي مع فرض الصلاةٍ» وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس 
بإسنادٍ فيه عبد العزيز بِنُ عمرانً» وهوّ ممنْ لا تقومٌُ به حجة ا 
من حديث أنس » قالَ الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ . وعندٌ الطبرانيئ””" عن 
عمرٌَ وذكر ئه في ليلة الإسراء» وفي إسنادهٍ طلحة بنُ زيدِ» وهو 00 
وعندَ ابن مردويه من حديث عائشةً مثلةُ » وفيه من لا يُعرف» وعندٌ البزَّار 
وغيره““ عن علىٌ . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارودٍء وهو متروك»› 


Ei 


قال الحافظ والحق أنه لا يصح شي من مل وقد أطال الكلامَ في ذلك في 


0 الفتح ۲ فليّر 


. )۷۷ /۲( «الفتح»‎ (۲( . )۷١ /٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (51؟4) وقال الهيثمي في «المجمع» (۳۲۹/۱) . 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» (07) وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن علي بهذا 
اللفظ إلا مبذا الإسنادء وزياد ر بن المنذر شيعي › رو عنه مروان بن معاوية وغيره» . 

.)07084- VA /۲(  حتفلا«‎ )٥( 


وقيلَ : كانَ فرض الأذانٍ عند قدوم المسلمينَ المدينة ؛ لما ثبت عند 
٤ : ِ ODE‏ عه 

لبخاري ء ومسلم ء والترمذي ١‏ وقال : حسن صحيح - والنسائئٌ - من 

فيتحيّنونَ الصلاة وليسّ ينادي بها أحذء فتكلّموا يومًا فى ذلك › فقال 

بعضهمٌ : اتخذوا ناقوسًا مثلّ ناقوس الأصارى . وقال بعضهمْ : اتخذوا قرنًا 

مثلّ قرن اليهود . قال : فقال عمرُ : ألا تبعثونَ رجلا يُنادي بالصَّلاةِ؟ فقال 

رسول الله 46 : يأ بلال» قم فناد بالصلاة» »› وهذا أصح مأ ورد فی تعس“ 


ابتداء وقت الأذان . 
سراي ا وو اليم 5 1 
باب وجوبه وفضياته 


۹- عَنْ أبِي الدَرْدَاءٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يَُولُ : «مَا مِنْ 
َة لا يَُدْنُونَ وَلَا ثقَامُ فِيهمُ الصَّلَاةٌ إلا اسْتخوَدً عَلَيِهِمْ الشَّيِطَانُ» . روه 


ص و 


حمد . 
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)ا 


الحديثُ أخرجة أبو داودّ» والنّسائنُ » وابنُ حبَّانَء والحاكُم”" وقال : 
صحيحٌ الإسنادٍ . ولكنْ لفظ أبي داود : «ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقامُ 
فِيهمْ الصَّلاةٌ إلا استحودّ عليهمْ الشَّيطانُ » فعليكَ بالجماعة فإنّما يأكلٌ الذّئبُ 
القاصية» . والحديثٌ استدل به على وجوب الأذانٍ والإقامة ؛ لأنَّ الثّركَ الذي 
هو نوع من استحواذ الشيطانٍ يجب تجتُهُ » وإلى وجوبهما ذهبّ أكن”رٌُ العترة» 


)۱۹۰( ومسلم )۲/۲( والنسائي ( (0/؟ -”) والترمذي‎ )٠٥۷ /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح)‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۱۹١/١(‏ (555/5) وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي (؟577/5١٠))‏ 
وابن خزيمة (۸7٤۱)ء‏ وابن حبان (۲۱۰۱)» والحاكم (۲۱۱/۱) . 


م المجلد الثاني 


وعطاءً ». وأحمد بِنُ حنبل ١‏ ومالك» والإصطخريٌ » كذا في « البحر)”") 
) ومجاهد» والأوزاعيُ ‏ وداود» كذا في شرح التترمذي » , وقد حكل 

الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك » فحكيل عن مجاهد 3 الأذان والإقامة 
واجبانٍ معًا لاينوبُ أحدهما عن الآخرء فإِنْ تركهما أو أحدهما فسدث 
صلاتةُ . وقالَ الأوزاعيُ : يُعِيدٌ إِنْ كانَ وقثٌ الصَّلاةٍ باقيّاء وإلا لم يُعد. وقال 
عطاءٌ : الإقامةٌ واجبة دون الأذانِ » فان تركها لعذر أجزأهُ» ولغير عذر قضئ . 
وفي «البحر»”" أن القائلَ بوجوب الإقامة دونَ الأذانِ الأوزاعىُ . وروي عن 
أبي طالب أن الأذانَ واجبٌ دون الإقامة . 

وعندٌ الشّافعيٌ وأبي حنيفة أنّهما سنه » واختلف أصحابُ الشّافعيٌ على 
ثلاثة أقوال : الأول : أنّهما سه . الثاني : فرض كفاية . الثَالتُ : سه في غير 
الجمعة وفرض كفاية فيها . وروى ابنُ عبد البرّ عن مالك وأصحابه أنّهما سئه 
مؤكدةٌ واجبةٌ على الكفاية . وقالَ آخرونّ : الأذانُ فرض على الكفاية . 

ومن أدلَةٍ الموجبينَ للأذانٍ : قوله في حديثِ مالك , بن الحويرث الآتي : 
«فَليُوَدْنْ لكمْ أحدكم» . وفي لفظ للبخاري : «فأذّنا * ثم أقيما» . ومنها : 
حديثُ أنس المّمْقُ عليه بلفظ”" : «أمرَ بلالٌ أن يشفعَ ا ويُوترٌ الإقامةً» 
والآمرُ له النَِنْ بي كما سيأتي . ومنها : ما في حديثٍ عبد اللَّهِ بن زيدٍ الآني 
من قوله : إِنّها لرؤيا حٌ إن شاء الله . ثم أمرَ بالتّأذينَ» . وما سيأتي من قوله 
كه لعثمان بن أبي العاص : «اتَحْذْ مودّنَا لا يأخذ على أذانه أجرًا» . ومنها : 
حديثٌ أنس عند البخاريٌ وغيره قال : «إِنْ التب ية كان إذا أغزى بنا قومًا لم 
يكن غر بنا حٌى يُصبح وينظرء فان سمع أذانًا كف عنهم » إن لم يسمغ أذانا 


. )۱۸۳/۲( «البحر» (۲/ ۱۸۲) . ) (۲) «البحر»‎ )١( 
. )۳ - ۲/۲( ومسلم‎ )۱٥۷ /۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أغارٌ عليهم»”'' . ومنها : طول الملازمة من أوّلٍ الهجرة إلى المو » لم يثبث 
أنهُ ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صححح كثيرٌ من الأئمّة 
أنه لم يُؤذْنْ فيها » وَإِنّما أقامَ > عل أنه قد أخرج البخاريٌ”") من حديث ابن 
معو أ ل ااه في جمع ا وإقامتين ٩‏ . وبهذا التّرك على ما فيد 

وخص بعض القائلين بالوجوب لجال بوجوبهما ولم یو جبهما على 
النّساءِ استدلالا بحديث : ليس على الشساء ذال ولا إقامة مةه عند لبيهقي ٠‏ من ظ 
ر ر ليق ر ی حليث أسماء قر وفى سمو الیک اب 
عب الله الأيلنُ» وفيه ضعف جدا. ولحديث : «النساءُ عي وعورات› 
فاستروا عيّهنٌ بالسّكوتء وعوراتهنٌ بالبیوتِ» * 

44- - وعن مالك د بن الحوّبرث : أن الي ا قال : : إذا حَضْرَت 1 
الصَّلَاةٌ ليود لَكُمْ أَحَدُكُم : وَلْيَؤْنَكمْ كيد كم ) . ممق عليه . 

تولك : «أحدكم» يدل على أَنَّهُ لا يُعتِرُ اسن والفضلٌ في الأذانٍ كما يُعتبرُ 
فى إمامةٍ الصلاة» وقد استدل بهذا من قال بأفضليّة الإمامة على الأذانٍ ؛ لان 


(۱) أخرجه أحمد »)١77/9(‏ والبخاري (08/5)» ومسلم (۳/۲)ء وأبو داود (7755) 
والترمذي .)١5١4(‏ 

4 أخر جه البخاري )۱١۹ - 1١648/١(‏ . 

(6) أخرجه ابن عدي (۲/ )517١‏ والبيهقي )508/١(‏ . 

(4) أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 85) وقال : «حديث غير محفوظ» . 
ورواه أيضًا: ابن حبان في «المجروحين» »)2١19/1١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية») )١١55(‏ وقال : «لا يصح . 

(5) أخرجه : البخاري (۱/ 2)١57‏ (۱۰۷/۹)» ومسلم (؟175/1), وأحمد (5757/7) . 


.م المجلد الثاني 


. كو الأشرفٍ أحقٌ بها مشعرٌ بمزيدٍ شرفٍ لهاء وفي لفظ للبخاري : «فإذا أنتما 
خرجتما فَأذْنا» . ولا تعارض بينهُ وبِينَ ما فى حديث الباب ؛ لأنّ المراد بقوله : 
«أذنا» أي : من أحبٌ منكما أنْ يُودّنَ فليُودنُ وذلك لاستوائهما في الفضل › 
والحديثٌ استدل به من قال بوجوب الأذان ؛ لما فيه 4 من صيغة الأمرء وقد 
تقد الخلاف في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أن الي ل قال : (إِنَّ المُوَذْنينَ أَطْوَلُ الاس 
أَعْتَانًا يَوْمَ القيَامة») . رَوَاه أخمد» 2 وان ماه . 

وفي الباب عن أبي هريرة”” وابن الزُبيرٍ بألفاظ مختلفة . 

توله: «أطول الاس أعناقا » هو بفتح الهمزةء جمعٌ عنق ٠‏ واختلف 
السّلف والخلف في معناهُء فقيل : معناةٌ : كث الك تشوفًا إلى رحمة اللَّه ؛ 
لأنّ المتشوّف يُطِيلٌ عنقهٌ لما يتطلُّ إليهء ٠‏ فمعناةُ كثرةٌ ما يرون من الثواب . 
وقال النّضْرٌ بنُ شميل : إذا ألجمٌ الاس العرق يوم القيامة طالث أعناقهم ؛ لعلا 
ينالهم ذلك الكربُ والعرق . وقيل : معنا أَنْهُمْ سادةٌ ورؤساء » والعربُ تصفٌ 
السَّادةَ بطولٍ العنققي. وقيلَ : معناة : أكثْرٌ أتباعَا . وقال ابنُ الأعرابيّ : أكثر 
الاس أعمالا . قال القاضي عياض وغيرة : وروی بعضهم «إعناقًا» بكسر 
الهمزة أي : إسراعًا إلى الجنّهَء وهو من سير التي . قال ابن أبي داود : 
سمعتٌ أبي يقولٌ : معنا أن الاس يعطشودً يوم القيامة » فإذا عطش الإنسان 
انطوث عنقه › والمؤدْنونَ لا يعطشون فأعناقهم قائمةٌ . وفي «(صحيح ابن 
٠‏ حبّانَ)”") من حديث أبي هريرةً : ١يُعرفونَ‏ بطولٍ أعناقهمُ يوم القيامة» . زاد 


(۱) آخرجه : مسلم (0/1), وأحمد (4/ 40 45)» وابن ماجه (0/180 . 
(۲) أخرجه : أبو داود (015) والنسائي (۱۳/۲) . 
)۳( (اصحيح ابن حبان» )١51/١(‏ . 








اسراح : «لقولهم :لا إلة إلا الّ» وظاهرةُ العلول الحقيقي ؛ > فلا يجورٌ المصيد 
إلى التفسير بغيره إلا لملجى . 

والحديثٌُ يدل على فضيلةٍ الأذانِ » وأنْ صاحبة يوم القيامة يمتار عن غيره 
ولكنْ إذا كان فاعلهُ غير مكَحْذٍ أجرًا عليه » وإِلّا كانَ فعلةُ لذلك من طلب الدنيا 
والسّعي للمعاش » وليس من أعمالٍ الآخرة . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال : إِنَّ الأذانَ أفضلٌ من الإمامة » وهوّ نص 
الشَّافعيٌ في «الأمٌ» وقول أكثرٌ أصحابهء وذهبٌ بعض أصحابه إلى أنَّ الإمامة 
أفضل » وهوّ نص للشّافعيٌ أيضاء قالهُ التُوويُ”'2. وبعضِهمْ ذهب إلى أتهما 
سواءٌ . وبعضهمْ إلى أَنَّهُ إِنْ علمّ من نفسه القيامٌ بحقوقٍ الإمامة وجمعٌ خصالها 
فهِيَ أفضلٌ » وإِلّا فالأذانُ» قالهُ أبو علي » وأبو القاسم بنُ كج » والمسعوديء 
والقاضي حسينٌ من أصحاب الشّافعيٌ . ۰ 

واختلف في الجمع بِينَ الأذان والإمامة فقال جماعةً من أصحاب 
الشّافعىٌ : إِنّهُ يُستحبٌ أن لا يفعله . وقال بعضهمُ : یکره . وقال محقَقوهم 
وأكثرهمُ : لا بأسّ به بل يُستحبٌٌء» قال النّووىٌ : وهذا أصح . وفي البيهقيٌ 
مرفوعًا من حديثِ جابر التّهِنْ 2 عن ذلك قال الحافظ”": لكنّ سنده 


۹۲ س وَعَنْ أبي هُرَ رة ال : قال رَسُولُ لله ا : الام ضَامِنٌ | 


(۱) شرح مسلم) 2 . 

(۲) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/ )٤۳۳‏ وقال : «فهذا حديث إسناده ضعيف 
بمرة) . 

VY) «الفتح»‎ )۳( 
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وَالْموَدْنُ مُؤْنَمَنء اللَّهُمّ أَرْشِد الثم وَاغْفِرْ لِلْمُوَدنِينَ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَيُو داود » وَالتَرْمِذِئُ ”'' . 
| الحديث روا الشَافعيُ من طريتي إبراهيمٌ بن أبي يحي » واب حبَّانَ » وابن 
خزيمة كلهم من طريتي سهيلٍ بن أبي صالح» > عن أبيه » عن أبي هريرةً . 
وأخرجة من ذكرٌ المصنّف عن الأعمش »› عن أبي صالح » عن أبي هريرة . 
وروي أيضا عن أبي صالح > عن عائشةً . قال أبو زرعةٌ : حديث أبي هريره 
أصح من حديث عائشة شه وقال محمّدٌ عكسة» وذكرٌ علي بن المدييّ أله لم 
يثبِتٌ واحد منهماء وقال أيضًا : لم يسمع سهيل هذا الحديتٌ من أبيه إِنّما 
سن من الأعش» وام يسمعة الأعمش من أبي صالج يقين ؛ لاله يقول 
نبئتت عن أبي صالح . وكذا قال البيهقئٌ في ١‏ المعرفة» وقال الدّارقطنيُ 
في «العلل»”9©. رواه سليمانٌ وروخ بن القاسم ومحمّدٌ بن جعفر وغيرهم » 
عن سهيل ء عن الأعمش . قال قال أبو بد عن الاش : عدت ع 25 
بي صالح . وقال ابن فضيلٍ: عنُء عن رجلٍء عن أبي صالج. و 
النُوريٌ : لم ي يسمع الأعمش هذا الحديتٌ من أبي صالح . . وصحح حديتٌ 
أبي هريرةٌ وعائشة جميعًا ابن حبّانَ فقا : : قد سمعٌ أبو صالح هذينٍ الخبرين 
من عائشة وأبي هريرةً جميعًا. وقال ابنُ عبدٍ الهادي : ٠‏ أخرج مسلم هذا 
الإسنادٌ - يعني سهيلا عن أبيه - نحوًا من أربعةً عشرَ حديئًا . 





)١(‏ أخرجه : أحمد (؟/2584 )٤۷۲ ٤1 ء٤٣۲٤ C۳۸۲‏ وأبو داود (0۱۸)ء 
والترمذي »25١17(‏ والطيالسي (5575)» وابن خزيمة )٠٥۲۸(‏ . 
وراجع : «الموضح» للخطيب (۲۹۹/۱ - ١۲۷)ء‏ و«الإرواء» (۷١۲)ء»‏ و«جنة 
المرتاب» لأبي إسحاق (ص 5094 - .)۲۷١‏ والتعليق على «مسند الطيالسي»» 
وكتابيى «الإرشادات» (ص 7”85) . 

(۲( راجع : «علل الدارقطني » ( 1۹۱1/1۰ - ۱۹۸) . 


كتاب الصلاة ) 3-5 








وفي الباب عن ابن عمرّ» أخرجة أبو العبّاس السّرّاج » وصححة الضّياءُ في 
«المختارة» » وعن أبى أمامة' عند أحمدّ» وعن جابر عند ابن الجوزيٌ فى 
«العلل»" . ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

ورواه البرًار“ عن أبي هريرةً وزاد فيه بذلك الإسناد: «قالوا : 
يا رسو اللَِّء لقد تركتنا نتنافسٌ في الأذانٍ بعدك » فقال : إِنّهُ يكونٌ بعدكم 
قوم سفلتهم مؤذنوهم) قال الدّارقطنئُ : هذه الزيادهُ ليست محفوظة . وشار 
ابن القطّانٍ إلى أنَّ البرّارَ هوٌ المنفرّدُ بها . قال الحافظ “: وليسٌ كذلك فقد 
جزم ابنُ عدي بأنّها من أفرادٍ أبي حمزةً » وكذا قال الخليليُ وابنُ عبدٍ البرٌء 
وأخرجة البيهقئ من غير طريق البزّارٍ فبرئ من عهدتها. وأخرجها ابنَ 
عدي“ في ترجمةٍ عيسئ بنِ عبدٍ الله عن يحيئ بن عيسئ الرّمليّ ؛ عن 
الأعمش » وانَّهُمَ بها عيسئ » وقال : إِنّْما تعرفٌ هذه الريادةٌ بأبي حمزةً . قال 
ابن القطان : أبو حمزةً ثقدّ ولا عيبّ للإسنادِ إلا ما ذكرٌ من الانقطاع . ويجات 
عنهُ بان الواسطةً قد عرفت - وهو الأعمش كما تقدمَ - فلا يضر هذا الاتقطاع 
ولا يعد عله . 


وأما الانقطاع الثاني به بِينَ الأعمش وأبي صالح الذي َقدّمٌ فيه قوله : «عن 
رجل» فَيُجابُ عن بأنّ ابنّ نميرٍ قد قال عن الأعمش » ٠‏ عن أبي ساچ 


ولا أراني إلا قد سمعتةٌ منهُ» وقال إبراهيمٌ بِنُ حميدٍ الرُؤاسي : : قالَ الأعمش : 


.)550/60( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في العلل (505» )٦٥۷‏ . 
(۳) أخرجه البزار 70190 - كشف الأستار) . 

. )717/١7/١( «التلخيص»‎ )5( 

. )170/1١( أخرجه البيهقى‎ )٥( 

.)1891//6( أخرجه ابن عدي‎ )١( 


اما ٠‏ المجلد الثاني 








وقد سمعتة من أبي صالح . وقال هشيمٌ > عن الأعمش : : حدثنا أبو صالح ؛ 
عن أبي هريرةً . ذكرٌ ذلك الدّارقطنيُ فين هذه الطرق أن الأعمش سمعهُ من 
غير أبي صالح ثم سمعة منه » قال اليعمري : والكلُ صحيحٌ والحديثٌ متصل . 

توله : «الإمام ضامنٌ» الصمانُ في اللْغةٍ : الكفالةٌ » والحفظ » والرّعاية . 
والمرادُ أَنْهِمْ ضمناءً على الإسرار بالقراءةٍ والأذكار » حكيّ ذلك عن الشَافعيٌ 
2 في في «الاَم» » وقيلَ : المرادٌ ضمانٌ الذعاء ء أ يعم القومَ به ولا يخص نفسة» 
وقيل : لأنْهُ يتحمّلٌ القيامً والقراءةٌ عن المسبوق » وقال الخطابى : معتاة أنه 
| يحفظ علئ القوم صلاتهم» وليس من الضمانِ الموجب للغرامة . 

تولك : «والمؤدُنُ مؤ ؤتمنٌّ» قيل : المرادٌ أنه أمينٌ على مواقيت الصلاةء 
وقيل : أمينٌ على حرم الاس ؛ لاه يُشرف على المواضع العالية . 

والحديث استدل به على فضيلة الأذان وعلئ أنه أفضلٌ من الإمامة ؛ لأنَّ 
الأمينَ أرفعٌ حالا من الضَّمِينَء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك ء ويُؤيّدُ قول من 
قال : إِنَّ الإمامة أفضل أن اللي اة والخلفاء الرَّاشْدِينَ بعدهُ أمُوا ولم يُوذّنواء 
وكذا كبارٌ العلماء بعدهم . 

49- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : 
يفكب ا م َل بن داي شم في ٠‏ شَظِيةٍ بجَبلٍ يون لصا 

٠‏ فَيقُولٌ الله عر وَل : نوا إلى عبدي هَذَّاء يُؤَدْنُ ن وَيُقَيم 

58 يَكَاف مني » قد عفرت لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْحَنَهَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
. وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائكَ”©. 





. )۲۰/۲( وأبو داود (۱۲۰۳)ء والنسائى‎ ء)١158‎ ۱٥۷ ء۱٠٤١‎ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)؟١8( و«الإرواء»)‎ .)5١( )» وراجع : « السلسلة الصحيحة‎ 








الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا سعيد بِنُ منصور› 
والطبرانيٌ » والبيهقيُ » وفي البخاريٌّ «والموطإ» والنّسائٌ بلفظ : «إذا كنت 
في غنمك أو باديتكَ فَأَذّنتَ بالصّلاةٍ فارفع صوتك بالئّداء ؛ فاه لا يسمعُ مدئى 
صوبٍ امون جن ولا إن ولا شيء إلا شهة له يوم القيامة . قال أبو سعيدٍ : 
سمعته من رسول. الله يكل . 


وأخرجٌ عبد الرَّرَاقٍ : والمقدسي › والنّسائيٌ م في المواعظ من ااسننه) عن 
سلما رفع : «إذا كان الرجلٌ في أرض قي - أي : : قفر - فتوضاًء ٠‏ فان لم یج 
الماءَ تيمم » ثم يُنادي بالصَّلاةٍ ثم ُقيمها ويُصِلّيها . إلا أ من جنودٍ الله 
صفًا» . ورواهُ عبد الرّرَّاقٍ » وابنُ أبي شيبةً » عن معتمر اللّيميّ » عن بيه" › 
وروی نحوةٌ البيهقيُ لبتي في «الكبير؟ " . 

والحديثٌ يدل على شرعيّة الأذان للمنفرد» فيكونُ صالحًا لرد فول من 
قال : إل شرعيّة الأذان تخت بالبجماعة . 

وفيه أيضًا أنَّ الأذانَ من أسباب المغفرة للذنوب» وقد أخرجٌ أبو داود» 
والنّسائنُ » وابنُ ماجة» وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ”*' من حديثِ أبي هريره 
مرفوعًا بلفظ : «يُغفرٌ للمؤدْنِ مد صوته ويشهدٌ لهُ كل رطب ويابس»2 2 وفي ‏ 
إسناد أبو يحيئ الرّاوي لهُ عن أبي هريرة » قال ابن القطانٍ : لا يُعرفٌ . وادّعئ 


: 17 /9( ومالك ذ فى «الموطل (15) والنسائي‎ )١158/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» 2)١966(‏ و«مصنف أبن أبي شيبة شيية ») (۲۲۷۷ - ۲۲۷۸)» وهو 
فيه موقوف على سلمان ته . 

(۳) أخرجه البيهقي )171/١(‏ . < 

. والنسائى (۱۲/۲ - ۱۳) وابن ماجه (715/) وابن خزيمة‎ )0١5( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
OUD وابن حبان‎ »)۳۹۰( 


٠‏ ۳1 المجلد الثاني 








ابن حبّانَ في « الصحيح» أن اسمهُ سمعانٌ » وقد رواهٌ البيهقئُ7' من من وجهين . 
آخرين. عن الأعمش قال تارة : عن أبي صالح . وتارةٌ : عن مجاهد» عن 
أبي هريرةً . ومن طريق أخرئ : عن مجاهدء عن ابن عمر › ورواه أحمد 
والنّسائيٌُ من حديث البراء بن عازب بلفظ 7" ٤‏ «المؤذّنُ يُغْفْرُ له مذ صوتف“ 
ويُصِدقهُ من سمعهُ من رطب ويابس › وله مثل أجر من صلى معةُ) . وصحَحُ 
ابنُ السّكنٍ » ورواهُ أحمد والبيهقيٰ من حديثِ مجاهدٍ عن ابن عمرٌ””. 
وفي فضل الأذانٍ أحاديثٌ كثيرةٌ في في « الصحيحين » وغيرهما مصرّحة بعظم 
شاه وار درج دا من أجل الطاعات التي يتنا فبها المتنافسون ٠‏ 
ال المصلتُ كه بعد أن ساق حديك الاب : 
وف تيل كن أذ الأ بسن مره وإ گان يعي لا يسْمَعُهُ أَحَدٌ . 
: الطريقة 3 كالخذة . نتهل . 
رك ل المعجمة . 
بَابُ صِفَة الأذان 
5- عن مُحَمدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ , عَنٍ الزّهْرِيٌ » عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبِ 


عَنْ عَبْدٍ الله ُن رَيِدِ بن عَبْد رَه قَالَ : لما أَجْمَعَ رَسُو ل الله اة أن يَضْرِبَ 
بالَاُوسٍ وهو له كارة ؛ لِمَوَافْقَيهِ النَصَارَى › طاف بي م مِنَ اليل طَائِفٌ وَأنا 





(۱) اجه البيهقي )57١/١(‏ . 
(۲) أحمد (/ 284).» والنسائي (۱۳/۲) . 


(۳) أحمد (/5" )2 والبيهقي .):"١/١(‏ 


کتاب الصلاة ۳۱١‏ 








ء عَلَيِهِ نَوْبَانِ أَخْصَرَان » وَفِي يَدِهِ اقوس يَحْمِلَهُ ٠‏ قال : فَقَلْتُ : 
تا عَبْدَ الله » أَنَبِيعُ انقوس ؟ قال : وَمَا تَصْنَعْ به؟ قَالَ : قُلْتُ : تَدْعُو به إلى 
الصُلَاٍ» ال : أََا نُك على بر ِن ذَلَِ؟ فقت : ىء قال : تقُول . 
الله کر الله أَكبَد» الله أَكيّدء الله أَكبَدَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله ء أَشْهَدُ 


ر سر تنه 


أن لا إِلَّهَ إلا الله أَشْهَدُ 93 نَّ محَمّذا رَسُولَ الله أَشْهَدُ أنّ مُحَمَدَا 

رول الله حي عَلَئ الصَلَاة» حَيّ عَلَئ الصَّلَاٍء حَيْ عَلَئ الفاح » حي 
عَلَن الفح » الله أكبز. اللّهُ أكُبَدء لا إِلَهَ إلا اللّهُ . قَالَ : م استأحرَ غير 
بَعِيدٍ قال : ثم تقو تَقُولُ إذًا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : الله أَكيَد » الله أَكيَد » أَشْهَدُ أَنْ لَا إل 
إلا الله » أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله » حى عَلَى الصَّلَّاةٍ» حي عَلى القَلاح › 
ذ ات الصا أذ امت اللا الله كبر الله بر لا إل إلا لله 
َال : كلما أَصْبَحْتُ أَنَبِتُ رَسُولَ الله ي كَأَخْبَرْتَهُ بمَا رَأبِتُء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل : «إِنَّ َه 5 حَقّْ إِنْ شَاءَ الله . .4 أمْرَ بالتَاَذِينِ فَكَانَ 
لال مَؤْلَى أبي بكر يُوَدْنُ بدَلِك وَيَدْهُو رَسُولَ الله يك إلى الصَّلَاةٍ . قال : 
َجَاءَه فدَعَاهُ ذَاتَ عَدَاةٍ إلى الجر فقيل لَه : إن رس سول الله يك تائم » فص 
بال بأغلّى صَوْتِه : الصَلاه خير مِنَ اتوم . قال سَعِيدٌ ن الْمُسَيْبِ : 
. تَأَدْخْلَت هَذِه و الكَلِمَةُ في التَأذِين إلى صَلَاة افر . رَوَاه عمد . 


ا ات۱ 


وَرَوَاهُ أَحْمَّدُء وَأَيُو دَاوْدَ ِن طرِيقٍ مُحَمَدٍ بْنِ إِسْحَاق » عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
إبرَاهِيم التَبِمِيَ › عَنْ مُحَمَدٍ ِن عَبْدِ الله ن رَيْدِء عَنْ أبيه ‏ فيه : «فَلْمَا 
أ صْبَحْتٌ اتيت ك رول الله ل كأخبرئة ِمَارَأَئِتُ» فَقَال : «إِنّها لَؤْيَا حَق إنْ 


.)٤۳ - ٤۲ /٤( «المسند»‎ )١( 


-< المجلد الثاني 





شاءَ الله » كفم مَعَ ال كاي عليه ما َأَنِتَ ؛ فإِنَّهُ نى صَوْنًا مِئْكَ» . قَالَ : 
قت مَعَ بال فَجَمَلْتُ أيه عَلَهِ ويون بو ال : فُسَمِعَ ذلك عُمَرْ بْنُ 
الطاب وَهُوَ في بيه فُكَرَجَ يَجُرُ رداءه يفول : وَالَذِي بََنَكَ بالْحَقْ قد 
ََتْ مل الذي أرِي» قال وَسُولُ الله ل : له احَمْدُ0©. 
وَرَوَئى التَرِِي ”" هَذًا الطَرَفُ مث ِء الطَرِيق وَقَالَ : حَدِيتُ عَبْدِ الله 
ابن رَيْدِ حَدِيِتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا من الطريقة الأولئ الحاكة””"» وقالَ : هذا أمثلٌ 
الرّواياتِ في قصَّةٍ عبدٍ الله بن زيدٍ؛ لأنّ سعيدٌ بن المسيّب قد سمعَ من 
عبد الله بن زيدٍ . ورواة يونس ومعمرٌ وشعيبٌ وابنٌ إسحاقٌ عن الزُهريٌ ‏ 
ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحاق عن الزهریٰ ترفع احتمال التدليس الذي 
تحتملهُ عنعنةٌ ابن إسحاق » وأخرجة أيضًا من الطريق الَانية ابن خزيمة وابنُ 
حنَان في «(صحيحيهما» » والبيهقيُ ابن ماجة 040 قال محمد بن يحي 
الذهليُ : ليس في أخبارٍ عبدٍ الله بن زيدٍ أصح من حديث محمد بن إسحاقٌ 
عن محمَّدٍ بن إبراهيمَ انيمي - يعني : هذا - لأنَّ محمّدًا قد سمعٌ من أبيه 
عبد الله بن زيدٍ . وقال ابن خزيمة في «صحیحه» : هذا حديتٌ صحيحٌ ثابثٌ 
من جهة التّقل ؛ ؛ لأنْ محمّدًا سمعَ من أبيه ء واب إسحاق سمعٌ من الْتَيمِي › 


)١(‏ أخرجه: أحمد (47/5)» وأبو داود (544): والحديث صححه النووي في 
«المجموع) (87/5) . 
وراجع : «الإرواء» (55؟). 

.)١6860( ) الجامع‎ « (۲) 

. )۳۳٣/۳( «المستدرك»‎ )۳( 

. (۰ . /1( والبيهقي‎ 2 )١51/9( وابن خزيمة (757)» وابن حبان‎ ء)ع/٠‎ ٠5( ابن ماجه‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۳۳ 





وليسٌ هذا مما دلْسهُ » وقد صحَحصَ هذه الطريقة البخاريُ فيما حكاءُ الذي في 
« العلل ») عنه . ظ 

وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داو من حديثٍ محمَّدٍ بن عمرو الواقفيٌّ» عن 
محمَّدٍ بن عبد الله عن عمو عبد اللو بن زيدٍ» ومحمَّدُ بِنُ عمرو ضعيفٌ » 
واختلف عليه فيه . فقيل : عن محمد بُ عبد الله وقيل : عبد الله بن 
محمَّدٍ . قال ابنُ عبدٍ البرٌ : إسنادة حسنٌ من حديث الإفريقي . قال الحاكم : 
وأا أخبارٌ الكوفة في هذه القصّة - يعني : في تثنية الأذان والإقامة - فمدارها 
على حديثِ عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى » واختلفٌ عليه فيه . فمنهمُ من قال : 
عن معاذٍ بن جبل » ومنهمْ من قال : عن عبدٍ الله بن زيدِء ومنهم من قال غير 
ذلك . 

الحديثُ فيه تربيعٌ مم التكبيرء وقد ذهب إلى ذلك الشّافِعيُ ؛ وأبو حنيفةً : 
وأحمد» وجمهورٌ العلماء كما قال النَُوويٌ”''» ومن أهل البيت النَّاصرُء 
والمؤيّدُ باللّهِ > والإمامُ يحيئ» واحتجُوا بهذا الحديثِ فإنَّ المشهورٌ فيه 
التربيعٌ »> وبحديث أبي محذورة الآتي › وبأنْ التربيعَ عمل أهل مک وهي 
مجمعٌ المسلمينَ في المواسم وغيرهاء ولم يُنكر ذلك أحدٌ من الصحابة 
وعيرهم . | 

وذهبّ مالك» وأبو يُوسفَء ومن أهل البيتٍ زيدُ بن على » والصَادقُ . 
والهادي . والقاسمٌ إلول تثنيته ؛ محتجین بما وقع في بعض روايات هذا 
الحديث من التثنية » وبحديثِ أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه : أن 
الآذان مثنول فقط . .ووبان التثنية عمل أهل المدينة › وهم أعرفُ بالسنن › 
ويحديث أمره اء لبلالٍ بتشفيع الأذانٍ وإيتار الإقامة وسيأتي . 


(۱) «شرح مسلم» )۸۱/٤(‏ . 


۳\٤‏ أ[ المجلد الثاني 





والح أنَّ رواياتٍ التّربيع أرجح لاشتمالها على الريادة » وهيّ مقبولة لعدم 
منافاتها وصحّةٍ مخرجها. ٠‏ ۰ 

وفي الحديث ذكرٌ الشهادتين مثنى مثنول » وقد اختلف الاس في ذلك ؛ 
فذهبّ أبو حنيفة > والكوفيُونَ» والهادويّة > والنَّاصُ إلى عدم استحباب 
الترجيع تمسّكا بظاهر الحديثِ» والتَّرَجِيعٌ : هو العَودُ إلى الشهادتين مرّتينٍ 
مرّتينٍ برفع لصوت بعد قولها مرّتين مرّتين بخفض الصَّوتٍ » ذكرٌ ذلك النُووي 
في «شرح مسلم»"' 9 وفي كلام الرَافعيٌ ما ي* يُشَعرٌ بان الترجيع اسم للمجموع 

من الس والجهرء وفي شرح «المهذّبٍ) و« التّحقيق » و« الدقائق ( و«التّحرير) 
أنه اسم للأوّل . 

وذهبٌ الشَّافعُ » ومالك» وأحمدٌء وجمهورٌ العلماء- كما قال 
النّوويُ - إلى أن التَّرَجِيعَ في الأذانٍ ثابتٌ لحديث أبي محذورة الآتي» وهو 
حديتٌ صحيحٌ مشتمل عل زيادةٍ غير منافية فيجبُ قبولهاء وهو أيضًا متأخرٌ 
عن حديث عبد الله بن زيدٍء قال في ١‏ شرج مسلم٤ ٠‏ د حديتٌ 
أبي محذورةً سنة ثمانٍ من الهجرة بعد حنين » وحديتٌ عبدٍ اللِّ بن زيدٍ في أوَلٍ 
الأمرء يرجح أيضًا عمل أهل مكةً والمدينة به . . قال التوويٌّ”'*: وقد ذهبّ 
جماعة من المحدّئينَ وغيرهمْ إلى النّخيرٍ بينَ فعل التّرجيع وتركه . 

وفيه التَنُويبُ في صلاةٍ الفجر ؛ لقولٍ سعيدٍ بن المسيب : فأدخلث هذه 
الكلمة في الَأذين إلى صلاة الفجر - يعني : قولّ بلال : الصَّلاةٌ خير 
الوم - وزاد ابن ماجە : ١‏ فأقتها رسول الله ا( وفي إسناده ضعفٌ 
جدّاء وروی أيضًا ابن ماجة» وأحمدٌ» والتّرمذى من حديث بلال بلفظ " : 


. )1/1١7( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( . )۸۱/٤( «شرح مسلم)‎ )١( 
. )71١60( والترمذي (۱۹۸) وابن ماجه‎ )١5/5( أخرجه أحمد‎ )۳( 
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لا تثوّبنٌ في شيءٍ من الصَّلاةٍ إلا في صلاة الفجر» وفيه أبو إسماعيل الملائي ؛ 
وهو ضعيفٌ» ممع انقطاعه بينَ عبد الرّحمن بن أبي ليلئ وبلا . وقالَ ابن 
السّكن : لا يصح إسنادهُ » ورواهٌ الدّارقطنئيُ من طريق أخرئ”"' . وفيه أبو سعلٍ 
البقّال» وهو نحو أبي إسماعيل في الضَّعفٍ . وبيانٌ الانقطاع بِينَ ابن أبي ليلى 
وبلال أنَّ بن أبي ليل مولدة سنة سبع عشرةًء ووفاةً بلال سنه عشرينٌ أو 
إحدى وعشرينّ بالشّام » وكانٌ مرابطا بها قبلَ ذلك م من أوائل فتوحها فهو 
شاميٌ » وابنَ أبي ليل كوفيّ » فكيف يسممٌ منهُ مع حداثة السّنّ وتباعدٍ الذيارٍ . 
وقد روي إثباتٌ التثويب من حديث أبي محذورة قال : «علّمني رسول الله 
يك الأذان وقال : إذا كنت في أذانٍ الصبح فقلتَ : حيّ على الفلاح ٠‏ فقل : 
الصّلاة خيرٌ من النُوم ) . أخرجةٌ أبو داود وابنٌ حيَانَ!" مطوّلَا من حديثه وفيه 
هذه الريادة › وفي إسناده محمد بن عبد الملك , بن أبي ور وهو غيرٌ 
معروفٍ الحالء والحارثٌ بن عبيدٍ وفيه مقال» وذكرة أبو داود“ من طريق 
أخرئ عن أبي محذورةً . وصحححة ابن خزيمة”*' من طريق ابن جريج » ورواه 
اتسائ من وجه آخرٌء وصحّححة أيضًا ابن خزيمة . وروا بق بن مخلدٍ . 


fF © 5 ١‏ »3 .. بج (U‏ م 
وروى التنويت أيضا الطبرانيُ والبيهقيُ ' بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌَ 
بلفظ : «كانَّ الأذانٌ بعد حيّ على الفلاح : الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم مرّتين؟ » قال 


(۱) أخرجه الدارقطني /١(‏ 5 5) . 

(۲) أخرجه أبو داود )٥۰۰(‏ وابن حبان (1585) . 
(۳) أخرجه أبو داود (01م2 .)٥۰۳ ٥۰۲‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۹) . ) 

.)۳۷۷( أخرجه النسائي (؟/ 5 - 0) وابن خزيمة‎ )٥( 
. )177/١( أخرجه البيهقي‎ )5( 
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اليعمري : وهذا إسناذ صحيخ . وروی ابن خزيمة › والدّارقطنىٌ › والبيهقة ١”‏ 
عن انس أنه قال : «من الس إذا قال المؤدّنُ في الفجر : حي على الفلاح 
قال : الصلاة خير من الوم . قال ابن سيك الئاس اليعمرى : وهو إسناد 
صحيح . وفي الباب عن عائشة ةَ عند ابن حبَّانَء وعن نعيم النَّحَامِ عند 
البيهقيّ . 

وقد ذهب إلى القولٍ بشرعيّةِ التثويب عمرٌ بنُ الخطاب » وابنة » وأنسٌ » 
والحسن البصري › وابن سيرين › والڙهریٌ › ومالك › والتُوريٌ ‏ وأحمد» 
وإسحاق » وأبو ثورء وداودٌء وأصحابُ الشَّافعيٌ » وهر رأي الشافعيٌ فى 
القديم . ومكروة عندة في الجديدٍء وهو مرويٌ عن أبي حنيفة . 

واختلفوا في محله ؛ فالمشهورٌ أنه في صلاةٍ الصبح فقط . وعن النُخعيٌ 
وأبي يُوسفٌ أنه سنه في كل الصَّلواتِ › وحكى القاضي أبو الطْيّب عن الحسن 
بن صالح أنه يُستحبٌ في أذانٍ العشاء . وروي عن الشَّعبىٌ وغيره أنه يُستحبٌ 
في العشاء والفجر ا ا 
بذلك ابن عمرَ وغيرة . 

وذهبت العترةٌ والشَّافْعنُ فى أحدٍ قوليه إلى أنَّ التّنُويبَ بدعة . قال فى 
«البحر» : أحدثة عمرء فقال ابنهُ : هذه بدعة . وعن على غلل حينَ 
سمعة : لا تزيدوا في الأذانٍ ما ليس منهُء ثم قال بعد أنْ ذكرٌ حديتٌ 
أبي محذورةً وبلالٍ : قلنا : لَوْ كان لما أنكرهُ على وابنُ عمرٌ وطاوسٌ سلّمناء 
فأمرّ به إشعارًا فى حال لا شرعًا جمعًا بِينَ الآثار . انتهى . 


(1) أخرجه ابن خزيمة )۳۸١(‏ والدارقطني )۲٤١ /١(‏ والبيهقي )٤۲۳/۱(‏ . 
(۲) «البحر» (۱۹۲/۲) . 


كتاب الصلاة ظ ۹۷ 








وأقول : قد عُرفٌ مما سلف رفعة إلى الئَّبِىْ بيا والأمرُ به على جهة 
العموم من دونٍ تخصيص بوقتٍ دون وقتِ › وابن عمرٌ لم نكر مطلق التثويب 
بل أنكرة في صلاة الظهرء ورواية الإنكارٍ عن علي بعد صحْتها لا تقح في 
مرويٌ غيره؛ لأنَ المثبتَ أولى» ومن علمَ حبَةٌ » والتّويبُ زيادةٌ ابت 
فالقول به لازم . 

والحديثٌ ليس فيه ذكدٌ «حيّ على خير العمل»: وقد ذهبت العترة إلن 
إنباته › أنه بعد قول المؤدْن : «حيّ على الفلاح» , قالوا: يقول م 
«حيّ على خير العمل». ونسبةٌ المهدى في «البحر»” إلى أحدٍ قول 
الشافعيٰ » وهو خلافُ ما في كتب الشَّافعيّة ؛ فالا لم نجذ في شيءٍ منها هذه 
المقالةَ ب خلاف ما في كتب أهل البيتِ . قال في «الانتصار» : إِنَّ الفقهاء 
الأربعة لا يختلفونَ في ذلك - يعني في أن حيّ على خير العمل ليس من ألفاظ 
الأذانٍ - . وقد أنكرٌ هذه الؤواية ل الإمام عر الذي في شرج «البحر) وغيرة ممن 

لهُ اطلاعٌ على كتب الشَّافعي 

احتج القائلون ذلك بما في كتب آمل البيت ١‏ كأمالي أحمدٌ بن عيسئ » 
و«التجريد» و«الأحكام) و« جاع آل محمّدٍ» من إثباتِ ذلك مسندًا إلى 
رسول الله لاء ٠‏ قال في «الأحكام» : وقد صح لنا أن «حيّ علئ خير العمل ) 
كانث على عه رسو اللو يرن بها ولم تطرخ إلا في زمنٍ عمر» وهكذا 
قال الحسنٌ بن يحيل › روي ذلك عنه في « جامع آل محمّد)اء وبما أخرج 
البيهقيٰ في «سننه الكبرق»''' بإسنا سناد صحيح عن عبدٍ الل بن عمرّ «أَنَّهُ كان 


بوذن بحيّ على خيرٍ العمل أحيانًا» . وروك فيها عن علي ؛ بن الحسين” " أنه 
قال : هو الأذانٌ الأول . وروی المحبٌ الطبريُ في «أحكامه» عن زيدٍ , بن رقم 





. )7786 - 7754 /١( «البحر» (۱۹۱/۲) . ظ (۲) أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۲۲٠ /۱( أخرجه البيهقي‎ )6( 
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عو 


َه ادن بذلك » قال المح الطبريٌ : رواه ابن حزم › وروأهُ سعید بِنُ منصور 
في (سننه ) عن أبي أمامة بن سهل البدري . 1 ظ 
ولم يُوَ ذلك من طريتٍ غيرٍ أهل البيتِ مرفوعًا . وقول بعضهم : وقد 
صححح ابن حزم والبيهقيٌ والمحبُ الطبريٰ وسعيدٌ بنُ منصور ثبوتَ ذلك عن 
علي بن الحسين وابن عمرّ وأبي أمامة بن سهل موقوفًا ومرفوعًا ؛ ليس 
بصحيح » الهم إلا أن يُريدَ بقوله : مرفوعًا قول على ؛ بن الحسين : هو الأذان 
الأول ولم يش يثبث عن ابن عمرَ وأبي آمامة الرَفعُ في شيءِ من كتبٍ الحديث . 

وأجابٌ الجمهورٌ عن أدلَة إثباته بأنَّ الأحاديتٌ الواردةً بذكر ألفاظ الأذانٍ 
في «الصحيحين» وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على 
ثبوتٍ ذلك» قالوا: وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهر منسوخ 
بأحاديث الأذانٍ لعدم ذكره فيهاء وقد أورد البيهقيٌ حديثا في نسخ ذلك› 
ولكنّهُ من طريق لا يثبثٌ النّسح بمثلها . 1 

وفي الحديث إفرادٌ الإقامة إلا التُكبيرَ في أوّلها وآخرها و«قد قامت 
الصَّلاةُ»» وقد اختلف الاس في ذلك وسنذكرٌ ذلك » وما هو الحقٌّ في شرح 
حديث أنس الآتى بعد هذا . ۰ 

ترله في الحديثِ : «أنْ يضرب بالنّاقوس» هو الذي تضربٌ به التصارى 
لأوقاتِ صلاتهم » وجمعهُ نواقيس » واقس : ضربُ الثاقوس . قرله : «حيّ 
على الصّلاة حيّ على الفلاح» اسم فعل معناة : أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوزٍ 
والئّجاة» وفتحثٌ الياءٌ لسكونها وسكون الياء السَّابِقَةٍ المدغمة . 


توله : ( فإِنَهُ أندى صوتا منك ) [ أي“ أحسن صوتا منك ع وفيه دليل 


: من «ك»4. م‎ )١( 
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على استحباب انّخَاذٍ مؤدْنِ حسن الصَّوتٍ» وقد أخرحَ الدَّارمِيُ”'' وأبو الشّيخْ 
بإسنادٍ مصلل بأبي محذورة «أنّ رسول الله 4ل أمر بنحو عشرينَ رجلا فأذْنوا 
فأعجبهُ صوتٌ أبى محذورةً فعلّمهُ الأذان» » وأخرجة أيضًا ابنُ حيَّانَ2'9 من 
طريق أخرى » ورواهُ ابنُ خزيمة فى «صحيحه»” " . قال الزُبِيرُ بن بكار : كان 
أبو محذورة أحسن الاس صوتا وأذاتًا» ولبعض شعراء فريش في أذان 
أبى محذورة : 2 ظ 

أما ورب الكعبة المستوره وما تاد محمد من سوره 

والنّغمات من أبى محذوره لأفعلنّ فعلة مذكوره 

وفى رواية للترمذيٌ بلفظ : «فقم مع بلال نه أندئ - أو : مد - صوتا 
منك فألق عليه ما قيلَ لك» والمرادٌ بقوله : «أو أمدٌ صوئًا منك» أي : أرفعٌ 
صوتا منك » وفيه استحبابٌ رفع الصَّوتٍِ بالأذان » وسيذكرُ المصدّفٌ لذلك باب 
بعد هذا الباب . ۰ ظ 


ه 


90 وَعَنْ أَنْس قَالَ : أمِرَ بال أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ وَبُوتِرَ الإا 
قَامَةَ . رَوَاةَ الجَمَاعَةُ©©. وَلَيِسَ فيه للنَّسَائِئ وَالتَرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ : 


ص 


33 


إلا 
لا 


توله : «أمرّ بلال» هرّ في معظم الرُواياتِ على البناءِ للمفعولٍء وقد 


. )۲۷۱/۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 
. )١58٠0( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 
. )۳۷۷( أخرجه ابن خزيمة‎ )۳( 
0308 /6( أخرجه : البخاري (۱۵۷/۱)» (507/4): ومسلم (۲/۲» ۳)» وأحمد‎ )( 
والنسائي (۳/۲)» وابن ماجه‎ .»)١97( والترمذي‎ »)٥۰۸( وأبو داود‎ .)6 
) . )77( 





اختلفٌ أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصّيغة للرّفع » والمختارٌ عند 
محققي الطائفتين أنّها تقتضيه ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ المرادً بالآمر من له الأمرٌ 
الشرعي الذي يلزم انْباعهُ » وهو الرّسول ئة لا سيّما في أمور العبادة » فإِنَها 
نّم تؤخ عن توقيفٍ › ويُؤيّد هذا ما وقعَ ذ في رواية روح عن عطاءِ : «فأمرَ 
بلالا» بالنُصب › وفاعلٌ «أمرّ) هو النّبِن وي : وأصرځ من ذلك رواية النسائىٌ 
وغيرو عن قتيبة » عن عبدٍ الوهُاب بلفظ : «أنَّ اللي ل أمرّ بلالا» قال 
الحاكمٌ : صرح برفعه إمامٌ الحديث بلا مدافعة : قتيبةٌ . قال الحافظ : ولم 
يتفرّذ به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريقٍ عبدان المروزيٌ ويحيئ بن معين 
كلاهما عن عبد الوماب» وطريق يحيئ عند الدّارقطنئ أيضاء ولم يتفرّذ به 
عبد الومّاب» وقد روا البلاذريٌ من طريتي أبي شهاب الحنّاطٍ » عن 
أبي قلابةَ » وقضيّة وقوع ذلك عقبّ المشاورة في أمر الداءِ إلى الصلاة ظاهرٌ 
في أن الآمرّ بذلك هو النبي بي لا غيرة » كما استدل به ابن المنذر وابن 
حبانَ » قال ابن سيدٍ الناس : والآمرّ بذلك الي ية من غير شك › وقد روى 
البيهقيٌ ذ فيه بالسَّندٍ الصحيح عن أنس : «أنَّ رسول الله ا أمرّ بلالا أن يشفعَ 
الأذانَ ويُوترٌَ الإقامة » لاما حكيّ عن بعضهم من أن الآمرّ لبلال بذلك كان 
من بعدٍ رسول الله ية إذ من المنقول أنَّ بلالا لم يُوَذْنْ لأحدٍ بعد رسول الله 
كل إلا لأبي بكرء وقيلَ : لم يُؤَذْنُْ لأحدٍ بعد موتٍ رسول الله و إلا مرد 
واحدة بالشّام . 

ترله أن بشع الا بشع زا وفتح الفاء » أي : يأتي بألفاظه شفعًاء 
وهو مفسّرٌ بقوله : مثنول ) . قال الحافظ : لكنْ لم يُختلفٌ في أن كلمة 
التّوحيدٍ التي ذ في آخرو مفردة اء قول : «مثنيل» على ما سواها . انتهى . 


. )11/١( «الفتح» (۲/ ۸۰) . | (۲) «السئن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 


فتكونٌ أحاديتُ تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث التي ذكرث فيها كلمة 
التَّوحَيدٍ مرّةٌ واحدةٌ » كحديث عبدٍ الله بن زيدٍ ونحوو . ظ 


تولك : إلا الإقامة مة) اع ابن مندة والأصيليٌ أنَّ قولة : : إلا الإقامة من 
كلام أيُوبَ ولیس من الحديث › وفيما قالاهُ نظرٌ ؛ لأنَّ عبدَ الوَرّاقِ ”2 رواهٌ عن 
معمر» عن أيُوبَ بسنده متَّصلًا بالخبر مفسّرّاء وكذا أبو عوانة في 
صحيحة )! '' والسّرّاجُ في «مسنده»» والأصل أن كل ما كانَ من الخبر فهو 
من حت يقومَ دليل على خلافه » ولا دليلَ » وروايةٌ أيُوبَ زيادةٌ من حافظ فلا 
يقدحُ في صسّتها عدم ذكر خالدٍ الحذَاءِ لهاء وقد ثبت تكريرُ لفظ : «قد قامت 
الصّلاة» في حديث ابن عمرّ مرفوعًا وسيأتي . 

وقد استشكل عدم استثناء التُكبير في الإقامة فَإِنّهُ يى كما تدم في حديث 
. عبد الله بن زيدء وأجيبَ بِأنّهُ وترٌ بالنْسبةٍ إلى تكبير الأذانٍ» فَإِنَّ التُكبيرَ في 
أوّلٍِ الأذان أربعٌ . وهذا إِنّما يتم في تكبير اول الأذان لا في آخره كما قال 
الحافظ » وأنتٌ حْبِيدٌ بأنَّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدحُ في ثبوته ؛ 
لأنَّ رواياتٍ التُكرير زيادةٌ مقبولةٌ . ظ 

والحديثٌ يدل على وجوب الأذان والإقامة » وعلى أن الأذانٌ مثنى » وقد 
تقدَّمَ الكلامُ على ذلك » ويدل على إفرادٍ الإقامة إلا الإقامةً“» وقد اختلف 
الاس في ذلك » فذهبٌ الشّافعيُ وأحمدُ وجمهورٌ العلماء إلى أنَّ ألفاظ الإقامة 
إحدئ عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبر في أؤلها وآخرها » ولفظ : «قد قامت 
الصَّلاةٌ ) فَإنّها مثنل مثنى › واستدلوا بهذا الحديث › وحديث ابن عمرَ الآتي : 


وحديث عبدٍ الله بن زي السابق . 


.)858 - ٩٤۷( أخرجه أبو عوانة‎ )۲( .)١945( «المصنف»‎ )١( 
يعنى : إلا قوله : «قد قامت الصلاة»‎ )٤( . )۸۳ /۲( «الفتح»‎ )9( 
] ۲ نيل الأوطار 9 ج‎ [ 


قال الخطابيُ : مذهبُ جمهور العلماء» والّذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصرٌ والمغرب إلى أقصئ بلادٍ الإسلام أن 
الإقامةً فرادى . قال أيضًا: مذهبُ كاقة العلماءِ أنه يُكرّرُ قولهُ : «قد قامت 
الصَّلاةٌ) إلا مالكا فإنَّ المشهورَ عنه أَنَّهُ لا يُكرّرهاء وذهبَ الشَّافْعِنُ في قديم 
قوليه إلى ذلك . قالَ التُوويُ : ولنا قولٌ شاد أنَّهُ يقولُ في التكبير الأول : «اللَهُ 
أكبرُ» مرَّمّء وفي الأخير مرّةَ ويقول : «قد قامت الصّلاةٌ) مرَّةٌ . 

قال ابنُ سيّدٍ النّاس : وقد ذهب إلى القول بأنَّ الإقامة إحدى عشرةً كلمة 
عمرُ بِنُ الخطاب ٠‏ وابنة» وأنسٌ. والحسنٌ البصريٌ» والزُّهريٌ, 
اي وأحمدء وإسحاق » وأبو ثور ويحييل بن يحيل» وداودء 

بن المنذرء قال البيهقيُ : وممن قال بإفرادٍ الإقامة سعيد بن المسيب › 
وعروةٌ بن م الزبير » وابنُ سيرينَ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » قال البغوي : هو قولٌ 
أكثر العلماء . 

وذهبت الحنفيّةُ » والهادويّةُ » والنَّوريُ » وابنُ المباركِء وأهلُ الكوفة إلى 
أن ألفاظ الإقامة مثلٌ الأذانٍ عندهمْ مع زيادة : «قد قامت الصَّلاةُ» مرّتين › 
واستدلُوا بما في رواية من حديث عبدٍ اللَهِ بن زيدٍ عند الترمذيّ وأبي داود 
بلفظ : «كانَ أذانُ رسول اللَّهِ بل شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة» . وأجيبَ 
عن ذلك بان منقطعٌ كما قال الترمذيٰ ء وقال الحاكم والبيهقيُ : الرّوايات عن 
عبدٍ الله بن زيدٍ في هذا الباب كلها منقطعةٌ وقد تقدمٌ ما في سماع ابنٍ 
أبي ليل من عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ . 

ويجات عن هذا الانقطاع بان الترمذى قال بعد إخراج هذا الحديثِ عن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى > عن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ ما لفظة : وقال شعبة : عن 


. )"8٠( وابن خزيمة‎ »)١95( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ) YY‏ 








عمرو بن مره » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى : حدثنا أصحابٌُ محمّدٍ ل أن . 
عبدَ اللّهِ بنَ زيدٍ رأئ الأذانَ في المنام . قال التَرمِذْيُ : وهذا أصح . انتهئ . 
وقد روى ابن أبي ليل عن جماعة من الصحابة منهِمْ عمرٌء وعلىٌ » وعثمانٌ» 
وسعد بن أبي وقاص » وأبيُ بُ كعب » والمقداد » وبلال» وكعبٌ بن عجرةً . 
وزيد بن أرقمَ » وحذيفة بن اليمانِ» وصهيبٌء وخلقٌ يطول ذكرهم » وقالَ : 
أدركتُ عشرينَ ومائة من أصحاب الئبِيَ تل كلّهمْ من الأنصارء فلا عله 
للحديثِ ؛ لأنّهُ على الرُوايةٍ عن عبدٍ الله بدونِ توسيط الصحابة مرسل عن 
الصحابة وهو في حكم المسندٍ » وعلئ روايته عن الصحابة عنة مسندٌ . ومحمّد 
ابنُ عبد الرّحمن وإ كان بعضٌ أهل الحديث يُضْعفَهُ فمتابعةٌ الأعمش إَّاهُ عن 
عمرو بن مره ومتابعة شعبةٌ كما ذكرٌ ذلك الترمذي ما يصح خبرة : وإِن 
خالفاة في الإسنادٍ وأرسلا فهىّ مخالفة غير قادحة . 

واستدلوا أيضًا بما رواهُ الحاكمٌ والبيهقيٌ في ١‏ الخلافيّاتِ) والطحاوی 7© 
من رواية سويدٍ بن عَمَلةَ « أن بلالا كان يشي الأذانَ والإقامة ٠‏ وادّعئ الحاكمُ فيه 
الانقطاعٌ » قال الحافظ : ولكن في رواية الطّحاويٌ : سمعتٌ بلالا . وَيُؤيدُ 
ذلك ما رواهٌ ابن أبي شيبةٌ عن جبر بن علي ٠‏ عن شيخ يقال لهُ الحفص » عن 
أبيه » عن جد - وهو سعدٌ القَرَظُ - قال : دن بلال حياةً رسول الله يق ثم 
ادن لأبي بكر في حياته » ولم بودن في زمن عمرَ . وسويدُ بن غفلةَ هاجرَ في 
زمن أبي بكر » وأمّا ما رواهُ أبو داوة من أنَّ بلالا ذهب إلى السام في حياة 
أبي بكر فكانَ بها حى مات فهو مرسلٌ » وفي إسنادهٍ عطاء الخراسانيُ » وهو 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 175) . 


(۲) «التلخیص » 7”08/١(‏ -709) . 
(۳) في «التلخيص» )۴١۸/١(‏ : «حسين بن علي» . 


باب المجلد الثاني 








مدلل . وروى الطبرانيُ فى «مسندٍ الشَّاميّينَ 27 من طريق جُنادةً بن أبي أميّة 
عن بلال أنّهُ كانَ يجعل الأذانَ والإقامةً مثنى مثنى » وفي إسناده ضعف . قال 
الحافظ ”“: وحديثٌ أبى محذورةً فى تثنية الإقامة مشهورٌ عند النّسائيٌ 
۳ اس 
وعیره . اسهى . 

وحديثٌ أبي محذورة حديثٌ صحيح ساقة الحازمي في ١‏ التاسخ 
والمنسوخ' وذكرٌ فيه الإقامة مرتين مرتين › وقال : هذا حديث حَسنٌ على 
شرط أبي داو والتّرمذيّ والنّسائيُ وسيأتي ما أخرجةُ عنهُ الخمسة : «أنَ النَِىّ 
كيه علّمة الأذانَ دسح مم عشرةً كلمة والإقامة سبع عشرة» وهو حديثٌ صحّحه 
التَرمذَيُ وغيرةُ» وهو متأخَرٌ عن حديث بلالٍ الذي فيه الأمر بإيتارٍ الإقامة ‏ 
لأنّهَ بعد فتح مكة ؛ لأنَّ أبا محذورةً من مسلمة الفتح » وبلالا أمرّ بإفرادٍ الإقامة 
ول ما شرع الأذانُ فيكونٌ ناسخّاء وقد روى أبو الشيخ «أنَّ بلالا أَذْنَّ بمنّى 
ورسول الله َك ٿم مرّتين مرّتين › وأقامّ مثلَ ذلك» . 

إذا عرفت هذا تيّنَ لك أنَّ أحاديت تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما 
أسلفناةُ» وأحاديثٌ إفرادٍ الإقامة وإِنْ كانث صح منها لكثرة طرقها وكونها في 
١‏ الصحيحين ٍ ؛ لکن أحاديثٌ التثنية مشتملة ى الريادة › فالمصير إليها لازم 
بن عبد الي ١‏ ذهب أحمد بن حب » وإسحاقٌ بن راهويه: وداوة بن علي ؛ 


(1) «مسند الشاميين» ( ۳( . 

. )3094- 7”58/١( «التلخيص»‎ )۲( 

(۳) «سنن النسائي (۲/ ۷ - ۰)۸ وأحمد (508/7)» وأبو داود (001)» وابن خزيمة 
(A0)‏ . 


ومحمَّدُ بنُ جرير إلى إجازة القولٍ بكل ما روي عن رسول الله ب في ذلك » 
وحملوهُ على الإباحة والنَّخييرء قالوا : كل ذلك جائز ؛ لاله قد ثبت عن النَّبِيّ 
له جميعَ ذلك وعمل به أصحابة » فمن شاءَ قال : الله أكبرُ أربعًا في أَوَّلٍ 
الأذانٍ وَمَنْ شاءَ ّى » ومن شاءَ نى الاقام »> ومن شاءَ أفردها إلا قولهُ : قد 
قامت الصّلاةٌ فإنَّ ذلك مرّتانِ على كل حال . ان 
وقد أجابٌ القائلونَ بإفراد الإقامة عن حديث أبي محذورةً بأجوبةٍ ؛ منها : 
أ من شرط النّاسخ أن يكونَ أصمّ سندًا وأقومَ قاعدةً» وهذا ممنوعٌ ؛ فإنَ 
المعتبرٌ في الئاسخ مجرّد الصَّحَةِ لا الأصحَيّةُ . ومنها : أنَّ جماعةً من الأئمّة 
ذهبوا إلى أنَّ هذه اللّفظةَ في تثنية الإقامة غير محفوظة» ورووا من طريق 
أبي محذورة «أنَّ النَبِىّ ية أمرهُ أن يشفعَ الأذانَ ويُوترٌ الإقامة»”'' كما ذكرٌ 
ذلك الحازمي في «الْاسخ والمنسوخ». وأخرجة البخاريٌ في ١تاريخه)‏ 
والدّارقطنيُ وابنْ خزيمة . 

وهذا الوجة غيرٌ نافع ؛ لأن القائلينَ بأنّها غير محفوظة › غاية ما اعتذروا به 
ظ عدم الحفظ . وقد حفظ غيرهم من الأ - كما تقدَّمَ - ومن علمٌ حبَةٌ على 
من لا يعلمٌ » وأمًا رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورةً فليسث كروايته التَشْفِيعَ 
على أن الاعتماد على الرٌواية المشتملة على الريادة. 

ومن الأجوبة : أن تثنية الإقامة لَوْ فرض أنها محفوظة » وأنّ الحديتٌ بها 
ثابتٌ لكانث منسوخة » فإنَّ أذانَ بلال هو آخرٌ الأمرين ؛ لأ النّبىَ ية لما عاد 
من حنين ورج إلى المدينة أف بلالا على أذانه وإقامته » قالوا : وقد قيل 
لأحمد بن حنبل : اليس حديتٌ أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيدٍ ؛ لأنَّ 


)١(‏ «التاريخ الكبير» »)94/١/١(‏ وابن خزيمة (۳۷۷) وليس فيه موضع الشاهد» 
والدارقطني (۱/ ۲۳۷) . 


۳۲٦‏ المجلد الثاني 





حديتٌ أبي محذورة بعدٍ فتح مكة؟ قال : أليس قد رجعَ رسول الله با إلى 
المدينة فأقرٌّ بلالا على أذانٍ عبد الله بن زيدٍ؟ 


وهذا أنهض ما أجابوا بهء ولكنّهُ متوقفٌ على نقلي صحيح أن بلالا 
أذنّ بعد رجوع ابي ية إلى المدينة» وأفرد الإقامة › ومجرّدُ قولٍ أحمدّ بن 
حنبل لا يكفي » فإِنْ ثبت ذلك كان دللا لمذهب من قال بجوازٍ الكل ويتعيّنُ 
المصير إليه ؛ لأنَّ فعل كل واحدٍ من الأمرين عقبّ الآخر مشعرٌ بجوازٍ الجميع 
لا بالنسخ . 

5- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ : ِا كان الأذان على عَهدٍ وَسُو ل الله يكل 
رين رين » ولام مره مره هر أله قول : قَدْ قَامَتِ الصّلاة » قَدْ قَامَتَ 
الصَّلَاةٌء وكا إِذّا سَمِعْنَا الإقَامَةَ تَوَضَأَنَاء ثُمَّ خَرَجْنَا إلى الصَلَاةٍ . روَا 


خمد وَأَبُو داود» وَالَسَائك 27 


الحديتُ أخرجة أيضًا الشَّافعىُ » وأبو عوانة » والدّارقطنيُ » وابنُ خزيمة › 
وابنُ حبّانَء والحاكمٌ» وفي إسناده أبو جعفر المؤدُنٌُ. قال شعيةٌ : 
لا يُحفظ لأبي جعفر غيرٌ هذا الحديث » وقال ابم حال : اسمهٌ محمد بن 
مسلم بن مهراد » وقالَ الحاكمٌ : اسمهُ عميرُ بن يزيد بن حبيب الخطميٌ » قال 
الحافظ ‏ : وو هم الحاكم في ذلك » وروا أبو عوانة والدّا قطني من حديث 
سعد بن المغيرة ٠‏ عن عيسئ بن بون » عن عبد اله عن نافع . > عن ابن 
عمرّ. . قال اللحافظ 29 : وأظنْ سعيدًا وهم فيه › وإنّما رواهُ عیسیٰ عن شعبةً كما 


٠ والنسائي (؟/ 27 ۲۰)» وابن‎ »)01١( أخرجه: أحمد (80/5. ۸۷)ء وأبو داود‎ )١( 
. )١5ا/5( وابن حبان‎ .)۳۷٤( خزيمة‎ 
. )2089( والبيهقي في «المعرفة»‎ »)١98- ۱۹۷ /١( الدارقطني (۱/ ۲۳۹) » والحاكم‎ )۲( 
. 27014 /١( «التلخيص»‎ )۳( 








َقدّمَ > لكنّ سعيدًا ونه أبو حاتم . وروا ابن ماجة من حديث سعد القرح ‏ , 
مرفوعًا : ١كانّ‏ أذانْ بلال مثنى مثنى » وإقامته مفردة»» وعن أبي راقع ٠‏ 
نحوهُ» وهما ضعيفانِ» وقد صرّحَ اليعمريٰ في «شرح التّرمذيٰ» أنَّ حديتٌ 
ابن عمرٌ إسناده صحيح . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الأذانَ مثنئ والإقامة مفردةٌ إلا الإقامةً » وقد تقدّمَ 
البحثٌ عن ذلك . 

91 - وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ : أنَّ رَسُولَ الله يك عَلَّمَهُ هَذَا الأَدَانَ : الله 
أكيّذ» اللّهُ أك ' أشْهدُ آن لا إل : إلا الله أَشْهَدْ أن لا له إلا اله شه 
أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ء أنه أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه ل يو 0 
أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله مء تين » أَشْهَدُ أن مَحَمَّدًَا رسول الله مء 
على الصَّلاةٍ نين ڪي عل ال فا رين الله كبر لله ابره ل 
إلا الله . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالنّسَائِيُ '» وَذْكرَ التَكبيرَ في أَوَلِهِ أَرْيَعًا . 

وَلِلْحَمْسَةٍ0 عَنْ أبي مَحَذُورَة : أن الب يك عَلّمَهُ الأذانَ يَسْعَ عَشْرَ شرَة 


کے 


tl, 
5-5 


كَلِمَةَ : وَالإَامَةَ سَبْعَ عَشرة كلم . قال التَرْمِذِي : : حَدِيث حَسَنٌ ضحي . 


. الرواية الاولئ 0 أيضًا بتربيع التكبيرٍ في أوَله الشَافِعيُ » وأبو داود» 
وابن ˆ ماجه » وابن '. وقالَ ابنٌ القطان : الصحيح في هذا تربيعٌ التكبير › 





. )۷۳۲( أخرجه ابن ماجه (791) . (۲) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(6) أخرجه : مسلم (۳/۲)ء والنسائي )٤/۲(‏ . 

(5) أخرجه : أحمد (۳/ ١04‏ 5)» وأبو داود »)٥۰۲(‏ والترمذي »)١957(‏ والنسائي (؟/ »)٤‏ 
وابن ماجه )7٠١9(‏ . 

› 7١8( وابن ماجه‎ ۰)٥ /۲( أبو داود (607)» النسائي‎ 2)560 ٠ 094/١( الشافعي‎ )٥( 
. )١158٠0( وابن حبان‎ .)۹ 


وبهِ يصح كود الأذانٍ تسعَ عشرةً كلمةٌ كما في الرّواية الانية مضمومًا إلى تربيع 
التكبير التَّرَجِيعُ . قال الحافظ 27 حاكيًا عن ابن القطانِ : : وقد وق في بعش 
رواياتٍ مسلم بتربيع التُكبير» وهيّ التي ينبغي أن تعد في الصَّحيح . انتهئ 
وقد رواه أبو نعيم في « المستخرج» والبيهقي '' بتربيع التكبير » 000 بعله : 
أخرجهُ مسلمٌ عن إسحاق » وكذلك أخرجة أبو عوانةً في «مستخرجه» من طريقٍ 
ابن المدينيٌ عن معاذٍ» والرُواية اللّانية نيه أخرجها أيضًا الذارمى » والدارقطنىٌ › 
والحاكم في «مستدركه» ٠‏ والبيهقي وتكلّمَ عليه بأوجه من اللّضعيفِ ردها ابن 
دقيق العيدِ في «الإمام» وصح الحديتٌ » وأخرجة أيضا الطبرانيٌ . 

قوله : «تسعَ عشرة كلمة» لأنّ التكبيرَ في أوَّلهِ مربَّعٌ > والتّرجيعَ في 
الشّهادتين يُصِيّرُ كل واحدة منهما أربعة ألفاظٍ » والحيعلتين أرب كلماتِ› 
والتُكبيرَ كلمتان » وكلمة النّوحيدٍ في آخره . قرله : سبع عشرة» بتربيع التكبير 
- في أوَّلِ الإقامة وترك التّرجيع وزيادة «قد قامت الصَّلاةٌ) مرّتين › وباقي ألفاظها 
كالأذان » فتكونٌ الإقامة ذلك المقدارَ . 

والحديثٌ يدل على تربيع التكبير والترجيع » وتربيع تكبير الإقامة وتثنية 
باقي آلفاظها » وقد تقدمَ الكلامُ على جميع هذه الأطرافٍ مستوفى » وقد عرفت 
مما سلف أنَّ حديتٌ أبي محذورة راج ؛ لأنّهُ متأخْرٌ ومشتمل على الزَّيادة 
لا سيّما معَ كون الت كلل هو الذي لقن إِيّاه . 


5 وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ قال : قلت : ا رَسُول الله عَلْمْنِي سه 
الأَذَانْء فَعَلّمَهُ وَقَالَ : «فَإِنْ كان صَلَاةُ الصّبح قُلْتَ : الصَّلَاةٌ حير مِنَ 
)١(‏ «التلخيص» /١(‏ 7060) . 


(۲) «معرفة السئن والآثار» (008) . 
(۳) الدارمي (۲۷۱/۱)» والدارقطني »)7128/١(‏ والبيهقي )4١7/1١(‏ . 


النؤم» الصَلَاةُ حير من الثؤم » الله بر الله كير ٠‏ لا إِلَهَ إلا اللّهُ» . روه 


أَحْمَدُء وَأَبُو داو" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَانَ » والنّسائيع0©. و صبحةُ ابن خزيمةً » وفي 
إسنادو محمد بن عبدٍ الملكِ ؛ بن أبي محذورةً والحارث بِنُ عبيدٍ» والاأول غيد 
معروف › والنّانى فيه مقال» ولكنّهُ قد رويّ من طريق أخرئ : وقد قدّمنا الكلام 
على الحديثِ وعلى فقهه في شرح حديث عبد اللَّهِ بن زيذٍ فليُرجِمْ إليه . 

باب رفع الصّوْتِ بالأذان 

49 ڪن آپي هُرَيْرَةَ أن التي يل قال : «الْمُوَذْنُ يُغْمَرُ لَهُ مَدَ 
صَوْتِه » وَيَشْهَدُ له كل رَطبٍ ويابس» . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا الَرْمِذِي "". 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة وابنُ م حبّانء وفي إسناده أبو يحيئ الرّاوي 
له عن أبى هريرةً › قال ابن القطان : لا یعرف . وادّعيل ابن حبّانَ فى 
«الصّحيح» أنَّ اسمهُ سمعانَ » ورواهُ البيهقئُ من وجهين آخرين عن الأعمش › 
قال تارةً : عن أبي صالح › > وتارةٌ: عن مجاهدٍء عن أبي هريرةً . قال 
الدارقطنيك”؟؟ : الأشبةُ أنه عن مجاهد مرسلٌ. وفى «العلل )0 
)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ٤۰۸‏ - 2)408 وأبو داود )٠٠٠١(‏ . 
(۲) النسائي (۱۳/۲ - »)١5‏ وابن حبان (1187) . 
)۳( أخرجه : أحمد (۲/ 2۹ مدق 2/55١‏ وأبو داود (010)› والنسائى (۲/ 1۲( 

وابن ماجه )£ «(VY‏ وابن خزيمة ( ٠‏ 4۰(« وابن ع -حبان (555 ١‏ ). 

وراجع : «العلل» للدارقطني (/ 55 ") وللرازي (000) و«التلخيص» (۱ /7557) . 


. )575//( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )٤( 
.)١95 - ١97 /١( «علل ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


٠‏ بريه الميجلد الثاني 


أبي حاتم : سئلَ أبو زرعةً عن حديثٍ منصور» فقال فيه : عن عطاءٍ رجل من 
ل المدينةٍ ووقفة درو بو أسامة عن الحارث بن الحكم ٠‏ ۽ عن أبي هبيرة 
ورواةٌ أحمدٌ اساد 0 البراء بن عازب بلفظ : 70 
مد صوته › ويصدقةُ من يسمعهُ من رطب ويابس › ولهُ مثل أجر من صلى معةٌ) 
وصحححة ابن السكن . ورواهة أحمد والبيهقيٌ من حديث مجاهدٍ عن ابن 
عم . وفى الياب عن أنس”" عند ابن عدي . وعن أبى سعيد عند 
الدارقطنيٌ في «العلل»» وعن جابر”*؟ عند الخطيب في «الموضح» وغير 
ذلك . ۰ 

والحديثٌ يدل على استحباب مد الصّوتٍ في الأذانٍ لكونه سببًا للمغفرة 
وشهادة الموجودات »› ولأنه مد بالمجيء إلى الصّلاة » فكل .ما كان أدعول 
لوسماع المأمورينّ بذلك کان أولى › ولقوله ا لأبي محذورة : «(ارجع › 
فارفع صوتك» وهذا أمر برفع الضّوتٍ » قيل : هو تمثيل بمعنئ أنه لو كان بين 
المكان الذي يُوَذْنُ فيه والمكان الذي يبلغة صوتة ذنوتٌ تملا تلك المسافة 
لغفرها الله له 


دهه - وَعَنْ عَبْدِ الل بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَة معصعة : أن نَّ أبا سید 
الحذْرِيٌ قال لَهُ : إني أرَاكَ تحب العَتَم وَالبَادِيَةَ › اذا كنت فى عمك أَوْ 
بَادِيتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالئْدَاءِ ؛ اله «ا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُؤَدْنَ جن 
)١(‏ أحمد )4/ «(TA‏ والنسائي .)١"/9(‏ 


(۲) أحمد (75/5١)ء‏ والبيهقي )٤۳۱/۱(‏ . 
(۳) «الكامل» (۳/ )۲۷٤‏ . 


00 ااموضح أوهام الجمع والتفريق» (41/۲). 


کتات الصلاة ۳۳۹ 


لا إِنْس ولا شيءَ إلا يَشْهَدُ لَهُ بَوْمَ القيامَة» . قال أبو سِعِيدٍ : سَمِعْنهُ من 
رَسُولٍ الله يل . رَوَاهُ أَحَمّدء وَالبَخَارىٌ ٠‏ وَالنَّسَائَي › وَابْنُ مَاجة”'' . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافْعيُ » ومالك فى «الموطإ» وغيرهما . 


تولك : «تحبٌ الغنمٌ والبادية» أي : لأجل الغنم ؛ لأنَّ فيها ما يُحتاج في 
إصلاحها إليه من الرّعي» وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية . قوله : «في 
غنمك أو باديتك» يحتمل أنْ يكونٌ «أو» شكا من الرّاوي» ويحتملٌ أن يكونّ 
للتنويع ؛ لأنَّ الغنم قد لا تكونُ في البادية » ولأنَّهُ قد يكونُ في البادية حيتُ 

تولك : «فارفغ صوتك» فيه دليل لمن قال باستحباب الأذانٍ للمنفرد» وهو 
الرّاجح عند الشّافعيّةِ . قوله: (مدی صوت المؤدْن» أي : غاية صوته . قوله: ‏ 
« جن ولا إنس ولا شيءٌ» ظاهرة يشملل الحيواناتِ والجمادات » فهو من العام 
بعد الخاص . 

والحديت الأول يبن معن «الشيءٍ» المذكور هنا ؛ لأنّ لوطب والياسس 
لا يخرجُ عن الاتصافي بأحدهما شية من الموجوداتٍ. وفي رواية لابنِ 
خزيمة : ١لا‏ يسمعٌُ صوتةٌ شجرٌ ولا مدرٌ ولا حجرٌ ولاجنٌ ولا إنسٌ»)”'' وبهذا 
يظهرٌ أن الشخصيصٌ بالملائكة - كما قالَ القرطبئُ - أو بالحيوانٍ - كما قال 
غيرهُ - غير ظاهر » وغيرٌ ممتنع عقلا ولا شرعًا أن يخلق الله في الجماداتِ 
المقدرةً على السّماع والشَّهادةِ» ومثلهُ قولهُ تعالى : #وإن ين سىء إلا شيم 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۱۹٤/۹( ,2)١55/5( .)١58/١(‏ وأحمد (۳/ »)٤۳ ۳٥‏ 


والنسائى (۲/ .)١7‏ وابن ماجه (9/57)» وابن خزيمة (۳۸۹) . 
(۲) ابن خزيمة (۳۸۹) . 


YY‏ الميجلد الثاني 


روچ [الإسراء : [<٤‏ وفي ((صحيح مسلم' : «إني لأعرف ححرًا كان يُسِلّم 
على ۲ . 

ومنه ما ثبت في البخاريٌّ وغيره من قول النَّارِ : ا 

قال الرَّينُ بِنُ المنير : والسّرُ في هذه الشَّهادةٍ مع أ تع عند عالم الغيب 
والشهادة أن أحكام الآخرة جرت عل نمت سکام" لحان في الذي م توك 
الدعوى والجواب والشهادة . وقيل : المرادُ بهذ الشَّهادةٍ إشهارٌ المشهودٍ له 
بالفضل وعلوٌ الدّرجِةٍ » كما أنَّ اللّهَ يفضحٌ بالشَّهادةٍ قومًا كذلك يُكرمٌ بالشَّهادةٍ 
آخرينٌّ . 

وفي الحديثٌ استحبابٌ رفع الصّوتٍ بالأذانِ » وقد تقدّمَ تعليلٌ ذلك . وفيه 
أن حب الغنم والبادية لا سيّما عند نزول الفتنة من عمل السَّلفٍ الصّالح . 


باب الْمُوَذّنِ يَجْعَلٌ أَضْبْعَئه ب صبْعَيه في َيِه 

ويلوي عُلقَُ عند الْحيعلة ولا كدي 
1 - عَنْ أبي جُحَيِفَة قَالَ : تت الي بل بمَكة و ُو باطح في ف 
له حَمْرَاءَ مِنْ ادم . قال : فَخرَجَ بال بِوَصُويِهِ فَمِنْ نَاضح وَنَائِلِ ٠‏ َالَ: 
نخرج الي يكل َيه حل حنراء» كآني ار إلى بياض ساقي . قال : 
َتوَضَأ وَآَدْنَ لال » فَجَعَلْتُ أَنتبَعُ فاه ا هُنَا وَهَا هُتا به قول يَمِيئَا وَشِمَالا : 


تي 
ےس ب 


حي عَلَى الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى اقلح . قال ا رٿ له عَنرّة فتَقَدّمَ فَصَلى 


)۱( أحمد )| A4‏ مق 1*0( ومسلم )¥/ ^6(« والترمذي (£ 1۲( والدارمي 
(۰). 
(۲) أحمد »)٥۰۳ »۲۷٦/۲(‏ والبخاري »)۱٤7/6(‏ ومسلم (۱۰۸/۲) . 


A ê كتاب الصلاة‎ 





الظهْرَ رَكعَتين ٠‏ يَمْرُ بَينَ يَدَيْهِ الْجِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يَمْتَعْ - وَفِي رِوَايةِ : 
مْرُ ِن وَرَاَِا الْمَرُْ وَالْحِمَارُ - ْم صلی العضرّء كم لَمْ يرل يُصَلْي 
[رَكْعَقَين ]”" حَنَّى رَجَعَْ إلى الْمَديئة . مق عَلَههد". ٠‏ 
ر 8 Ys‏ لكوع LT‏ ع جر 12م ر ر سه 

ولا بي داود : رأثت بلالا خَرَجَ إلى الابطح فاذن فلما بلغ : حي على 
الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى الفاح لَوَى عق يمينا وَشِمَالا وَلَمْ يَستَدِر. 

رفي رِوَاية : رَأَيْتُ بلالا يُوذْنُ وَيَدُورٌ وَأَتَتبّعُ اه ما هُئا وَهَا هتا وَأَضْبْعَا 
في اذَه . قال : وَرَسُولُ الله يكل في فة لَه حَمْرَاء أَرَاهَا مِنْ آم . قَالَ : 
َخَرَجَ بال بين يَدَيْهِ بالْعتَرَةِ كَرَكَرّهَاء فَصَلّى رَسُولُ الله يكل وَعَلَيهِ حل 
حَمْرَاء كأئي أَنْظرُ إلى بريق سَاقَيِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِي وَصَحَحَهُ ©“ . 

الحديثٌ أخرجة اسائ بزيادة : «فجعل يقولٌ في أذانه هكذا ينحرف 
يميئا وشمالا» وابنُ ماج بزيادة : «رأيتة يدورٌ في أذانه» لكن في إسناده 
الحجاجُ بن أرطاةً . وروا الحاكة”" بزيادة ألفاظٍ » وقالَ: قد أخرجاه إلا 
أنّهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارةً » وهو صحيحٌ على 


. زيادة من «المنتقيل» › وهي لفظ مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (1٦۳ ۱۳۳ 23١8 /١(‏ (5/١571)ء‏ )1۸۲/۷ 144 
ومسلم »)٥٦/۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۰۷). واين ماجه »)۷۱١۱(‏ والنسائي )81//١(‏ 2 
(5/؟٠ء‏ ۰)۷۳ واین خزيمة (۳۸۷) . 

.)65١( «السنئن»‎ )9( 

() أخرجه : أحمد (٤/۸١۳)ء‏ والترمذي (۱۹۷)ء وقال : «(حسن صحيح) . 

.)57١ /۸( النسائى‎ )۵(. 

(5) ابن ماجه (۷۱۱) . 

. )۲٠۲/۱( الحاكم‎ (۷( 


٤‏ المجلد الثاني 


شرطهما. ورواهٌ ابنُ خزيمة بلفظ : «رأيتُ بلالا يُدّنُ يتب بفيه » يُميلٌ 
رأسه يميا وشمالا» ورواهُ من طريق أخرى بزيادة : «ووضعَ الأصبعين في 
الأذنين ) وكذا رواه أبو عوانة في (صحيحه) وأبو نعيم فى «مستخر جه 
0 «رأىئ أبو جحيفةً بلالا يدن ويدورٌ وأصبعاة في أذنيه» وكذا رواه 
الرّارُء وقالَ البيهقي : الاستدارةٌ لم ترذ من طريق صحيحة ؛ لأنَّ مدارها على 
سفيانَ اوري » وهو لم يسمعة من عونٍ بن أبي جحيفة » إلما سمعة عن رجلٍ 
عنة » والرّجل يتو هم أنه الحجاج » والحجاج غير محتح به » قال : ووهم 
عبد الاق في ادراب . وقد وردت الاستدارةً من وجه آخرَ أخرجةه أبو الشّيخ 
في « کتاب الأذانٍ» من طريتي حمّادٍ وهشيم جميعًا عن عون والطبرانيغ”" من 
طريق إدريس الأودىٌ عنة ع وفي «الأفراو»““ للدّارقطنيّ عن بلالٍ : «أمرنا 
رسول الله ية إذا أذّنَا وأقمنا أنْ لا نزيلَ أقدامنا عن مواضعها» وإسناده 


ل 
3 


٠. ضیف‎ 


ينا 


بزيادة 


ترله : (فمن ناضح ونائل » الاضح : الآخذ من الماء لجسده تبرکا ببقيّة 
وضوته کيا . والتائل ٠‏ الخد مما في جسدٍ صاحبه لفراغ الماء لقصد التَبِدُكُء 


وقيل : إن بعضهم كان ينال ما لا يفضلُ منهُ شىء وبعضهمْ کان ينال منه 
ما ينضحه على غيره. وفي رواية في « الصّحيح » : «(ورأيتٌ بلالا أخرجٌ 
- وضوءًاء فرأيثٌ الئاس يبتدرونَ ذلك الوضوء » فمن أصاب منه شيئًا تمسح به » 
ومن لم يُصبْ أخذ من بلل صاحبه» وبهذه الرُواية يتبيّنُ المرادٌ من تلك 


. )۳۸۷( ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أبو عوانة )45٠0(‏ . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» )٠١١/۲۲(‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني في الغرائب» كما في أطراف الغرائب» لمحمد بن طاهر المقدسي 
(؟1؟1١).‏ 


كتاب الصلاة “o‏ 


العبارة . والنُضح ‏ : الرش› وقد تَقدّمَ الكلام عليه . قولح : : «هاهنا وها هنا ) 
ظرفا مكان» والمرا بهما جهة اليمين والشَّمالٍ كما فثر: بذلك الرّاوي . 

وللحديث فوائد وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها . 
والمقصوة من ها هنا الاستدلال علئ مشروعية التفات المؤدْن يميئا وشمالا 

والالتفاث المذكورٌ هنا مقيّدٌ بوقت الحيعلتين » وقد بوب له ابن خزيمة 

فقال: ١بابُ‏ انحراف المؤدُنٍ عند قوله : حي على الصّلاةٍ حىّ على الفلاح 
بفمهِ لا ببدنه كله وإِنَّما يُمكنُ الانحرافٌ بالفم بانحرافٍ الرّأس» . 

وقد اختلفت الرٌواياتٌ فى الاستدارة» ففى بعضها أنه كانَ يستديرٌ » وفى 
بعضها: «ولم يستدر» كما سلف› ولكنّها لم ترو الاستدارة إلا من طريق 
حجاج وإدريس الأوديّ وهما ضعيفان . وقل رويت من طريق ثالئة ‏ وفيها 
ضعیف› وهو محمد العزرمىٌ › وقد خالف هؤلاءٍ الثلاثة من هو مثلهم أو آمثل 
وهو قيس بن الرّبيع . > فرواهُ عن عونٍ قال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجة 
أبو داود كما تقدّمَ» قال الحافظ “: ويُمكنٌ الجممٌ بأد من أثبتَ الاستدارة 
عن بها استدارة لأس » ومن تفاها عن استدارة الجسد كل ومشين ابن بال 
ومن تبعه عل ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة . 

قال ابن دقيق العيدٍ : فيه دليلٌ على استدارة المؤدّنِ للإسماع عند التَّلمْظٍ 
بالحيعلتينٍ » وَاخَتُّلِفَ هل يستديرٌ ببدنه كله أو بوجهه فقطء وقدماهُ قارّتانِ؛ 
واختلف أيضا هل يستديرٌُ في الحيعلتين الأولتين مرّةَ وفي الثَّانبتِين مرّةٌ أو يقول 
حيّ على الصَّلاةٍ عن يمينه ثمّ حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرق» 22 


. (1٥ /۲( » «الفتح‎ )١( 


55 المجلد الثاني 


وقد رُح هذا الوجة بِأنّهُ يكونُ لكل جهة نصيبٌ من كل كلمة › قال : والأَوّل 
أقربٌ إلى لفظ الحديث . انتهئ كلامة بالمعنى . 

وروي عن أحمد أَنّهُ لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصدٍ إسماع أهل 
الجهتين» وبهِ قال أبو حنيفةة وإسحاق . وقالَ النّخْعيء والنُوريُ 
والأوزاعي » والشّافعىُ : وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: إِنَّهُ بستحت 
الالتفاث في الحيعلتين يميئًا وشمالاء ولا يدورُ ولا يستديرٌ سواءٌ كان على 
الأرض أو على منارة » وقالَ مالك : لا يدورٌء ولا يلتفثٌ إلا أن يريد إسماع 
الاس . وقال ابن سيرينَ : يُكرهٌ الالتفات . 

والحقٌ استحبابٌُ الالتفاتِ حال الأذانٍ بدونٍ تقبيد وائ الدورانُ فقد 
عرفت اختلاف الأحاديث فيه » وقد أمكنّ الجمع ہما تقدم فلا يصارٌ إلى 


وفي الحديثِ استحبابٌ وضع الأصبعين في الأذنين » وفي ذلك فائدتانٍ 
ذكرهما العلماءٌ : الأولئ : أن ذلك أرفعٌ لصوته» قال الحافظ “: وفيه حديثٌ 
ضعيف من طريق سعدٍ القرظ عن بلال . والثَّانِيةٌ : أنه علامةٌ للمؤذْنٍ ليعرف من 
يراه علئ بعدٍ أو من كان به صمم أنه يدنه قال التّرمذی : استحبٌ آهل العلم 
أن يدخل المؤدُنٌ أصبعيه في أذنيه 4 في الأذان» قال : واستحبه الأوزاعيٌ في 


الإقامة أيضًا . 
ولم يرذ في الأحاديث - كما قال الحافظ 7" - تعيينُ الأصبع التي بُستحبُ 
وضعها› وجزم التّووى بأنّها المسّحةٌ . وإطلاقٌ الأصبع مجارٌ عن الأنملةٍ . 


)000 « الفتح » .)١١67/5(‏ 
(۲( « الفتح » (1/۲) . 








بَابُ الان في أُوَلِ الْوَقْتٍ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيِهِ في الفْجْرٍ خاصّة 
00 عَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قال : كَانَ بلال يُوَدْنُ إذَا زَالْتِ الشصسر 
لا يحرم ثم لا تيم حى يَخْرْجَ الب يكل إا َرَج أا جين برا . 
روه أَحْمَّدُ : وَمَسْلِمِ . وَأَبُو داود» وَالنَّسَائِيْ ”'' . 
تولك : ١لا‏ يخرم» أي : لا يترك شينًا من ألفاظه . 
) الحديث فيه المحافظةٌ على الأذانِ عند دخولٍ وقت الظهر بدون تقديم 
ولا تأخير» وهكذا سائر الصلرات إلا الفجرّ ؛ لما سيأتي . وقمه أيضًا 
أن المقيم لا يقيم إل إذا أرادٌ الومام الصلاة . وقد أخرج ابن عدي من حديث 
أبى هريرةً 30 “: «المؤْدُنُ أملك بالأذان». والإمام أملك بالإقامة» 
وو ضعفة › ولعل 2 تضعيفه له ؛ أن في إسناده شريكا القاضي › وقل أخرجٌ ) 
.- 2"( . ۶ إو سل - Me‏ 7 فاه ع 
البيهقي”" نحوهُ عن على يه من قولهء وقال : ليس بمحفوظ . وروا 
أبو الشيخ من طريتي أبي الجوزاء عن ابن عمُّهِ وفيهِ معارك› وهوّ ضعيف . 
ويُعارض حديثٌ الباب وما في معناه ما عند البخاري › ومسام ء 
وأبي داود » والترمذيٌ ‏ والنّسائئ © بلفظ : أنه قال كلد : : «إذا أقيمت الصّلاةٌ: 
فلا تقوموا حت ترونی» أي : خرجت ؛ لاه يدل على أن المقيم شرع في 
الإقامة قبل خروجه . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)41١/0(‏ ومسلم (۲/ .)۱١۲‏ وأبو داود (لالاه)» .)5٠7(‏ 


(۲) «الكامل» (187/60). 


(۳) «السنن الكبرئ» (۱۹/۲) . 
62 أخرجه البخاري (۱/ (۱٦٤‏ دمم (۲/ ٠١‏ 1۰( وأبو داود )٥۳۹(‏ والنسائي (۲/ 1( 


۳۳۸ ش ظ شْ المجلد الثاني 








ويمكن الجمع بينَ الحديثينِ بأ بلالا كان يُراقبُ خروج الي بلا فيشع 
في الإقامة عند أَوَلِ رؤيته له قبل أن يراه غالب الئاس » ٠‏ ثم إذا رأوة قاموا . 
ويشهد لهذا ما أخرجةٌ عبد الرَرّاق » عن أبن جريج > عن ابن شهاب"' ': «أنَّ 
الاس كانوا ساعةً يقول المؤدنُ : الله كر يقومون إلى الضلةء فلا يأتي الي 
كله مقامهُ حي حت تعتدل الصفوف؛ وفي (صحيح مسلم) و سنن أبي داود) 
و«مستخرج أبي عوانة»"" : هم كانوا يعدلونَ الصُفوف قبل خروجه إل 
وفي حديث أبي قتادة”” ' «أنَهِمْ كانوا يقومونٌ ساعة تقامُ الصَّلاهُ: ولو لم يخرج 
الي ا فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقح له شغل يُبِطَئء فيه فية عن الخروج 

فيشق عليهم الانتظارٌ . ' 


قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالن - بعد ذكرٍ حديثٍ ال الباب : 


وَفِه أن الفريضَة ب تغني عَنْ تحيّة المَسْحِدٍ . 


٠ه‏ وَعَنِ ابن مَسْعُووٍء أ لی ف قال : ٠‏ ا ينعن أحَدَكُمْ أن 
بال مِنْ سَحُورِهِ فَإِنّهُ يُوَذْنُ - أو قَالَ : يُتَادِي - يلل ؛ لِيَرْجعَ ایِک 
وَيُوقظ نَائِمَكُمْ) . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ ^ . 
| قوله : «أحدكم» في رواية للبخاريٌ : «أحدًا منكم» شك من الرّاوي . 
وكلاهما يُفيد العموم . توله : «من سحوره» بفتح أُوَلهِ : اسم لما يؤكل في 





. )۱۹٤۲( «المصنف»‎ )1( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱/۲) وأبو داود .)٥٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١154/١(‏ . 

62 أخرجه : البخاري 1١70 /١(‏ (۷/ لاك (۱۰۷/۹)ء ومسلم (۳/ »© وأحمد 
۳۸/۷ ۲ ). وأبو داود »)۲۳٤۷١(‏ والنسائي (؟5/١١)ء‏ وابن ماجه 
70 وابن خزيمة )5١7(‏ , 








السَّحرء ويجورٌ الضم وهو اسم الفعل . قوله : ١ليرجع)‏ بفتح الياء وكسر 
الجيم المخففة › يستعملّ هذا لازما ومتعذيًا › تقول : : رجع زيل ورجعتٌ 
زيدّاء ولا يقال في المتعدي بالتثقيل › ومن رواة بالضّمْ والتقيل فقد أخطأ ؛ 
لاله يصيرُ من الترجيع وهو النَرَدِيدُ ولیس مرادًا هناء وإِنَّما معناهُ يرذ القائم 
أَيْ : المُتهجدّ إلى راحته ؛ ليقو إلى صلاة الصّبح نشيطاء أو يتسر إن كان له 
حاجة إلى الصّيام . ويُوقظ الاقم لِيتأهّبَ للصّلاةٍ بالغسل والوضوء . 

والحديثٌ يدل عل جواز الأذان قبل دخولٍ الوقتٍ في صلاة الفجر 
خاصّةً » وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهورٌ مطلقًّاء وخالفٌ في ذلك اوري 
وأبو حنيفة » ومحمّدء والهادي» والقاسمٌ › والنّاصرّء وزيد بن على . قال 
الشَّافِعيُ » ومالك وأحمدٌ وأصحابهمْ : إِنْهُ كتف به للصلاة . 

وقال ابنُ المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزاليُ : إنه إل لا كتف به . 
واأّعئ بعضهمْ أَنهُ لم يرذ في شيءِ من الحديثِ ما يدل علئ الاكتفاء ۽ وتعفّبَ 
بحديث الباب » وأجيب بِأنّهُ مسكوت عنة» وعلى الترّنِ محل ما إذا لم يرذ 
نطق بخلافه » وها هنا قد ورد حديثٌ ابن عمرّ وعائشة الآتي » وهو يدل على 
عدم الاكتفاء » نعم حديثٌ زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء › 
فن فيه أَنّهُ أن قبل الفجر بأمر الب يل وأنّهُ استأذنة في الإقامة » فمنعهٌ إلى أن 
طلعٌ الفجرُ » فأمرةُ فأقامَ » لكنْ في إسنادءِ ضعفٌ كما قال الحافظ » وأيضًا فهيّ 
واقعةُ عين وكانث في سفر» ومن ثم قال القرطبيُ : إِنّهُ مذهبٌ واضح . 
. ويدلُ أيضًا على عدم الاكتفاءِ أن الأذان المذكورٌ قد بين الي كه الغرض 
به » فقال : «ليرجع قائمكم) الحديث » فهو لهذه الأغراض المذكورة 
لا للإعلام بالوقتِء والأذانُ هوّ الإعلامُ بدخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ بألفاظ 
مخصوصة» والأذانُ قبل الوقت ليس إعلامّل بالوقتِ . وتعقّبَ بأنَّ الإعلام 
بالوقت أعمٌّ من : أنْ يكون إعلاما أنه دخل أو قارب أن يدخل . 


٠‏ £ ) المجلد الثاني 








واحتج المانعون من الأذانٍ قبل دخول الوقتٍ بحجج ؛ منها : قولة ييا 
لبلال : «لا تؤدْنْ حى يستبينَ لك الفجرٌُ. ومد يديه عرضًا» أخرجة 
أبو داود”١‏ . وبما أخرجة أيضًا من حديث ابن عمر «أنَ بلالا أذْنَ قبل طلوع 
الفجر . > فأمرة الى كل أن يرجم فينادي : ألا إن العبدّ نامّ» قالوا: فوجت 
تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفيّة : إِنَّ النّداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإِنّما كان تذكيرًا كما يقع للنّاس اليوم . 


وأجيبٌ عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأنَّ الأول منهما لا يته 
لمعارضة ما في ١‏ الصحيحين» لا سيّما معَ إشعار الحديث بالاعتياد . وأمًا 
الثاني فلا حبّة فيه؛ لاله قد صرح أنه موقوف كابر الأئمّةِ كأحمدّ» 
والبخاريٌ › والذّهلىٌ » وأبي داودّء وأبي حاتم » والدّارقطنيٌ» والأثرم» ٠‏ 
والتّرمذىّ » وجزموا بأنّ حمّادًا أخطاً في رفعه وأنَّ الضّوابٌ وقفةُ . وأمًا التأويا؛ 
المذكورُ فقال الحافظ في «الفتح»”": إِنَّهُ مردودٌ ؛ لأنَّ الذي يصنعةٌ الاس 
اليومً محدثٌ قطعًا » وقد تضافرت الأحاديثٌ على التَعبِير بلفظ الأذانٍ قطعًاء 
فحملة على معنا الشّرعيٌ مقدّمٌ > ولأ «لأذانَ الأَوَّلَ لَوْ كان بألفاظ مخصوصة 
لما التبسّ على السَّامعِينَ . 

والحديثٌ ليس فيه تعيينُ الوقتٍ الذي كان بلال يُؤَذْنُ فيه » وقد اختلفٌ من 
أي وقتٍ يُشْرعٌ في ذلك . فقيل : إِنْهُ يشر وقتّ السّحرٍء ورجّحة جماعة من 





. )05( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )01"7( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

. وهو حجديث. معلول » أنكره ه أكثر أهل العلم‎ ٠ 

راجع : : «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۵۱۲ - »)٥۱٤‏ و«بلوغ المرام» (1۱YA)‏ 
(9) «الفتح» .)٠١5/5(‏ 
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أصحاب الشَّافعيٌ . وقيل : إِنه شس من الصف الأخير » ورجّحة التّووي 
وتأوّلَ ما خالفهُ . وقيل : يُشرع للسّبع الأخير في الشّتاء » وفي الصيف 
لنصفي السبع › قاله الجويني » وقيل : وقته اللي جميعة» ذكرةُ صاحبُ 
«العمدة» وكأنّ مستنده إطلاق لفظ «بليل» . وقيل : بعد آخر اختيار العشاء . 
وقد ورد ما يُشْعرُ بتعيين الوقتٍ الذي كانّ بلال يُوَذْنُ فيه» وهوّ ما روا 
اسائ والّحاوي من حديثٍ عاقش ئشة «أنُ لم يكن بينَ أذانٍ بلالٍ وابن أ كتوم 
إل أن يرق هذا وينزل هذا » [ وسيأتي ] وكانا يُذنَانٍ في بيت مرتفع » كما 
أخرجه أبو داود» فهذه الرّواية تقد تقيّدٌ إطلاق سائر الرّوايات › ويؤيّد هذا 
ما أخرجة الطحاوي أنَّ بلالا وابِنّ 1 مكتوم كانا يقصدان وقثًا واحذا فيخطئه 


وقد اختلف في أذانٍ بلالٍ بلي : هل كان في رمضانَ فقط آم في جميع 
الأوقاتِ ؟ فادّعل ابن القطان الأول > قال الحافظ : : وفيه نظو . 

والحكمة في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من 
الترغيب في الصّلاةٍ لأوّلٍ الوقت» والصبح يأتي غالبا عة عقيب الوم . فناسب أن 
يُنضَّبَ من يُوقظ اناس قبل دخول وقتها ليتأّبوا و يُدركوا فضيلة الوقتِ . 

5 - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قال : ال رَسُون الله كه : ١لا‏ يغرنكم 
من سَحُورِكُمْ أَذَانُ ؛ بلال» وَلَا اض الأفق المُسْتَطِيلُ هَكذا حَنَّ يَسْتَطِيرَ 
هَکذا» يعني : مُعْتَرضًا . روَا ملم : وَأَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 00 

ولفظهما : الايمنعتكم من سحوركم ذال بلا » ولا لفجر المستطيل . 
ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق» . 


ظ 0) أخرجه : مسلم »)١794/1(‏ وأحمد 2)١7/5(‏ والترمذي )27١5(‏ . 


EY‏ المجلد الثاني 








6- وَعَنْ عَائْشَةَ وان مر ذا : أنَّ الى كله قال : «إِنَّ بلالا 
يون ليل › فَكُلُوا وَاشْرَيُوا حى يُوَدْنَ ابن 1 مَکَتّوم» . ممق عليه . 

وَلِأَحْمَدَ وَالبْخَارِيٌ : ١‏ فَإنه ل يؤَدْنُ حت يطل الفخد »00 وَلِمُسْلِم : 
َلَمُ يكن بَيتهُمَا إلا أن نل هَذَا وير هدا ٠.‏ ظ 

تولك : «المستطيل هكذا حت يستطيرٌ هكذا» صفةٌ هذه الإشارة مبيّندٌ في 
١‏ صحيح مسلم» في الصوم من حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «وليس أنْ يقول 
هكذا وهكذا - وصرَّبٌ يده ورفعها - حتیٰ يقول هكذا - وفرّجَ بِينَ أصبعيو) 
وفي رواية : : «ليسٌ الذي يقولٌ هكذا - وجمعَ أصابعة : م نكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي يقو هكذا - وجمع أصابعةٌ ووضع المسبّحةٌ على المسبّحةٍ ومد 
يديه» وفي رواية : لیس الذي يقولٌ هكذاء ولكن يقولٌ هكذا» وفسّرها جريد 
أن المراد أَنَّ الفجرّ هو المعترضل وليس بالمستطيل » والمعترضٌ هو الفجرٌ 
الصادق » ويُقال له : الثاني » والمستطيرٌ بالرّاءِ » وأما المستطيلٌ - باللام - فهر 
الفجرٌ الكاذبُ الذي يكونُ كذنب السرحانِ . وفي البخاري من حديثِ ابن 
مسعودٍ : «وليسٌ أن يقولّ الفجرٌ أو الصُّبحُ - وقالَ بأصابعه ورفعها إلى فوقٌ 
وطأطأ إلى أسفلٌ حى يقولَ هكذا - وقالَ زهيدٌ بسبابتيه إحداهما فوقٌ الأخرئ 
ثم مذهما عن يمينه وشماله» . 





.)554/5( ومسلم (۲/ ۴)» وأحمد‎ »)١71١/١( أخرجه : من حديث عائشة : البخاري‎ )١( 
. )٠١ /۲( والنسائي‎ 
:0178//6( ومسلم‎ «(Y0 /) (° /١( ومن حديث ابن عمر أخرجه : البخاري‎ 
. )50١( وابن خزيمة‎ »)٠١ وأحمد (4/5). والترمذي (۲۰۳)» والنسائي (؟/‎ 
) ٠ ,)۱۸٥/١( أخرجه : البخاري (۳/ ۳۷)ء وأحمد‎ )۲( 


(۳) «(صحيح مسلم ) (۳/ 04( . 


قولك: ( حت يُؤدْنَ اب أ مكتوم ) في رواية للبخاري : حت نادي ) 
وبتلك الزيادة - أعني قوله : «فإنّهُ لا يُوذنُ حت يطلعَ الفجرٌ» - أوردها في 
الصيام . 

م لماع ١‏ لم يكن نها هذ زد كرما مل في لطبا من 
في أبواب لذن من «الفتح »7©: ولا يقال : إِنَهُ مرسلٌ ؛ لان القاس تابعيّ 
فلم يُدركِ القصّةً المذكورة ؛ لأنّهُ ثبت عند النُسائىٌ من رواية حفص بن غياثِ » 
وعندٌ الطحاويٌّ من رواية يحيئ القطانٍ»ء كلاهما عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن 
القاسم » عن عائشة نشةً بلفظ ‏ : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزلَ هذا ويصعدّ هذا» . 

قال النُوويٌُ في «شرح مسلم؟ ٠‏ قال العلماءٌ : معناه أن بلالا كان بوذن 
قبل الفجر ويتربّص بعد أذانه للدّعاءِ ونحووء ثم يرقبٌ الفجر فإذا قارب طلوعه 
نزل فأخبرّ ابنَ آم مكتوم . فيتأمّبٌ ابن أمّ مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرق 
ويشرع في الأذان مع م أل طلوع الفجر . 

والحديثُ يدل على جواز اتخاذ مؤذْنِين في مسجدٍ واحدء وأمّا الزيادة 
فليس في الحديث تعرّض لهاء ونقل عن بعض أصحاب الشَّافعيّ أله يُكرة 
الريادة على أربعة ؛ لأنّ عثمانٌ اتَخْذ أربعةً » ولم تنقل الزيادة عن أحدٍ من 
الخلفاء الرَّاشْدِينَ » وجوّزهُ بعضهمْ من غير كراهة › قالوا: إذا جازت الزيادة 
لعثمانَ على ما كان في زمن الي ية جازت الزّيادةٌ لغيرو» قال أبو عمرٌ بن 
عبد البر ذا از لخا مؤنيي جاز أك من هذا اعد إلا أ يمع من لل 


ما يجب التَّسليمُ له 


. )۱۳۸/١( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( . )٠٠١/۲( «الفتح»‎ )١( 
ش‎ . )5١ 5 /7( شرح مسلم»‎ (۳) 


ع £ ۰ ) المجلد الثاني 


والمستحبٌ أنْ يتعاقبوا واحدًا بعد واحد كما اقتضاه الحديثٌ إن اتسعَ 
الوقتٌ لذلك كصلاةٍ الفجرء فإ [تنازعوا]”'' في البداية قرع بينهم 

وفى الحديث دليلٌ على جواز أذان الأعمى › قال ابنُ عبد البرٌ : وذلك عند 
أهل العلم إذا كان معهُ مدن آخْرُ يهديه للأوقاتِ . وقد نقلَ عن ابن مسعود 
وابن الزبير كراهة أذانٍ الأعمئ » وعن ابن عباس كراهة إقامته . 

وللحديثين المذكورين ها هنا فوائد وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح 


بات ما د تقول عند سماع لادان وَالْإقَا قامة مَةِ وبعل لادان 


5 عَنْ أي سَعِيدٍ : أ الى يكل َال : «إِذَّا سَمِعْتُم الندَاَ كَقُولُوا 
مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَذْنُ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9" . 

وفي الباب عن أبي رافع عند النّسائيّ 7 وعن أبي هريرةً عند اللَسائيٌ 
أيضًا »ء وعن أمّ حبيبةً عند الطحاوی) وعن ابن عمرٌ عند أبي داوة 


والنّسائئ”"* ‏ وعن عائشة ة عند أبي داود ' ٠“‏ وعن معاذ عند أبي الشّيخ . وعن 
معاويةً عند التّسائء© . 


(Ds, 


.)م١ في الأصل «تشاجروا» . والمثبت من «ك)›‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)١59/١(‏ ومسلم .)٤/۲(‏ وأحمد »٥/۳(‏ 2078 وأبو داود 
»)٥۲۲(‏ والنسائي (۲۳/۲). والترمذي »)5١8(‏ وابن ماجه (۷۲۰) . 

(۳) أخرجه : النسائي )٤( . )٤/۲(‏ أخرجه : النسائي )۲٤/۲(‏ . 

. )١157 /١( أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 

- (5) أخرجه: أبو داود .٥۲۳(‏ 075)» والنسائى (؟/ ه"ا - 5”) . 

(7) أخرجه: أبو داود (075) . ١‏ 

(۸) أخرجه : النسائي (؟/ 5؟ - 50) . 


كتاب الصلاة | t0‏ 


قرله : «إذا سمعتم» ظاهرهُ اختصاصٌ الإجابة بمن سمعَ حتى لو رأئ 
المؤذْنَ على المنارة مثا في الوقتٍ وعلم أله يُوذْنٌ لكنْ لم يسمغ أذانة لبعدٍ أو 
صمم › لا تشرع له المتابعة: قاله النُّوويٌ في ١‏ شرح المهزّب» . قولكه: 
«فقولوا مثلَ ما يقول لفن ادع ابن وضّاح أن قولة : «المؤدنُ» مدرجٌ وأنَّ 
الحديت انتهئ عند قوله : «مثلَ ما يقول», وتعقّبَ بأن الإدراج لا يثبثُ 
بمجرّدٍ الدّعوئى» وقد اتّفقت الرّواياتُ في « الصحيحين » و«الموطإ» على 
إثباتها › ولم يصب صاحتث «العمدة») في حذفها , قاله الحافظ . تقولد : «مثل 
ما يقول» قال الكرماني : قال : «مثل ما يقول» ولم يقل مثلَّ ما قال ليشعر بأنه 
يُجِيبهُ بعد كل كلمة مثل كلمته» قالَ الحافظ ": والصَّريحُ في ذلك ما رواة 
اسائ من حديث أمّ حبيبة «أَنهُ ية كان يقولُ كما يقولُ المؤدّنُ حيّى 
يسكت)2. وأصرح من ذلك حديثُ عمرٌ بن الخطاب الآتي بعد هذا. 

والحديثٌ يدل على أَنّهُ يقولٌ السّامعُ مثلَ ما يقولٌ المؤدنُ في جميع ألفاظ 
الأذانٍ الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهبّ الجمهورٌ إلى تخصيص لان ظ 
بحديث عمرٌ الآتي » فقالوا : يقول مثلّ ما يقول فيما عدا الحيعلتين» وأ 
الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قَوَةَ إلا باللّهِ . وقالَ ابنُ المنذر أ 
يكونّ ذلك من الاختلافٍ المباح فيقول تارة كذا وتارة كذاء» وحكيل بعض 
المتأخَرينَ عن بعض أهل الأصولٍ أنَّ الخاصٌ والعامّ إذا أمكنّ الجمعٌ بينهما 
وجب إعمالهماء قال : فلم لا يقال يُستحبُ للسّامع أن يجمعَ بِينَ 
الحيعلتين “ والحوقلة"» وهو وجه عند الحنابلة. 00 ا 
)١(‏ «الفتح» .)11١/5(‏ 


(۲) في «ك2.4 (م»: «الحيعلة» . 
(۳) فى الأصل : «الحولقة»» والمثبت من (ك)› ١م».‏ 


م المجلد الثاني 


والظاهِرٌُ من قوله في الحديث : «فقولوا» التَّعبّدَ بالقولٍ وعدمٌ كفاية إمرار 
المجاوبة على القلب . والظاهه من قوله: «مثل ما يقول» عدم اشتراط 
المساواة من جميع الوجوو» قال اليعمري : لاتفاقهم على أنه لا يلم المجيبَ 
أنْ يرفع صوته ولا غير ذلك قال الحافظ 207 : وفيه بحت ؛ لأنّ المماثلة 
وقعث في القولٍ لا في صفته› ولاحتياج المؤدْن إلى الإعلام شرع له رفع 
الصّوتٍ بخلافٍ السّامع فليس مقصوده إلا الذكرّء والسّرُ والجهرُ مستويانٍ في 
ذلك . 

وظاهرٌ الحديثِ إجابة المؤذّنِ في جميع الحالاتٍ من غيرٍ فرق بِينَ المصأي 
وغيره . وقيلَ : يُوْخْرُ المصلي الإجابة حى يفرع » وقيل : يُجيبٌ إلا في 
الحيعلتين » قال الحافظ : والمشهورٌ في المذهب كراهة الإجابة في الصَّلاةٍ بل 
رها حى يفرغٌ » وكذا حال الجماع والخلاء » قيلَ : والقولٌ بكراهة الإجابة 
في الصَّلاةٍ يحتاجُ إلى دليل ولا دليلَ » ولا يخفئ أن حديتٌ : «إنَّ في الصَّلاةٍ 
لشغلا» ‏ دليل على الكراهة » ويُؤيدهُ امتناعٌ الل بي من إجابة السَّلام فيها 
وهو أهمٌ من الإجابة للمؤدْنٍ . | 

وظاهرٌ الحديث أنه يقول مثلَ ما يقول المؤدْنُ من غير فرق بين التّرجِيع 
وغيرو» وفيه متمسّكُ لمن قال بوجوب الإجابة ؛ لأنَّ لأمر يقتضيه بحقيقت . 
وقد حكيل ذلك الطحاوي عن قوم من السّلفٍ ء وبه قالت الحنفية يه » وأهل 
الظاهر » وابن وهب . 

ظ وذهت الجمهور إلى عدم الوجوب › قال الحافظ 9" : واستدلُوا بحديث 
(۱) «الفتح» (4۲/۲) . 


(۲) أحمد (۳۷۹/۱)ء والبخاري (۷۸/۲)ء ومسلم (۷۱/۲)» وأبو داود )٩۲۳(‏ . 
فر «فتح الباري» (۲/ ۳( . 


أخر جه مسلمٌ وغيرهٌ : (أنَّ اللي ية سمح مؤذْنُاء فلمًا كبّرَ قالّ: على 
الفطرة . فلمًا تشهّدَ قال : خرحٌ من التار» قالوا : فلمًا قال يه غير ما قال 
المؤدنُ علمنا أنَّ الأمرّ بذلكَ للاستحباب . ورذ بأنَّهُ ليس في الرّواية أنّهُ لم يقلن 
مثلّ ما قال » وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة » واحتمالٍ أنَّ الوَجلّ 
الذي سمعة النّْ يل يُؤْذّنُ لم يقصد الأذانَ . وأجيبَ عن هذا الأخير بِأنَّهُ وق 
في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرتةُ الصَّلاةُ وقد عرفت غير مر أنَّ فعلة 
يله لا يُعارضُ القول الخاص بناء وهذا منة . 

والطّاهرٌ من الحديث المد بالقول مثلَ ما يقول المؤدّنُء وسواة كاد 
المؤدّنُ واحدًا أو جماعةً . قال القاضي عياض : وفيه خلافٌ بِينَ السّلفِ » فمن 
رأئ الاقتصارَ على الإجابةٍ للأوّلٍ احتجٌ أن الأمرّ لا يقتضي التكرارٌء ويلزمة 
على ذلك أنْ يكتفيّ بإجابة المؤدْنٍ مره واحدةً في العمر . 

0- وَعَنْ عُمَرَ بن الخحطاب قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كلل : «إِذَا قَالَ 
شْهَدُ أن لا إِلَّه إلا اللُّء قَالَ : أَشْهَدُ أن لا له إلا الأ ثُمَ قَالَ : أَشْهَدُ أنَّ 
مُحَمّدَا رَسُولُ الله » قَالَ : أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللّهِء ثم قال : حي عَلَى 
الصَلاة» قال : لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه ثم قال : حي عَلَى الفاح › 
قال : ا حول وَلَا قُوَّةَ إلا باللّه م قال : الله أكُبَدْ الله أَكيَد » قَالَ : الله 
كبر الله كبر م قال : ا إله إلا الله قال : ا إلة إلا الله [خَالِصًا] مِنْ 
لبه َل الجَنَهَ) . رَوَاهُ مُسْلمٌ» وَأَبُو اود . 

)١(‏ أحمد (17”5/9.ء ۳۲۲۹ء .)507٠١ ء٥۳ ۲٤١‏ ومسلم (۳/۲)ء وأبو داود 


(255).» والترمذي »)١7174(‏ وابن خزيمة .)4٠0(‏ 
62 أخرجه : مسلم (؟/ )2 وأبو داود «(oYY)‏ وابن خزيمة .)51١(‏ 


۳۸ المجلد الثاني 





الحديث أخرجٌ البخاريٌ نحوهٌ من حديث معاويةً » وقال: هكذا سمعتُ 
نيكم ية يقول» قال الحافظ في «الفتح)”'2: وقد وقمٌ لنا هذا الحديثُ - 
يعني حديتٌ معاوية - وذكرٌ إسنادًا متصلا بعيسئ بنِ طلحة قال : «دخلنا على 
معاويةً فنادىئ مناد بالصَّلاةٍ » فقالَ : اللَّهُ أكبرُ اللّهُ أكبدٌ . فقالَ معاويةٌ : اللّهُ أكبز 
الله أكبد. فقالَ: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله . فقال معاويةٌ : وأنا أشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله . فقال : أشهدُ أن محمّدًا رسول الله . فقال معاويةٌ : وأنا أشهد 
أنَّ محمّدًا رسول الله . ولمّا قالّ: حي على الصَّلاةَء قال : لا حول ولا قو 
ا : هكذا سمعتُ نيكم بلا . 

توله : «لا حول ولا قوَّةَ [إلا باللّه]». قال لنُوويُ في «شرح ‏ 
o‏ : قال أبو الهيثم : الحولٌ : الحركةٌ أي : لا حركة ولا استطاعةً إلا 
' بمشيئة الله تعالى . وكذا قالَ ثعلبٌ وآخرون» وقيل لا حول في دفع شر 
ولا قو في تحصيل خير إلا بالله . وقيلَ: لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته» ولا قرَّةَ على طاعته إلا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود . 
وحكين الجوهريٌ لغةٌ غريبةً ضعيفةً أنه يقال : لا حيلٌ ولا قوَة إلا باللّهء قال : 
والحولٌ والحيلٌ بمعى . ويُقالٌ في التّعبير عن قولهم : لا حول ولا قوَّةٌ إلا 
باللّهِ الحوقلةً » هكذا قال الأزهريُ والأكثرونَ» وقال الجوهريٌ : الحولقة . 
فعلى الأوَّلٍ - وهو المشهورٌ - الحاء والواوٌ من الحولٍ» والقاف من القوّء 
واللام من اسم الله . وعلئ اللّاني الحاء واللّامُ من الحولٍ» والقاف من القرَّةء 
والأوَّلُ أولى لتلا يُفصل , بين الحروفٍء ومثل الحوقلةٍ الحيعلة في : حيّ على 
لشلاة وعلن الفاح وا : في يسم الأو والحمدة في : الحمدُ لله 


2 


ع 


)١(‏ «الفتح» (۲/ 4۳) . (۲) من «ك). 
١ (۳)‏ شرح مسلم) )/ (AY‏ . 


۳۹ ١ ٠ كتاب الصلاة‎ 


توله : «دخل الحنّة» قال القاضي عياض : إِنّما كانَ كذلك ؛ لأنّ ذلك 
توحيدٌ » وثناءٌ على الله تعالى » وانقيادٌ لطاعته » وتفويضٌ إليه بقوله : لا حول 
ولا قَوّةَ إلا بالل » فمن حصّلَ هذا فقد حارٌ حقيقةً الإيمانِ وكمالَ الإسلام» 
واستحقّ الجنَة بفضل الله » وإِنَّما أفرد كلا الشهادتين والحيعلتين في هذا 
الحديثِ مع أن كل نوع منها م مثنول كما هو المشروعٌ لقصدٍ الاختصارء قال 
النّوويٌ : فاختصر إلا من كل نوع شطرًا تنبيهًا علئ باقيه . والحديثٌ قد تقد 
الجمع بينه وبين الحديث الذي قبلهُ . 


ال کا ١‏ أن بالا أحَدَّ في الإقَامَة قَلَمّا أَنْ قال : فد قا الصَّلَاةٌ: تال 
التب اة : «أَقَامَهَا اللَّهُ وََدَامَهَا» وَقَالَ في سَائِر الإقَامَةِ بحو حَدِيثِ عَمَرَ 


و يو ديع > )١(‏ 


في سائر الأذّان . رواه ابو داود 


الحديثُ في إسناده رجل مجهول › وشھرٌ بن حوشب تكلم ف فيه عير 
واحد » ووثّقَهُ يحيئ بن معين وأحمدُ بُ حنبل . 


ا 


وفيه دلالة علئ استحباب مجاوية المقيم ؛ لقوله : و«قال في سائر الاقامة 


يذه و 


بلحو حديتٌ عمر) . وفيه أيضًا نه يُستحب لسامع الإقامة أن يقولٌ عند قول 
المقيم : « قد قامت الصَّلاةٌ» : «أقامها الله وأدامها» . 


. وفى إسناده ضعف‎ 2»)51١١/١( ومن طريقه البيهقى‎ .)٥۲۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
راجع : «الفتح» لابن رجب (۳/ /551)» و«الإرواء» (511) . ظ‎ 
وفي حاشية أصل «المنتقى» : قال الأثرم : «هذا من الأحاديث الجياد». اه.‎ 
وقال الحافظ في «التلخيص؛ (۳۷۸/1) : «وهو ضعيف» والزيادة فيه لا أصل‎ 
. لها»‎ 


۳0۰ المجلد الثاني 








قال المصئّفُ - رحمة الله تعالن- : 

وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ السّنَةَ أنْ يُكبْرَ الإمَامُ بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ الإقامَة . انتهئ . 

وفي ذلك خلافٌ لعلَّهُ يأتي إِنْ شاء اللَّهُ تعالى . 

4 وَعَنْ جَابرٍ: أن رَسُولَ الله يل ال : «مَنْ قال جين يَسْمَغ 
النْدَاءَ : اللَهُمّ رب هَذْهِ الدَّعْوَةٍ الَامَةَ » والصّلاةٍ القَائِمَة » آتِ مُحَمدا 
الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة » وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذى وَعَذْتَهُ » خلث له شفاعتى 
يوم القيامة» . روه الجمَاعَةُ إلا مني“ . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن مسعودٍ عند الطحاويٌ”" » وعن أنس عند ابن 
حبّانَ في «فوائدٍ الأصبهانيين» لهُ» وعن ابن عباس عند ابن حبَّانَ أيضًا في 
كتاب الأذان » وعن أبى أمامة عند الضياء المقدسئّ» وروا الحاكمُ في 
«المستدركِ» » وفيه عفيرٌ بِنُ معدانٌ وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء وعن عبدٍ الله بن 
عمروء وسياتي . 

تولك : «رتٌ هذه الدّعوة الَامَّة؟ بفتح الال » والمرادٌ بها دعوةٌ التوحيد ؛ 


لقوله تعاليل : لر دعوة اليه [الرعد: ]١5‏ وقيل لدعوة التو حيد تامّةٌ ؟ لأنّهُ 
لا يدخلها تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة » وقال ابن التّين : 


(۱) أخرجه : البخاري (1594/1) (۱۰۸/7)» وأحمد 2004/60 وأبو داود (2)019 
والترمذي (۲۱۱)» والنسائي (7/50»). وابن ماجه (۷۲۲)» وابن خزيمة ))55١(‏ 
وابن حبان )١589(‏ . 
وراجع : «العلل» للرازي »)5١١١(‏ و«الفتح» لابن رجب 5577/90 - 555), 
و«شرح علل الترمذي» له (؟/09/ا - 1766) . 

69 أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١ /١(‏ . 


كتاب الصلاة 3-7 





وصفت بالبَامةِ ؟ لأنَّ فيها آتم القولٍبء وهو لا إله إلا الله . قولك : «الوسيلة ») 
هي ما يُتقرّبُ به » يقال : توسّلتٌ أي : تقرّبتُ» وتطلق على المنزلة العلية ء 
وسيأتي تفسيرها في الحديثِ اذى بعد هذا . قولد : «والفضيلةً» أي : المرتبة 
الرائدة على سائر الخلائق » ويُحتمل أنْ تكونّ تفسيرًا للوسيلة . 

توله : «مقامًا محمودًا» أي : يُحمد القائمٌ فيه » وهو يُطلقُ على كل 
ما يجلتٌ الحمد من أنواع الكرامات › ونصبهُ على الظرفية أي : ابعثه يوم 
القيامة فأقمهُ مقامًا محمودًا . أو ضمَّنَ ابعثه معن أقمة » أو على أنه مفعول به ظ 
ومعئول ابعثة : أعطه» ويجورٌ أنْ يكونّ حال أي : ابعثه ذا مقام محمود» 
والتنكية للتفخيم والتعظيم » كما قال الطيبيُ › > كأنّهُ قال : مقامًا أي مقامًا 
محمودًا بك لسان» وقد رويّ بالتّعريفٍِ عند النّسائيٌّ» وابن حبّانَ 
والطحاويٌ » والطبرانيٌ » والبيهقئن”'"2. وهذا يردُ على من أنكرٌ ثبوتةُ معرّفًا 
كالنُووي . 

تولك : الذي وعدته) أراد بذلك قوله تعالى : ##عسوع أن بِعَكَكَ ريك مَقَامًا 

وداه [الإسراء : ۷۹] وذلك لان ( عسول ) في کلام الله للوقوع , قال 

› الحافظ 29 : والموصول ما بدل أو عطفٌ بيان » أو خبرٌ مبتد! محذوفٍ‎ ٠ 
وليسّ صفة للنّكرة› وسيأتي تفسيد «حلّت له الشفاعةٌ» في الحديثِ لذي بعدَ ظ‎ 
هذا.‎ 

٠ه-‏ («وَعَنْ عَيْدٍ الله بن عمرو : أنه سَمِعٌ الي كله تقول : «إذا 
سَمِْتُمُ المُوَدنَ فَقولُوا مل مَا يون َم صَلُوا علَيِ ؛ هله من صَلَّى علي 
)١(‏ النسائي (۲/ ۲۷)» وابن حبان »)١589(‏ والطحاوي .)١55/١(‏ 
(۲) «الفتح» (۲/ )٩٥‏ . 


oY‏ المجلد الثاني 


صَلَاةَ صلی الله عَلَيهِ بهَا عَشْرَاء نَم سَلُوا اللّهَ لي الوَسِيلَة ء فَإِنّْهَا مَنرلَةٌ في . 
الجَنَةِ لا تنغي إلا لِعَبْدِ مِن عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ انا وء كَمَنْ 
سَألَ الله لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيِهِ الشّفَاعَةَ) . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُحَارِيّ وَابْنَ 
ماه . 

توله : مثل ما يقول» قد تَقَدّمٌ الكلامُ على ذلك . تولك : « ثم صلوا علي » 
هذه زيادة ثابتة في الصّحيح» »2 وقبولها متعيّن . قوله : «ثم سلوا اللة» إلخ . 
قد تقدّمَ ذكرٌ بعض الأقوالٍ في تفسير الوسيلة » والمتعيّنُ المصيرٌ إلى ما في هذا 
الحديث من تفسيرها . 

ترله : « حلت عليه الشّفاعةٌ) وفي الحديث الأوَّلٍ : «حلَّث له شّفاعتي». 
قال الحافظ : واللّامُ بمعن «على» ومعنوا «حلّت» أي : استحفّثُ ووجبت أو 
نزلث عليه» ولا يجورٌ أن تكونَ من الحلٌ؛ لأنّها لم تكن قبلَ ذلك محرّمة . 

تولك : «شفاعتي » استشكلّ بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك » معَ ما ثبت 
أن الشَّفاعةَ للمذنبينَ » وأجيبَ بأنَ له بي شفاعاتٍ أخرّ. كإدخال الجن بغير 
حساب » وكرفع الدّرجِاتٍ »› فبُعطن كل واحدٍ ما يناسبةُ » ونقل عياض عن 
بعض شيُوخه أنه كانَ يرم اختصاصٌ ذلكٌ بمن قالهُ مخلصًا مستحضرًا إجلالً 
لني ب لا من قصدّ بذلكَ مجرّد النّواب » ونحوّ ذلك » قال الحافظ : وهو 
تحكمٌ غيرُ مرضي » ولَّوْ كا لإخراج الغافل اللاهي لكان أشبة » قال المهلّبُ : 
في الحديث الحض على الذُعاءِ في أوقاتِ الصلوات ؛ لأنّهُ حال رجاء الإجابة . 
)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ »)٤‏ وأحمد »)١8/5(‏ وأبو داود (077)» والترمذي (75515), 


۰ والنسائى (۲/ 0؟2)7 وابن خزيمة (51)» وابن حبان 2)١59٠5(‏ والبيهقى (۱/ ٤٨۹‏ › 
.)5٠‏ 


كتاب الصلاة or‏ 





-١‏ وَعَنْ أَنّس بْن مالك قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الذّعَاءُ لا يُرَدُ 


بين الْأَدَانَ وَالْإقَامَةِ» . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوّدَء وَالتَرْمِذِيُ”" . 


الحديثٌ أخرجة النّسائيُ» وابنُ خزيمة» وابنُ حا واف في 
«المختارة» وحسّنه التُرَمذْيُ . ورواهُ سليمان النَّيِمىُ » عن أنس بن مالك » عن 
الى بي قال : «إذا نودي بالأذان فتحث أبوابٌ السّماءِ واستجيبّ الذَّعاءُ» 
وروی يزيل الرّقاشيُ » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عل : «عند 


الأذان تفتح أبوابٌ السّماء » وعندَ الإقامة لا ترد دعوة» . 


وقد روي من حديث سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رواهُ مالك» عن 
أبي حازم" عن سهل بن سعد قال : « ساعتان تفتح لهما أبوابٌُ السّماءِ» 
وقل داع ترذ عليه دعوتةُ : عند حضور الّداءِ للصّلاةء والصّف في 
سبيل اللو . قال ابنُ عبدٍ البرٌ : هكذا هو موقوف على سهل بن سعدٍ في 
ابرع عند . جماعة ا ارا ومثلة لا يقال من شل الرّأي . mt‏ ساقه 


و 


ب اعزيز بن سويد الو ذا أب بن سويد قال ١‏ حا مال عن 


»)۲۱۲( والترمذي‎ »)07١( وأبو داود‎ »)505 ٠٥١ »۱۱۹/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ء)٤١١‎ :418( وابن خزيمة‎ 2»)14 254 »٦۷( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛‎ | 

وابن حبان .)١595(‏ 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

وراجع : «الإرواء» )۲٤٤(‏ . 
(؟) في الأصل » «ك4 : «ابن أبي حازم» وفي م : ابن أبي حاتم» والمثيت من «الموطا» . 
(۳) «الموطأ» (ص /5) . 

[ نيل الأوطار - ج ؟ ] 


"of‏ ۰ المجلد الثاني 


الحديثٌ يدل على قبولٍ مطلق الذعاء بين الأذانٍ والإقامة» وهو مقيّدُ بما 
لم يكن فيه إثمْ أو قطيعةٌ رحم » كما في الأحاديثِ الصحيحة . وقد ورد تعيينٌ 
أدعية تقال حال الأذان وبعده » وهو بِينَ الأذانٍ والإقامة . منها : ما سلف في 


هلأ الباب . 


م 


و 


ومنها : ما أخرجة مسلمٌ » والنّسائُ » وابنٌ م ماجهء والترمذی وحسَّنهُ: 
وصحّحه اليعمري من حديث سعدٍ بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ : «من قال 
حينَ يسمعٌ المؤدَنٌ : وأنا أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريكٌ له وأنّ 
محمّذا عبدة ورسولةُ» رضيتٌ بالل رباء وبمحمّدٍ رسولاء وبالإسلام ديئا , 
غفرَ له ذنبة» . 

ومنها: ما أخرجة أبو داود”'"' والنّسائيُ في «عمل اليوم والليلة» من 
حديث ابن عمرو بن العاص «أنّ رجلا قال : يا رسول الله إل المؤدّنِينَ 
يفضلوننا» فقال رسول الله كل : قل كما يقول › فإذا انتهيت فسل تعطه» . 

ومنها: ما أخرجة أبو داود والترمذيٰ من حديثٍ آَم سلمةً قالكث9": 
١علّمني‏ رسول الله بل أنْ أقول عند أذانٍ المغرب : اللّهمّ إِنَّ هذا إقبالٌ ليلكَ 
وإدبارٌ نهارك » وأصواثٌ دعاتك › فاغفز لي» . ظ 

وقد عيّنَ ما يُدعيل به َة لما قال : «الذّعَاءٌ بِينَ الأذان والإقامة لا يُردُء 
قالوا : فما نقول يا رسول اللّهِ؟ قال : سلوا الله العفو والعافية في الذّنيا 
والآخرة» . قال ابن القيّم : هوّ حديثٌ صحيحٌ . وفي المقام أدعية غيرٌ هذه . 


231 أخر جه مسلم (o0 ٤/۲(‏ والنسائي )1/۲؟(« والترمذي (۲۱۰( وابن ٠‏ ماحه (Y1)‏ 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب . 

(۲) أخرجه أبو داود (275) . 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۳۰(‏ والترمذي )۳٥۸۹(‏ . 


كتاب الصلاة 0 ۲'0 


ات من دن فَهُوَ قم 
- عَنْ زياد بن الْحَارث الصَدَائِيَ قَالَ : «قَالَ رَسُوَلُ الله كلا : 
يا أَخَا صدَاءِ » أَذْنْ» . قَالَ : قَأَدَنْتُء وَذَلِكَ حينَ أَضَاءَ الْمَجْرُ . َال : فَلَمَا 
َوَضَّأ سول الله يك تام إلى الصّلَاة» فَأَرَاد َال أن ُقِيمَ» فَقَالَ وَسُولُ الل 
كلد : فيم أَخُو صدَاءَ» فن م أَذّنَ فَهُوَ قِيم1. . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
اقتا وَلَفْظهُ لخم , ٠‏ 


الحديثُ في إسناده عبدُ الرّحمن بِنُ زياد بن أنعم الإفريقىٌ » عن زياد بن 

نعيم الحضرميٌّ » عن زياد بن الحارث الصّدائيٌ » قال الترمذی : إنّما نعرفة من 
حديثِ الإفريقيّ » وهر ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضعفةُ يحي بن سعيدٍ 
القطّانُ وغيرة» وقالَ أحمدٌ : لا أكتبُ حديت الإفريقيٌ . قال : ورأيث محمّدُ 
ان إسماعيل يقي أمرة ويقول: هو مقار الحديش . والعمل على هذا عد 
أكثر آهل العلم أن من اذد فهو يُقيمُ . انتهول . قال ذ في «البدر المنير» : 

لكثرة روايته المنگرات مع م علمه وزهدوء ورواية المنكراتٍ كثيرًا ما تعتر 
الصالحينَ لقَلَة : تفقدهمُ للرُواة ؛ لذلك قيل ١‏ لم نز الشالمين في شيء اكد 
منهمُ في الحديث . انتهئ . وكانَ سفيانٌ النّورِيُ يُعظمهُ » وقالَ ابنُ أبي داود : 
ّما تكلّم النّاسٌ فيه ؛ لأنّهُ روئ عن مسلم بن يسار » فقيل : أينَ رأيتة؟ فقال : 
بإفريقيّة . فقالوا : ما دخل مسلمٌ بن يسار إفريقية قط . - يعنون البصري - » ولم 
يعلموا أنَّ مسلم بنَ يسار آخرَ يُقَالُ له أبو عثمانٌ الطنبذيُ وعنةٌ روى . 


غ2 أخر جه : أحمد 2)١594/5(‏ وأبو داود »)٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹) وابن ٠‏ ماجه (۷1۷) . 
وفي إسئاده ضعف . 
وراجع « الضعيفة ) للألباني (o)‏ و«الارواء) (TV)‏ . 


ل0" المجلد الثاني 


وفي الباب عن ابن عمر قال : قال رسول الله كلق : «إنّما يْقيمُ من أذْنَّ) 
أخرجةٌ الطبرانيٌ والعقيلىُ في "الصعفاءِ»"'' وأبو الشَّيخْ في «الأذانِ» » وفي 
إسناده سعيدٌ بن راشدٍ وهو ضعيفٌ » قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن سعيدٍ 
ابن راشدٍ هذاء فقالَ: ضعيفٌ الحديث» منكرٌ الحديثٍ. وقالَ مرّةٌ : 
متروك . 

قال الحازمي في كتابه «الٌاسخ والمنسوخ ' : واتفق أهلُ العلم في الرّجلٍ 
بوذن ويقيم غيرة أن ذلك جائڙ » واختلفوا في الأولوية ية » فقال أكثرهم : 
لافرقء والأمة منسعٌ ) وممّنْ رأى ذلك مالك وأكثد أهل الحجاز » 
وأبو حنيفةَ وأكثرٌ أهل الكوفة » وأبو ثور . وقال بعض العلماء : من أَذْنَّ فهو 
يُقيمُ » قال الشافعي : وإذا أَذَّنَ الوَجلُ أحببثٌ أن يتولى الإقامةً . وإلى أولويّة 
المؤذّنٍ بالإقامة ذهبتٍ الهادوية واحتجوا بهذا الحديث . 

حتجٌ القائلونَ بعدم الفرقي بالحديثِ الذي سيأتي . وسيأتي الكلامٌ عليه › 
ولخ بحديث الشدافة أولى ؛ لأنّ حديك عبدٍ الله بن زيدٍ الآتي کان اول 
ما شرع الأذانُ في السّنة الأولى » وحديث الصدائيٌ بعدهٌ بلا شكُ» قال 
الحافظ اليعمريُ » فإذا أذَّنَّ واحدٌ فقط فهو الّذي يُقِيعُ » وإذا أَدْنّ جماعةٌ دفعة 
واتفقوا على من يُقِيمْ منهمْ فهو الذي يُقِيمُ » وإِنْ تشاحَوًا أقرعَ بينم » قال ابن 
يد اسي ايمر : ويُستحي أن لا يم في المسجدٍ الواح إلا واحة إلا إن 
لم تحصل به الكفايةٌ . | نتهىل . 
۴ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن ريد : له ار الأَدَانَ قال : فَحِمْتٌ إلى الى 


e و‎ 


لاله 25-515 Ha‏ ار ا 1 21 51 عي ل 
ع فَأَخْبَرتةُ › فقال : « ألقه على بلال» . فألفيته فَادنَ فَأَرَادَ أن يُقيم › 


. )570 /١7( والطبرانى فى «الکبیر»‎ )٠١5 /7( أخرجه العقيلى‎ )١( 





.ا 


م 


قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ١‏ آنا رَأَئتُ : ' ) أقيم › > قال : «َأَقِمْ أَنْتَ» اقام 


3١‏ ا 
ما اس 


هُوَ وَأَذنَ بلال» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو داو . 


الحديثُ في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاريُ البصري» وهر 
ضعيفٌ» ضعَفةُ القطّان وابنُ نمير ويحيئ بن معين » واختلف عليه فيه » فقيل : 
عن محمد بن عبد الله . وقيل : عبدُ الله بن محمد . قالَ ابن عبد البرّ : إسنادة 
أحسنٌ من حديث الإفريقيّ . وقالَ البيهقيُ : إن صحًا لم يتخالفا؛ أن قصّهَ 
الصدائ” ي بعد » وذكرة ابن شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ غ » وله طريق ل أخرئ 
أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس قال: «كانَ اول من أَذْنَ في الوسلام 
بلال» وأوَّلَ من أقامَ عبد الله بن زيد»”” قال الحافظٌ "© : وإسنادة مقط ؛ 
لأنّهُ رواةُ الحكمَّ ٠‏ عن مقسم ؛ ٠‏ عن ابن عباس » وهذا من الأحاديثِ التي لم 
يسمعها الحكمٌ من مقسم » وأخرجة الحاكمٌ وفيه أن الذي قا عمر . قال : 
والمعروف أنه عبد الله بن زيد . 

والحديثٌ استدل به من قال بعدم أولويّة المؤذنٍ بالإقامة» وقد تقدَمَ 
ذكرهم في الحديث الذي قبل هذاء وقد عرفت تأخْرٌَ حديث الصدائي 
وأرجحيّة الأخلٍ بهء علئ أن َو لم يتأخَرْ لكان هذا الحديثُ خاصًا بعبدٍ الل بن 
زِيدٍ» والأولويّةٌ باعتبار غيره من الأمََةِء والحكمة في الشتخصيص تلك المزيّة 
التي لا يُشاركهُ فيها غيرهُ - أعني : الوُؤيا - فإلحاق غير به لا يجو لوجهين : 


. )01١7( وأبو داود‎ »)٤۲ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
2)59157/5( ۱۸۳)ء و«الضعفاء» للعقيلي‎ /١ /۳( وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
. )۳۷١ /۱( و«التلخيص»‎ .)٠١٤۸/٤( و«الكامل»)‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوائل » )۸٠٥(‏ عن القاسم موقوفا عليه بلفظ : «أول من أذن 
بلال» . 

. )۳۷١ - ۳۷٣ /۱( «التلخيص»‎ )9( 


الأول : أنه يدي إلى إبطالٍ فائدة النّصّ - أعني : حديتٌ «من أذَنَّ فهو 
يُقيم ) - فيكونٌ فاسدَ الاعتبار , الثاني : وجو الفارق وهوّ بمجرّده مانع من 
الإلحاقٍ . 
بَابُ الْمَصْل بَينَ النْدَاءَيْنَ بِجَلْسَةٍ 

5- عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّن : ن آي يى » قال : حَدَثَنَا أضحًا 
رَسول الله كل قال : «لقد أَعْجَبَتى أن تَكُونَ صَلاة المُسْلِمية ‏ 1 
الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَة)» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . فيه : فْجَاءَ رَجُل من الْأنْصَارٍء 
َقَالَ : يا رَسُولَ الله إنّي لَمَا رَجَ:ْ نٿ لما رايت من امَك » ريت 


e 


لمسحد فادْن › ثم قَعَدَ قَعْدَةَ ت 


N 
تالس‎ ٠ 


g~‏ ایر 


اد کا علي رن أخضرين قم ع ا 
قام فَثَال مِكْلّهًا إل لَه بول : +7 قد قَامَت الدب وَذْكْرَ الْحَدِيثٌ . روه 
بُو داو . 


عر 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ''* من حديث الأعمش » عن عمرو بن 
مرّةء عن ابن أبي ليلئ › > عن معاد بن جبل به . ورواه أبو الشيخ في «كتاب 
الأذان» من طريق يزيد بن أبي زياد » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليل › » عن 
عبد الله بن زی . قال الحافظ 9" : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع › قال 
المنذري : إلا أنَّ قولةٌ في رواية أبي داوة : «حدثنا أصحابنا» إِنْ أراد الصحابة 
فيكونُ مسندّاء وإِلا فهو مرسلٌ. وفي رواية ابن أبي شيبة » وابن خزيمة › 
والطحاويىٌ » والبيهقى ‏ : حدّئنا أصحابٌ محمّدٍء فتعيَّنَ الاحتمالٌ الأول 


. )۲٤۲/۱( «السنن» (605). (۲) الدارقطني‎ )١( 
. )۳۹۳ /۱( «التلشخيص»‎ )۳( 


62 ابن خزيمة (TY)‏ 0 7 والطحاوي )۱۳۱/۱ — «(ITY‏ والبيهقي (۱/ 1( 


كتاب الصلاة ۳0۹ 








ولهذا صخحها ابن حزم وابن دقيتق العيلٍ؛ وقد قدمنا في شرح حديثِ أنس : 
١‏ أنه مد بلال أن يشفمٌ الأذانَ ويُو تر الإقامة» ما يجاب به عن دعوى الانقطاع › 
وإعلالٍ الحديث بها فارجع إليه 

والحديثٌ استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ؛ لقوله : 
«فأدّنَ ثي قعل قعدة» وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك فی باب جواز الرّكعتين قبل 
المغرب من أبواب الأوقاتِ » والكلامُ على بقيّةِ فوائدٍ الحديثِ قد مر في أَوَلٍ 
الآذانٍ . 

باب لني عَنْ أذ الجر ة على الْأَذَان 

6 عَنْ مان بن أبي الْعَاصٍ ال : آخِرٌ ما عَهِدَ إِلَىَ رَسول الله يكل 
ن أَتَخِذَّ مُوَذْنّا لا يأحْذ عَلَى آذانه أَجْوًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ. 

الحديتُ صححة الحاكمٌ ٠‏ وقال ابن المنذر : ثبت «أنْ رسول اله لي قال 
لعثمان بن أبي لماص واتخد مون لا يأخذ على أذانه أجرّاء داخ ابن 
E E‏ 
في اللَّهِ وتبغضني في اللَّهِ؟ ! قال : نعم إِنكَ تسأل على أذانك أجرًا» . ورويٌ 
عن ابن مسعود أنه قال : «أربعٌ لا بوخد عليهنٌ جر : الأذان » وقراءةٌ القرآن . 
والمقاسم . والقضاءً ) ذكره ابنُ سيِّدٍ الاس في «شرح الترمذيٌ» . وروی ابن 


»)۲۳ /۲( والنسائی‎ »)75١9( وأبو داود (071)» والترمذي‎ »)۲۱/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۹۹/۱( والحاكم‎ »)۷۱٤( وابن ماجه‎ 
. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح»‎ 

)۲( لم أجده في اصحيح ابن حبان» إنما هو فى مصنف ابن أبى شيبة ) (١//ا١7).‏ 


۳ المجلد الثاني 








أبى شيبة › عن الضَّحَاكِ”'' أَنَّهُ كر أنْ يأخذّ المؤَدْنُ على أذانه جعلاء ويقول : 
إن أعطيّ بغيرٍ مسألةٍ فلا بأسّ . وروی أيضًا عن معاوية”'' بن قرّةَ أنهُ قال : كان 
يقال : لا يُوَذْنُ لك إلا محتست . 

وقد ذهبٌ إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذانٍ والإقامة» الهادي, 
والقاسم › والنّاصرٌ » وأبو حنيفة » وعيرهم . وقال مالك : لا بام بأخذ 
الأجرة على ذلك . وقال الأوزاعي : يُجاعَلٌ عليه ولا يُؤْاجَرُ . وقال الشَّافعيُ 
فى «الأم» : أحبٌ أن يكون المؤدْنونَ متطوعينّ . قال : وليس للومام أن 
يرزقهم وهو يج من يُودْنُ متطوّعًا ممَنْ لهُ أمانةٌ إلا أن يرزقهمْ من ماله . قال : 
ولا أحسبُ أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزهُ أن يجدّ موَدَنًا أميئا يوذل متطوّعًاء فَإِنْ 
لم يجدهُ فلا بأسّ أنْ يرزقٌ مؤذنًاء ولا يرزقة إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابنُ العربيٌ : الصَّحَيحٌ جوارٌ أخذٍ الأجرةٍ على الأذان والصَّلاةٍ 
والقضاء وجميع الأعمالٍ الدينيّة ؛ فإنَّ الخليفةً يأخذ أجرتهُ على هذا كله وفى 
كل واحدٍ منها يأخذ النّائبُ أجرهُ كما يأحذُ المستنيبُ » والأصل في ذلك قول 
يي : «ما تركثُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فهو صدقة»”" . انتهئ . فقاس 
المؤدْنَ على العامل » وهو قياس في مصادمة النّصّ » وفتيا ابن عمرَ التي مرّتْ 
لم يُخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمري . 

وقد عقدَ ابنٌُ حبّانَ ترجمة على الرُخصةٍ في ذلك. وأخرج عن 
أبي محذورة أنه قال“ : «فألقى على رسول الله كَل الأذانَ فأدّنتُ» ثم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (١//ا١7).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )3١17/١(‏ . 

(۳) أخرجه الحميدي )۱۱۳۶١(‏ .. 

() النسائي (1/۲) , و« صحیح ابن حبان» (۱۹۸۰) . 


كتاب الصلاة ۳٦1‏ 








أعطاني حينَ قضيتٌ التَّأَذِينَ صرّةٌ فيها شيءٌ من فضة» وأخرجة أيضا النّسائيُ 
قال اليعمريٌ : ولا دليلٌ فيه لوجهين : الأول : أن قصَّةً أبي محذورة اول 
ما أسلمَ ؛ لأنّهُ أعطاهُ حينّ علّمهُ الأذانٌ وذلك قبلَ إسلام عثمان بن 
أبي العاص“» فحديتٌ عثمانٌ متأخْرٌ . الثاني : أنّها واقعةٌ يتطرّقُ إليها 
الاحتمال» وأقربٌُ الاحتمالاتٍ فيها أن يكونّ من باب التَأَلِيفٍ ؛ لحداثة عهده 
بالإسلام , كما أعطئ حينئذٍ غير من المؤْلّقَةٍ قلوبهم » ووقائمٌ الأحوال إذا 
تطرَّقٌّ إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقئ فيها من الإجمالٍ . انت 

وأنتٌ خبيرٌ بان هذا الحديتٌ لا يرد على من قال : إن الأجرةً إِنّما تحرمُ إذا 
كانث مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة » والجممعٌ بِينَ الحديثين بمثل هذا 

يات فيمنْ عَلَيْه ؛ فوَائّت أنه 
ويْقيم اول وَبْقِيمُ لكل صَلَاةٍ بَعْدَمَا 

5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : عَرَسَْا مَعَ وَسُو ل الله يك لم تستبقظ حَبَى حت 
طَلَعتِ اسمس قال الي يك : «ليأځذ كَل رَجُلٍ برس رَاجليِء ق 
هذا مَل حضرتا فيه الشيطان؛ . قال : فَمَعَلنَا ثم دَعَا ب بِالْمَاءِ فَتَوَضَأً: 4 
صلی ت سَجدَتّيْن › م أ قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ فَصَلّ الْعَدَاة . روان أَحْمَدُ وَمْسْلِمْ. 
رالائ ٠‏ . 


)012( في الأصول : «عثمان بن أبى طلحة»» واستظهرها في «ك)» «م»: «عثمان بن 
0,30 أخرجه ١‏ س «(IA /Y)‏ وأحمد (478/0). والنسائي (252/1)), وابن خزيمة 
(98).» وابن حبان »)۱٤٥۹(‏ والبيهقى (۲۱۸/۲) . 


۳۲ المجلد الثاني 
وَرَوَأه بُو داود وَل يأ يَلكُ فيه سجدتي الفُخرء وَقَال فيه : فَأَمَرَ بلالا 
دن وَأَقَامَ و20 
الأمرُ بالإقامة للمقضية ثابتٌ في ١‏ صحیح سل من حدیثِ أبي هريرة 
بلفظ : «وأمرَ بلالا فأقامَ الصَّلاةَ» الحديتٌ بطولهٍ في نومه في الوادي ؛ وفيه 
من حديث أبي قتادة « أن بلالا أَذّنَّ) . 


تولك : «عرّسنا) قد تقدّمَ تفسيرهٌ في باب قضاء الفوائتٍ . قرله : «فَإنَّ هذا 
منزلٌ حضرنا فيه الشَّيطانُ) . قال الُوويُ”": فيه ليل على اجتناب مواضع 
الشيطان » وهو أظهد المعنيين في اهي عن الصَّلاةٍ ة في الحمام . قرله : : ائم 
صل سجدتين؟ , يعني ركعتين » وفيه دليلٌ على استحباب قضاءٍ الثّافلةٍ الرّاتبةِ . 

تولك : ١‏ فَأدَنَّ وأقامَ» استدل به على مشروعيّة الأذانِ والإقامة في الصَّلاةٍ 
المقضيّةء وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي » والقاسمْ » والنّاصرٌ ء 
وأبو حنيفةٌ : وأحمدٌ بنّ حنبل » وأبو ثور . . وقالَ مالك» والأوزاعيُ » ورواة 
المهديٌ في «البحر »7 5 قو لا للشافعيٌ : انه لا يستحبٌ الأذان» واحتج لهم 
بأنّهُ لم يُنقن في قضائه الأربغ ٠‏ وأجابَ عن ذلك بِأنّهُ نقلَ في رواية › ثمّ قال : 
سلّمنا فتركة خوفٌ اللبس . 


وسيأتي حديتُ قضاءٍ الأربع بعد هذا الحديث مصرَّحًا فيه بالأذانٍ 


. )875( «السنن»‎ )١( 
وقال أبو داود : رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن‎ 
إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان فى حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا‎ 

الأوزاعي وأبان العطار عن معمر» . 
(۲) «شرح مسلم» (0/ (IAT‏ . 
(۳) «الیحر» (۲/ ۱۸۷) . 


والإقامة» وإنما ترك الأذانُ في رواية أبي هريرة عندٌ مسلم وغيره يوم نومه في 
الوادي لما قال النُوويُ في «شرح مسلم»” ا“ ولفظة : وأمًا ترك ذكر الأذانٍ في 
حديثِ أبي هريرةً وغيره فجوابةُ من وجهين : أحدهما : لا يلزمُ من ترك ذكره 
نه لم یودن فلعلَهُ أَذْنَ» وأهملة الرّاوي ولم يعلم به . والثاني : لعلَهُ تر الأذان 
في هذه المرّةٍ لبيانِ جوازٍ تركه وإشارة إل أنه ليس بواجب متحتم لا سيّما في 
السفر . وقال أيضًا: وفي المسألة خلاف» والأصحٌ عندنا إثباتُ الأذان ؛ ٠‏ 
لحديث أبي قتادةً وغيره من الأحاديث الصحيحة . 

وفي الحديث استحبابُ الجماعة في الفائتة . وقد استشكل نومه بلي في 
تنامانِ الوادي ؛ لقوله : «إِنَّ عينى تنامان ولا ينام قلبي» . قال الئووي”" : 
وجوابة من وجهين أصخهما وأشهرهما : أنه لا منافاة بينهما ؛ لأنَّ القلبّ إِنَّما 
يدرك الحسّيّاتِ المتعلّقةً به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر 
وغيرَهُ مما يتعلّقُ بالعين» وإِنّما يُدرِكُ ذلك بالعين» والعينٌ نائمةٌ وإِنْ كان 
القلبُ يقظانَ . والثّاني : أنه كان له حالانِ : أحدهما : ينامٌ فيه القلبُ وصادف 
هذا الموضع . والثّاني : لا ينام › ا هراج من لحرا وهذا التّأويل 


عي بير 


ضعيف 2 والصحيح المعتمد هوّ الأول . 
۷- وَعَنْ | أي ينا بن هبي الو بن مشكووء عن أيه أن 
المُشرکين شَعَلُوا اللي يكل يَوْمَ الكَنْدَقِ عَنْ أَرْبَع صَلَوَاتِ حن ذَهَبَ مِنَ 


.)181/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )57//7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
وفي الأصل و«م) : «تنام» بالإفراد والذي في «ك» هو الصواب الموافق لما في‎ 
. البخاري‎ 


(۳( شرح مسلم» )0/ (1A‏ . 


عبد المجلد الثاني 


اليل ما شَاءَ الله ٠‏ مر بلالا أن كم كام مَصَلّى الظهِرَء ؛ ثم أقَامَ َصَلَى 
الْعَضْرَّء ثم أقَامَ مَصَلَى المَغْربَ ء َم أقَامَ مَصَلَئ العِشَاء . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنّسَائىْ » وَالتْرْمِذِيُ » وَقَالَ : ليس بإِسُتَادِه باس | إلا أنَّ با عُبَيدَةَ لم 
يَسْمَعْ مِنْ عَبْد اللو . 

الحديثُ رجالهُ رجا الصّحيح » ولا عله له إلا عدم سماع أبي عبيدة من 
أيه وهر الذي جزم به الحفاظ - أعني : عدم سماعهٍ منه - وفي الباب عن 
تسائ" وقد تقدَّمَ . قال اليعمريُ : وحديثٌ 
بي سعيدٍ رواه الحاو » عن المزنيئ » عن الشّافعيّ » حدّئنا ابن أبي فديكء 
عن ابن أبي ذئب » عن المقبريٌ » عن عبدٍ الرَّحمِنٍ بن أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ 
عن أبيه وهذا إسناءً صحيحٌ جليل . انتهيل . وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
البخاري ومسلم» وقد تَقدّمَ » وليسّ فيه ذكرٌ الأذانٍ والإقامة . 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة الأذانٍ والإقامة في القضاءِ » وقد تقدَّمَ 
الخلاف في ذلك . وللحديثِ أحكامٌ وفوائدٌ قد تقدّمَ ذكرُ بعضها في باب 
الترتيب في قضاءٍ الفوائتِ » وقد استشكل الجمع بينة وبِينَ ما في « الصحيحين » 
من أنَّ الصَّلاةً التي شغلَ عنها رسول الله بيه صلاةٌ العصر فقط » وقد قدَّمنا 
طرفا من الكلام على ذلك في باب الصَّلاةٍ الوسطئ وطرقًا في باب التّرتيب في 
قضاء الفوائت . 
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af 
وا‎ 
7 

ذا 
2 


0010 أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۵)ء والترمذي (۱۷۹)»› والنسائي (1/ ۹۷( 1۷/۲7 - 
1۸( . 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ )۲٣‏ والنسائى (۱۷/۲ - ۱۸). ٠‏ 


َنْوَابُ سر الْعَوْرَة 


باب وجوب سَّتَرهَا 


6- عن بَهْرِ بن حَكيمء > عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ قَالَ : : قلت : 
يَارَسُولَ الله » عَوْرَاتنَا ما تأي مِنْهَا وَمَا نَذّرُ؟ٍ قَالَ : «اخفظ عورد نَكَ إلا من 
رَوْجَتكَ أو ما مَا مَلَكتْ يَمينكُ ) . قلت : إا كان القَوم بَْضْهُمْ في بَعْضٍ؟ 
قَالَ : « إن اسْتَطْعْتَ أنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَهَا» . قلت : ذا کان أَحَدُنَا 
خَالِيَا؟ قَالَ : « فَاللَّهُ ارك وَتَعَالى أَحَنُ أن يُسْتَحْيَا منْهُ» . رَوَاهُ الْحَمْسةٌ إلا 
النَسَائك ”'' . 

الحديث أخرجة أيضا النّسائيُ في «عشرة النّساءِ؛» عن عمرو بن علي › 
عن يحي بن سعيدٍ» عن بهز فذکره› لا كما قال المصّفٌ » [وقد] علّقَهُ 
البخاريٌ 9ك وحسَّنهُ التّرَمذَيُ » وصحّححةٌ الحاكمٌ » وأخرجة ابن أبي شيبة ‏ 
قال : حدّئنا يزيد بن هارون » حدّثنا بهرُ بن حكيم » عن أبيه» عن ده بدون 
قوله : «فإذا كان القومٌُ» إلى قوله : «قلت فإذا كان أحدنا» وزاد بعد قوله : 
«فاللّهُ أحقٌ أن يُستحيا منُ» لفظ : «من النّاس» وقد عرف من السّياقٍ أنه وارد 
في كشن العورة » بخلافي ما قال أبو عبدٍ الله البَونِنُ : إن المرادٌ بقوله : «أحقٌ 
أن يُستحيا منةُ» أي : فلا يُعصئ . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (7/0. »)٤‏ وأبو داود »)50١117(‏ والترمذي (27779» والنسائي في 
«الكبرئ) (۰۹۱۰» ۳۰۲۸)» وابن ماجه (۱۹۲۰) . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

)۲( «صحيح البخاري» /١(‏ 80 - فتح) تعليقًا . 


م | ظ المجلد الثاني 


ومفهومٌ قوله : « إلا من زوجتكٌ أو ما ملكث يمينكَ» يدل على أنَّهُ يجوز 
لهما النّظرٌ إلى ذلك منهُء» وقياسة أنه يجورٌ له النَّظرٌ » ويدل أيضًا على أنه 
لا يجوز النْظرُ لغير من استثنيّ » ومنة الرّجِلُ للرّجل والمرأةٌ للمرأة» وكما دل 
مفهوم / الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوقٌ قوله : «فإذا كان القوم بعضهم 
في بعض ؟» ويدل على أن التّعرّيّ في الخلوة غيرُ جائز مطلقًا . وقد استدل 
البخاري على جوازه في الغسل بقضية “ موسئ وأيُوبَ . 

وممًا يدل على عدم الجوازٍ مطلقًا حديتُ ابن عمرّ عند الترمذيّ ”" بلفظ : 
قال رسول الله بي : «إيَاكم والنَعرّي ؛ فإنَّ معكم من لا يُفارقكمْ إلا عند 
الغائط » وحينَ يُفضي الرَّجِلْ إلى أهلهء فاستحيوهم وأكرموهم» . 

ويدلُ على ما أشعرٌ به الحديثٌ مفهومًا ومنطوقًا من عدم جوازٍ نظر الرّجلٍ 
إلى عورة الرّجِل › والمرأة إلى عورة المرأة ؛ حديثٌ أبي سعيدٍ الخدريٌّ عند 
مسلم وأبي داود والتّرمذيٌ” “ بلفظ : «لا ينظرٌ الرّجِلُ إلى عورة الرّجل › 
ولا المرأة إلى عورة المرأةٍء ولا يُفضي الرّجل إلى الرّجل في الوب الواحدٍ. 
ولا تفضي المرأة إلى المرأة ذ في الثوب الواحد» .2 

والحديثُ يدل على وجوب السَّترٍ للعورة كما ذكرٌ المصنّف لقوله : «احفظ 
عورتك» وقوله : «فلا يرينّها» وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب سترٍ العورة . 
وتمسّكوا بأنّ تعليقٌ الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمرّ إلى معناةُ المجازيٌ 
الذي هو النّدبُء ورد بأنَّ ستر العورة مستطاعٌ لكل أحدٍء فهو من الشُروط 


. الأشبه : «بقصة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )58٠١(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» )٦٤(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۳/۱) وأبو داود (/501) والترمذي (۲۷۹۳) . 


كتاب الصلاة 1Y‏ 


التي يُرادُ بها النِّييجُ والإلهابُ كما علمَ في علم البيانِء وتمسّكوا أيضًا بما 
سيأتي من كشفه ية لفخذه» وسيأتي الجوابٌ عليه 


والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقاتِ إلا وقتّ قضاءِ الحاجة 
وإفضاء الرّجلٍ إلى آهله كما في حديثِ ابن عمرَ السَّابِتِ ‏ وعندٌ الغسل على 
الخلافِ الذي مر في الغسل ‏ ومن جميع الأشخاص إلا الروجة والأمدّء كما 
في حديث الباب» والطبيت والشَاهدَ والحاكم على نزاع في ذلك . 


س ل س 7 س بر ر # سے 
باب بيان العؤرة وحدمًا 


848- عَنْ عَلَِ قال : قال رَس سول الله بل : «لا تبر فخذك › ولا تنظز 
إلى فَخِذٍ حي ولا ميت ) . رَوَأه أو دود واب مَاجَه 7" . 


و چ م 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبزَّارُ من حديث علي » وفيه ابن جريج عن 
حبيب ۽ وفي رواية أبي داود من طريقٍ حجاج بن محمد » عن ابن 2 
قال : أخبرثُ عن حبيب بن أبي ثابت » وقد قال أبو حاتم في «العلل»”" : إن 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (0٠5١ء »)501١6‏ وابن ماجه ».)١570(‏ والبزار (5945)» والحاكم 
(IAI 1۸° /:(‏ والدارقطني )1/ «(Y0‏ والبيهقي (/) من طريق ابن 
جريج. عن حبيب بن ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» به . 
قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
وقال ابو حاتم - كما في « العلل » لابنه )۲۷1/۲( = ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث ذا الإسئاد من حبيب» إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي› ولا يثبت 
لحبيب رواية عن عاصمء فأرق أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو 
ابن خالد عن حبيب » والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث)» . 
وراجع : «الفتح» لابن رجب (۲/ ۱۹۲) و«الإرواء» (5945). 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۷۰ - ۲۷۱) . | 


۸ ا ظ المجلد الثاني 


الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوات . قال : يثبتٌ لحبيب رواية عن 
عاصم » قال الحافظ “: 0 وكذا قال ين معي : إن حبيبًا لم 
يسمعة من عاصم » وإنَّ بينهما رجلا ليس بثقةٍ» وبين البرّارُ أن الواسطة بينهما 
هو عمرُو بن خالدٍ الواسطيُ : دوقع في «زياداتِ المسند» وفي الدّارقطنيٌ 
و1مسندٍ الهيثم بن ¿ كليب) تصريح ابن جريج بإخبارٍ حبيب له » وهو وهم. 
كما قال الا 0 ظ 

والحديثٌ يدل على أنَّ الفخلّ عورةٌ» وقد ذهب إلى ذلك العترةٌء 
والشّافعىُ » وأبو حنيفة . قال النُوويُ : ذهبّ أكثرٌ العلماءِ إلى أن الفخذ عورةٌ , 
وعن أحمدَ ومالك في رواية : العورةٌ: القبلٌ والدبرٌ فقط . وبه قال أهلٌ 
الظاهر » وابِنُ جرير . والإصطخريٌ » قال الحافظ 9" : في ثبوتِ ذلك عن ابن ) 
جرير نظرٌ ؛ فقد ذكرٌ المسألة في «تهذيبه»› ورد على من زعم أن الفخذ ليسث 
بعورة » واحتجُوا بما سيأتي في الباب الّذي بعد هذا . 

والح أن الفخدٌ من العورةٍء وحديث علي هذا وإنْ كان غير متتهض على 
الاستقلال» ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب 
كما ستعرفٌ ذلك » وأمًا حديئا عائشةً وأنس الآتيانٍ في الباب الذي بعد هذا 
فهما واردانٍ في قضايا معيّنةٍ مخصوصة يتطق إليها من احتمالٍ الخصوصيّة أو 
لقا على أصل الإباحة ما لا يتطرّقُ إلى الأحاديثٍ المذكورة في هذا الباب ؛ 
لأنْها تتضمَنُ عطاء حكم كلَيّ وإظهارٌ شرع عام فكانَ العمل بها أولئ كما 
قال القرطبىٌ › ٠‏ على أن طرف الفح قد يتامح في كشفه لا يما في مواطن 
الحرب ومواقفي ا وقد تقر في الأصول أن القول لجخ من الفمل . 


ا 


. )٤۸۱/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)6١5/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب الصلاة 04 








وَفَحذَاةَ مَكشوفتان قال : يا معمرٌ › عط فَحِذَيِْكَ ؛ فن الفخذّين عَوْرَة» . 

رَوَاهُ أَحْمَدُ والبځاري في «تاريخه)” ۳ 

الحديثٌ أخرجة البخاريٌ أيضًا في «صحيحه» 3 والحاكمُ في 
«المستدركِ»”"» كلهم من طريتي إسماعيلَ بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرَّحمِن › عن أبي كثير مول محمَّدٍ بن جحش » عنة فذكرهٌ . قال الحافظ 

فی «الفتے )0 : رجالة رجال الصحيح غير أبي كثير ؛ فقد روئ عنهُ جماعة 
لكنْ لم جذ فيه تصريحًا بتعديل » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديك من طريقه 
أيضًا . قال : وقد وق لي حديثُ مما بن جحش هذا ملسلا بالمحمَدئينَ 
من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليتة في «الأربعينَ المتباينة» . 

والحديثٌ يدل على أن الفخذّ عورةٌ »: وقد تقدّمٌ ذكرٌ الخلاف فيه » وبيانٌ 
ما هو الحنُ» ومحمّدُ بِنُ جحش هذا هو محمد بن عبدٍ الله بن جحش نسب 
إلى جدُوء له ولأبيه صحبةٌ» وزينبُ نت جحش هي عت ومعمرٌ المشار 
إليه هو معمرٌ بن عبد الل بن نضلةً القرشي العدويٌ ٠.‏ 

-0١‏ وعَن ابن عباس › ٠‏ عَن الب بل قال «الفخ عَوْرَة» . رَوَاُ 
الترمڏِيٰ وَأَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : مَوّ رَسُولُ الله له عَلَى رَجَلٍ وَفَخِذَهُ حَارجَة . 
َقَالَ : «غَط فَخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ فُخذ الرّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ» 60 





.)18-1/١( والبخاري في «التاريخ ثم الكبير»‎ ء)۲۹١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) «(صحيح البخاري» 57//8/١(‏ - فتح ) تعليقًا . ١‏ 

(۳) الحاكم (5/ 180) . (4) «الفتح» .)٤۷۹/۱(‏ 

(5) أخرجه : الترمذي (1/4؟)» وأحمد /١(‏ ١۲۷)ء‏ والطحاوي /١(‏ 51/5)» والحاكم 
»)148١/4(‏ والبيهقى (۲۲۸/۲) . | 
والحديث فيه ضعف . 


وراجع : «الفتح» لابن رجب (۲/١۱۹)ء‏ و«تحفة الأشراف» (۲۲۸/۰) . 


٠‏ لذ المجلد الثاني 








الحديثُ في إسناده أبو يحيئ القنّاتُ - بقافٍ ومثاتين - وهوّ ضعيفٌ 
مشهورٌ بكنيته » واختلف في اسمهٍ على ستّة أقوالٍ أو سبعةٍ أشهرها دينارٌ » وقد 
أخرج هذا الحديثٌ البخاري في (صحيحه) تعليقٌ 290 وهو يدل على أن 
الفخذ عورةٌ » وقد تقدّمّ الكلامُ في ذلك . 

- وَعَنْ جَرْهَدٍ الأسْلَّميٌ َال : مَرّ رَسول الله يك وَعَلَىَ بُرْدَة» وقد 
الْكَشَفَْتْ فَخِذِي , كَقَالَ : «غَط فَخِدَكَ ؛ فَإِنّ المخد عَوْرَةٌ» . رَوَاهُ مَالِكْ في 
«المُوَطى وَأَحْمَدُء وَأَُو دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ وَقَال : حَدِيتٌ حس . 


0 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ 7" وصححه »ع وعلقةُ البخاريٌ في 
صح ) ٩۶‏ وضعفه في «تاريخه»”* ' للاضطراب في إسنادوء قال الحافظ 
فی «الفتح »": وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في «تغليقٍ التّعلِيق»”" . 

وجرهد هذا هو بفتح الجيمء وسكونٍ الرَاءِ » وفتح الهاء . والحديتُ من 
أدلّة القائلينَ بأنَّ الفخذٌ عورة» و هم الجمهورُ» كما تقد . 





. فتح) تعليقًا‎ - ٤۷۸ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

۲٠‏ () أخرجه مالك ۲٠۲۲(‏ - رواية أبي مصعب)» وأحمد (۳/ »)٤۷٩ ۰٤۷۸‏ وأبو داود 
».»6٠١5(‏ والترمذي .۲۷۹٥(‏ ۷ ۲۷۹۸)» والطيالسي (۱۲۷۲) . 
وهو حديث معلول › 
راجع : «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲ - ۱۹۳) . 

(۴) «صحيح ابن حبان» /٤(‏ ۱۷۱۰) . 

. ) فتح‎ ٤۷۸ /۱( البخاري‎ )٤( 

)00( «تاريخ البخاري» )١17/١(‏ . 

. )٤۷۸/١( «الفتح»‎ 69 

,)73١١ - ۲۰۷/۲( «التغليق»‎ 0 


اب من لم ر المخد من العو رة وَقَال : هي السّوءَنَانٍ ققَط 
ام عَنْ عَائْشَة : أن َسُولَ اله لا كان جَالِسَا كاشِفًا عَنْ فَخِذِهء 
ادن بو كر ء اَن له وُو عل حالو» فم ادن عُمرْء أن له 
4 حَالِهِ › ث ˆ اسْتأَدََ عُثْمَانُ » فَأَرْخَى عَلَيهِ ثِيَابَهُ : لما قَامُوا قُلَتٌ : 
رسو الو استَأدن أو كر ومر أت لها ونك عل حَالِكَ . > فلم 
ا ا أَرْحَنْتَ عَلَيِكَ ثيابك ! فَقَالَ : «يَا عَائِشَةٌ » ألا أُسْتَحْبِي مِنْ 
رَجَلٍ وَاَللَه إن الْمَلَائِكةَ لتَسْتَحْبي منهُ» . روه خمد . 





ورول أذ هذه القطة ِن حَدِيت حَلْصَة بتخر لك ولفطة. : دخل 


ل 


ُو الله مات يوم فوع او + َئِنَ فخذيه - وفيه : َلَمَا اسْتأَدّنَ 
مان تَجَللَ بو 


الحديثٌ اخ نحوهُ البخاريُ تعليقًا » فقال في «(صحيحه» 


8 


00 فى باب 


ما يُذكرٌُ في الفَحْذٍ وقالَ أبو موسئ : «غطئ الب ية ركبتيه حينَ دخل 
عثمانُ» »› وأخرجةُ مسلمٌ من حديث عائشة بلفظ : : قالت : کان رسول الله 
يه مضطجعًا في بيتي كاشما عن فخليه أو ساقيه» الحديك » وفيه : «فلما 
استأذنٌ عثمانٌ جلس »» وحديتثٌ حفصة ة أخرجة الطّحاويٌ والبيهقث”*' من 





)١(‏ أخرجه : أحمد (57/5). وأصل الحديث في مسلم بنحوه (1/ 22١15‏ والبيهقي 
(۲/ ۱( . 

(۲) أخرجه : أحمد (7/ ۲۸۸)» والطبراني في «الكبير» .۲۰/٢(‏ ۲۱۷)» والطحاوي 
(47/1)ء والبيهقي (۲۳۱/۲) . 1 

. فتح)‎ - YA 7/1) )9( 

. )۲۳۲ - ۲۳۱/۲( والبيهقي‎ )٤۷۳/۱( » أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ )٤( 


VY‏ الميجلد الثاني 
سس 
حدثتني حفص بنك عم قالك > دكات رسول اله لل عندى وما و وقد 
وضع ثوبه بين فخذيهِ فدخل أبو بكر الحديتٌ . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الفخذّ ليس بعورة» وقد تقد ذكرهم في 
الباب الأول » وهوّ لا يتتهض لمعارضة الأحاديث المتقدّمة ؛ لوجوه : الأول : 
ما قدّمنا من أنّها حكاية فعل . الثاني : أنّها لا : تقوئ على معارضة تلك الأقوال 
الصحيحة العامة لجمع الرّجالٍ . الثَّالتُ : التّردْدُ الواقعٌ في رواية مسلم التي 
ذكرناها : «ما بِينَ الفخلٍ والسّاق» والسَاقٌ ليس بعورة إجماعًا . الرَّابعُ : غايةٌ 
ما في هذه الواقعة أن يكونّ ذلك خاضًا بالئِيْ كك لأنّهُ لم يظهز فيها ليل يدل 
على التّأسي به في مثلٍ ذلك ۽ فالواجبٌُ التَّمسّكُ بتلكَ الأقوالٍ النَاصَّةِ على أنَّ 
الفخذ عورة . 


4 وَعَنْ أَنَس : أن الین يك يوم يبر حر الارن خي حل 
إني لظ إلى بَياضٍ نَحِذِه . رَو أحمَد وَالبْحَارِي' " وَقَالَ : حَدِيثُ انس 


أَسْكَدُ » وَحَدِيِثُ جَرْهَد أخوّط . 


قولك: «حسرً» بمهملاتِ تِ مفتوحاتٍ أي : ٠‏ كشفء وضبطة بعضهم بض 
وله وكسر انيه على البناءِ للمفعول بدليلٍ رواية مسلم : «فانحسرَ»» قال 
الحافظ : : وليسّ ذلك بمستقيم ؛ إذ لا يلم من وقوعه كذلكَ في رواية مسل 
أن لا يقعَ عند البخاريٌّ على خلافه . 


وزاد البخاري في هذا الحديثِ عن أنس بلفظ : (وإنّ ركبتي لتم فخدّ 
بي اللو وهو من جملة حجج القائلينَ بان الفخدٌ ليسث بعورة ؛ لأنَّ ظاهرهُ أنَّ 





)00 أخرجه : البخاري (1/ 421١7‏ ومسلم 040/5 وأحمد 0101/89 . 


كتاب الصلاة ظ ا 








المسً كان بدونٍ الحائل › ومس العورة بدونٍ حائل لا يجورٌ. ورد بما في 
«صحيح مسلم» ومن تابعة من أن الإزارٌ لم يتكشف بقصدٍ من كله . . ويُمكنٌ أنْ 
يقال : إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم ؛ لأنَّهَ وإِن کان من غير 
قصدٍء لكن لو كانت عورةً لم يُقرّ على ذلك ؛ لمكانِ عصمته ية » وظاهر 
سياق أبي عوانة والجوزقيٌ من طريقٍ عبد الوارث عن عبدٍ العزيز يدل على 
استمرار ذلك ؛ لأنَّهُ بلفظ : «فأجرى رسول الله اة في زقاق خيبرَ» وإ 
ركبتي لتم فخدّ نبيّ الله يل وإِنّي لأرئ بياض فخذيه» وقد عرفت الجوابَ 
عن هذا الاحتجاج مما سلف . ٠‏ 
بَابُ بيان أَنَّ السّرَةَ وَالرُكْبَةَ لَِسَنَا مِنَ الْعَوْرَةٍ 


-٥‏ عَنْ أبى موس : أن الب ي كان قاعدًا في مَکان فيه مَاءٌّء 
كف عن رتیه - أو رَكُبَتِهِ - فَلَما دَخَلَ عَثْمَانٌ غَطاها . رَوَاهُ 
لْبْحَارِيُ ”'' . 

الحديثٌ في البخاريٌ في كتاب الصلاة باللّفظ الذي ذکرناء في شرج 
حديث عائشة » وقد َقدّمَ الكلام عل الحديث هنالك › وهو بهذا الأفظ 
المذكور هنا فى المناقب من «صحيح البخاريٰ» . 

واستدل المصئفٌ به وبما بعدهُ لمذهب من قال : إن الرُكبةَ والسرَّةٌ ليستا 
من العورةء أَمّا الأكبة فقال الشَّافْعيٌ : إِنّها ليست عورة . وقال الهادي ١‏ 
والمؤيّد بالل وأبو حنيفة › وعطاءٌ. وهو قول للشّافعي : إنّها عورةٌ. وأمًا 





. )۱۷/٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )00 //( وراجع : «الفتح» لابن حجر‎ 


ش V٤‏ المجلد الثاني 


سره فالقائلون بأ الُكبةٌ عورةٌ قائلونَ بأنّها غير عورةء وخالفهم في ذلك 
الشّافعىُ » فقال : إنهها عورةٌ . على عكس ما مر له في الرُكبةِ . 

والاحتجاج بحديث الباب لمن قال : إن الؤكبة ليست بعورةٍ لا يتم ؛ لأ 
الكشفٌ كان لعذر الدّخولٍ في الماءء وقد تقدَّمَ في الغسل أله جوازه 


والخلاف فيه »› وأيضًا تغطيتها من عثمانٌ مشعرٌ بأنَّها عورةٌ ‏ وإِنْ أمكنّ تعليل 
التغطية بغير ذلك فغاية الأمرَ الاحتمال . 








واستدل القائلود بأنّ الوُكبةٌ من العورة بحديثِ أبي أَيُوبَ عند الدّارقطنيٌ 
والبيهقئ”'“ بلفظ : «عورة الرّجل ما بِينَ سرَته إلى ركبته» وحديث أبي سيل 
مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامةً في ١‏ مسندو»”" بلفظ : «عورة الرّجل ما بين 
سرّته وركبته» وحديثِ عبدٍ الله بن جعفرٍ عند الحاكم بنحوو . قالوا : والحد 
يدخل في المحدودٍ كالمرفق وتغليبًا لجانب الحصر . ورد أوَّلا بأنَّ حديتٌ ابي 
وب فيو عا بن كثير» وهو متروك » وحديت أبي سعيدٍ فبه شيخ الحارث بن 
أبي أسامة داودٌ , بن المحبر ء رواه عن عبَّادٍ بن كثير» > عن أبي عبد الله الشَّامِيّ ‏ 
عن عطاءٍ عنهُ» وهو مسلسل بالصعفاء إلى عطاءء وحديك عبد الله بن جعفر 
فيه أصرمٌ بن حوشب وهو متروك › وبالمنع من دخولٍ الحد في المحدود» 
والقياسٌ على الوضوءٍ باطل ؛ لاه دخلَ بدليل آخْرّء ولأنَّ غسلهُ من مقدَّمةٍ 
الواجب ٠‏ وأيضًا يلزمهم القولٌُ بأل السُرّةَ عورةٌ وهم لا يقولون بذلك. 
والجواتٌ الجواتٌُ . 
ظ وقد استدل المهديُ في «البحر»”" للقائلينَ بأ الُكبةٌ عور لا السُرَةَ بقوله 





(۱) أخرجه البيهقي (۲۲۹/۲) . 
- (۲) أخرجه الحارث بن أسامة كما فى «زوائد مسند الحارث» )١۳۸(‏ . 
(۳) «البحر» (۲۲۷/۲) . 








د : : «أسقل من سرت | إلى دكبته ' وتقبيل أبي ۾ هريرة سرّة ا الحسنٍ وروايته ذلك 
وئ الاستدلاة لم 5 قال : 7 السِّدَةّ والدكبة ليستا من العورة بما في 
سٽن أبى داود)0١)‏ والدارقطنيٌ وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ». عن 
أبيه » عن جده في حديث : «وإذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيرة فلا ينظر 
إلى ما دون السُِّرَّةِ وفوقٌ الرُكبة» ورواهُ البيهقئ”'' أيضًا؛ ولكنَّهُ أخص من 
الدّعوئ» والدَّلِيلُ على مدّعى أنَّهما عورةٌ» والواجبٌ البقاء على الأصل 
والنّمسّكُ بالبراءة حى ينتهض ما يتعيِّنُ به الانتقال » فإِنْ لم يُوجذ فالرُجوع إلى 
مسمّئ العورة لغةّ هو الواجبٌُ » ويُضِمُ إليه الفخذانٍ بالنُصوص السَّالفَةِ . 
5- وَعَنْ عْمَئِرِ بن إِسْحَاقَ قال : كنت مَعَ الحَسّن بن علي فلقِينا 
بُو هُرَيرَة قال : أرني قبن مئك حب حَيتُ رَأَئِتُ رَسُولَ الله يكل قبل . قال 


ر م 
Ut #‏ # م 


بقميصه فقبل سرته . رَوَاهُ خمد . 

الحديف في إسنادو عمير ب إسحاق الهاشميٰ مولاهم › وفيه مقال» وقد 
أخرجة الحاكمٌ وصحُحة بإسنادٍ آخرَ من غير طريتي عمير المذكور . 

وقد استدل به من قال : إِنَّ السّرّةَ ليست بعورة» وهو لا يُفيد المطلوب ؛ 
لأنّ فعل أبي هريرةً لا حيَةٌ فيه » وفعلٌ الي ية وق والحسنُ طفل » وفرق 
ِينَ عورة الصغير والكبير » وإِلّا لزم أن ذكرٌ الرّجلٍ ليس بعورةٍ لما روي أنه 
يه قبل رُبيبةَ الحسن أو الحسين» أخرجة الطبرانيٰ والبيهقي من حدي 





.)5١١5 :»5١١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )۲۲۹/۲( (؟) أخرجه البيهقى‎ 
. )۲۳۲ /۲( والبيهقي‎ »)5956( »)٥٥۹۳( وابن حبان‎ .)۲٠۵ /۲( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


۳Y‏ ظ المجلد الثاني 


أبي ليلئ الأنصاريّ » قال البيهقي : وإسنادهُ ليس بالقوىٌ . وروي أيضًا من 
حديث ابن عباس بلفظ : 'رأيث رسول الله لا فرج ما بِينَ فخذي الحسين 
قبل زبيبتة» أخرجة الطبرانة ”7 ' وفي إسناده قابوسٌ , بن أبي ظَبِيانَ » وقد ضعَفه 
لنُسائيُ . قال ابن الصّلاح : ليس في حديث أبي ليلئ ترد بِينَ الحسن ٠‏ 
والحسين نما هوّ الحسنٌ . 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أن القبلَ والدبرَ عورةٌ» فاللَازمٌ باطلٌ » فلا يكونٌ 
الحديثٌ متمسّكا لمن قال : إِنَّ السُرّةَ ليست بعورةٍ» وقد حكئ المهديٰ في 
«البحر»” الإجماع على أن سرّة الرّجل ليست بعورة» ثم قال : وفي دعوئ 
الإجماع نظرٌ . انتهى . قد عرّفناكَ أنَّ القائا- بذلك غير محتاج إلى الاستدلالٍ 
عليه . ظ 


تولك : ١فقال‏ بقميصه» هذا من التَعبِير بالقولِ عن الفعل وهو كثيرٌ . 


0- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: صَلَينَا مَعَ رَسُولٍ الله ٤‏ 








= lî 
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الْمَغْربَ فْرَجَعَ منْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عقب ٬‏ فُخاءَ رَسُولَ الله ٤‏ 
مُسْرِعَا قڏ حَمَرَهُ النّمَسُ قڏ حَسَرَ عَنْ رُكبَتيه فَقَال : 11 يشروا. > هَذَا رَبُكُمْ قد 
تح بابا ِن أبواب السَمَاءِ باهي بكم يفول : انْظرُوا إلى عِبَادِي كذ صل 


فُريضَة وهم يَنْتظرُونَ أخرَئ ». رَوَاهُ ابن مَاجَه”*' . 


Sr 





(1) «السنن الكبرى» )۱۳۷/١(‏ . ا 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» ..)٠١١٠١(‏ 

۲ )) «البحر» (۲/ ۲۲۷) . 

. )۸۰۱( وابن ماجه‎ »)۱۸٦/۲( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. )551( ظ وراجع : « السلسلة الصحيحة»‎ 


4 


- الحديتُ رجالة في سنن ابن ماجه» رجال الصّحيح ؛ فَإِنّهُ قال : حدثنا 
أحمد بن سعيدٍ الذارميُ » حدّثنا النْضْرٌ بن شميل . حدثنا حمّادٌ» عن ثابت › 
عن أيُوبَ ‏ عن عبدٍ الله بن عمروء فذكرة . 

ترله : : «وعقّبَ من عقَّبَ) يقال : عه تعقيبًا إذا جاءَ بعقبه» وقالٌ في 
«النّهاية» : إِنَّ معن قوله : عقب أي : أقامَ في مصلاهُ بعد ما يفرع من 
الصلاةء يُقال: صلى القومُ وعقَّبَ فلانٌ. تولك: «حفزهُ النَمْسُ) في 
١‏ القاموس» : حفزه يحفزهُ : دفعة من خلفه . وبالرُمح : طعنة . وعن الأمر : 
أعجلة وأزعجة . انتهى . 

والحديتُ من أدَلَةِ من قال : إن الركبة ليسث بعورة » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلكء وفيه أنَّ انتظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ فعل الصَّلاةٍ من موجباتٍ الأجر وأسباب 
مباهاةٍ رب العرَةٍ لملائكته بمن فعلٌ ذلك . 

4- وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ قال : كنت جَالِسَا عِنْدَ الي كله إذ أَقبَلَ 
ُو بكر آخِذًا طرف تَؤْبه حَتَى ابی عَنْ رُنبتيه ء كَقَالَ الي يكل : «أم 
صَاجِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَمَ) - وَذَكَرَ الحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبَْارِيْ 9 . 

توله : «غامرٌ» المغامرٌ في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» وغمرة 
الشَّىءِ : شدته ومزدحمة » الجمع غمرات . والمرادٌ بالمغامرة هنا المخاصمة 
أخذًا من الغمر الذي هو الحقدٌ والبغضل . والحديثٌ يدل على أن الركبةَ ليست 
عورة . 

قال المصئّفث كانه : 
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. ع o‏ 2 4 خم سل + مھ هك 6 6 ر ش 
والححّة مِنْهُ أنه أقرّهُ على كشب الرُكبّة ولم يُنكرة عَلَيْهِ . انتهیٰ . 


. )۷٥ /7( .)5/0( أخرجه : البخاري‎ )١( 


۷۸ 00 0 
بَابُ أنَّ الْمَرْأَةَ الخرّةَ كُلَهَا عَوْرَة إلا وَجْهَهَا وَكَفْيِهَا 
8- عن عَايْشَةٌ : : أَنَّ لنب ية قال : دلا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائْض إلا 
بِخْمَار ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النّسَائِي ”'' . 


الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم » وأعلّةُ درطي بالوقف 
وقال : إن وقفةُ أشبة» وأعلَهُ الحاكمٌ بالإرسال» وروا الطبراني : في «الصغير؛ 
و«الأوسط) من حديث أبي قتادة بلفظ : دلا قبل الله من امرأة صلاة حت 
تواريّ زينتهاء ولا من جارية بلغتٍ المحيض حتى تختمرَ» . 

ترله : «لا يقبلٌ الله صلا حائض إلا بخمار» قد تقدَّمَ الكلامُ على لفظ 
القبول وما يدل عليه » والحائضٌ : من بلغث سن المحيض لا من هي ملاب 
للحيض فإنّها ممنوعةٌ من الصّلاةٍء» وهو مبيّنُ في رواية ابن خزيمة في 
« صحيحه» بلفظ : «لا يقبلٌ الله صلاة امرأة قد حاضتٌ إلا بخمار» . وقوله : 
إلا بخمار» هو بكسر الخاء : ما يط بو رأسُ المرأق» قال صاحبُ 
«المحكم» : الخمارٌ : الصيف وجمعة أخمرة وخمرٌ . 

والحديثٌ استدل به على وجوب ستر المرأةٍ لرأسها حال الصَّلاةٍ » واستدل 
به من يسوي بِينَ الحرّةٍ والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يرق بينَ 
الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر . وفرقت العترةٌ» والشَّافعىُ » وأبو حنيفةً 
والجمهورٌ بِينَ عورة الحرَّةٍ والأمة» فجعلوا عورةً الأمة ما بينَ السَرَّةِ والركبةٍ 


»)۳۷۷( والترمذي‎ »)55١( وأبو داود‎ »)۲٥۹ ۰.۲۱۸ .١65٠١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وابن ماجه (100)» وابن خزيمة (١۷۷)ء والحديث؛ أعله الدارقطني بالإرسال‎ 
. )۱۳۸/۲( : والحاكم (۱/ 0 والطبراني في ١الأوسط » : (505ع). والصغير‎ 
و«الإرواء»‎ .)١79/5( و« الفتح » لابن رجب‎ ›)|/۱۰۳ /٥( راجع : « العلل » له‎ 
.)١514 وكتابي «الإرشادات» (ص‎ .»)5( 


کتاب الصلاة ۳۷۹ 





كالرّجل » والحجّةُ لهم ما رواهُ أبو داود والدَّارقطنيُ وغيرهماء وقد ذكرنا لفظ 
الحديثِ في شرح حديث أبي موس المتقدم في الباب الذي قبل هذا. وبما 
رواه أبو داود”'' أيضًا بلفظ : إذا زوج أحدكم عبد أمتهُ فلا ينظز إلى عورتها» 
قالوا : والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديثِ 
الأول . ظ ظ 

وقالَ مالك : الأمةٌ عورتها كالحدَّةٍ حاشا شعرها فليس بعورة . وكأنّهُ رأى 
العمل في الحجاز على كش الإماء لرءوسهنٌ > هكذا حكاة عنه ابن عبد البرٌ 
في «الاستذكار » › قال العراقي في «شرح الترمذيٌ» : والمشهورٌ عن أَنَّ عورةً 
الأمة كالوّجل . 

وقد اختلفَ في مقدار عورة الحرّة ؛ فقيل : جميعٌ بدنها ما عدا الوجة 
والكمين » وإلى ذلك ذهب الهادي » والقاسمٌ في أحدٍ قوليه » والشافعيّ في أحدٍ 
أقوالو» وأبو حنيفةَ في إحدئ الرّوايتين عنهُ» ومالك . وقيل : والقدمين 
وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب القاس في قول » وأبو حنيفة في رواية 
عنهُ » والنّوريُ » وأبو العبّاس . وقيلَ : بل جميعها إلا الوجة » وإليه ذهب أحمدٌ 
اببنُ حنبل وداودٌ . وقيل : جميعها بدونٍ استثناء » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الضّافِعيٌ ورويّ عن أحمدّء وسببٌ اختلافٍ هذه الأقوالٍ ما وقعٌّ من المفسّرينَ 
من الاختلافٍ في تفسير قوله تعالئ : «إإِلَّا مَا هر ينها [النور : 1.١‏ . 

وقد استدل بهذا الحديث على أنَّ سترٌ العورة شرط في صِحَةٍ الصَّلاةٍ ؛ لأنَّ 
قوله : «لا يقبلُ» صالحٌ للاستدلالٍ به على الشرطيّة كما قيلّ » وقد اختلف في 
ذلك » فقالَ الحافظ في «الفتح »: ذهب الجمهورٌ إلى أن سترٌ العورة من 


.)5١١5 .٤۱۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)455/1( «الفتح»‎ )۲( 


TA‏ ) الميجلد الثاني 


شروط الصّلاةٍ . قال : وعن بعض المالكيّةِ التَفرقةٌ بِينَ الذاكر والنّاسي » ومنهمْ 
من أطلقٌ كونة سنّة لا يطل تركها الصلاة . انتهئ . 

احتحّ الجمهورٌ بقولهِ تعالئ : خُدُوأ زیکر عند كل مَسَجرِيك [الأعراف :1] 
وبما أخرجة البخاري تعليقًا ووصلة في «تاريخه» » وأبو داود وابنُ خزيمة وابن 
حبّانَ عن سلمةٌ , بن الأكوع"'' قال : «قلتٌ : يا رسول الله إِنّى رجل أتصيّدُ 
أفأصلي في القميص الواحدٍ؟ قال : : نعم زرهء ولو بشوكة» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديثِ في باب من صلى في قميص غير مزرَرِ . وبحديث بهز بن 
حكيم المتقدم في أوَّلِ هذه الأبواب . 

ويُجابُ عن هذو الأدلَّةِ بان غايتها إفادةُ الوجوب › وأمًا الشّرطيّةُ التي يُؤثرُ 
عدمها في عدم المشروطٍ فلا تصلح للاستدلالٍ بها عليها ؛ لأن الشّرط حكمْ 
وضعيٌ شرعيّ لا يثبت يثبت بمجرَّدٍ الأوامر . 

نعم ؛ يُمكنٌ الاستدلال شر بحديث الباب والحديث الآتي بعده 
وبحديث أبي قتادةً عند الطبرانيئن”” بلفظ : لا يقبا الله من امرأة صلاة حت 


تواري زيت ولا جاية بلقت المحيض حكن تختمره؛ لكن لا يصفر 


أوَلا : يقن نحن نمم أن تفن القبول يدك عل ارط ؛ لأَنّهُ قد نفى 


القبول عن صلاة الآبقّ» ومن في جوفه الخمرٌء ومن يأتي عرّافا مع ثبوتٍ 


)37”41/١1( وابن خزيمة‎ )7١ /۲( فتح) وأبو داود (57”7) والنسائي‎ 554 /١( البخاري‎ )١( 
. )۳۷۹/۱( والحاكم‎ )9١/5( وابن حبان‎ 
. )7١6 /۷( أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ 605)» و(الأوسط»)‎ )۲( 


كتاب الصلاة ش ١‏ ۳۸ 








وثانيا : بأد غايةَ ذلك أنَّ السّترّ شرط لصِحَّةٍ صلاة المرأة» وهو أخص من 
العو » وإلحاقٌ الرّجالٍ بالنّساءِ لا يصح ها هنا لوجود الفارقٍ » وهو ما في 
تكشّف المرأةٍ من الفتنة » وهذا معنى لا يُوجِدُ في عورة الرّجل . 

وثالئًا : بحديث سهل بن سعدٍ عند الشَّيخينء وأبي داودّء والنّسائه() 
بلفظ : « كان الرّجِالٌ يُصِلُونَ مع الب بل عاقدينَ أزرهمُ على أعناقهم كهيئة 
الْصَّبِيانٍ » ويُقال للنّساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنٌّ حى يستوى الرّجالٌ جلوسًا» زاد 
أبو داود : «من ضيق الأزر» وهذا يدل على عدم وجوب السّتر فضلا عن 

ورابعًا : بحديث عمرو بن سلمة وفيه «فكنثُ أُوْمُّهِمْ وعلىّ بردةٌ مفتوقة 
فكنثُ إذا سجدتُ تقلصث علي » وفي رواية : «خرجت استي » فقالت امرأةٌ 

من الحيّ: ألا تغطوا عنّا اسب قارئكم»» الحديتُ أخرجةٌ البخارئ» ‏ 


وأبو داود» والنّسائيُ 150 


الح أن ستر العورة في الصلاة واج فقط كسائر الحالاات لد شرط 


وقد احتع الالو بعدم ارط على مطلوهم بجع فقهئة واهية» منه 
قولهم : لو كان السّترُ شرطا في الصَّلاةٍ لاختص بها ولافتقرَ مر إلى الْنْبّهَ › ولكانٌ 
العاجز العريان ينتقلٌ إل بدل ب كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود . والأوّل 
منقوض بالإيمان › فهو شرط في الصَّلاةٍ ولا يختص بهاء والثاني : باستقبال 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١/1١(‏ ومسلم )١/۲(‏ وأبو داود ( ۰ ) والنسائي (۲/ ۷۰) . 


(۲) أخرجه البخاري (0/ ١94١‏ -_- ۲ وأبو داود (25/6 5 (OAV‏ والنسائي ۹/۲۲ = 
.(A* (1°‏ 


PAY‏ 0 جلد الثاني 








القبلة ؛ إنهُ غير مفتقر إلى اليه » والثّالتُ : بالعاجز عن القراءةٍ والتّسبيح فاه 

۰ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ : نها سَأَلْتِ اللي لله : ااي امزاي جز 
وخمَار وَلَبِسَ عَلَيِهَا إِزَارٌ؟ قال : «إذا كان الدَرْعٌ سابعًا قطي د 
قَدَمَيِهًا» . رَوَاهُ بُو دَاود ١7‏ 

١"ه‏ - وَعَن ابن عْمَرَ قال : قال رَسُول الله بلا : من جر تبه حُيَلاءَ 
لَمْ يَنظر الله إلَيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» كَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ : فكيفٌ يَضْتَعٌ لاء 
ذيُولِهِنَ ؟ َال : ١‏ يُرْخِينَ شِيْرًا» . قَالَتْ : إِذَنْ تَنْكَضِفْ أُنْدَامُهُنَ » قال : 
« فيْزخيئة ذِرَاعَاء لَا يَرْدْنَ عَلَيْهِ) . رَوَاهُ النّسَائِئْ » وَالتَرْمِذِيُ وص ٩‏ 
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : أن نِسَاءَ الل يك سَْلْنَُ عَن اليل قال : «اجْعَلْتَهُ 
شِيْرًا) . فَقُلْن : إِنَّ شِيرًا لا يَسْتْرُ من عَوْرَة . فَقَالَ : «اجْعَلْئَهُ ذِرَاعَا»”" . 
حديث أمّ سلمةٌ أخرجة أيضًا الحاكم "© وأعلَهُ عبد الحقّ بن مالا وغيرة 
رووهٌ موقوفًاء قال الحافظ : وهو الصَّوابُء ولكنّهُ قد قال الحاكمٌ : إِنَّ رفعة 
صحيحٌ على شرط البخاريٌ . انتهئ . وفي إسنادهِ عبد الرّحمنٍ بن دينار » وفيه 


: أخرجه: أبو داود (110) وقال عقبه‎ )١١( 
«روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن‎ 
جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة» لم‎ 
. » يذكر أحد منهم النبي بء قصروا به على أم سلمة‎ 
(° 2 أخرجه : الترمذي (١۱۷۳)ء والنسائي‎ )۲( 
.)9١ /۲( «المسند»‎ )۳( 
. )۳۸١ /١( «المستدرك»‎ )5( 


كتاب الصلاة | AY‏ 


مقال . قال في «التقريب» : صدوق بُخطوغ من السابعة . قال أبو داود : روی 
هذا الحديتٌ مالك , بن أنس وبكرٌ بنْ مض وحفص بن غياث وإسماعيل بن 
جعفر وابن ¿ أبي ذئب واب إسحاق » عن محمد بن زيدٍ» عن آمو عن أمّ سلمة 
لم يذكز واحد منهم التي يك قصروا به عن أمّ سلمة . انتهئن . والرّفعٌ زيادة 
لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلحٌ أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديث» وهو 
. الحقّ . 

وحديثٌ ابن عمرّ هوّ للجماعة كلهم بدونٍ قول أمّ سلمة » وجواب الي 
بي عليها » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب الرّخصةٍ في الأباس الجميل من كتاب 
الأباس . 0 


وقد استدل بحديث أمْ سلمةً - فن في بعض ألفاظه أن الي بي قال لها : 
«لا بأسّ إذا كانّ الدع سابعًا» إلخ . كما في «التلخيص6''- على أن سترّ 
بدن المرأة من شروط صحّة الصَّلاةِ ؟ لأنَّ تقييد نفي البأس بتخطية القدمين 
مشعرٌ أنَّ البأسّ فيما عدامٌء ولیس إلا فساد الصلاةء وأنتَ خبيرٌ بأنَّ هذا 
الإشعارٌ لو سل لم يستلزم حصرٌ البأس في الإفسادٍ؛ لان نقصانَ الأجر 
الموجب لنقص الصّلاةٍ وعدم كمالها مع صحّتها بأسلء ولو سلمّ ذلك 
الاستلزامٌ فغايتة أن يُقِيدَ الشَّرطيّةَ في التّساءِ كما عرفت مما سلف . 

وفي هذا الحديثِ دليلٌ لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأةٍ؛ لأنَّ 
قوله : ١‏ يُغطي ظهور قدميها» يدل عل عدم العفو » وهكذا استدل من قال 
ِالشَّرطيةَ بما في حديثٍ ابن عمرَ من قوله يل : ١‏ يُرخينَ شبرًا»» وقوله : 
«يُرخينة ذراعًا» وهو كما عرفت غيرُ صالح للاستدلالٍ به على السرطيّة 


.)6:05/١( «التلخيص»‎ )( 


رم المجلد الثاني 


المدّعاة. وغاية ما فيه أنْ يدل على وجوب ذلك . وفيه أيضًا حبّةٌ لمن قال : 
إل قدمي المرأة عورة . 

تولك : «في درع» هو قميص المرأة الذي يُغطي بدنها ورجلهاء ويُقال له 
سابع إذا ال من فوق إلى أسفْلٌ . قول : يُرخينَ شبرًا» قال ابنُ رسلادً : 
الظاهه أن المراد بالشبر والذراع أن يكونٌ هذا القدر زائدا على ة قميص الرّجل 
لا أنه زائدٌ على الأرض 


باب النّي عَنْ تَجْرِيدٍ الْمَنكبَين فى الصّلاة 
إلا إِذّا وَجَدَ مَا يَسْتّدُ الْعَوْرَةَ وَحْدَمَا 

--٣‏ عن أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ زوز اله ل َال : «لَا يُصَلْينَ أَحَدُكُمْ 
فى النّؤْب الْوَاحِدٍء ليس على عاتقه مِنْهُ شَىَءٌ» . رَوَاهُ البْخارى وَمُسْلِمُ ‏ 
لَكِنْ قال : «عَلىئ عَاتِقَيهِ؛ » وَلِأَحْمَدَ اللّفْطَانَ 9" . 

الحديثٌ اتفقَ عليه الشَّيحَانِ» وأبو داودّء والنّسائى”'' من طريق أبي 
الزّنادِء عن الأعرج » عن أبي هريره . 

قوله : «لا يُصِلَّينٌ» في لفظ : «لا يُصلّي» قال ابن الأثير : كذا هوّ في 
١‏ الصحيحينٍ» بإثباتٍ الياء » ووجهة أن «لا» نافية > وهوّ خبرٌ بمعنئ النّهي » قال 


الحافظ : ورواه الدّارقطنيُ فى «غرائب مالك » بلفظ : رل صل »۰ ومن 
طريق عبدٍ الومّابٍ بن عطاءِ عن مالك بلفظ : «لا يُصِلَْينَ» بزيادة نون التأكيدٍ. 


.)۲٤۳/۲( ومسلم (11/۲)ء وأحمد‎ 2)1١١ - ٠٠١ /1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
| . )۷۱/۲( أبو داود (577)» والنسائي‎ )۲( 
. )٤۷١/١( «الفتح»‎ (۳) 


' كتاب الصلاة Ao‏ 


ورواهُ الإسماعيلنُ من طريق النَّورِيٌ عن أبي الرّناد بلفظ : «نهئ رسول الله 
ا( . 

تولك: «ليسّ على عاتقه من شي5» العاتق : ما بينَ المنكبين إلى آصل 
العنق» والمراد آله لا ير في وسطه ويش طرفي الوب في حقويهء بل 
يتوشّحُ بهما على عاتقيوء فيحصل السّترُ لجزءِ من أعالي البدنِ» وإنْ كان ليس 
بعورة» أو لكونٍ ذلك أمكنّ في ستر العورة . قال النّوويٌ : قال العلماء : 
حكمتة أنه إذا انَرَرَ بو ولم يكن على عاتقه منهُ شي لم يُؤمن أن تنكشفَ 
عورتة بخلاف ما إذا جعل بعضهُ على عاتقه » ولأنّهُ قد يحتاحٌ إلى إمساكه بيده 
فيشتغلٌ بذلك » وتفوتة سنه وضع اليُمنئ على اليُسرئ تحت صدره ورفعهما . 

والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحيء قال النُووي : 
ولا خلا في هذا إلا ما حكيّ عن ابن مسعودٍ؛ ولا أعلمم صحته › وأجمعوا 
أن الصّلاةَ في ثوبين أفضل . 


ويدل أيضًا على المنع من الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحدٍ إذا لم يكن على عاتق 
المصلي منه شيءٌ . وقد حمل الجمهورٌ هذا النّهَيَ على التّنزيه › وعن أحمد : 
لا تصحٌ صلاةٌ من قدرَ علئ ذلك فتركة » وعنة أيضًا : تصح ويأثم . وغفل 
الكرمانيُُ عن مذهب أحمدٌ فاع الإجماع على جواز ترك جعل طرف الوب 
على العاتق » وجعله صارفًا للنّمي عن التُحريم إلى الكراهة » وقد نقلّ ابن 
المنذر عن محمد بن علىٌ عدمً الجوازء وكلام التُرمذيٌ يدل علئ ثبوتِ 
الخلافٍ أيضًاء وعقدَ الطحاويٌ له بابًا في «شرح المعاني)7'' ونقلَ المنع عن 


)01 في الأصول : ( شرح المغنو »!! والتصويب من «الفتح ) »)577/١(‏ وهو كتاب 
«شرح معاني الآثار»› والباب المشار إليه هو فيه :)۳۷۷/١(‏ «باب الصلاة في 
الثوب الواحد» . 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


۳A1‏ ا ) المجلد الثاني 


ابن عمرّء ثم عن طاوس ۽ والنّخعيٌ » ونقله غير عن ابن وهب وابن جرير› 
وجمع م الطحاويٌ بِينَ الأحاديث بأنَّ الأصل أن يُصِلَىَ مشتملا فإنْ ضاق انزو 
ونقلَ الشيخ تقيٌ الذين السبكيّ وجوبَ ذلك عن الشّافعيّ واختاره» قال 
الحافظ ”“: : لكنَّ المعروفٌ في كتب الشَّافعية خلافةُ » واستدل الخطابن على 
عدم الوجوب !أنه اة صلَئ في ثوب كان أحدُ طرفيه على بعض نسائه» وهي 
نائمةٌ »20 قال : ل : ومعلوم أن الطرفٌ لذي هو لابسة من الوب غير منّسع لان 
يتّرَرَ به » ويفضل منهُ ما كان لعاتقه » وفيما قالهُ نظرٌ لا يخفى » قالهُ الحافظ . 

إذا تقّرّ لك عدم صحَّةٍ الإجماع الذي جعلة الكرمانيٰ صارقا للنّهي . 
فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهوّ تحريمٌ ترك جعل طرف الوب الواحدٍ 
حال الصّلاةٍ على العاتتي » والجزمٌ بوجوبه معّ المخالفة بِينَ طرفيه بالحديث 
الآتي حى ينتهض دليل يصلحٌ للصَّرفٍِء ولكن هذا في النُوبٍ إذا كان واسعًا 
جمعًا بِينَ الأحاديثِ » كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر . 

وقد عمل بظاهرٍ الحديث ابنُ حزم فقال : وفرضٌ علئ الرّجل إن صلّن في 
ثوب واسع أن يطرح منهُ على عاتقه أو عاتقيه » فان لم يفعل بطلث صلاتة » إن 
كان ضَيّقًا انَِّرَ بو» وأجزأة سواءً كان معهُ ثيابٌ غير أو لم يكن » ثم ذكرٌ ذلكَ 
عن نافع مولئ ابن عمرّء» والنّخعيٌ » وطاوس . 

۳- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُوِلُ : ١مَنْ‏ 
صل في تؤب وَاحِدٍ َلْيِخَالِف بِطَرَقِيه؛ . روه الْبُخَارِيُ» وَأَحْمَدُ 
وَأَبُو داو وراد : «على عَاتِقَيْهِ ‏ 
)١(‏ «الفتح» )٤۷۲/١(‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود (771) عن عائشة س . 
(۳) أخرجه : البخاري 2)١١١/١(‏ وأخمد (۲/ 27080 ۹٣۲۹ء »)٤۲۷‏ وأبو داود (1۲۷) . 





أخرجَ هذه الزيادةَ أحمد» وكذا الإسماعيليٌ » وأبو نعيم من طريق حسين 
عن شيبانَ - وقد حمل الجمهورٌ هذا الأمرّ على الاستحباب » وخالفهمُ في 
ذلكَ أحمدٌ» والخلافٌ في الأمر ها هنا كالخلافٍ في النّهي في الحديث الذي 
قبل هذا . 1 
وفي الباب عن عُمَّر بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم . وعن سلمةٌ ابن 
الأكوع عند أبي داود» والنّسائيٌ"'' . وعن أنس عند البزَّارٍ والموصليٌ في 
(مسنديهما» . وعن عمرو بن أبي أسدٍ عند البغويٌ في «معجم الصّحابة) 
والحسن بن سفيانٌ في «مسندي» . وعن أبي سعيدٍ عند مسلم» وابنٍ ماجه . 
وعن كيسان عند ابن ماجة» وعن ابن عاي عند أحمدٌ بإسناد صحيج . . وعن ٠‏ 
عائشة شه عند أبي داو وعن آم هاي عند الشّيخين”" . وعن عار بن ياسر 
عند أبي يعلى » والطبرانيٌ . وعن طلقٍ بن علي عند أبي داو“ . وعن عبادةً 
ابن الصَّامتِ عند الطبرانيٌ . وعن أبِيّ بن كعب عند عبدٍ الله , بن أحمد في 
زياداته على «المسند». وعن حذيفة عند أحمد ٠‏ وعن سهل بن سعلٍ عند 
الشيخين › وأبي داودّ . والنّسائيٌ . وعن عبد الله , بن أبي أميةَ عند الطبراني . 
وعن عبدٍ اللو : بن أنيس عند الطبرانيٌ م أيضًا. وعن عبدٍ اللّهِ بن سرجس عند 
الطبرانيّ أيضًا ا . وعن عبد الل بن عبد الل بن المغيرة عند أحمة . وعن 
عبد الله بن عمرّ عند أبي داو . وعن علي بن أبي طالب عند الطبرانيٰ 
وعن معاذ عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن معاويةَ عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن 


. )7١ /۲( أخرجه أبو داود (577) والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5751) . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم (۱۸۲/۱ - ۱۸۳) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (579) . 

(6) أخرجه أبو داود (570) . 


0 المجلد الثاني 


| أبي أمامة عند الطبرانيّ أيضًا . وعن أبي بكر الصَّدَيقٍ عند أبي يعلى الموصلىّ . 
3 . وعن أمّ الفضل عند أحمدً" . وعن رجل من أصحاب الي ية لم 


5 - وَعَنْ جار بْن عَيْدٍ اللّهِ : أن الت بيا قَالَ : إِذَا ليت في 


ثوب واحد قَإِنْ کان وَاسِعًا فالتحف به » وَإِنْ کان صقا انرز به) . فی 
عليه . وَلْفْظهُ لأخَمَدَ . 





أحمد 


وَفِي لَفْظِ لَهُ آخَرَ رَ قال : قال رَسول الله 44 : «إِذَا مَا انَسَعَ النّوْبُ 
فَلْتْعَاطِفٌ به عَلَى مَْكِبَيكَ , مل ذا ضاق عَنْ ذلك فش به 
حَفَوَبْك» ثم صل ِن عير ردا“ 

قوله : «فالتحفٌ به» الالتحافٌ بالنّوب : التغطي بوء كما أفادة في 
«القاموس). والمرا أنّهُ لا يش النُوبَ في وسطو فيْصلي مكشوفٌ المنكبين › 
بل يترد به ويرفع طرفيه ؛ فيلتحف بهماء فيكونٌ بمنزلة الإزارٍ والرّداء» هذا إذا 
كانَ الوب واسعّاء وأمًا إذا كانَ ضيّقًا جار الاثّرارُ به من دونٍ كراهة» وبهذا 
يُجمعٌ بِينَ الأحاديث كما ذكرهٌُ الطّحاويٌ وغيرةُء واختارة ابنُ المنذر وابنٌ 
حزم ء وهو الح الذي يتعيّنُ المصيرُ إليه . فالقول بوجوب طرج الوب على 
العاتة تي والمخالفة من غير فرق بين ن الوب الواسع والصضيّقٍ ترك العمل بهذا 


(۱) أخرجه أحمد (0/5؟37) . (۲) أخرجه أحمد (798/5) . 
(۳) أخرجه : البخاري 22٠١١ /١(‏ ومسلم (2)57/15 وأحمد (۳۲۸/۳) . 
)٤(‏ «المسند» (۳/ ه*3) . 

وراجع : «الکامل» »)۱۳١۹/٤(‏ و«تهذيب الكمال» )٤۱۷/١۲(‏ . 


كتاب الصلاة ا ۳۸۹ 


الحديث » وتعسيرٌ منافٍ للشريعة السَّمحةٍ» وإن أمكنَ الاستئناس له بحديث : 
«إنَّ رجالا كانوا يُصَلُونَ مع النَيّ بي عاقدي أزرهمْ على أعناقهم كهيئة 
الصَّبِيانٍ » ويُقالَ للنّساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنّ حنَّى يستويّ الرّجالَ جلوسًا» عند 
السّيحْين » وأبي داود » والنّسائيٌ'' من حديثِ سهل بن سعدٍ . 

تولك : ١فشِدٌ‏ به حقويك» الحقوٌ - بفتح الحاءٍ المهملة -: موضعٌ شد 
الإزارء وهو الخاصرةء ثم توسّعوا فيه حل سموا الإزاز الذي بش على 
العورة حقوا. 


تبدو مِنْهُ عَوْرَتَهُ في الرُكوع أو غيره 
٠‏ 60م عن سل بن القع قال : فلك : بار سُولَ الله ني أكون ذ 
لصَيدِ وَأَصَلَي وَلَيس عَلَي إلا ُمِيصُ واج . قال : فَرْرَه» وَإِنْ لم ت 


سے ر لاس 


إلا شَوْكة ) . روآه أَحْمَدُ : وَأَبُو داود » وَالنْسَائَيُ 


الحديثٌ أخر جه أيضًا الشّافعيٌ 00 وابن خزيمة ؛ والطحاوی (4) 


. 27١ /۲( البخاري (۱۰۱/۱)» ومسلم (۳۲/۲). وأبو داود (5720)» والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤۹4/٤(‏ وأبو داود (775)» والنسائي (؟/ 207١‏ وابن خزيمة 
)¥¥¥ ۸) وابن حبان »)۲۲۹۲٤(‏ والحاكم (۱/ »)55١‏ والبيهقي (۲/ °( 
والبخاري تعليقًا (۱/ )۹٩‏ . 
قال البخاري : «فى إسناده نظر» . 
وراجع : « التلخيص » (۱/ 5۷(« و«الفتح» (1/ 0 --855). و«الإرواء») 
(55؟) . 

(۳) «مسند الشافعي» ٦٤ - 1۳ /١(‏ - ترتيب) . 

. )۳۸١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


۳q‏ ) المجلد الثاني 


حبان» والحاكم » وعلق البخاريٌ في «صحيحه» ووصله في «تاريخه»'› 
وقال : في إسناده نظرٌ . قال الحافظ : وقد بِيّنتُ طرقة في «تغليق التّعلِيقٍ» وله 
شاهدٌ مرسل . وفيه انقطاعٌ » أخرجة البيهقئُ . وقد رواهٌ البخاريٌ أيضًا عن 
إسماعيل ابن أبي أويس ٠»‏ عن أبيهِ» عن موسئ بن إبراهيمٌ » عن أبيهِ» عن 
سلمة » زادَ في الإسنادٍ رجلا . ورواهٌ أيضًا عن مالكِ بن إسماعيل » عن عطَّافٍ 
ابن خالدِء قال : حدثنا موسئ بن إبراهيم قال : حدّثنا سلمة . فصرّح 
بالتحديث بِينَ موسئ وسلمة » فاحتمل أنْ تكونٌ رواية أبي أويس من المزيدٍ في 
متصل الأسانيدٍ» أو يكونّ التُصريحُ في رواية عطافٍ وهمّاء فهذا وجه النّْظر 
في إسنادو الذي ذكرةٌ البخاري » وأمّا من صحبححة فاعتمدٌ على رواية الدراورديٌ 
وجعلّ روايةَ عطافٍ شاهدةٌ لاتصالها . وطريقٌ عطافٍ أخرجها أيضًا أحمدٌ 
والنّسائئٌ . 0 

وأمّا قول ابن القطَانٍ: إل موسئ هو ابنُ محمَّدٍ بن إبراهيمٌ المي 
المضعّف عند البخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» وأنَّهُ نسب هنا إلى جدَّهِ فليس 
بمستقيم ؛ لأنّهُ نسب في رواية البخاريّ وغيره مخزوميًا وهو غيرٌ التيميّ » فلا 
ترد » نعم وقعَ عند الطّحاويٌ موسئ بن محمَّدٍ بن إبراهيمٌ » فان كان محفوظا 
فيُحتملٌ على بعدٍ أن يكونا جميعًا رويا الحديتٌ وحملهُ عنهما الدّراورديٌ : 
وإلا فذكرٌُ محمد فيه شاذَّء» كذا قال الحافظ . 

قوله : «في الصَّيدِ) جاءَ في رواية بلفظ : (إِنَّا نكونُ في الصّفٌْ) وفي 
أخرى : «بالصَّيفِ» وقد جمع ابن الأثير بِينَ الرّواياتِ في «شرحه للمسند» بما 
حاصلة أن ذكرٌ الصَّيدِ ؛ لأنَّ الصّائدَ يحتاح أن يكونَ خفيمًا ليس عليه ما يشغلهُ 
عن الإسراع في طلب الصيدِ› وذكرٌ الصف معناهٌ أن يُصلىّ في جماعة › ولیس 


.)۲۷۹/۱/٤( «التاريخ الكبير»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۹1 





عليه إلا قميصٌ واحدٌ فربّما بدث عورتةُ » وذكرُ الصيف ؛ لأنّه مظتةٌ للحرٌ سيّما 
في الحجاز لا يُمكنُ معهُ الإكثارٌ من اللّباس . 

تولك: «فَزْرهُ» هكذا وق هناء وفي رواية البخاريٌّ قال : (يزْرةُ»» وفي 
رواية أبي داود : «فازررة»» وفي رواية ابن حبَّانَ والنّسائيٌ : «زرة» والمراد 
شد القميص والجممٌ بِينَ طرفيه ؛ للا تبدوّ عورتة ولو لم يُمكنة ذلك إلا بن 
يغرزٌ في طرفهٍ شوكةٌ يستمسك بها . 

والحديثُ يدل على جواز الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحدٍ وفي القميص منفردًا 
عن غير مقيِّدًا بعقدٍ الزرار » وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . 1 

- وَعَنْ أبي ُرَيرَة : أن الي كله هى أَنْ ِصَلْيِ ارج نی توا 
يترم . . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 

هذا الحديث وقعَ البحثٌ عنهُ في «سنن أبي داود» و«مسندٍ أحمد» 
و« الجامع الكبير» و( مجمع الزوائد فلم يُوجِد بهذا الفظ > فينظرٌ في نسبة 
المصئّف له إلى أحمد أبن داوة» ولكنّهُ يشهدٌ له الأمرُ بشد الإزار على 
الحقوء وقد تقدّمَ ؛ أن الاحتزام شد الوسط كما في «القاموس » وغيره » 
وكذلك حديتٌ : «وإن کان ضيمًا فاتزر به) عند الشيخين كما َقَدّمَ ؛ لان 
الانّرارَ : شد الإزار على الحقو » فيكونٌ هذا النَّهُِ مقيّدًا بالنّوبٍ الضّيّقٍ كما في 
غيرهِ من الأحاديث › وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك . 

۷- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْد الل عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فره» عَنْ أبيه 


۱ 5 5 


أتبث اللي كل في رَهْطٍ من مُرَئئَة يتاه إن ميض لمُطلق ‏ . قال : 


اا 
9 
1 


600 أخرجه : أحمد C(EVY LOA FAY /Y)‏ وأبو داود (589"؟؟) . 
(۲) قد عرفت من تخريجه أنه في الكتابين » فلا معنول لتعقب صاحب «المنتقى» . 


۳4 ) المجلد الثاني 


فبَاتعْتهُ فأذخلت يَدِي مِنْ قَمِيصِه فْمَسِسْتُ الحُاتَمَ . قال غرْوَة : فَمَا رَأيْتُ 
مَعَاوِيَة ولا ابه في شَاء ولا حَرٌ إلا مُطلِقَى إِرَارهمًا لا يُرَررَان أَبَدَا . رَوَاه 


أَحْمّدُء وَأَبُو دَاوُه9 . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الترمذى وابن 5 وذكرَ الدّارقطني أنّ هذا 
الحديثٌ تفرد به » ا ق ب بن اياس والدّ معاوية المذكور لم 
يرو عنهُ غير ابنو معاوية . وفي إسنادهِ أبو مهل - بميم ثم هاء مفتوحتين » ولام 
- الجعفي الكوفيٌ › وقد وّقَهُ أبو زرعة الرَازيٌ » وذكرة ابن حبَّان . 
١‏ وله فوص عروة بن عبد لله هوا قل لتيل وتار ابن قشير » 
وهو أبو مهل المذكور الرّاوي عن معاوية بن قرَّةَ . قوله : (إِنَّ قميصة» بكسرٍ 
الهمزة ؛ لأنّها بعد واو الحالٍ . قرله : «لمطلقٌ» أي : غيرُ مشدودٍء وكانّ عاد 
العرب أن تكونّ جِيُوبِهِمْ واسعةً فربّما يشدونها وربّما يتركونها مفتوحةً مطلقةً . 
ترله : ١فمسستثٌ»)‏ بکسر السين الأولى . قول : «الخاتم » يعني خاتم التبوّة 
تبرّكا به وليُخبرَ به من لم يره . قوله ‏ «إلا مطلقِي» بكسر اللّام وفتح القافِ . 
والحديثٌُ يدل على أن إطلاق الررار من السَنَة > والمصئّفٌ أوردهُ ها هنا 
توهُمّا منة أنهُ معارض لحديثِ سلمة بن الأكوع الذي مرّء وليس الأمرُ كذلك ؛ 
أن حديتٌ سلمة خاص بالصّلاقء وهذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ الصلاةء 
ويُمكنٌ أنْ يكونَ مرادٌ المصئّفٍ بإيراده ها هنا الاستدلال به على جواز إطلاقٍ 
الزرار في غير الصّلاةٍ وإِنْ كانت ترجمةٌ الباب لا تساعدُ على ذلك . 


»)۱۱۹۸( وأبو داود (5087)» والطيالسي‎ »)۱۹/٤( )٤۳٤/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )٥٤٥۲( وابن حبان‎ 
. )7501/8( أبن ماجه‎ 6 








قال كله : 
وهذا مَخمُول على أنَّ القَميصٌ لَمْ يَكنْ وخده . انتهل . 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ الصّلَاةٍ في وبين وَجَوَازِمَا في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ 


- عن أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ سَائِلا سَأل النَبئَ ئ عَن الصَّلاةِ في ثؤب 
وَاحِدِء فَقَالَ : «أوَلِكُلْكُمْ نَويَان؟ !2 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيٌ”'"' . 


راد الْبَْارِيُ في رواية : ثم م سَأَلَ رَجُلّ عْمَرَ كْقَالَ : : إا وَسَّعْ الله 
تَأَؤْسِعُواء < جم جَمَعَ رَجُلُ عَلَئِهِ ثيَابَهُ صَلَى رَجُلُ في إِزَّار وَرِدَاءٍِ ؛ في إِرَارِ 
وَقَميصء في ٳِرار وَقَبَا في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءِ » في سَرَاوِيل وَقّميص › في 
سراییل وبا في تبان وَقَبَاء في بان وَقَميص › قال : وَأَحْسَيْهُ َه قال : في 
تبان ورداء" 


ترله : (إِنَّ سائلا» ذكر شمسُ الأئمة السرخسي الحنفيُ في كتابه 
«المسسوط» أن السائل ثُوبانٌ . قوله : «أولكلكم وبان» قال الخطابىٌ : لفظه 
استخبارٌ ومعناه الإخبارٌ على ما هم عليه من قَلَة اتاب ووقع في ضمنه 
الفتوئ من طريق الفحوى › كأنّهُ يقول : إذا علمتمْ أن سترٌ العورة فرض › 
والصّلاةَ لازمة » وليسّ لكل أحدٍ منكمُ ثوبانٍ فكيفٌ لم تعلموا أن الصَّلاةَ في 
الوب الواحدٍ جائزةٌ؟ أي : مع مراعاة ستر العورة . وقال الطحاويٌ : معناة : 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠٠١/۱(‏ ومسلم (51/9)» وأحمد (۲۳۸/۲ء ١٣٦۲ء‏ مم2 
۱) وأبو داود (06؟57)» والنسائى (2)59/7 وابن ماجه (/5 22٠١‏ وابن خزيمة 
(¥0۸) . ۰ ظ 

(۲) «صحيح البخاري» )٠٠۲/۱(‏ . 
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لو كانت الصَّلاةٌ مكروهة في الوب الواحدٍ لكرهث لمن لا يجدٌ إلا ثوبا 
واحدًا . انتهئ . قال الحافظ : وهذهٍ الملازمةٌ في مقام المنع للفرقٍ بينَ القادر 
وغيره» والسّوَال إنَّما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة . 

قوله : ثم سال وجل عمرً» يُحتمل أن يکود ابنَ مسعود ؛ لآل اختلفَ هو 
وأبِيُ بنْ كعب فقال أبيٌّ : «الصَّلاةٌ في الئّوب الواحدٍ غيرٌ مكروهة » وقال ابن 
مسعود : نم كان ذلك وفي الثياب فل فقامٌ عمرُ على المنبر فال : القولُ ما 
قال أبيّ ولم يأل ابنُ مسعود» أي : لم يُقضّرْء أخرجة عبد الرَرَاقٍ . 

ترله : «جمعَ رجل» هذا من قول عمرَّ وأورده بصيغة الخبرء ومراده 
الأمرء قال ابن بطال : يعني ليجمعَ وليّْصلٌ . وقالَ ابن المنير : الصَحيح أنه 
كلام في معنئ الشرط كأنهُ قال : إِنْ جمعَ رجلّ عليه ثيابة فحسنٌ ثمّ فصل 
الجمعَ بصور. قال ابن مالك : تضمَّنَ هذا فائدتين : الأولى : ورودٌُ الماضي 
بمعنئ الأمر في قوله : صلى والمعنى ليُصل . والئَّانِيةُ : حذفٌ حرف العطفٍ». 
ومثله قوله يه : «تصدّق امرؤٌ من دینارو» من درهمه» من صاع تمرهِ) . 

قوله : «في سراويل» قال ابنُ سيدة : السراويل فارسيٌ معرّبٌ يُذْكْرُ 
ويُونْكُء ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التّذكيرَ» والأشهرُ عدم صرفه . 
تولك : «وقبا» القبّا بالقصر وبالمدٌ» قيل : هو فارسيّ معرب » وقيل : عربيٌ 
مشتقٌّ من قبوت الشَّىءَ إذا ضممت أصابعك عَلَيهء سمي بذلكَ لانضمام 
أطرافه . قوله : «في تبّان» التنّانُء بضمٌ المثنّاةٍ وتشديدٍ الموحدة» وهو على 
هيئةٍ السّراويلٍ » إلا أنه ليس له رجلانٍ» وهو يخ من جلدٍ . 

تولك : «قال : وأحسبة» القائلٌ أبو هريرةً » والصَّمِيرٌُ في «أحسبة» راجمٌ 
إلى عمرّء ومجموعٌ ما ذكرٌ عمرٌ من الملابس سنَّة» ثلاثة للوسطٍ وثلاثة 
لغيرو» فقدّمَ ملابس الوسط ؛ لأنّها محل ستر العورة» وقدَّمَ أسترها وأكثرها 


كتاب الصلاة ۳40 


استعما لا لهم ٠‏ وضم إلى كل واحد واحدا» فخرجَ من ذلك تسعٌ صور من 
ضرب ثلاثة في ثلاثة » ولم يقصدٍ الحصر في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامة . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةَ في النَّوب الواحدٍ صحيحة » ولم يُخالفٌ 
صحَّحتهُ » وتقدّمٌَ الإجماعٌ على أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضلٌ » صرَّحَ بذلك القاضي 
عياض » وابِنُ عبدٍ البرٌّء والقرطبيُ» والنّوويُء وفي قول ابن المنذر : 
واستحبٌ بعضهم الصّلاةً في ثوبين ؛ إشعارٌ بالخلافِ  .‏ 

۹- وَعَنْ جابر : أن الى ئي صَلَى في ثؤب وَاحِدٍ مُتَوَشْحَا به . 
٩ 3 5-5‏ - : 


الحديثٌ أخرجة مسلم من رواية سفيان النُورىٌ ‏ عن أبي الزبيرء عن 
جابرء ومن رواية عمرو بن الحارثٍ » عن أبي الزبير» وروا أبو داود”'' من 
رواية محمّدٍ بن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي بكر عن أبيهوء قال : «أمّنا جابرٌ» 
الحديتٌ» ولم يُخرجة البخاريٌ من حديثِ جابر بهذا اللّفظٍ الذي ذكرة 
المصئّفٌ . بل أخرج نحوهُ من حديثِ عمرَ بن أبي سلمة الذي سيأتي . 


تولك : «متوشّحًا به» قالَ ابنُ عبدٍ البرّ حاكيًا عن الأخفش : إن التُوشْحَ هو 
أن يأخذ طرف النّوب الأيسر من تحت يده اليُسرى فيُّلقيهِ على منكبه الأيمن › 
ويُلقيَ طرف الوب الأيمن من تحت يده اليُمنى على منكبه الأيسرء قال : 
وهذا التُوشْحُ الذي جاءَ عن الى يله أنه صلّئ في ثوب واحدٍ متوشّحًا به . 
)۱( أخرجه : البخاري (۱/ ۹۹) دون لفظة : «(متوشخا به )) ) ومسلم (؟/ 7ك وأحمد 


(o1 «(IY /)‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» ("58) . 
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والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في الوب الواحدٍ إذا توشّحَ به المصلي . 
وقد تقد الكلامٌ في ذلك . 

4١‏ وَعَنْ عُمَرَ ن أي سَلَمَةَ قال : رَأَيْت ابي يل يُصَلي في َوب 
وَاحِدٍ مُتوَشّحَا به في بت آَم سَلَمَةَ» كذ أَلْقَى طَرَقِْهِ عَلَى عَاتَقَيه . روَا 
الْجَمَاعَة9" . 

قولت: «متوشخا به في البخاريٌ والترمذي : «مشتملا) »› وفي بعض 
روايات مسلم : «ملتحفًا به» وقد جعلها النّوويٌ بمعنّى واحد. فقا : 
المشتملٌ والمتوشح والمخالفٌ بين طرفيه معنا واحدّ هنا . وقد سبقةٌ إلى ذلك 
الزْهريٌ . وفرّق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال: إِنَّ الاشتمال هو أن 
يلعف الرّجِلُ بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف النَّوبٍ الأيمن على 
منكبه الأيسر› قال : والئوشح . وذكرٌ ما قدمنا عن في شرح الحديث الذي 
قبل هذا . وفائدة التوشح والاشتمالٍ والالتحافٍ المذكورة في هذه الأحاديث 
أن لا ينظرٌ المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولثلا يسقط النَّوبُ عند الركوع 
والسجود» قال ابنُ بطال . قوله : «قد ألقئ طرفيه على عاتقيه» قد تدم الكلام 
في ذلك . ظ 

والحديثُ يدل على أن الصَّلاةَ في الوب الواحدٍ صحيحةٌ إذا توشّحَ به 
المصلي أو وضعَ طرفة على عاتقه أو خالف بينَ طرفيه » وقد تقدّمَ الكلامُ في 


ذلك . 
باب كرا اشْتِمَالٍِ الصّمَاءِ 
-١‏ عَنْ أي هُرَيِرَةَ كَالَ : نَهَ رَسُولُ الله يكل أَنْ يختبى الرَّجُلُ في 


)١( ْ‏ أخرجه : البخاري »)٠٠١ /١(‏ ومسلم (۲/ 11 1۲(« وأحمد )1/4( وأبو داود 1 
 -‏ «(558)» والترمذي (4"). والنسائى (؟/ ۷۰)» وابن ماجه .)١١59(‏ 
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الوب الْوَاحِدٍ ليس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَمَاءَ بالنُوب 
الْوَاجِدٍ ليس عَلَى أَحَدٍ شِقَّيهِ مِنْهُ - يَعْنى شَيْءٌ . متمق عليه . 

وَنِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : نَهَى عَنْ لِبْسَتَيِن : أن يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ في التّؤب 
لوڍ ليس على فزجه يله َيه ٠‏ وأن يشل في ره ذا تا صلی إلا أذ 
يُخَالِف بِطَرَقَيِهِ على عَاتِقَي 

وله أن بتي الاحتباء أن بقع على أليتيه وينصب ساقي ويل عل 
ثوبا» ويقال له : الحبوةٌ» وكانتثُ من شأَنٍ العرب . قولك: اليس على فرجه 
منهُ شي» فيه دليل على أن الواجبّ سترٌ السّوءتين فقط ؛ لأنّهُ فيد النّهَيَ بما إذا . 
لم يكن على الفرج شيءٌ» ومقتضاة أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهيّ . 

تولك : «وأنْ يشتمل الصَّمَاءَ ) هوّ بالضَّادٍ المهملة والمد» قال آهل اللّخة : 
هو أن يُجللَ جسدةٌ بِالنّوب لا يرفعٌ منهُ جانبًا » ولا يُبقي ما تخرجٌ منهُ يده » قال 
ابن قتيبةَ : سميثُ صمّاءَ ؛ لأنَّهُ يس المنافدٌ كلها فيصيرُ كالصّخرةٍ الصّمّاءِ التي 
لیس فيها خرف . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالنُوبٍ ثم يرفعة من أحدٍ جانبيه 
فيضعة على منكبه فيصيرٌُ فرجة باديًا . قال النُوويٌ : فعلئ تفسيرٍ أهل اللَعةٍ 
يكونُ مكرومًا ؛ لئلا تعرضٌ له حاجة فيتعسَرَ عليه إخراجج يده فيلحقة الصْررٌ . 
وعلئ تفسير الفقهاء ء يحرم لأجل انكشاف العورة . وقال الحافظ : ظاهرُ سياق 
البخاريّ من رواية ة يونس في الأباس أن التفسير المذكور فيها مرفوعٌ وهو موافقٌ 


010( أخرجه : البخاري )۱41/۷( ومسلم (ه/ ؟). مختصراء» وأحمد »2١9/5(‏ 
.)١‏ وانظر : (التحفة» .)١577/١١(‏ 
(۲) «المسند» )51١97/5(‏ . 


(۳) بالضم والكسر . «النهاية» . 
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لما قال الفقهاء » ولفظة سيأتي في هذا الباب » وعلئ تقدير أنْ يكونّ موقوفا 
فهو حيَِةٌ على الصحيح ؛ لاله تفسيدٌ من الرّاوي لا يُخَالفُ ظاهرَ الخبر . 

تولك : «وفي لفظ لأحمد» هذه الرّواية موافقة لما عند الجماعةٍ في المعنئ 
إلا أنَّ فيها زيادةٌ وهو قولهُ : «إذا ما صِلْئ» وهيّ غيرٌ صالحة لتقبيد اللي بحالة 
الصلاة ؛ لأنّ كشفٌ العورة محر في جميع الحالاتٍ إلا ما | ستثني » والنّْهِىّ 
عن الاحتباءِ والاشتمالٍ لكونهما مظبَّةَ الانكشاف » فلا يختص بتلك الحالة . 


توله : «لبستين» هو بكسرٍ الام ؛ ؛ لأنّ المراد بالنّهي الهيئةٌ المخصوصة 
لا المرَّةٌ الواحدة من الأبس . 

والحديثٌ يدل عل تحريم هاتين اللبستين ؛ لأنْهُ المعنى الحقيقي لهي 
وصرفه إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل . 

- وَعَن أبي سَعِيل : أ الى با نَهَى ڪن اشتمَال الصّمّاء 
وَالِإحَاءٍ في َوب وَاجِلٍ جد ليس عَلَن زجي يله شَيء . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”" إلا 
ارياي فَإِنهُ رَوَُ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيرَةً. 

وَلِلبْخَارِيَ””" : نَهَى 9 سنن . يساق : اشْيِمَالَ الصَّمَّاءِ ‏ 
وَالصّمَاُ : أن يَجْعلَ تَْبَهُ َلَى أَحدِ عاد َه فَينْدُو أَحَلُ شفَيِه شِقَيْهِ ليس عليه توت › 
وَاللَْةُ الأخرئ : اخيباؤه يتؤبه وَهْوَ جَالِسٌ ليس َل فج من شَيْء . 

قد تقدَّمَ الكلامُ على الحديث في شرح الذي قبله . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ »)٠٠١‏ ومسلم )۳/١(‏ مختصرّاء وأحمد (5/7), وأبو داود 

(۷۷)». والنسائي (۸/ »)75١١‏ وابن ماجه )۳٣۵۹(‏ . وانظر : «التحفة» (۳/ )۳١۹‏ . 


(۲) «الجامع» (۱۷0۸) . 
(۳) «صحيح البخاري» (۱۹۱/۷) . 
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ب النهي عن السّذل الم في الصلاة 


4 - عَنْ أبِي هُرَيْرَة : أن الي يك هى عَن السّذْلٍ في الصَّاقٍ: وَأ 
يُعَطي الرَّجُلْ فَاه . رَوَاهُ بو دَاوُةَ” © وَلِأحْمََ وَالتَرْمِذِيٌ "2 منة النّهْئْ عن 
السَّدْلِ » وَلابْن مَاججه”": النّهْيْ عَنْ تَعْطِبَةٍ تَعْطِيَةِ الم . 

الحديثٌ قال التَّرمذْيٌ : لا نعرفة من حديث عطاءٍ عن أبي هريرةً مرفوعًا 
إلا من حديث عسل بن سفيانَ» وأخرجة الحاكمُ في «المستدرك» من الطريق 
ّي رواها أبو داود بالرّيادةٍ التي ذكرها » وقالَ : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
السّيخين » ولم يُخرّجا فيه تغطيةً الرّجل فاه في الصّلاةٍ . انتهى . وكلامة هذا 
بفهمُ أنْهما أخرجا أصل الحديث مع أنّهما لم يُخرجاة . 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبرانيّ في «معاجمه اللّلاثة» » والبزَار 
في مسنده )°2 وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه عليه» وهو 


. )٦٤۳١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)٤١ ۳٤۱‏ والترمذي (۳۷۸)» من طريق عسل بن سفيان» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به . 
قال الترمذي : «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا 
من حديث عسل بن سهيان)2 . ۰ 
وقد تقل الشوكاني كما سيأتي تضعيف الإمام أحمد له . 
وأما متابعة الحسن بن ذكوان لعسل بن سفيان» التي سيشير إليها الشوكاني » فلا 
يعتمد عليها » فالحسن بن ذكوان ضعيف › ثم هو مدلس أيضّاء وقد رو عنه أيضًا 
مرسلا كما أشار إلى ذلك أبو داود فى «سننه» )٦٤۳(‏ . 

(۳) «السنن» (455) . ۰ 

.)5155( وفي «الأوسط»‎ (IY - 1/9 أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(۵) أخرجه البزار ٥۹٥(‏ - كشف الأستار) . 


fon‏ المجلد الثاني 








ضعيفٌ, وكذلكَ أبو مالكِ اللخعيْ» وقد ضعَفة ابن معين» وأبو زرعةً: 
وأبو حاتم » وغيرهم . قالَ البيهقي : وقد كتبناةٌ من حديث إبراهيمَ بن طهمانٌ 
عن الهيثم » فان كان محفوظًا فهو أحسنٌ من رواية حفص . وفي الباب أيضًا 
عن ابن مسعودٍ عند البيهقيٌ”2» وقد تفرد به شر بن رافع » ولیس بالقوي . 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل »"» وفي إسناده عيسل بن 
قرطاس » وليس بثقة . وقالَ النّسائيُ : مترو الحديث . وقالَ ابن عدي : هو 

وقد اختلفَ الأئمّة في الاحتجاج بحديثِ الباب » فمنهم من لم يحت به 
لتفردٍ عسل بن سفيانَء» وقد ضعَفهُ أحمدٌء قالَ الخلّالٌ: سل أحمدُ عن 
حديثِ السَّدلِ في الصّلاةٍ من حديثِ أبي هريرةً» فقالَ: ليس هو بصحيح 
الإسنادٍ » وقال : عسل بن سفيانَ غيرُ محكم الحديثِ . وقد ضَعّفهُ الجمهورٌ : 
يحيئ بن معين» وأبو حاتم » والبخاريئٌ » وآخرونَ» وذكرة ابنُ حبّانَ في 
«الثّقات). وقالَ : يُخطى؛ ويُخالفٌ على قَلَة روايته . انتهی . وقد أخرجٌ له 
التَرمذيٌ هذا الحديتٌ فقط » وأبو داود أخرحَ له هذا وحديئًا آخرّء وقد تقد 
تصحيح الحاكم لحديث أبي هريرةً » وعسل بن سفيانَ لم يتفرّد به » فقد شاركة 
في الرُواية عن عطاءٍ الحسنُ بن ذكوانَ» وتر يحيئ له لم يكن إلا لقوله إِنهُ 
كانَ قدريًا» وقد قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 

قوله : «نهئ عن السدلِ» قال أبو عبيدٍ في «غريبهِ» : السَّدلُ : إسبالُ 
الرٌجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بِينَ يديه » فان ضمّهُ فليس بسدلٍ . وقال 
صاحبٌ «النّهايةِ": هو آن يلتحف بثوبهء ويُدخل يديه من داخل فيركمٌ 


. أخرجه البيهقي (؟557/7)‎ )١( 
.)١1891/0( أخرجه ابن عدي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ٤١‏ 








ويسجدٌء وهر كذلكٌ» قال : وهذا مطردٌ في القميص وغيره من الثياب . 
قال : وقيلَ : هو أنْ يضعَ وسط الإزارٍ عل رأسه ويُرسلَ طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقالَ الجوهريٌ : سدل ثوبة يسدله - 
بالضَّمٌ - سدلا أي : أرخاهُ . وقالَ الخطابي : السَّدلُ : إرسالُ الوب حى 
يُصِيبَ الأرض . انتهى . فعلئ هذا السَّدلُ والإسبال واحد. 

قال العراقيٌ : ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر» ومنة حديثٌ ابن 
عباس ( أن الى ا سدل ناصيتة ») وفي حديث عاعش (5) « انها سدلث 
قناعها وهى محرمةٌ» أي : أسبلتة . انتهئ . ولا مانعَ من حمل الحديثِ على 
جميع هذه المعاني إِنْ كانّ السدل مشتركا بينها . وحمل المشترك على جميع 
معانيه هوّ المذهتُ القوي . 

وقد روي أنَّ السَّدلَ من فعل اليهودٍء أخرج الخلالٌ في العلل » وأبو عبيدٍ 
في «الغريب» من رواية عبدٍ الرّحمِنٍ بن سعيدٍ بن وهب » عن أبيهِ » عن علي 
١أنَهُ‏ خر فرأئ قومًا يُصلُونَ قد سدلوا ثيابهم » فقال : كأنّهم اليهودُ خرجوا من 
هرهم » قال أبو عبيدٍ : هو موضعٌ مدارسهم الذي يجتمعونَ فيه . قال صاحبُ 
«الإمام» : والقهرٌ - بض القافٍ وسكون الهاء -: موضعٌ مدارسهم الذي 
يجتمعونٌ فيه » [ وذكرهُ في «القاموس» و« التّهايةِ» في الفاء لا في القاف] " . 

والحديثٌ يدل على تحريم السدلِ في الصَّلاة ؛ لأنّهُ معنى النّهي الحقيقيّ ‏ 
وكرهةٌ ابن عمرّء ومجاهدٌء وإبراهيمٌ النّخعيُ » والثوري › والشَّافعيُ في 





. )۲۰۹/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )5970( أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )۲( 
بالأصل لحق موضعه بعد قوله : بضم القاف . والمثبت من «ك4؛ (م».‎ )۳( 


۲ المجلد الثاني 
کے 
الصلاة وغيرها . وقال أحمدُ: يُكرهُ في الصّلاة . وقال جابرُ بن عبدٍ اللَّه 
وعطاءٌء والحسن › وابن سيرين ١‏ ومكحول » والڙهریٌ : لا بس به » وروي 
ذلك عن مالك . . وأنتَ خبيرٌ بِأنّهُ لا موجبّ للعدولٍ عن التّحريم إن صح 
الحديثٌ ؛ لعدم وجدان صارفٍ له عن ذلك . 

توله : ١وأنْ‏ يُغطي الرَّجِلْ فا قال ابن حبَانَ : لأنّهُ من ري المجوس › 
قال : وإنّما زجرّ عن تغطية الفم في الصَّلاة ةٍ على الدوام لا عند التثاؤب بمقدارٍ 
ما يكظمة لحديث : (إذا تثاءت أحدكم فليضع يده على فيه فإِنَّ الشيطانَ 
دحل وهذا لا يتم لا بعد تسليم عدم اعتبار قيدٍ في الصَّلاةٍ ة المصرّح به في 
المعطوفٍ عليه في جانب المعطوفٍ , وفيه خلاف ونزاعٌ . وقد استدل به عل 
كراهة أنْ يُصلْيَ الرّجلْ متلا كما فعلَ الصف . 


بات الصَّلاةٍ في التب الْحَرِيرٍ وَالعَضْبٍ 





4 عَن انعر ال : من افتر شتری وبا شر مِم ۽ فيه درم 
حرام لم يَقَبَلٍ اله عر وجل له صَلَاةٌ ما 0 عَلَِيهِ) . م أذخل أ صبعیه فى 
نيه وَقَالَ : صُمنَا إن ذ لم يکن الب َل سَبغةة ته . رَوَاهُ أَحمَد. 





)١(‏ أخرجه أحمد (2)95/7 ومسلم .)5١56/8(‏ وأبو داود (0077). وابن حبان 
(5760) عن أبي سعيك الخدري . 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ۹۸)» والبيهقي في الشعب» (5115): وعبد بن حميد (2))859 
والخطيب في «تاريخة» 7١/15(‏ - ۲۲) . 
وفي إسناده : بقية بن الوليد . 
وقال البيهقي : «تفرد به بقية بإسناده هذاء وهو إسناد ضعيف» . 
والحديث ضعفه الإمام أحمد . قال ابن عبد الهادي ذ في « التنقيح» ٠ 4 /١(‏ ۰ ) : «قال 
أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث» فقال : ليس بشيء» ليس له إسناد» . 


كتات الصلاة ۳ 








الحديثٌ أخرجة أيضًا عبد بنُ حميدء والبيهقي في [«الشعب»]' 
وضعَفَهُ » وتمّامٌ» والخطيبٌ » وابنُ عساكر » والدّيلميُ » وفي إسنادهِ هاشمم عن 
ابن عمرٌء قال ابن كثير في 7إرشادو» : وهر لا يُعرف 

وقد استدلٌ به من قال : إِنَّ اللا في النّوب المغصوب أو المغخصوب 
ثمنهُ لا تصحٌء وهم العترة جميعًاء وقالَ أبو حنيفة والشَّافعىُ : تصحٌ ؛ لأن 
العصيانٌ ليس بنفس الطاعةٍ لتغاير الأباس والصّلاةِ . ورد بأنّ الحديتٌ مصرح 
بنفي قبولٍ الصّلاةٍ في الوب المغصوب ثمنهُ » والمخصوب عينة بالأولى . 

وأنتَ حَبيدٌ بأنَّ الحديت لا ينتهضٌ للحجّيّةِ » ولو سل فمعنئ نفي القبولٍ 
لا يستلزمٌ نفيَ الصّحَةٍ ؛ لاله يردُ على وجهين : الأول : يُرادُ به الملازمٌ لنفي 
الصحة والإجزاء نحو قوله : «هذا وضوءٌ لا يقب الله الصَّلاةٌ إلا به» . والثّانى : 
يُرادُ به نف الكمالٍ والفضيلة كما في حديث نفي قبولٍ صلاة الآبتي » والمغاضبة 
لزوجهاء ومن في جوفه خمرٌ » وغيرهمُ ممنْ هو مجمعٌ عل صحة صلاتهم . 
وقد تقدّمتِ الإشارةٌ إلى هذا في موضعين من هذا الشَّرح » ومن ها هنا تعلمُ أن 
نفىّ القبول مشتركٌ بِينَ الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل » فلا يتم 
الاحتجاج به في مواطن الثزاع » وقال أبو هاشم : : إن استترٌ بحلالٍ لم يُفسدها 
المغصوت فوقة» إذ هو فضلة . 

قال المصئّف - رحمة اللَّهُ تعالين : 


- يعني : الحديت - دليل على أن النَّودَ نتعيّنُ في العقود . 
انتهل . 


. )1١١5( من «ك». والحديث في «شعب الإيمان»‎ )١( 








وفي ذلك خلاف بين الفقهاء . وقد صرّحَ المتأخخرونَ من فقهاء الرَّيديّةِ أنها 
تتعيّنُ في اثنيْ عشرٌ موضعًاء ومحلٌ الكلام على على ذلك علمٌ الفروع . 

6- وَعَنْ عَائِشَةَ : أن الت يك قَالَ : من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيه 
أَمْوْنَا فَهُوَ رَدّ) . مُتَقَقّْ عليه . 


وَلِأَحْمَدَا": ١مَنْ‏ ص صََعَ أَمْرَا عَلَى عير أَمْرنَا فَهُوَ مَرْدُود» . 

توله : ليس عليه أمرنا» المرادُ بالأمر هنا واحد الأمورء وهو ما كان عليه 
الي ية وأصحابة . قوله : فهو رذ) المصدر بمعنئ اسم المفعولٍ كما بيّنته 
الرّواية الأخرى › قال في «الفتح) : حت به و في إبطالٍ جميع العقود المنهيّة 
وعدم وجودٍ ثمرتها المترنَّبةٍ عليهاء وأنّ التي يقتضي الفساة ؛ لأنّ المنهيّات 
كلها ليسث من أمر الدّين» فيجتٌُ ردهاء ويُستفادٌ من أن حك الحاكم لا يعر 
ما في باطن الأمر ؟ لقوله : اليس عليه أمرناء بالا يه مز لين وف أن 
الصلح الفاسد منتقض » والمأخودٌ عليه مستحق الد انتهن .2 

وهذا الحديثٌ من قواعدٍ الدّين ؛ لاله رع تح من الأحكام ا لاير 
عليه الحصرٌء وما أصرحةٌ وأدلّهُ على إبطال ما فعلهُ الفقهاء من : سبع ابع ال 
أقسام وتخصيص الرّدٌ ببعضها بلا مخصّصٍ من عقلٍ ولا نقلٍء فعليكَ فعليك 
إذا سمعتٌ من يقو : : هذه بدعةٌ حسنةٌ بالقيام في مقام المنع مسندًا لهُ بهذه 
الكل وما شابهها من نحو قوله بي : «كلُ بدعة ضلالةٌ)0 طالبًا لدليل 
تخصيص تلك البدعةٍ التي وقع التراعٌ في شأنها بعد الاثّفاق على أنّها بدعدٌ 





0010 أخرجه : البخاري 5 «(Y1‏ ومسلم )0/ «(1Y‏ وأحمد (2»5/5 وأبو داود 
( 4۹( وابن ماجه .)١5(‏ 
(؟) «المسند» )۷۳/١(‏ . 


(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۳) من حديث جابر کل 








فإِنْ جاءك به قبلته» وإ كع كنت قد ألقمته حجرًا واسترحتٌ من 
المجادلة . | 
- ومن مواطن الاستدلالِ بهذا الحديثِ كل فعل أو ترك وقعَ الاثفاق بينك 
وبِينَ خصمك على أنه ليس من أمر رسولٍ الله اة وخالفك في اقتضائه 
البطلانٌ أو الفساد متمسّكا بما تقوّرَ في الأصولٍ من أَنّهُ لا يقتضي ذلك إلا عدمُ 
أمر يُورٌ عدمة في العدم . كالشرط» أو وجودٌ أمر يُوبْرُ وجوده في العدم 
كالمانع » فعليكَ بمنع هذا الشخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجر الاصطلاج 
مسندًا لهذا المنع بما في حديثٍ الباب من العموم المحيطٍ بكلٌ فرد من من أفراد 
الأمورٍ التي ليسث من ذلك القبيل قاتلا : هذا أمرٌ ليسّ من أمروء وكلُ أمر ليس 
من أمرهِ رد فهذا رذ وك رد باطل › > فهذا باطلٌ » فالصّلاةٌ ةٌ مثلا التي ترك فيها 
ما كان يفعلهٌ رسو اللَّه ية أو فعلّ فيها ما كان يتركة ليسث من أمروء 
فتكونُ باطلةً بنفس هذا الدّليل » سواء كان ذلكٌ الأمرُ المفعولٌ أو المتروك مانعًا 
باصطلاح أهل الأصول» أو شرطًا أو غيرهماء فليكنْ منك هذا على ذكر . 
قال في « الفتح ٠»‏ : وهذا الحديثٌ معدودٌ من أصول الإسلام » وقاعدة من 
قواعده »› فان معناةُ : من اخترعَ من الدين ما لا يشهد لهُ أصلّ من أصوله فلا 
يُلتفتٌ إليه . قال النّوويُ : هذا الحديثٌ مما ينبغي حفظة واستعمالة في إبطالٍ 
المنكراتٍ وإشاعة الاستدلالٍ به كذلك . وقالَ الطرقيُ : هذا الحديثٌ يصلحٌ أن 
سى نصف أدلَةِ اشع ؛ لأنّ الدَلِيلَ تركب من مقدمتين » والمطلوبٌُ بالدّليل 
إا بات الحكم أو نفيُْ» وهذا الحديثٌ مقدمةٌ كبرى في إثباتٍ كل حكم د شرعىٌ 
ونفيه ؛ لأنَّ منطوقة مقدمةٌ كلَيّةٌ ‏ مثل أن قال في الوضوء بماء نجي : هذا ليس 


. أي جَبْنَ . «اللسان»‎ )١( 
. (eT - 1/0 » الفتح‎ « (۲( 


5ه 04 المجلد الثاني 








من أمرٍ الشرع » وكل ما كان كذلك فهر مردودٌ» فهذا العمل مردودٌ» فالمقدّمة 
الَانية ثابتة بهذا الدليل » وإِنّما بقع اولع في الأولئ » ومفهومة أن من عمل 
عملا عليه أمرُ الشُرع فهو صحيحٌ > فلو انمق أن يُوجِدَ حديثٌ يكو مقدّمةٌ أولى 
م ناك عل سك ري ويه امحل الما جي أي ي > لكنّ هذا 
لاني لا يُوجِدء فإذنٌ حديثٌ الباب نصفف أدَلَةٍ الشّرِع . | 


٤‏ ون عقب بن ¿ عَامِرٍ قال :في إلى شو الله زوع حر 
َلَبِسَهُء ثُمّ صل فيه . ٿم انصَرَفَ قَتَرَعَهُ نَرْعَا عَنَِا شَدِيدًا كَالْكَارِِ لَه كه 
ال : «لا ينغي هذا لِلْمُتَقِينَ؛ . ممق عَلَيه"' . 


تولك : 59 بفتح الفاء » ونشدید الَرَّاءِ المضمومة › وآخرة جيم : هو 
القبا المفرّحٌ من خلفٍ. وحكيل أبو زكريًا التّبريزيُ عن أبي العلاءِ المعريّ 
جوارٌ ضمٌ وله وتخفيف الرّاء. قال الحافظ في «الفتح»”" : والّذي أهداة هو 
أكيدرٌ دومة كما صرح بذلك البخاريٰ في اللباس . 


والحديثٌ استدل به من قال بتحريم الصلاة ة في الحرير: وهو الهادي في 
أحدِ قوليه » والنَّاصرٌ» والمنصور باللّهء والشّافعيُ . وقال الهادي في أحدٍ 
قوليهو» وأبو العبّاس » والمؤيّدُ باللّهِ» والإمامٌ يحيى » وأكثرُ الفقهاء : 
مكروهة فقط . . مستدلينَ بأن عل الحريم الخيلاء ‏ را ا في الا 
وهذا تخصيص لالص بخيال عل الخيلاءِ وهو مما لا ينبغي الالتفاث إليهء 
وقل استدلُوا لجواز الصلاة ة في ثياب الحرير بعدم إعادته َة لتلك الصلاةء 
وهرّ مردودٌ ؛ لأنْ ترك إعادتها لكونها وقعث قبل التحريم . ويدل على ذلك 


.)١6١ ۱٤۹ ۱٤۳ /٤( وأحمد‎ »)۱٤۳ /٩( ومسلم‎ »)۱۸٦/۷( أخرجه : البخاري‎ )١( 
) . )۲۳۱/۰( «الفتح»‎ )( 





حديثُ جابر عند مسلم بافظ : «صأئ في قبا ديباج ؛ ثم نزعة وقال : نهاني 
جبريل » وسيأتي » وهذا ظاهرٌ في أن صلاتهُ فيه كانت قبل تحر 

قال المصئّف ذه : 

وَهَذَا - يَعْنِي : حَدِيتَ الاب - مَحْمُولُ عَلَى أنه لَبِسَهُ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ؛ إذ 
لا جور ر أن يُظَنّ به أنه لَِسَهُ بَعْدَ التخريم في صَلَاةٍ وَلَا يرما . 

يدل عَلَى إبَاحَتِهِ في أوَل الأمر : ما رَوَىئ أت بْنْ مَالِك : أنَّ أَكَبدِرَ 
دَوْمَةَ أَهدَئ إِلَى التي ية جه سند س أو يباج قبْلَ أن يَنَى عَنٍ الْحَرِيرٍ » 
َلَِسَهَا َتَعَجَبَ النّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَِي فيي به َمتاديل سعد ِن معا 
فی الْجَنَهَ خسن منْهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 010 ٠‏ انتهى . 

ال في «البحر» :فان لم رجز غيرة صخت في وفنا ينهم ؛ فإف سكن 
عاريًا بطلث صلاته › وقال أحمد بن حنبل : يصلي عاريا کالتجس . 
اختلفوا هلْ تجزئ الصّلاة في الحرير بعل تحريم أم ل0؟ فقا الما فم 
«الفتح "٠‏ ا إنها : تجزئ عند الجمهور مع التخريم › وعن مالك : يُعيل فی 
لوقت . انتهن . وسياتي البحت عن لبس الحرير رحكمة قري 

047- وَعَنْ جًاپر ن عَبْدٍ الله قَالَ : لبس الي ل اء من ديباج هدي 
لهء نم أَوْشَكَ أن تَدَعَهُ وَأَرْسَلَ به به إلى عُمَرَ بن الطاب . فقيل : قد 
أَوْشَكْتَ ما تَدَعْتَهُ يا رَسُولَ الله » ال : «نَهَانى عَنْهُ جبريلٌ) . فَجَاءَه عمَر 
بكي › قال : يا رَسُولَ الله ء کرت مرا وَأغطيتنيه » فما لي؟ فَقَال : 
)١(‏ «المسند» )١١١/۳(‏ . 


(۲) «البحر» (۲۱۳/۲) . 
(۳) «الفتح» (۱/ )٤۸٥‏ . 








۸ المجلد الثاني 
«مَا أَعْطَببُكَ عطَيْتُكَ لِتَلْبّسَهُ ؛ إِنَّمَا أَعْطَبتُكٌ غطيتك تَبِيعْهُ) فْبَاعَهُ ألمي درم . رَوَاهِ ‏ 
EE‏ 


الحديثٌ أخرجة مسلمٌ في «صحيحه» بنحو مما هنا . قوله: : "من ديباج ) 
الدَيباجُ هو نوع من الحرير » قيلَ : هوّ ما غلظ منه . قوله : ثم أوشك» أي : 
أسرعٌ » كما في «القاموس» وعیره . 


والحديثٌ يدل على تحريم لبس الحرير ؛ ولس النَّبىْ ا لا يكونٌ دليلا 


E 


على الحل) ؛ ؛ لأنْهُ محمول على أله لبسة قبل التّحريم بدليلٍ قوله : «نهاني عنة 
جبريل ) ولهذا حصرّ الغرض من الإعطاء في البيع ‏ وسيأتي تحقيقٌ ما هو 


الحق في ذلك . 

قال المصنف 15 : 

فيه - يعني : الحديتّ - ذَلِيلٌ عَلَى أن مه لاد أسْوَتْهُ في الأخكام . 
انتهن . ظ 

وقد تقوّرٌ في الأصولٍ ما هوّ الحقُ في ذلك والأدلّةُ العامة قاضيةٌ بمثل 
ما ذکره المصتف من نحو قوله : مِلَمَدَ کن لک في رشول الہ ا ر سو سه 
[الأحزاب : ١؟]‏ 4 o‏ الرسول فخ دوه وما تبلكم عه فاه ارا [الحشر : ۷] 
جل إن كر ی لله این لال عمران: "١‏ 


ين كن 





٠ ,)۳۸۳/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)5٠١/( والنسائي‎ .)١5١/5( ظ وأخرجه أيضًا : مسلم‎ 


كتاب اللباس ۹ 





كتاب اللباس 


بَابُ تخريم لبْس الحرير والذكَب عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ 
4- عَنْ عَمَرَ قال : سَمِعْتٌ الب يله يَقُولُ : لا تَلْبَسُوا الْحَريرَ ؛ 
قإِنّهُ مَنْ لبِسَهُ ف الذي 6 َلْبَسْهُ في لا 


يَلْبَمَهُ في الْآخِرَّة» ٠‏ نتن لبها“ 


الحديثانٍ يدلَانٍ على تحريم لبس الحرير ؛ لما في الأول من اللّهي الذي 
يقتضي بحقيقتو'" التّحريم » وتعليل ذلك بأنْ من لبس في الدنيا لم يلبسة في 
الآخرة » والظَاهرٌ أنه كنايةٌ عن عدم دخولٍ الجنّةِ» وقد قالَ اللّهُ تعالى في أهل 
الجنَّة : ولاسم يا حر الي : ١‏ فمن لبسة في الدنيا لم يدخل 
الجنّهَ > روى ذلك النّسائخ”* عن ابن الزبير » وأخرجٌ النّسائيُ عن ابن عمر أنه 
قال : «واللّه لا يدخل الجنّة؛ وذكرٌ الآية» وأخرج السات والحاكه عن 
أبى سعید أنه قال : (وإن دخل الجنّهّء لبسة آهل الجنَة ولم يلبسة اع ويدل 


(۱) أخرجه : البخاري (۷/ »)۱۹٤‏ ومسلم »)۱٤١/7(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۰ ۰۳۷ ۳۹)ء 
والطيالسي (57) . ظ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۳/۱)» ومسلم »)۱٤۳/٦(‏ وأحمد (9/ 21١١‏ ۲۸۱) . 

(۳) في الأصل : «بحقيقة» . والمثبت من «ك)» «م». 

. )401۱( أخرجه النسائي ذ في «الكبرى»‎ )٤( 

.)١9١/5( أخرجه النسائي في «الكبرئ» (9075) الحاكم‎ )٥( 


5١‏ المجلد الثاني 


على ذلك أيضًا حديثٌ ابن عمرَ عند الشَّيِخِيد ”2 بلفظ قال : قال رسول الله 
كل : «إنّما يلبسُ الحريرَ في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة» والخلاق كما 
في كتب اللّعةٍ وشروح الحديث : النّصيبُ » أي : من لا نصيب له في الآخرةٍء 
وهكذا إذا سر بمن لا حرمةٌ له » أو من لا دينَ له كما قيلّ» وهكذا حديتٌُ ابن 
عمرَ عند اسن" إلا المي بلفظ : «أَنّهُ رأ عمُ حلَّةٌ من إستبرقٍ تباعٌ فأتى 
بها النّىّ يل فقالَ : يا رسول اللّوء ابت هذه فتجمّل بها للعيدٍ والوفودٍ . فقال 
رسول الله ية : نما هذه لباس من لا خلاقّ له . ثم لبك عمرٌُ ما شاءً اللَّهُ أنْ 
يلب » فأرسل إليه كل بجبّةِ ديباج » فأتئ عمرٌ الي ي فقا : يا رسو الله » 
قلت ألما هذ لين من لا خلا لهُء ثم أرسلت إلىّ بهذه ! فقال 4لا : إني 
لم أرسلها إليك ؛ ولكن لتبيعها وتصيبٌ بها حاجتك» . 

ومن أدلَّة افر ا ر عامر السَّابِقُ في الباب الذي قبلَ هذا 
الكتاب فإنَّ قولهُ : «لا ينبغي هذا للمتّقِينَ» إرشادٌ إلى أن لابس الحريرٍ ليس من 
زمرة المتّقِينَ» وقد علمّ وجوبُ الكونٍ منهم . ومن ذلك ما عند البخاريّ 
بلفظ : «الذَّهِتُ والفضَّةٌ والحريرٌُ والديباح لهم في الدّنيا ولكمْ في الآخرة» . 
ومن ذلك حديثٌ أبي موسئ وعليٌ وحذيفة وعمرٌ وأبي عامر وسيأتي . 

وإذا لم تفذ هذه الأدلَةٌ التّحرِيمَ فما في الدنيا محرّمٌ » وأمّا معارضتها بما 
سيأتي فستعرفٌ ما عليه . وقد أجمعٌ المسلمونَ على التحريم » ذكرٌ ذلك 
المهدي في «البحر»؛ وقد نسب فيه الخلاق في الشحريم إل ابن ع عة 9 


.)١4 - ۳۸/0 أخرجه البخاري (۳/ ۸۳) ومسلم‎ )١( 
والبخاري (۳/ 487) » ومسلم ۰۱۳۸/۲ ۰)۳۹ وأبو داود‎ »)۲١ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ظ‎ .)0851١( واين ماجه‎ ء»)5٠5(‎ 


(9) الظاهر أنه هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي . 


كتاب اللباس 1 


وقال : إِنّهُ انعقد الإجماعٌ بعدة على التّحريم . وقالَ القاضي عياض : حكيّ ' 
عن قوم إباحتهُ . وقالَ أبو داود : إِنَهُ لبس الحرير عشرود نفسًا من الصحابة أو 
أكثر » منهم : أنسٌ والبراء بنُ عازب . ) 

ووقعَ الإجماعٌ على أن النّحرِيمٌ مختص بالرّجالٍ دود النَّساءِ » وخالف في 
ذلك ابن الزُبير مستدلا بعموم الأحاديث», ولعلّهُ لم يبلغهُ المخصّصٌ الذي 
سيأتى . ۰ ظ 


ب 
يننا 


وقد استدلٌ من جور لبس الحرير بِأدلَةِ ؛ منها : حديثٌ عقبةٌ بن عامر 
المتقمُ في الباب الذي قبِلَ الكتاب» وقد عرفت الجوابَ عن ذلك فيما 
سلفت. ومنها : حديثُ أسماء بنتٍ أبي بكر في الجبّةِ التي كان يلبسها 
رسول الله ية > وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكرٌ الجوابَ 
عليه هنالك . ومنها : حديتٌ المسور بن مخرمة عند الشّيخين”'' «أنّها قَيِمتْ 
لني بي أقبية » فذهبّ هو وأبوهُ إلى لني ية لشيءٍ منهاء فخرح الى كله 
وعليه قباءٌ من ديباج مزرور. فقال: يا مخرمةء خبّأنا لك هذا. وجعل يريه 
محاسئنة » وقال : أرضي مخرمة»). والجوابٌُ أنَّ هذا فعلٌ لا ظاهرَ له 
والأقوال صريحة في التّحريمء على أنه لا نزاعَ أن النَبىَ بي كاد يلس 
الحرير» ثم كان النَحرِيمُ آخرٌ الأمرين كما بُشعرٌ بذلكَ حديتٌ جابر المتقدَمُ . 
ومنها : حديثٌ عبدٍ اللّهِ بن سعدٍء عن أبيهِ » وسيأتي في باب ما جاءَ في لبس 
الخرّء وسنذكرٌ الجوابَ عنهُ هنالكَ . ومنها : ما تقدَّمَ من لبس جماعةٍ من 
الصحابة له » وسيأتي الجوابٌ عليه في باب ما جاءَ في لبس الخرّ . ومنها : 
«أنهُ ية لبس مُسْئَْةَ من سندس أهداها له ملك الرُوم » ثم بعت بها إلى جعفر 


(1) أخرجه البخاري (۲۰۹/۳) مسلم (/ 01١4 - 1١‏ . 


£1۲ المجلد الثاني 


فلبسهاء > ثم جاءهُ فقال ئي لم أتكها للبسهاء قا : فما أصنغ؟ قال | 
أرسل بها إلى أخيك النْحاشيٌ » أخرجةٌ أبو داود”١‏ 

والجوات عن الاحتجاج باه وَل مث ما تام في الجواب عن حلي 
مخرمة . وأمًا عن الاحتجاج بأمره كَل لجعفر أن يبعت بها للنّجاشيىٌ 
فالجوابُ عنهُ كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه بي للخرء » عل أذ 
الحديث غير صالح للاحتجاج ؛ لان في إسناده علي بن زي بن جدعانٌ 
ولا حت بحديثه . 

ويُمكنٌ أن يقال : إِنَّ لبسه 4ي لقباء الذيباج وتقسيمة للأقبية بين أصحابه 
ليس فيه ما يدل عل أله متقدّمٌ عل أحاديث النّهي » كما أنه ليس فبها ما يدل 
على أنّها متأخرةٌ عنهُ» فيكونُ قرينة صارفة للنّهي إلى الكراهة » ويكونٌُ ذلك 
جمعًا بِينَ الأدلّة » ومن مقوياتِ هذا ما تقدّمَ أنَّهُ لبسهُ عشرونٌ صحابيًا » ويبعدٌ 
كل البعدٍ أن يُقدموا على ما هو محرّمٌ في الشريعة » ويبعد أيضًا أن يسكت 
عنهم سائرُ الصَّحابةٍ وهم يعلمون تحريمة فقد كانوا يُكرونٌ على بعضهم بعضًا 
ما هوّ أخفٌ من هذا. 


وقد اختلفوا في الصغار أيضًا هل يحرم إلباسهم الحريرَ أم لا؟ فذهتَ 
الأكثرُ إلى التّحريم » قالوا : لأنَّ قولهُ : «علئ ذكور أمَتي» كما في الحديث 
الآتي يعمُهمْ » ولحديث ثوبانَ عند أبي داو «أنَّ السب يا قدمَ من غزاةٍ» 
وكانّ لا يقدمُ إلا بدأ حينَ يقدمُ بيت فاطمةً » فوجدها قد علّقتْ سترًا على بابها 
وحلّت الحسنين بقُلبينَ من فضَّةٍ فتقدمَ فلم يدخل عليها فظنت آنه إنما منعة 
أ يدخل ما رأ فهتكت السترّء وفكت القلبين عن الصَّين » فانطلقا إلى 


س الله 


. من حديث أنس رضوعنه‎ )5 ٠١ أخرجه أبو داود (ل/ا5‎ )١( 
. )57١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


كتاب اللباس 1۳ 


رسول الله ككل يبكيانٍ فأخذهُ منهما وقالّ : يا ثوبانٌُ» اذهب بهذا إلى آل فلان» 
الحديتٌ » وهذا وإِنْ كان واردًا في الحلية » ولكنّهُ مشعرٌ بأ حكمهم حكمٌ 
. المكلّفينَ فيها ؛ فيكو حكمهم في لبس الحرير كذلك » وبمك أن يُجابٌ عن 
هذا بان في آخر الحديثِ ما يُشعرٌ بعدم التحريم فإِنّهُ قال : «نحنٌ أهلّ بيت 

لا نستغرقٌ طيباتتا في حياتنا الذنيا أو كما قال وقد ثبت عن يك أل قال : 
«عليكم بالفضّةٍ فالعبوا بها كيف شئتم»” “ والصغارٌُ غيرُ مكلّفِينَ وإنّما التكليف 
على الكبارء وقد روي ”أن إسماعيل بن عبدٍ الرّحمن دخل على عمرّ وعليه 
قميصٌ من حرير وسوارانٍ من ذهب فشقٌ القميص وفك السّوارين » وقالَ : 
اذهب إلى أمّك» . وقالَ محمد بن الحسن : إن يجوز إلباسهم الحرير . وقال 
أصحابُ الشّافعيٌ يجوز في يوم العيدٍ ؛ لاله لا تكليف عليهم » وفي جوازٍ 
إلباسهمْ ذلك في باقي السَنة ثلاث أوجه : أصخها : جوازة . والثاني : : تحريمه . 
والثَالثُ : يحرم بعد سن التَّمييز . واختلفوا في المقدار الذي يُستثنى تشن من الحرير 
لجال » وسيآتي الكلامٌُ عليه 


--6٠‏ وَعَنْ أبي موس : أن الي يك تال : « أجل الذَّبٌ وَالْحَرِير 
لِلْإِنَاثْ من مي وحرم عَلَىْ ذْكُورهَا» . رَوأه أَحْمَدُ : وَالنَسَائَه 5 
وَالتَرْمِذِيٌ و اس اله ص 171 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والحاكمٌ وصححة» والطبراني » وفي 
إسنادهٍ سعيد بن أبي هنلٍ عن أبي موسئ › قال أبو حاتم : إِنّهُ لم يله : وقال 


. أخرجه أحمد (۳۷۸/۲) وأبو داود (5777) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (95/5”ء .»)5١7‏ والترمذي (۱۷۲۰)» والنسائي 2151١/48(‏ 
»ع والطيالسي (008) . 
راجع : « العلل ) للدارقطني ١0‏ 55) و«التلخيص» )85/١(‏ . 


اع المجلد الثاني 





الدٌارقطن : في «العلل ٠‏ : لم يسمغ سعيد بن أبي هنڍ من أبي موسي . . وقال اين 
حال فى «صحيحو) : حديتُ سعيدٍ بن أبي هندٍ عن أبي موسئ معلول 


ليها 


وع ب 


لا يصح . والحديثٌ قد صحححة الترمذى › كما ذكرةٌ المصئّف » وصخحه أيضا 


ابن حزم كما ذكرٌ الحافظ » وقد رويّ من طريتٍ يحيئ بن سليم عن عبيدٍ الل بن 
عمرّء عن نافع » > عن ابن عمرّء ذكرٌ ذلك الدّارقطني في «العلل»» قال : 
والصّحَيحٌ : عن نافع > عن سعيدٍ بن ابي هنل » عن ابي موس › وقد اختلف 
فيه علئ نافع فرواءُ أيُوبُ وعبيدٌ الله بنُ عمرء عن نافع » عن سعيدٍ مثلةء ورواة 
عبد اله بنُ عمرٌ العمري » عن نافع » »> عن سعيدٍ » عن رجل » > عن أبي موس . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمدء وأبي داودّ ‏ والنّسائىٌ 
واين ماجه ٠‏ زاین حا بلفط : «أخل اللي يكل حريرا فجعلةً في يمه : 
وأخذ ذهبًا فجعلهُ في شماله ثم قال : إِنّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» زاد ابن 
ماجه : «حل لإنائهم» وبيّنَ النُسائيٌ الاختلاف فيه على يزيد ! بن أبي حبيب » 
قال الحافظ 9" : وهو اختلافٌ لا يضُ» ونقل عبد الحىٌّ عن ابن المديني أنه 
قال : : حديث حسنٌ ) ورجاله معروفونٌ . وذكرٌ الدارقطنيٌ الاختلاف فيه على 
زياد يد بن أبي - خیب 6 ا الثاني رواية ا 0 ن اللَيثِ » عن 
ابن زدير ٠‏ عن علي غلا قال اماف ١‏ الشرات أ افخ وقد أل اي 
القطانِ بجهالةٍ حالٍ رواته ما بينَ يزيد , بن أبي حبيب وعلي  ٠‏ فأمًا عبد الله بن 
ابنُ أبى الصّعبةٍ فقد ذكرهُ ابنُ حبَّانَ فى «الثقات» واسمة عبد العزيز . 


(۱) أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود )٤٠٥۷(‏ والنسائي (۸/ )١5١ - ۵ ٠‏ وابن ٠‏ مأجه 
)٥۹۵(‏ وابن حبان )٥٤۳٤(‏ . ا 


(۲) «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) . 
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. وفي الباب أيضًا عن عقب بن عامر عند البيهقي”'' بإسنادٍ حسن . وعن عمرٌ 
عند البزّارٍ والطبراني'" وفيه عمرُو بن جريرٍ البجلي» قال البرَارُ: لين 
الحديثِ . وعن عبد الله بن عمرو نحوٌ حديث أبي موسئ عند ابن ماجة , 
دالا وأبي يعلى » والطبرانيٌ » وفي إسناده الإفريقيٌ وهو ضعيف : وعن 

بن أرق عند الطبرانيٌ » والعقيليّ » وابن حبَّانَ في « الضعفاء)” > وفيه 
ابت ب زی قال أحمة : له مناكية . وعن واثلةً ؛ بن الأسقع عند الدّارقطنيّ 
وإسنادهُ مقاربٌ ‏ . وعن ابن عباس عند الدّارقطني واليرًار(“ بإسناد واه» وهذه 
الطرقٌ متعاضدةٌ . بكثرتها ينجبرُ الضَّعفٌ الذي لم تخل منهُ واحدةٌ منها . 


والحديثُ دليل للجماهير القائلينَ بتحريم الحرير والذهب على الرّجالٍ 
وتحليلهما للنَّساءِ » وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . 

١هه-‏ وَعَنْ عَلِىَ قال : «أَهْدِيَتْ إلى لني يكل حُلَةَ سِيرَاءُ » فَبَعَتٌ بها 
إن ناء ٠‏ عرفت العَضَبَ في وَجْهه . فَقَال : «إنْي لَمْ أَبِعَتُْ ف بها إليك 


و 


تَلْبَسَهَا ؛ إِنّمَا بَعَفْتُ بها إِلَيك لِتُشَقَقَهَا حُمُرَا بين النّسَاءِ» . مُتَقَقْ عَلَيهِ” . 


تولك : «أهديث له» أهداها لهُ ملك أيلةَ وهر مشر . تولك : «حَلَّةٌ» الحلّةُ - 
2 ء۶ لاس ال 
على ما فى «القاموس » وغيره من كتب اللغة - : إزارٌ ورداءٌ» ولا تكون حلة إلا 


. )۳۷١ - ۳۷۵ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (77) والطبراني في «الصغير» (151/1) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٥۹۷(‏ . 

.)1/( والطبراني في «الكبير»‎ )١174 /١( أخرجه العقيلي‎ )٤( 

. )”:٠5 أخرجه البزار (كشف‎ )٥( 

() أخرجه : البخاري (”/١؟) ۸٥/۷(‏ » 1450) » ومسلم )١57/5(‏ » وأحمد 
1ل (Io AF ITY‏ . 


36 المجلد الثاني 
من ثوبين أو ثوب له بطانة , وهيّ بضمٌ الحاءِ . قوله : «سيراءُ» بكسر السين 
المهملة» بعدها مثْنَاةٌ تحتيّة» ثم راء مهملة . ثم ألف ممدودةٌ : قال في 
«القاموس» : كعِئّباءِ » نوع من البرودٍ فيه خطوط صفرٌ أو يُخالطَةُ حريرٌ والذڏهبُ 
الخالص . انتهئ . قال الخطابئُ : هيّ برودٌ مضلعة بالقر. وكذا قال الخليل 
والأصمعيٌ وأبو داود . وقال آخرونٌ : إِنّْها شبّهث خطوطها بالسَّيُورٍ . وقيل : 
هيّ مختلفةٌ الألوانِ » قالهُ الزهريٌ : وقيلَ : هيّ وشي من حريرء قالهُ مالك . 
وقيلَ : هيّ حريرٌ محض . وقال ابنُ سيدة : إِنَّها ضربٌ من البرودٍ . وقال 
الجوهريُ : إِنّها ما كان فيه خطوط صفرٌ . وقيل : ما يعمل من القز . وقيل : 
ما يعمل من ثياب اليمن . وقد روي تنوينٌ الحلة وإضافتها . والمحقّقونَ على 
الإضافةٍ » قال القرطبي : كذا قيدٌ عمن يُوقُ بعلمهء فهر على هذا من باب 
إضافة الشَّيءِ إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأتِ فعلاء صفةٌ . 


تولك: «خمرًا؛ جممٌ خمار . وقوله : بِينَ النساء» زاد في رواية : 
«فشققته بين نسائي» وفي رواية: «, ِينَ الفواطم» وهن ثلاث : فاطمة بنتٌ 
رسول الله ۰ وفاطمة بنتٌ أسد آم علي » وفاطمة بنتٌ حمزةًء وذكرٌ 


عبد الغنيّ وابنُ عبد الب أن الفواطم أربعٌ ‏ والرابعة فاطمة بنثُ شيبة بن ربيعة ؛ 
كذا قالهُ عياض وابنُ رسلانٌ . 


والحديثٌ يدل على المنع من لبس الوب المشوب بالحرير إن كانت 
السيراء تطلق على المخلوط بالحرير» وإن لم يكن خالصًا كما هوّ المشهورُ 
عند أمّةِ اللُعْة » وإن كانت الحريرَ الخالص كما قالهُ البعضُ فلا إشكالَ» وقد 
رجح بعضهم أنْهَا الخالصُ لحديثِ ابن عبّاس «أنَّ الي يكل إِنّما نهن عن 
الوب المصمتٍ»”'' وسيأتي » وستعرفٌ ما هو الحق في المقدار الذي يحل 


23 سيأتي برقم )00۷( . 
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عل ذلك" 


امه وَعَنْ نس بْنٍ مَالِكِ : رأ َل أمّ كو 3 بِنْتِ ت الأب لد بر 
(خْلَةِ)”" سِيرَاء . رَوَاهُ البَْارِيُ » وَالتَسَائِىْ » وَأَبُو اود 
قوله : م كلثوم) هي بنتُ خديجة بنتِ خويلدي» .تزوّجها عثمانٌ بعد 
رقيّةَ . قولك: ١برد‏ حلة بالإضافة في رواية البخاريٌ» وفي رواية 
أبي داود: ١بردًا‏ سيراء) بالتنوین | 
والحديتٌ من أَدلَةٍ جواز الحرير لاء إن فرض اطلام لين كي على ذلك 
وتقريرة » وقد دم مخالفة ابن الزبير في ذلك  .‏ اا 


| بَاب في أن فراش الْحَرير كله 

6 ه- عن حَُدَيْفَة ال : : هاا لي 2 أَنْ نُشْرَبَ في آنيَة الذّمَبٍ 
وَالِْضَةٍ أن َكل فيها وَعَن لبس لري والديتاج وا وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيه. رَوَأه 
اْبكَارِيُ M8‏ ا 

الحديثٌ قد تقدَّم لکلا عليه في باب الأوانى ني . رقرله : : «وأن نجلل 

عليه ) يدل عل تحريم الجلوس على الحرير». وإليه ذهب الجمهوثء كذا 
نسب في «الفعح»9 بال ذهب الجمهور . وبه قال عمرٌ » وأبو عبيدةً » وسعدٌ 
ابن أبي وقّاص > وإليه ذهبّ النَّاصرٌء والمؤيّدُ باللّهِ» والإمامٌ يحيئ . 


. «ك»: (حريراء وكذا عند البخاري‎ ٠.) فى «المنتقى‎ )١( 

)۲( أخرجه : : البخاري (۷/ 140( وأبو داود (0۸ 0( والنسائي )44۷/۸( . 
(۳) أخرجه : البخاري (/7/ )١195‏ : . وانظر ما تقدم رقم (( . 
(5) «الفتح» (۲۹۲/۱۰) . ) ) 
[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


وقال القاسمُ. وأبو طالب» والمنصورٌ باللوء وأبو حنيفة وأصحابةء 
وروي عن ابن عبّاس » وأنس آنه يجوز افتراش الحريرء وبه قال ابن 
الماجشونِ» وبعض الشَّافعيّةِ » واحتح لهم في «البحر»”" بأل الفراش موضع 
إهانة » وبالقياس على الوسائدٍ المحشوًة بالقرّء قال : إذ لا خلاف فيها . 

وهذا دليل باطل لا ينبغي التَّعويلٌ عليه في مقابلة النُصوص ٠»‏ كحديثٍ 
الباب والحديث التي بعدةُ» وقد تقر عند أئمّة الأصولٍ وغيرهم بطلان 
القياس المنصوب في مقابلة النّصّ ٠‏ وأنّهُ فاسد الاعتبار » وعدم حجيّةِ أقوالٍ 
الصحابة لا سيّما إذا خالفت الكَابتَ عنه مَل . 

4- وَعَنْ علي قال : نهاني 7 رَسُولُ الله ية عَن الْجُلُوس عَلَى 
لْمَيَائِرِء وَالْمَيائِرُ : قَسَيّ كائث تَضْئَعْهُ النْسَاءُ لبُعُوليِهنَ عَلَى الرّخْلٍ 
کالقطایب من الْأَرْجْوَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ 50 

تفقَ الشيخانِ على النّهي عن المياثر من حديث البراء» وأخرجَ 
الجما اا کی لا بدي عم مل : «نهئ رسول الله ل عن 
خاتم الڏهب» وعن لبس القسَيّ › وعن الميثرة) . . وفي رواية : «مياثر 
الأرجوان»» ولم يُذكر الجلوس إلا في رواية مسلم » ولهذا ذكرها المصئّف 
كاه . 


تولك : «علئ المياثر ٠‏ جمعٌ ميثرة - , کسر الميم ؛ وبالنّاءٍ المثلثة - وهي 


. )۳١۲ /٥( «البحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (5/ »)١57 - ۱٥۲‏ والنسائي (۲۱۹/۸) . 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ۹۳ - 2)45 ومسلم »)١161/5(‏ وأبو داود »)5٠051(‏ والترمذي 
2)58٠04(‏ والنسائي (۸/ 156 2)١155-‏ وابن ٠‏ ماجه (565") . 
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مأخوذةٌ من الوثارة وهي اللي والنُعمةٌ وياء ميثرةٍ واو لكنّها قلبث لكسر ما قبلها 
كميزانٍ وميعادٍ. وقد فسّرها علي بما ذكره مسلمٌ في «صحيحه»ء كما رواه 
المصنف عنهُ » وكذلك فسّرها البخاريٌ في «صحيحه» › وقد اختلف في تفسير 
المياثر على أربعةٍ أقوالٍ» منها هذا التَمْسِيرُ المرويُ عن عليّ» والأحذّ به 
أولن . 
قوله : «والميائر قسئ ) القسي يفتج القاف وكسر السين المهملة المشددة 
على الصحيح › > قال أهلٌ اللّغةٍ وغريب الحديثِ : هي ثيابُ مضْلْعةٌ بالحريرٍ 
تعمل بالق - بفتح القافٍ - موضعٌ من بلادٍ مصرّ على ساحل البحرٍ قريبٌ من 
تنيسٌ . وقيل : إِنّها منسوبة إلى الق وهو رديءٌ الحرير» فأبدلت الزَّايُ سيئًا . 
توله : : «من الأرجوان» هو بضم الهمزة والجيم › وهو الصّوفٌ الأحمء 
كذا في «شرح السنن» لابن رسلانَ . وقيل : الأرجوان : الحمرةٌ . وقيل : 
السديد الحمرة . وقيل : الصّباعٌ الأحمرٌ القاني . 
والحديثٌ يدل على تحريم الجلوس علئ ما فيه حريرٌ» وقد خصّصٌ 
بعضهم بالمذهب» فقالَ: إن كان حريرٌ الميثرةٍ أكثرٌ أو كانت جميعها من 
الحرير فاته للنّحريم » وإِلّا فالئّهِيْ للتّرِيهِ . والاستدلالٌ بهذا الحديث على 
تحريم ذلك على الأمّةِ مبننٌ على أن خطابة اة لواحدٍ خطابٌ لبقيّة الأمَة ء 
والحكمٌ عليه حكمٌ عليه » وفي ذلك خلاف في الأصولٍ مشهورٌ » وقد ثبت 
في غير هذه الرّواية بلفظ : «نهى» كما عرفت » وهو دليل على عدم اختصاص 


بَابُ إِبَاحَةٍ سير ذَلِكَ العم وَالدفْعَةٍ 


00~ - عن عمَرَ : أن رشن اله لل نت عن وس الخرير إلا مَكَذَا 


المجلد الثاني 


هد 


رقع ا ل ا رشو الله لا اض ضبعيو الؤسط التي وَضَمْهْمَا متفق 
لی . 





وَفِي لَفْظ : : ته عَن لس الجرير إا مضع أضبُعين أو لال أو رب 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل الْبُحَارِيَّ , وَزَادَ فيه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ : وَأَشَارَ به 


الحديثٌ فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابعَ کالطراز 
والسّجافِ من غير فرق بين المركب على الوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ؛ 
والترقیع كالتّطريز» ويحرم الزائد على الأربع من الحريرٍ ومن الذهبٍ بالأول 
وهذا مذهت الجمهور . 

1 . وقد أغرت بعفل المالكي فقا ١‏ بجرڈ الع ان زا5 على الأع»' وروي 
عله وفعت الهادوية إلن تحريم م زاة على اثلاث الأصابع » وروا الي 
رة عليهم وهي زياد صحيحة بالإجماع فين الأخة بها 


- وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنّهَا أَخْرَجَتْ جْبّةَ طيالِسَة عَلَيها لَبنَةُ شَبْرٌ مِنْ يباج 
كسْرَوَانِيٌ وَفَرْجَيِهَا مَكَفوفین په َقَالْتُ : هذه جْبَّةٌ سول الله لل كَانَّ 
يَلْبَسْهَا ٠‏ كانت من ايء لما فضت قاب لها إئ. > ُنْحَن نَغْسِلهَا 
للْمَريض ب يستشفى بها ٠‏ روا خمد وَمْْلِم وَل يذكز لفظ اشير 


)۱( أخر جه : البخاري (۷/ 14۳ ومسلم (5/ ° 161(« وأحمد .٠١/۱(‏ وك 
كلل cE‏ 0°(. ا 

(۲) أخرجه: مسلم ۱/7 وأحمد (۵۱/۱)ء وأبر داود »)٤۰٤۲(‏ والترمذي ‏ 
)1۷۲1( والنسائي ف في « الكبرى» (1710). وابن ¿ ماجه ( ° 201 . والزيادة 
عند أحمد فقط . 

..)۳٤۸ - ۳٤۷ /7( وأحمد‎ ,)١5١٠ - ۱۳۹ /5( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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2 قرله: «جبّةَ طيالسة» هر بإضافة جبّة إلى طيالسةٍ كما ذكرة ابن رسلان 
في « شرح السنن»» والطبالسة : جمع طيلسان وهو کساءٌ غليظ » والمرادٌ أنَّ 
الجبّةٌ غليظة كأنها من طيلسان . قرله : ١‏ كسروانيٌ » بفتح الكافٍ » وسكون 
السينِ» وفتح الواو» نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قولك: «وفرجيها 
مكفوفين » الفرج في الوب : السَّق الذي يكون أمام لوب وخلفه في أَسْمَلهِ 
وهما المراد بقوله : فرجيها . 
والحديثُ يدل على جواز لبس ما فيه من الحريرٍ هذا المقداژ وقد قيل : 

إنَّ ذلك محمول على أَنّهُ أرب أصابعَ أو دونها أو فوقهاء إذا لم يكن مصمنًا 
جمعا , ين الأدلّق ولكنّه يأبئ الحملّ على الأربع فما دون قوله في حديث 
الباب : «شبز من ديياج»» وعلئ غير المصمتٍ قوله : من ديياج » فال الظاهرَ 
لها من ديباج فقط لا من ومن غير إلا أن يُصار إلى المجاز للجمع كما ذكرء 
نعم يىك | أن یکول التقديز بالشير لطولٍ تلك اللبنة لا العرضها فيزول 
الإشكال . 

وفي الحديث أيضًا ما دلي عن ا استحباب الكجئل لتاب والاستشفاء ۽ بآثار 
رسول الله يا وفي «الأدب المفر» للبخاريٌ أله كان يلبسها للوفدٍ 
والجمعة . وقد وق عند ابن أبي شي من طريتي حځاج بن أبي عمړو؛ عن 
أسماء نها قالت : كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع»"' » وأخرح الطبرانث ° 
من حديث علي اهي عن المكمّفٍ بالديباج ء وفي إسنادو محمد بن جحادة : 
عن أبي صالح ؛ عن عبيكٍ بن عميرء وأبو صالج هو مول آم هانوٍ 
وهو ضعيفٌ . وروی البرّارُ”'' من حديثِ معاذٍ بن جبل «أنْ التي ئي رأى 


. أخرجه الطبراني في «الكبير» (44/75) من طريق الحجاج عن أبو عمر عن أسماء‎ )١( 
. )۲۹۹۹ أخرجه: البزار (كشف‎ )۳( . )١517( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


7 ش المجلد الثاني 








رجلا عليه جبّةَ مزرّرةٌ أو مكمّفةٌ بحرير فقالَ لهُ: طوقٌ من نار» وإسناده 

وقد أسلفنا أَنّهُ استدلٌ بعض من جور لبس الحرير بهذاء وهوّ استدلالٌ غيرُ 
صحبح ؛ لأنَّ لبسة ل للجبّةٍ المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الوب 
الخالص الذي هو محل النّرَاعَ » ولو فرض أن هذه الجبّهَ جميعها حريرٌ خالصٌ 
لم يصلح هذا الفعلٌ للاستدلالٍ به على الجواز ؛ لما قدّمنا من الجواب على 


الاستدلال بحديث مخرمة . 

۷-وَعَن مُعَاوِيَة قال : نَهَى رَسُولَ الله ي عَنْ رُكوب الثمَار 
وَعَنْ لبس الذهب إلا مَقَطعًا . رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَالنَّسَائكِ 7 . 

الحديثٌ أخرجة أبو داودّ في «الخاتم» » والنّسائىُ في الزّينةِ بإسنادٍ رجالة 
ثقاثٌ إلا ميمونٌ القناد وهو مقبولٌ » وقد وثّقَهُ ابنُ حبّانَ » وقد رواهٌ النّسائينُ من 
غير طريقة » وقد اقتصرَ أبو داود في الأباس منهُ على النّههي عن ركوب النّمارٍ» 
وكذلك ابن ماجة » ورواه أبو داو ٩‏ من حديث المقدام بن معدي كرت 
ومعاوية ؛ وفيه النّهِيُ عن لبس الأب والحرير وجلود السباع » وفي إسناده 
رف بقيّه بن الوليدء وفيه مقال معروف . 


تولد: عن ركوب النمار» في رواية : «اللمور» وكلاهما جمع نمر بفتح 
امون وكسر الميم ٠‏ ويجوزٌ بكسر النُونِ وسكون ا“ وهو سبع أ خث 
وأجرأ من الأسدء وهو منقّط الجلد نقط سود ع وفيه شبه من الأسد إلا ١‏ أنه 
)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ .)٩۳‏ وأبو داود »)٤۲۳۹(‏ والنسائي )١111/48(‏ . 

وأعله أبو داود بالانقطاع . 

وأنكره الذهبي في «الميزان» (7757/5) . 
(۲) أخرجه : أبو داود 70 ١‏ ). 


كتاب اللباس ٠‏ ۳ 








أصغْرٌ من » وإنّما نه عن استعمالٍ جلوده لما فيها من الرّينة والخيلاء » ولأنه 
زی العجم » وعمومٌ لهي شامل للمذكى وغيره . ظ 

ترله : «وعن لبس الذّهبٍ إلا مقطعًا» لا بذ فيه من تقييِ القطع بالقدر 
المعفوٌ عنة لا بما فوقة جمعًا بين الأحاديث › قال ابن رسلا في « شرج سنن 
أبي داود» : والمراد باهي الذهبُ الكثيد لا المقطعٌ قطعًا يسيرةً منه تجعلٌ 
حلقةً أو قرطًا أو خاتمًا للنّساءٍ أو في سيف سيف الوّجل » وكرة الكثيرٌ منة الذي هر 
عادة أهل السَرفٍ والخيلاء والَكثر» وقد ؛: يُضبط الكثيد منهُ بما كان نصايًا تجِبُ 
فيه الرّكاةٌ » واليسيرُ بما لا تجبُ فيه . انت . وقد ذكرٌ مل [هذا]”"2 الكلام 
الخطّابِنُ في «المعالم» وجعلَ هذا الاستثناة خاصًا بِالنّساءِ » قالَ : لأنَّ جنس 
الأب ليس بمحرّم عليهنٌ كما حرم على الرّجالٍ قليلهُ وكثيرة . 

باب لبس الْحَرِيرٍ للْمَرِيضٍ 

۸- عَنْ أَنْسٍ : أن الي يك رخص لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالربر 
في لس الحرير لِحِكَةٍ كَانَث بهمًا . رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا أن لفط التَرْمذِي”" : 
أن عبد الرَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرر شكوا إلى النِّيِ ل القَمْلَ فرَخصٌ لَهُمَا 
في قُمْص الْحَرِيرٍ في غَرَاةِ لَّهُمَا””". 


)١(‏ من «ك». 

(۲) وكذا في موضع عند البخاري ( 5/ »)65٠١‏ وموضع عند مسلم› وموضعين عند أحمد 
(۳/ ۰۱۹۲ 2»)507 وفي رواية عند مسلم»ء وأحمد (۳» 6١5؟):‏ «في السفر» . 
(۳) أخرجه : البخاري (5/ »)١94 /۷( )5٠0‏ ومسلم 2,)١57/5(‏ وأحمد (۱۲۷/۳ - 
۴٣١ ۰‏ ۲۷۳). وأبو داود (50605)» والترمذي (۱۷۲۲)» والنسائي (// 

21 وابن ماجه (097”) . ) 


4 المجلد الثاني 








وهكذا في صحيح مسلم» أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في 
السّرِء وزعمَ المحبٌ الطبري انفرادة بوء وعزاهً إليهما ابن الصّلاح وعبدٌ الحقّ 
والنُووي . 

ترله : «في قمص الحرير» بضم القافٍ والميم » جمع قميص ٠»‏ ويروى 
بالافراد . تولك : «الحكة» بكسر الحاء وتشديدٍ الكافٍ . قال الجوهري : : هيّ 
الجربٌُ . وقيل : هي غيرة . وهكذا يجوز لبسة للقملٍ كما في رواية المي ؛ 
وهيّ أيضا في «الصحيحين» . 

1 والتقييد بالسفر بيانٌ للحال الذي كانا عليه لا للَقييدء وقد جعل السَّفرَ 
عض الشَّافعيةَ قيدًا في الترخيص وهو ضعيفٌ , ووجهه أنه شاغل عن التَمقَد 
والمعالجة » واختارة ابن الصّلاح لظاهرٍ الحديث» والجمهورُ على خلافه . 

والحديثُ يدل عل جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقملٍ عند الجمهور ؛ 
وقد خالفٌ في ذلك مالكُ» والحديتُ حجّةٌ عليه ويُقاسٌُ غيرهما من 
الحاجاتِ عليهماء وٳذا ثبت الجواڙ في حمق هذين الصَّحابيّينِ ثبت في حقٌّ 
غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك» وهو مبني على الخلافٍ 
مشهور في الأصولٍ » فمن قال : حكمة على الواحدٍ حكمٌ على الجماعة كان 
التَرَخْيصٌ لهما ترخيضًا” لغيرهما إذا حصل له عذرٌ مث عذرهماء ومن منغ 
من ذلكَ ألحقّ غيرهما بالقياس بعدم الفارق . 





بَابُ ما ججاءَ في لبس الْحَر وَمَا سج مِنْ حَرِيرٍ وَعَيره 


٠ ٠ 5 ١‏ سے ج 2062 EL ME oL‏ رو ۶ :وس 
48 ن عَبْد الله ين سعد عن ابيه سعد قال : رانثت رجلا ببخارى 


. في الأصول : «ترخيص»‎ )١( 


كتاب اللباس ظ ظ ٤ ۲0٥‏ 








عَلَى بَغْلَةٍ بَيِضَاء > عله عِمَامَةُ حر سَوْدَاءُ» قَقَالَ : كَسَانِيهَا رَسُولُ الله 
علد . , رَوَاهِ أَبُو داود» و والبځاري ي في » تارب بخه . 
وقد ص لَه من كبر واد من الصا عه . 


ظ الحديثٌُ أخرجة أيضًا التَرمذَيُ » ورواهُ البخاريٰ في «التاريخ الکبیر ٤‏ 
عن مخیلد > عن عبد الرّحمِنٍ بِنٍ عبدٍ الله بن سعدٍء وقال : : قال عبد اللّهِ 0 : 


نراه ابنَ خازم السلميّ » قال : وابنُ خازم ما أدري آدر الي يك أم لاء وهذا 
شيخ آحْرٌ . وقال النُسائي : قال بعضهم ' إنَّ هذا الّجِلَّ عبد الله , بن خازم أمير 
خراسانٌ . قال المنذريٌ : عبد الله ن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي » كنت 
أبو صالح ذكر بعضهمْ أن له صحبة ؛ وأنكرها بعضهم . انتهول . وعبد الله بن 

سمي الكو في هذا الحديث هو عبد اله ب سم بن مما الُشتكه 


راي » روئ عنهُ هذا الحديت ابنة عبد الرَحمنٍ ن» ولیس له في الكتبٍ غيرة ؛ 
وقل وده ابن حبّانَ . 


وقد ساق هذا الحديثٌ أبو داود فی ا سننه ) من طريق أحمد بن 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (50778)» والبخاري في «التاريخ الكبير» )1۷/٤(‏ - ومن طريقه 
البيهقي (۳/ »)۲۷٣‏ وابن عساكر في «تاريخه» (۲۸/ ۷) - والترمذي (۳۳۲۱)ء وابن 
ْ أبي عاصم في «الآحاد . والمثاني» (١۲۷۳)ء‏ والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
عبد اللّه بن سعدء عن أبيه» به . وقال عبد الرحمن - كما عند البخاري - : «ثراه ابن 
خازم السلمي ٠‏ . وقال البخاري - كما عند البيهقي -: (اين خازم ؛ ما أرىئ أدرك 
) النبي يكل أو هذا شيخ آخر» . 
وانظر : «الإصابة» (59/5) . 
45 أخرجه الترمذي (057714)» والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير») (5//ا5) . 
(۳) الصواب : «عبد الرحمن» » وهو : ابن عبد اللّه بن سعد المذكورء وهو علئ الصواب 
في «التاريخ) للبخاري و«الإصابة» و«تمهذيب الكمال» ترجمة «عبد الله بن خازم» . 








عبدٍ الرّحمنٍ الرّازِي » عن أبيه عبدٍ الرّحمن» قال : أخبرني أبي عبد اللو بن 
سعد » عن أبيه سعد قال : رأيت رجلا . الحديتٌ . ولعل عبد الله , بن خازم 
كما ذكرٌ النّسائيُ ي والبخاري هو الرّجلْ المبهمٌ في الحديثِ ؛ وقد صرّح بهذا ابن 
رسلانّء فقالَ : لجل الراكبُ قيل : هوّ عبد اللّه , بن خازم وكنيتة أبو صالح . 


توله : «عمامة خرًا قال ابن الأثير: الخزٌ ثيابُ تنسجٌ من صوفٍ ‏ 
وإبريسم » وهي مباحة » وقد لبسهُ الصحابةٌ والتَابعونَ . وقالَ غيرةُ : الخرٌ : 
اسم دابة » ثم أطلق على الوب المَّخذٍ من وبرها . وقالٌ المنذري : أصلهُ من 
وبر الأرنب ٠‏ ويُسمّئ ذكرةٌ الخزء وقيلَ : إن الخر ضربٌ من ثياب الإبريسم . 
وفي «النّهاية» ما معنا أنَّ الخرّ الذي كان على عهدٍ الئِيّ ية مخلوط من 
صوفٍ وحرير . وقال عياض في «المشارق» : إِنَّ الخرّ ما خلط من الحرير ‏ 
والوبرء وذكرٌ أنه من وبر الأرنب » ثم قال : فسمّيّ ما خالط الحريرٌ من سائرٍ 
الأوبار خرًا . 

والحديثٌُ قد استدل به على جوازٍ لبس الخرٌّء ونت خبيرٌ بأنّ غايةَ ما في 
الحديث أله أخبرّ بأل رسول الله ئل كساةً عمامة الخزء وذلك لا يستلزم جواز 
لبس » وقد ثبت من حديث علي عند البخاري › ومسلم . وأبي داود» 
والّسائية 9 | أنه قال : «كساني رسول الله يل حلَّةَ سيراة» فخرجتٌ بهاء 
فرأيتُ الغضبّ في وجهه » فأطرتها خْمُرًا بِينَ نسائي» هذا لفظّ الحديث في 
الْسيرٍ» فلم يلزمْ من قولٍ علي : «كساني» جوا اللْس » وهكذا قال عمة - 
لما بعت إليهِ الي يك بحلة سيراء - : «يا رسول الله » كسوتنيها وقد قلت في ٠‏ 
حلَةٍ عُطارد ما قلت ! فقالٌ رسول الله يك : إِنّي لم أكسكها لتلبسها» هذا لفط 0 
أبي داو . وبهذا يتبيّنُ لك أنه لا يلزمُ من قوله : «كساني» جوارٌ اللبس » على 





(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۲۱۳) ومسلم (5/ )۱٤۲‏ وأبو داود ٤۳(‏ 0 4) والنسائي (۸/ ۱۹۷) . 


كتاب اللباس ¥ 








لَه قد ثبتَ في تحريم الخرٌ ما هوّ أصح من هذا الحديثِ وهو حديتٌُ أبي عامرٍ 
الآتىي وكذلك حديث معاويةً . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جواز لبس المشوب» وهو لا يدل 
على ذلك إلا على أحدٍ التفاسير للخزٌّء وقد تقدَّمَ ذكرُ بعضهاء وقد اختلف 
الاس في المشوب » وسيأتي بيان ما هو الحقٌ . 

ترله : : اوقد صح لبسة عن غير واحد من الحاية» لا يخفاة آل لا سي 
في فعل بعض الصحابة وإِنْ كانوا عددًا كثيرًا» والحجةٌ إْما هيّ في إجماعهم 
عند القائلينَ بحجيّة بحجيةٍ الإجماع , ولو كان لبسهم الخر يدل على أله حلال لكان 
الحريدُ الخالصُ حلالا ؛ لما تقدَّمَ عن أبي داود أَنّهُ قال : لبس الحريرٌ عشرون 
صحابيا . وقد أخبرٌ الصادق المصدوق أنه سيكونٌ من أمّتهِ أقوام يستحلُونَ الخرّ 
والحريرَ > وذكرَ الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة 
والخنازير » كما سيأتي . 


5ه وَعَن ان باس ال : إِنْمَا هى رَسُولُ الله ئ عَنِ النوب 
المُْضْمَتِ مِنْ قر . قال ابْنُ عَبّاس : ما السّدَئ وَالْعَلَمْ قلا نَرَى به بَأسَا . 


واه أَخْمَدُ وَأَبُو داود 0 


الحديثٌ في إسناده خصيف بن عبدٍ الرّحمِن» وقد ضِعَفَهُ غيدُ واحد» قال 

في «التقريب» : هر صدوق سي الحفظ » خلط بأخرة ورميّ بالإرجاء . وقد 

وه ابنُ معين وأبو زرعة » وبقيّة رجالٍ إسناده ثقاتٌ » وأخرجه الحاكمٌ بإسنادٍ 
صحيح »› والطبرانيُ بإسنادٍ حسن » كما قال الحافظ في «الفتح» . 


(1) أخرجه : أحمد (۲۱۸/۱» ۰۳۱۳ 40011 وأبو داود (5000)» والبيهقي (۳/ ۲۷۰) . 
وراجع : « الفتح» لابن حجر (۱۰/ ۲۹٤‏ - 40( و«الإرواء» (۱/ ۳°( . 
(۲) «الفتح» /1١(‏ 01944 . 


۸ المجلد الثاني 








قوله : «المصمتِ» بضمٌ الميم الأول وفتح الثّانية المخمَفة » وهو اند 
جميعة حريز لا خاطة قطن ولا غيرة» قالهٌ ابن رسلانَ . قوله : 
السدى» بف بفتح السين والدَالٍ بوزن الحصئ ؛ ويُقال : ستئ بمثئّاة من فوق بدلٌ 
الدال لغتانٍ بمعبّى واحدء وهوّ خلاف اللحمةء وهو ما مذ طولا في النّسج . 
قرله : : «والعلم» هو وسم د ورقمه » قاله في «القاموس »› وذلك كالطراز 
والسجاف . 


١‏ والحديثٌ استدل به به على حل لبس الوب المشوب بالحرير» , وقد اختلفٌ 
الئاس في ذلك قال في ا مسألة : ويحل المغلوب بالقطن 
وغيره » ويحرم م الغالث إجماعا فيهما . 

وكلا الإ جماعين مس ٠‏ ما الأول دل لفط في اتی رر 
أربعَ أصابع لو كانت مفردة بسب إل جميع الوب . وأا الاي : ققد تدك 
الخلاف عن ابن عليّةَ في الحرير الخالص » ونقلَ القاضي عياض عن قوم كما 
وقد ذهبت الإماميّةُ إلى أَنهُ لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يُخالطة 
ما پخرجه عن ذلك كما روئ ذلك الريميٰ عنهم › وقال الهادي في 
'الأحكام؟ , والمؤيدٌ ؛ بالل وأبو م طالب : انه اله يحرم من المخاوط ما كان 


ولا هليل عن تحايل لمشو إلا حديت ان عباس هفاء وهو غير مالع 
للاحتجاج من وجهِينٍ ٠‏ الأول العف في إسنادو كما عرفت . الثاني : 


ي 
وأ 


)000 «البحر» (/ 01( 
69 « الفتح » (595/5). 





عشو اع 


له أخبر بما بلغ من قصر الهي على المصمتٍ » وغيرةٌ أخبرٌ بما هو أعم من 
ذلك كما تقدم في حلَّة السيراء من غضبه يل لمّا رأئ عليًا لابسَا لها . 

والقولٌ بأنَّ حلَةَ السيراء : هيّ الحريرٌ الخال - كما قال البعض - ممنوعٌ . 
والسند ما أسلفناة عن أئمة الله بل أخرجَ ابن أبي شيبة » وابنُ ماجهء 
والدُورقىٌ » والبيهقغ”) حديتٌ ك علي السَّابِقَ في السيراء بلفظ : قال علىٌ : 
أهدي إلى رسو الل يل حل مسيرة إا شداها حريرٌ وإئا ُحمته > فأرسلَ 
بها إلىّء فأتيتهُ فقلتٌ : ما أصنعٌ بها؟ ألبسها؟ قال : لاء إِنْي لا أرضئ لك 
ما أكرة لنفسي . شقّقها خمرًا ا وفلانة . فشققتها أربعة. أخمرة» وسيأتي 
الحديثُ » وهذا صريحٌ بأد تلك السّيراء مخلوطة لا حريرٌ خالصٌ . ومن ذلك 
حديتٌُ أبي ريحانة عند أبي داودء والنّسائيّ » وابن ماجة” ''» وفيه النّهيُ عن 
عشر منها أن يجعل الرّجَلُ في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم » وأنْ يجعل 
على منكبه حريرًا مثلّ الأعاجم . 

وقد عرفت مما سلف الأحاديتٌ الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد » 
والظاهِرُ منها تحريمٌ ماهيّة الحرير سوا وجدث منفردة أو مختلطة بغيرهاء 
ولا يخرحٌ عن التّحريم إلا ما استثناهُ الشَّارعٌ من مقدارٍ الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص وسواءٌ وج ذلك المقدارٌ مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أم 
مفرًقا كما في الوب المشوب . 

وحديثُ ابن عبّاس لا يصلح لتخصيص تلك العموماتِ › ولا لتقييدٍ تلك 
الإطلاقاتِ لما عرفت » ولا متمسّكَ للجمهور القائلينَ بحل المشوب إذا كان 


)0 «سنن ابن ماجه» (o40‏ و( مصنف ابن أبي شيبة ) (101/0(. والسئن الكبرى ) 


٠‏ ع الممجلد الثاني 


الحريرٌ مغلويًا إلا قول ابن عبّاسٍ - فيما أعلمٌ - فانظز أيُها المنصفٌ هل يصلح 
جعلة جسرًا تذاذ عنة الأحاديت الواردة في تحريم مطلتي الحرير ومقيّدو» وهل 

بنبغي التُعويلٌ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم مع ما في إسنادو من العف 
الذي يُوجبُ سقوط الاستدلالٍ به على فرض تجرّدهِ عن المعارضاتٍ» 
فرحمٌ اللَّهُ ابنَ دقيق العيدٍء فلقد حفظ اللّهُ به في هذه المسألة أمّةَ نيه عن 
الإجماع على الخطا . 





ويُمكنٌ أن يُقال: إن خصيمًا المذكورٌ في إسنادٍ الحديث قد ونّقَهُ من 
تقدّمَ » واعتضدَ الحديثٌ بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيحٌ والآخرٌ 
حسنٌ» كما سلفٌ» فانتهضٌ الحديثٌ للاحتجاج بو . . 

فإن قلت : قد صرح الحافظ ابنُ حجر أنَّ عمدةً الجمهورٍ في جواز لبس 
ما خالطةٌ الحريرُ إذا كانَ غيرُ الحرير أغلبَ ما وقح في تفسير الحلَّةِ السّيراء . 

قلت : ليس في أحاديث الحلَّةِ السّيراءِ ما يدل على أنَّها حلالٌ بل جميعها 
قاضيةٌ بالمنع منها كما في حديث عمرّ وعلي وغيرهما ممّا سلف . فان فسّرث 
بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهورٌ أهل اللّغةِ كانث حيَةَ على 
الجمهورٍ لا لهم » وإنْ فسّرث بأنّها الحريرٌ الخالص فأي دليل فيها على جواز 
لبس المخلوط » وهكذا إِنَْ سرت بسائر التفاسير المتقدمة . 


والحاصل أَنّهُ لم يأتِ المدّعونَ للحلٌ بشيءٍ تركنٌ النَفْسُ إليه» وغايةٌ 
ما جادلوا به أنه قول الجمهورء وهذا أمرٌ هين » والحقُ لا يعرف بالرّجالٍ» 
وأمّا دعوى الإجماع التي ذكرها صاحبُ «البحر» فما هي بول دعاويه . علىاء ` 
أن الرّاجح عند من أطلقٌ نفسهٌ عن وثاتقي العصبية الو عدم ححجية الإجماع إن 


سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلمُ به ¢ إن كان الحقٌّ منعَ الكل . 


كتاب اللباس 34 








وأحسنٌ ما يُستدلٌ به على الجواز حديتٌُ عبد الله بن سعدٍ المتقدّمُ في لبس 
عمامة الخرٌ ؛ لما في «النْهايةِ» من أن الخرّ الذي كان على عهده ية مخلوط 
من صوفٍ وحرير » وقالَ في المشارق» : إِنَّ الخرّ ما خلط من الحريرٍ والوبر 
كما تقدُمَ» لولا ته يمنغ من صلاحيّتهِ للاحتجاج به على المطلوب ما اسفلناه 
في شرحه على أن النّرَاءَ في مسمّئ الخز بمجرّدهٍ مانع مستقل . 

› وَعَنْ عَلِنَ قال : أهْدِي لِرَسُولٍ الله 4ي لَه مكفوفة بِحَرِيرٍ‎ -١ 
إمَا سَدَاهَا وما لُحْمَتْهَاء فَأَرْسَلَ بها إِلَى كَأتَبتهُ فَقُلْتُ : يا رَسُول الله ء‎ 
. مَا أَصْنَعٌ بها ؟ لْبَسّهَا؟ قَالَ : «لاء وَلكن اجْعَلَهَا خَُمْرًا بَيْنَ الفوَاطِم»‎ 
١7 رَوَاهُ ابن مَاجَه‎ 

الحديثٌ في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروفٌ » وأما هبيرةٌ بن 
يريم الرّاوي لهُ عن علي قد ولّقهُ ابنُ حبّانَ» وقد أخرجة أيضا ابن أبي شيبة ۽ 
واأبيهقي ؛ والذورقي > توله : «بينَ الفواطم» قد تقدمَ ذكرٌ أسمائهن في شرح 

والحديث يدل علن المنع من لبس او المخلوط بالحرير» وقد قدمنا 
الكلامَ على ذلك وذكرنا القدرٌ المعفوٌ عنةُ . 

75- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لا تَرْكَبُوا الَْرَ 
ولا التَمَارَ» . رَوَاهُ أَبُو دود . 

الحديتُ رجالُ إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجة» 
(۱) أخرجه : ابن ماجه (76095) . 


00 أخرجه ' أبو داود ( »)٤۱۹(‏ والطيالسي (۰۵۸ 0 


A‏ المجلد الثاني 








والكلام على الخْرٌ تفسيرًا وسک قد تقذمَ » وكذلك اک على الثمار قد 
ذكرناه في حديث معاوية السَابقٍ . 

1 وع لمن بن كنم قال : حَدَئِي أبُو عَامِرٍ أو أَبُو مَالِك 
الأشجمين لَه س سيمع سمح الي ا قول : ليكول منْ مي أفوا يسْتَحِلُونَ 
لخر اير كر كلامًا ال : : «ينسخ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة وَحََازِير إلى 
يوم القَيامة» . روه أبُو اود لاي تَعْلِيقًا َال فيه : «يَسْتَحَلونَ 
الو“ وَالْحَرِير وَالْخُمْرَ والمَعَارف» © 0000000 ظ 

الحديثٌ رجال إسناده و في سنن أبي داود ) ثقاتٌ ع وقد وهم المصتّف 

که تعالى » فقال أبو مالك الأشجعيٌ » ولي كذلكٌ بن هو الأشعري . 

ظ تولك : «ليكوننٌ من آمتي» استدل بهذا عل أن استحلال المحرّمات 
لا يُوجبُ لفاعله الكفرٌ والخروجٌ عن الم . قرله : «الخرّ» بالخاء المعجمة 


والرّاي وهو الذي نص عليه الحميدى واب الأثيرء وذکره أبو موسئ في باب 
الحاء والرَاء المهملتين وهو الفرج › وكذلك ابن رسلان في ( شرح السنن» 
ضبطة بالمهملتين » قال وأصلة حرح ف فحذف أحدٌ الحاءين » وجمعه أحراحٌ 





)01( أخرجه : : أبو داود (۰۳۹ ۰ والبخاري (۷/ ۱۳۸)» والطبراني في 7 مسند الشاميين» 
(584)» وفي «الكبير» (۳/ ۲۸۲)» والبيهقيى (۲۲۱/۱۰) . 
وانظر : : افتح الباري » لابن رجب (5/ ۸۰0)» و«التغليق» /٥(‏ ۱۷ - 1 وافتح 
الباري» لابن حجر ٠۲ /٠١(‏ - 05)» و«السلسلة الصحيحة» )4١(‏ . 

)۲( في المنتقئ» في هذا الموضع : «الجرٌّ) بالحاء والراء المهملتين . 

(۳) في «الفتح» )٠١ /٠١(‏ : «قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال» أي يسترسلون في شربها 
كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك» اه . ٠‏ 





كفرخ وأفراغ » ومنهمُ من يشدد د ال ولي بج رید أله يكثٌ فيهم الا 
قال في «اللّهاية» : والمشهورٌ الأول . وقد قم تفسيرٌ الخزء. وعطف الحرير 
على الخرٌ د 32 يُشعرٌ بأنّهما متغايران . 

توله : «آخرينَ» وفي رواية «آخرون» . . قوله : «قردة» بكسر القافٍ وفتح 
الرَّاء ٠‏ جمع قرد ء وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذ الائ . وروی 
ابن أبي الدّنيا في كتاب ١‏ الملاهي 6" “ عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يُمسخ قوم من 
هذه الأمّةٍ في آخر الرَّمانٍِ قردة وخنازير . فقالوا : يا رسول الله » أليسّ يشهدونَ 
أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسو الله ؟ قال : بلى ع ويصومونَّ وَيُصلُونَ 
ویحخونً .- قالوا : فما بالهيْ؟ قال : اتخذوا المعازف والدّفوفٌ والقينات › 
فباتوا على شربهم ولهوهم » فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرء وليمرَّن 
لجل علن الڙجل في حانوته بيع فبرجغ إليه » وقد مسح قردًا أو خنزيرًا» . 
قال أبو هريرةً : لا تقوم السّاعةٌ حتّى يمشى الرّجلانٍ في الأمر فيُمسعّ أحدهما 
قردًا أو خنزيرًا دل بسع لذي تجا نهما ما وأئ بصا اذ يمي إلن شان 
حت يقضيّ شهوته . 

قوله : «والمعازف» بعين مهملةٍ ٠‏ فزي معجمة ؛ وهي أصواتٌ الملاهيء 
قاله ابنُ رسلان . . وفي « القاموس» : المعازف الملاهي كالعودٍ والطنبور . 
انتهئ . والكلامُ الذي أشارٌ إليه المصدّفٌ تبعًا لأبي داود بقوله : وذكرٌ كلامًا . 
هو ما ذكره البخاري با بلفظ : «ولينزلنٌ أقوامٌ إل جنب ب علم » يروح م عليهم 
بسارحة لهم يأنيهم - يعني : الفقيرٌ - لحاجته فيقولون : : ارجغ إلينا غدًا . 
فيبيتهم الله ورت يضع العَلم عليهم») ٠‏ انتهن . والعلم - بفتح العين المهملة 
واللام - هو الجبل » ومعنى : «يضع العلم عليهم ) أي يُدكدكة عليه فيقة 


)۱( أخ رجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى») ص )١50(‏ . 


a:‏ المجلد الثاني 








والحديثٌ يدل علئ تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتَّوعْدٍ عليها 
بالخسف والمسخ . نما لم يُسند البخاري الحديك بل علَقهُ في كتاب الأشربة 
من «صحيحه) لأجل السك الواقع من المحدث» حيثٌ قال أبو عامر أو 
أبو مالك » وأبو عامر هو عبد الله ؛ بن هانئ الأشعريٌ صحابيّ نزل السام 
وقيل : : هو عبد بن وهب » وأبو مالكِ هو الحارثٌ » وقيل : : كعبٌ بن عاصم » 
صحابيّ يعد في الشَامِئينَ. 


بُ هي لجال عَنْ [لْبْسٍ]*" الْمُعَضفَرٍ وَمَا جَاء في الأخمَر 

۶ عن عب الو ني عرد قار : وَأ رَسُول الله يك عَلَيْ وبين 
مُعَضْفَرَئْنَ كَنَا 9 هَذِهٍ مِنْ ياب اكمار ملا تَلَسْهَا» . رَوَاهُ خمد 
وم لھ وَالنّسَائِْ ”' ظ 

قوله : «معصفرين ا ١‏ المصفز هر لمعبو بالعصفر كما في كتب اللغة 
وشروح الحديث . وقل استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الوب 
المصبوغ بالعصفر وهم العترةٌ › واستدلوا أيضًا على ذلك بحديثث ابن عمرو 
وحديث علي المذكورين بعد هذاء وغيرهما. وسيأتى بعض ذلك . 

وذهت جمهور العلماء ۽ من الصحابة والتابعينَ ومن بعدهم - وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك س إلوى الإباحة. كلا قال ابن رسلانٌ في ( شرح 
السنن»» قال : وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتَّْزِيهِء وحملوا النّهِيَ على 
هذا لما في «الصحيحين» من حديث ابن عمرّء قال : «رأيتٌ رسول الله كل 





)١(‏ أخرجه : مسلم 2)١55 - ١57/5(‏ وأحمد (0 220076155 والنسائي 
(20/8»). والطيالسى (۲۳۹۲) . 
٠‏ () زيادة من «المنتقى» . 


کتاب اللباس o‏ 








يصب بالصفرة» زاذ في رواية أبي داود والنّسائيٌ نّ : «وقد کان يصبعٌ بها ثيابه 
كنيا» . ١‏ 

وقالَ الخْطَابيُ : انمي منصرفٌ إلى ما صبعٌ من الثياب . وكأنّهُ نظرّ إلى 
ما في « الصحيحين ‏ من ذكرٍ مطلتي الصّبغ بالصفرة» فقصّرهُ على صبغ اللْحية 
دول الثياب» وجعل النّهِيَ متوجها إلى اقياب » ولم يلتفث إلى تلك الزيادة 
المصرّحة بأل كان يصيع ثيابة بالصّفرة» ويُمكن الجمع بال الصُفر م التي كان 
يصبعٌ بها رسول الله يَكِ غيرُ صفرة العصفر المنهيّ عنه » ويُؤْيّدٌ ذلك ما سيأتي 
في باب لبس الأبيض والأسودٍ من حديث ابن عمرَ «أَنَ الى ية كان يصب 
بالرُعفرانٍ» . 

وقد أجابٌ من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو المذكورٍ في الباب 
وحديثه الذي بعدةٌ بأل لا يلزم من نهيو له نهي سائر الأمّهِ »> وكذلك أجابَ عن 
حديث على الآتى أن ظاهرَ قوله : : «نهانى) أن ذلك مختص به › ولهذا ثبت 
في رواية عن أَنّهُ قال : «ولا أقولٌ نهاكم» . وهذا الجوابٌ ينبني على الخلافٍ 
المشهور بينَ أهلٍ الأصول في حكمه لا عل الواح من الأمّةٍ هن يكو 
حكمًا على بقيّتَهمْ أو لا؟ والحق الأول > فيكونٌ ر نهيْهُ لعلىٌ وعبدٍ الله نهيًا 
لجميع الام ولا يُعارضة صبغة بالصفرة ةٍ عل تسليم أنْها من العصفر ؛ ؛ لما 
تقر في الأصولٍ من أنَّ فعلهُ الخاليّ عن دليل التَّأسّي الخاصٌ لا يُعارض قول 
الخاص بِأمّهِ ؛ فالرّاجح تحريمٌ الثياب المعصفرة . 

والعصفرٌ وإِنْ كانَ يصب صبعًا أحمرٌ - كما قال ابن القيّم"''- فلا معارضة 
بينة وبِينَ ما ثبت في « الصحيحين » د من « أن کان يبل حل حمراة» كما 


(۱) «زاد المعاد» )۱۳۸/١(‏ . < 
(۲( خر جه البخاري )۱۰0/۱( ومسلم (؟/65). 


5-3 | | المجلد الثاني 








أتي ؛ لان الَهِيّ في هذه الأحاديث يتوجّهُ إلى نوع خاصٌ من الحمرة» وهي 
الحمرة الحاصلة كن e‏ العصفر . وسيأتي ما حكاه الترمذی عن آهل 

وقد قال ليقي - رادا لقولٍ الشّافيٌ إل لم يحكِ أحدٌ عن الل يل 
النّهَىَ عن الصفرة و إلا ما قال علي : «نهاني ولا أقولٌ نهاكم»- : إن الأحاديت 


تدل على أن النّهيَ على العموم . > ثم ذكرٌ أحاديتٌ ثُمّ قال بعد ذلك : ولو بلغت 
هذه الأحاديتُ ؛ الشافي ظا لقال بهاء نم ذكرٌ بإسناده ما صح عن الافعي أنه 


- وع عَمْرو بن شیب عن أو عن جو قان . افا مَعَ 
رَسولِ الله ي4 مِن ية ء القت إليّ وَعَلَي رَبِطة مُصَرّجَةُ بالْعْضمُرء 
قَقَال : غ« ما هَذْه؟» فُعَرَقْتُ ما کر اتيت أهلي وخم يَسحَرُونَّ تَنُورَهُمْ 
فَقَلَفْتهًا فيه › م أتيثه من العَدِ . ٠‏ فقّال : «يا عَيْدَ الله » ما فَعَلَتٌ الرَيْطَة ؟ ) 
فته ٠‏ قَقَالَ : ألا كَسَوْتَهَا بَعْض أَهْلِكَ ؟ !2 . 

روَا أخمَد» وَكَذَلِكَ أبُو دَاوْه » وَابْنُ مجه وراد : «فَإِنَهُ لا باس 
بذلِك لِلنّسَاءٍِ» . 

الحديثٌ في إسناده عمرُو بن شعيب » عن أبيه ع عن جده» وفيه مقال 
مشهور › ومن دونه ثقات . 

قولح : : «من ثُنية؛ هيّ الطريقةٌ في الجبل » وفي لفظ ابن ماجة : من ية 
أذاحر» » وأذاخد - بفتح الهمزةٍ. والذال المعجمة المخمّفة وبعدها لف 
ثم خاءٌ معجمة - على وزنٍ أفاعل » ثنّةٌ بِينَ مكة والمدينة . 





030 أخرجه : أحمد 141/0(« وأبو داود (55ة), وابن ماحه (TT)‏ . 


كتاب اللباس ۷ 








0 . قول + «ريطة» ن بفتح الرّاء المهملة » وسكون المثاة تحت ثم طاءٌ 
مهملةٌ» ويُقال رائطةٌ ٠‏ قال المنذرئٌ : جاءت الرّوايةٌ بهماء وهيّ كل ملاءة 
منسو جه بنج واحدٍء وقیل : كل ثوب رقيق لين » والجمع ريط وَرِيَاط . 
قرله : : مضِرّجة) بفتح الرّاء المشددة» أي : : ملطخةٌ . ترله : «يسحرونّ) 
أي : يُوقدونٌ . قوله : «بعض أهلكِ» يعني : زوجته أو بعض نساء محارمه 
وأقاربه . ل ل ل ا 
فيه دليل عل جواز لبس المعصفر للنّساء» وفيه الإنكارٌ على إحراقٍ 
الوب المنتفع به لبعض الاس دون بعض ؛ لأنّهُ من إضاعة الما المنهيّ 
عنها . ولک عرض هذا ما أخرجةُ مسلمٌ من حديثٍ عبد الله بن عمرو 
أيضًا قال : «رأئ عليّ الي ية ثوبين معصفرين » فقال : امَك أمرتك بهذا؟ 
قال : : قلت : أغسلهما يا رسو اللَّهِ؟ قال : بل أحرقهما» » وقد جمعٌ بعضهم 
ظ ین الرّوايتين أنه ككل أمرّ أو لا بإحراقهما نلبّاء ثم لما أحرقهما ‏ قال له : «لو 
كسوتهما بعض أهلكَ؟ !) إعلامًا له بأنَّ هذا كان كافيًا لو فعلهُ» وأنَّ الأمرّ 
للئدب. ٠‏ ظ ا | 


و« 
سل 


ولا يخفئ ما في هذا من لكلف الذي عنهُ مندوحةٌ ؛ لأنّ القضيٌّ لم تكن 


يفا 


3 


واحدةً حت حت يُجمعٌ بِينَ الرّوايتين بمثلٍ هذاء بل هما قضيتانٍ مختلفتان . وغايتة 
نه بيا في إحدى القضيّتين اظ عليه وعاقبةُ فأمرهُ بإحراقهماء ولعلّ هذه المرة 
تي أمرةُ فيها بالإحراقٍ كانث بعد تلك المرّة ة التي أخبرهُ فيها بن ذلك غيرٌ 
واجب › وهذا ون كاد بعيدًا من جهة أنّ صاحبّ القصّةٍ يبعدُ أن يقعَ منة اللِْسُ 
للمعصفر ٠‏ مره أخرئى بعد أن سمع فيه ما سمع المرا ا ولكنّه دون البعدٍ 
الذي في الجمع الأول ؛ لأنَّ احتمالَ النّسيانِ كائنٌء وكذا احتمالٌ 





.)١55 /5( مسلم‎ (010) 


ETA‏ المجلد الثاني 








عروض شبهه توجب الظنّ بعدم التحريم » ولا سيّما وقل وقعت منه 4 E‏ 
المعاتيةٌ على ر قال القاضي عياض : أمره ا بإحراقهما من باب 
التَعْلِيظٍ والعقوبة . انتهى . 
فيه حبَةٌ على جواز المعاقبة بالمالٍ؛ والحديتٌ يدل على المنع من لبس 

شاب المصبوغة بالعصفر . وقد تقدمَ الكلامُ في ذلك . 

5ه- وَعَنْ َل قَالَ : نَهَاني رَسُولُ الله ئل عن اله ى بالذهب » 
وَعَنْ لباس القَسَيَ . وعن . الْقَرَاءَةٍ فی في الركوع والسځود› وَعَنْ لباس 
الْمُعَضْمَر . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبخَارىَ وَائْنَ مجه“ . 
ظ تولك : «نهاني» هذا لفظ مسلم » وفي لفظ لأبي داود وغيره : «نهول) وقد 
تقدمٌ جوابُ من أجابَ عن الحديث باختصاصه بعلي ل وتعقٌبة > تولك : 
اني قد تنا ضيطة وفسيرا ه في شرح حديثٍ علي في باب أن افتراش 
الحرير كلبسه 
توله : «(وعن ن القراءة فى في الؤكوع والسشجودٍ؛ فيه دليلٌ على تحريم القراءة في 
هذين المحلين ؛ لذن وظيفتهما إنّما هي اللَسبيح والدعاءٌ ؛ لما في «صحيح 
مسلم» وغيرو(" عن يل ١‏ نهيثُ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدًاء فأمّا الوكوعٌ 
فعظموا فيه الوب » وأما السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء» . 


تولك : : «وعن لبس المعصفر» فيه دليل على تحريم لبسو » وقد تقدَمَ البح 
عن ذلك . 





»)٤۰٤٤( وأبو داود‎ .)١؟55‎ 2١١5/١( وأحمد‎ ,)١55/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۱۹۱/۸( »۰)۱۸۹/۲( والترمذي (554», ۱۷۳۷). والنسائي‎ 

(۲) أخرجه مسلم 2/0 - 59) والنسائي )۱۹1/۸ - ؟9١)‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۲۳۳) . ) 


كتاب اللباس ۳۹ 








0¥ -— وعن الْمَرَاءِ بن عازب قال : كان رَسول الله كلل مَرْبُوعًا بعيد 


ما بین المتكبين > له شَعْرٌ ي َع شَحْمَةَ أيه رَأَيئهُ في حُلَةِ حَمْرَاءَ ‏ لم آر 
شَينَا قَط اخسن مله . مقت ٠َ‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرَمذَيُ » والنّسائيُ » وأبو داود”'“» وفي الباب عن 
أبي جحيفة عند البخاريّ وغيرو”" أَنَّهُ «رأى الي بي خرج في حَلَّةٍ حمراء 
مشمُرًا صلى إلى العنزة بالئّاسِ ركعتين» . وعن عامر المزنيٌ عند أبي داو“ 
بإسنادٍ فيه اختلافٌ قال : «رأيتُ رسول الله كل بمئى وهرّ يخطبُ على بغلةٍ 
وعليه برد أحمرٌُ وعلىّ 22 أمامه يعبر عنه ) قال في «البدر المنير» : وإسناده 
حسنٌ. وأخرجٌ البيهقئ“ عن جابر «أنَّهُ كان لهُ ييه ثوبٌ أحمرٌ يلبسه في 
العيدين والجمعة»» وروى ابن خزيمة في (صحيحه) نحوه بدونٍ ذكر 


0 


الأحمر . 


ب 


والحديثٌ احتجٌّ به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشَّافعيّةٌ والمالكيّة 
وغيرهم › وذهبت العترة والحنفيٌ إل كراهة ذلك ؛ واحتجُوا بحديث عبد الله 
ابن عمرو الّذي سيأتي بعد هذاء وسيأتي في شرحه إِنْ شاء اللَهُ تعالئ ما يتبيّنُ 
به [عدمٌ]"'' انتهاضه للاحتجاج . 


›»)۲۸۱/٤( ومسلم (۷/ 47)» وأحمد‎ »)۱۹۷ /۷( »)۲۲۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۷٥۷( والطيالسي‎ 

(۳) أبو داود (4077)» والترمذي .)١755(‏ والنسائی .)7١/48(‏ وابن ماجه 
(9وه») . ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم (05/5). 

. )٤٨۷۳( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

. )۲۸۰ /۳( أخرجه البيهقى‎ )٥( 

(") من «([د»» م . 


e‏ المجلد الثاني 
واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر ؛ > قالوا : 
لأنْ العصفرٌ يصبعٌ صباغًا أحمرٌء وهي أخص من الدّعوى › وقد عرّفناك أن 
الحقّ أن ذلك الع من الأحمرٍ لا يحل لبس . ومن أدلتهمْ حديثٌ رافع بن 
خديج عند أبي داوة”"» قال : «خرجنا م رسول الله لاه في سفر فرأئ على 
رواحلنا وعلئ إبلنا أكسية فيها“ يوط عهن أحمرّء فقالَ: ألا أرئ هذه 
الحمرةً قد علتكم ! فقمنا سراعًا لقولٍ رسول الله لا فأخذنا الأكسية فتزعناها 
عنها» وهذا الحديثٌ لا تقوم به حجةٌ ؛ لأنّ في إسناده رجلا مجهولا . 
ومن اتهم حديثٌ (إِنَّ امرأة من بني أسدٍ قال : کنب یوما عند زينبٌ 
امرأة رسولٍ الله يك ونح نصبغٌ ثيابها بمَغْرةٍ - والمَغْرةٌ : صباغٌ أحمرُ - 
قالتٌ : فبينا نحنُ كذلك إذ طلعَ علينا رسول الله يا فلمًا رأ المغرةً رج » 
فلمًا رأث ذلك زينبٌُ علمث أنه ية قد كر ما فعلت » وأخذث فغسلتٌ ثيابها 
ووارث كل حمرة» ثم إل رسول الله إلا رجع فاطلع > فلما لم ير شيئًا دخل» 
الحديثٌ أخرجة أبو داود ٠‏ وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش وابنة » وفيهما 


مقال مشهورٌ . 
ظ وهله الأدلة غايةٌ ما فيها - لو سلمث صحّتها . وعدم وجدانٍ معارض 
لها - الكراهة لا النُحريمُ » فكي فَ وهيّ غير صالحةٍ للاحتجاج بها ؛ لما في 


أسانيدها من المقال الذي ذكرناء ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة . 


نعم ؛ من أقوئى حججهمٌ ما في «صحيح البخاريٌ» من لهي عن 
المياثر الحمرء وكذلك م ما في (سنن أبي داود) » والنّسائيٌ › وابن ٠‏ ماجةء ظ 


)١( '‏ أخرجه أبو داود (٠/ا١5).‏ 
) في الأصل : في . والمثبت من « ل » «م». 
فر أخر جه أبو داود (١/ا١٠5).‏ 


كتاب اللباس ) 2 


والتّرمذيّ”“ من حديثِ علي قال : «نهاني رسول الله ية عن لبس القسَيٌّ 
والميثرة الحمراء» ولكنّهُ لا يخفئ عليك أن هذا الذَّلِيلَ أخص من الدعوى› 
وغايةٌ ما في ذلك تحريمٌ الميثرة الحمراء . فما الدَّليلُ على تحريم ما عداهاء 
م بوت الس الى د له مرّاتِ . 
ومن أصرح اتهم حديتُ رافع بن برد أو رافع , بن خديج ` - كما قال ابن 
قانع - مرفوعا بلفظٍ : إن الشيطانَ يحب الحمرة فياك والحمرة وكل ثوب 
دي شهرة) أخرجة الحاكم في «الكنل»» وأبو نعيم في «المعرفة»» وابنْ 
قانع » وابن ن السّكن» وان منده واب عدی » ويشهد له ما أخرجة 
الطبرانيغ”" عن عمرانٌ بن حصين مرفوعًا بلفظ : «إيَاكمْ والحمرة ؛ فإنّها أحبُ 
الزّينةِ إلى الشيطانِ» وأخرج نحوه عبد الرَرّاق من حديث الحسن مرسلا . 
وهذا إِنْ صم كان أنصّ أَدلَتهمْ على المنغ ؛ ولكنّك قد عرفت لبسه غلا 
للح الحمراء في غير مرو ويبعد منة يكل أن يلبسّ ما حذّرنا من لبسه معلل 
ذلك بأد الشَّيطانَ يحب الحمرةً» ولا يصح أن يقال ها هنا : فعلهُ لا يُعارض 
القولّ الخاص بناء كما صرح بذلكٌ أثمّةُ الأصولٍ ؛ لأنَّ تلك العلَةَ مشعرةٌ بعدم 
اختصاص الخطاب بناء إذ تجِنَّبُ ما يُِلابِسِهُ الشَّيطانٌ هو ية أحقٌ الئاس به . 
فان قلت : فما الراجح إن صح ذلك الحديثٌ؟ قلت : ول تقَرَرَ في 
الأصول أن المي ب إذا فعل فعا لم بُصاحبة دلي خاص يدل على لأسي به 
ني كا مخضا له عن عموم القول القامل لأ بطري التلهور. فیکون علئ 


)١(‏ أبو داود (5055. 55055)», والترمذي (2)55314 اساي .)۸4/۲( و(/۱۸)» 
وابن ماجه (؟1١1١).‏ اا 

(۲) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة » 507 ۰ وابن عدي I‏ ۷۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١58/14(‏ 


۲ ظ المجلد الثاني 


هذا لبس الأحمر مختصًا به » ولكنْ ذلك الحديثٌ غيرٌ صالح للاحتجاج به 
كما صرَّحَ بذلك الحافظ وجزمَ بضعفه ؛ لأنّهَ من رواية أبي بكر الهذليٌّ » وقد 
بالع الجوزقائيُ فقال : باطل . فالواجبٌ البقاء على البراءة الأصليّة المعتضدة 
بأفعاله التَابتةِ في «الصّحيح » لا سيّما معٌ ثبوتٍ لبسه لذلك بعد حجَةٍ الوداع ولم 
ْ يلب بعدها إلا أيَامَا يسيرةً . 


وقد زعم ابنُ القيّم أنَّ الحلّة الحمراء بردانٍ يمانيّانِ منسوجانِ بخطوطٍ حمر 
مع الأسودٍء وغلّطَ من قال إِنّها كانث حمراء بحّاء قالّ: وهيّ معروفةٌ بهذا 
الاسم" . ولا يخفاك أن الصَّحابِيٌ قد وصفها بأنّها حمراء» وهو من أهل 
اسان » والواجبُ الحملٌ على المعنيئ الحقيقئّ وهو الحمراء البحتُء 
والمصيرٌ إلى المجاز - أعني كود بعضها أحمرّ دونَ بعض - لا يُحملُ ذلك 
الوصفٌ عليه إلا لموجب » فإِنْ أرادّ أنّ ذلك معنئ الحلَة الحمراءِ لغةٌ فليس في 
كتب اللّعةٍ ما يشهدُ لذلكٌ» وإنْ أراد أن ذلك حقيقةٌ شرعيّةٌ فيها فالحقائق 
الشَّرعيّةُ لا تثبتٌ بمجرّدٍ الدّعوئ » والواجبُ حمل مقالة ذلك الصحابيّ على 
لغة العرب ؛ لأنّها لسانة ولسانُ قومه . 


: «زاد المعاد» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۹). قال‎ )١( 

«ولبس اة حلة حمراء » والحلة إزار ورداء » ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معّاء 
وغلط من ظنّ أنها كانت حمراء بحنًا لا يخالطها غيره» وإنما الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد 
النهي . . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما کراهته 
فشديدة جذاء فكيف يُظن بالنبي ية أنه لبس الأحمر القاني » كلا؛ لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء واللّه أعلم» اه . 0 


كتاب اللباس ظ ظ 5 


فن قال : إِنّما فسّرها بذلك التفسيرٍ للجمع بين الأدلةِ. فمع كونٍ کلامه 
بَا عن ذلك لتصريحو بتغليط من قال : إِنّها الحمراء البحثُ» لا ملجاً إليه 
لإمكانٍ الجمع بدونه كما ذكرناء مع أنَّ حملهُ الحلّةٌ الحمراء على ما ذكرٌ يُنافي 
ما احتج بو في أثناء كلامو من إنكاره لاء علئ القوم الذِينَ رأ علئ رواحلهخ 
أكسيةً فيها خطوط حمر » وفيه دلي على كراهية ما فيه الخطوط ؛ وتلك الحلّهُ 
كذلك بتأويله . 


تولك في الحديث : «يبلٌ شحمة أذنيه» هيّ اللْيّنُ من الأذنٍ في أسفلها 
وهو معلّقُ القرط منها . وقد اختلفتٍ الرّواياتٌ الصَّحيحةٌ في شعره فها هنا : 
« إلى شحمة أذنيه» » وفي رواية : «كانَ يبلغ شعرة منكبيه» » وفي رواية : «إلى ‏ 
أنصافب أذنيه وعاتقه» » قال القاضي : الجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي 
الأذنَ هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الّذي بِينَ أذنه وعاتقه» وما خلفةُ هو 
الذي يضربُ منكبيه . وقيلٌ : كان ذلك لاختلافٍ الأوقاتِ › فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكبّ » وإذا قصّرها كانت إلى أنصافٍ أذنيه » وكانٌ يقصِدُ 
ويطولٌ بحسب ذلك » وقد تقدّمَ نحوٌ هذا في باب اتخاذِ الشَّعرِ . 

وفي في الباري 6" أنَّ في لبس النّوبِ الأحمر سبعةٌ مذاهب : الأول : 
الجوادٌ مطلقًاء جاءَ عن على » وطلحة » وعبدِ الل بن جعفرء والبراء » وغير 
واحدٍ من الصّحابةٍ» وعن سعيدٍ بن المسيّبء والنّخعيٌ» والشعبيٰ ء 
وأبي قلابةً » وطائفة من التَّابِعِينَ . الثاني : المنعٌ مطلقًا» ولم ينسبهٌ الحافظ إلى 
قائل معيّن » إنّما ذكرٌ أخبارًا وآثارًا يُعرفٌ بها من قال بذلكٌ . الثَالتُ : يكره 
لبس القّوب المشبّع بالحمرة دون ما كان صبغةُ خفيمًاء جاء ذلكَ عن عطاءِء 


)00 « الفتح » (۱۰/ ۰۵( . 


وطاوس » ومجاهد . الرَابِعَ : يكره يس الأحمر مطلقًا لقصدٍ الو والشهرة 
ويجوٌ في الوت والمهنة » جاء ذلك عن ابن عباس . الخامسل | يجوز لبس 
ما کان صب غزلة ثم نسجء ويُمنغ ما صخ بعد السج ٠‏ جن إلى ذلك 
الخطابى . السَّادسُ : اختصاص النّهي بما يُصبِعْ بالعصفر » 2 ينسبهُ إلى 
أحدٍ . الشاب : تخصيص المنع باوب الذي يُصبعْ كل وأما ما فيو لو آخز 
غير أحمرَ فلا > حكيّ عن ابن الق أنه قال بذلك بعض العلماء . 

ثم قال .الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النّهيَ عن لبس الأحمر إن 
كانَ من أجل أَنَّهُ لبس الكمَّارٍ فالقولٌ فيه كالقولٍ في الميثرة الحمراءء وإِنْ كان 

من أجل أنه زي النّساء فهو راج إلى الجر عن التَشْبْه بالنّساءٍ فيكو النِّيْ عنه 
لا لذاتوء وإِنْ كان من أجل الشهرة ة أو خرم المروءة فيُمنعُ م > حيتٌ يقح ذلك › 
وإلا فلاء فيقوئ ما ذهب إليه مالك من التّفرقةٍ بِينَ لبسهِ في المحافل 
والبيُوتٍ . ۰ 


- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال : مَرَ ر على اللي يله رل مل 
نَوْبَان أَحْمَرَانِ َسَلْم فلم : يرد انى كلل عَلَيْه . رَوَاهُ أَبُو اود وَالتَرْمِذِيٌ”") 
وَقَالَ : مَعْنَاهُ عِنْدَ أفل الْحَدِيثِ : أله گر الْمُعَضْفَرَ وَقَالَ: وَرَأَوَا أَنَّ 
ما ص صُبعٌ بِالْحَمْرَةٍ من مَدَرِ أو يره فلا باس و ذا لم يكن مُعَضفرًا . 

الحديثٌ قال التّرمذى : نه حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه . انتهيل . وفي 
إسنادو أبو يحيئ القنّاتُ » وقد اختلفٌ في اسمه فقيل : عبد الرّحمِنٍ بن دينار . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5054)» والترمذي )۲۸٠۷(‏ . وقال ابن حجر في «الفتح» 


. «حديث ضعيف الإسناد»‎ :):86/١( 
. )41/5( وراجع أيضًا : «الفتح) لابن حجر ( ۰ ۰ ۰) وم مختصر السئن» للمنذري‎ 


كتاب اللباس ظ ) 0 





وقيلٌ : زاذانُ . وقيل : عمرانٌ . وقيل : مسلمٌ . وقيل : زياد . وقبل : يزيد . 
قال المنذريٌ : وهو كوفيٌ لا يُحتج بحديثه . وقالَ أبو بكر البرارٌ: هذا 
الحديث لا نعلمة يُرو بهذا اللَفظٍِ إلا عن عبدٍ الله بن عمو ولا نعلمم له 
طريقًا إلا هذا الطريقّ » ولا نعلمُ روا إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور» قا 
الحافظ في «الفتح ‏ : هو حديتٌ ضعيفٌ الإسنادٍ وإ ت في نسخ التّرمذيٰ أنه 
' والحديثٌ احتجٌ به القائلونَ بكراهية لبس الأحمر وقد تقدَّمَ ذكره: : 

وأجابٌ المبيحونّ عنه بِأنَّهُ لا ينتهضٌ للاستدلالٍ به في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحةٍ لما فيه من المقالٍ وبأنّهُ واقعة عين . ٠‏ فحتمل أن يکود ترك الرّدّ عليه 
بسبب آخرَ . . وحملة البيهقي على ما صبعْ بعد الج لا ما صبعْ غزلا ثم نسج 
فلا كراهة فيه . قال ابن المي : زعم بعضهم أنَّ لبس الي اة الحلَةَ كان لأجل 
الغزوء وفيه نظرٌ ؛ لاله كان عقب حةٍ الوداج ولم يكن له إذ ذلك غز» وقد 
قدّمنا | الكلامٌ على حجج الفريقينٍ مستوفى . 

٠‏ قول : «فلم يرد ال ین ب عليه» فيه جوا ترلك الد عل من سل وهو 
مرتكبٌ لمنهيٰ عنهُ ردعًا له وزجرًا عن معصيته . قال ابنٌ رسلانَ : ويُستحتٌُ أن 
يقول المسلمٌ عليه أنا لم أرد عليك لاك مرتكبٌ لمنهي عنة» وكذلك يُستحبُ 
ترك السّلام على أهلٍ البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرّاء ولذلكَ 
قال كعبٌ بن مالكِ : «فسلّمتُ عليه فوالله ما رد السلا علي ) . والجمع الذي 
| ذكرهُ الترمذيٰ ونسبة إلى أهل الحديثٍ جمعٌّ حسنٌ ؛ لانتهاض | الأحاديثِ 
القاضية بالمنع من لبس ما صبعٌ بالعصفر .. 


أ 


0010 في الأصل : «بالمعصفر » . والمثبت من «ك»› ١م».‏ 


المجلد الثاني 





اب ما جَاءَ في لبس الأبْيض وَالأسْوَدٍ 


وَالْأَخْضَرِ وَالْمُرَعْمَرِ وَالْمُلََنَاتِ 

4- عَنْ سَمُرَةَ ُن جُندب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بل : «الْبَسُوا ثِيابَ 
البياض ؛ فَإِنّهَا طهر وَأَطْيبُء وَحَفْنُوا فيها مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ خمد 
اسائ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه”" . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجة والحاكم» واختلف في وصله 
وإرساله» قال الحافظ في «الفتح»”" : وإسنادهُ صحيحٌ » وصشّححة الحاكم . 
وفي الباب عن ابن عباس عند الشّافعيٌ » وأحمد» وأصحاب «(السنن» إلا 
النّسائيٌ بلفظ : «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فَإنَّها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاكم ) دارج ابنُ حبَّانَ» والحاكمٌء والبيهقئ”*' بمعناةء وفي لفظ 
للحاكم : « خيرٌ ثيابكم البياض ؛ فألبسوها أحياءكمْ »> وكفنوا بها موتاكم» 
وصخح حديثٌ ک ابن عباس ابن القطانٍ › والترمذي › وابنٌ حبّانَ . وفي الباب 
أيضًا عن عمرانٌ بن الحصين عند الطبراني . وعن أنس عند أبي حاتم في 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۱۳ء‏ ۱۷ء ۱۸ء 9١)ء‏ والترمذي (١١٠58)غ‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (4557)» والطيالسي (45) . 
وراجع : التعليق على الطيالسي .. 

(؟) ابن ماجه (70571). والحاكم (1861/5). 

. (YAT |۱۰) » الفتح‎ « (۳) 

)760575( والترمذي (445) وابن ماجه‎ )5٠5١( وأبو داود‎ )۲٤١۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. )556 /۳( والبيهقي‎ )7054 /١( والحاكم‎ 

(4) فى «ك» : «فيها»). 


كتاب اللباس ۷ 


«العلل»» وعندٍ البزار في «مسندهو». وعن ابن عمرَ عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن أبي الدرداء يرفعة عند ابن ماج0 بلفظ : ”إن أحسنّ 
ما زرتم الله به في قبو ركم ومساجدكم البياض» . 

والحديثٌُ يدل على مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتئ به لعلة كونه 
أطهرٌ من غيره وأطيبٌ . أمّا كونةُ أطيبٌ فظاهدٌ» وأمًا كونهُ أطهر فلن أدنن 
شيءٍ يقعُ عليه يظهرٌ» فيُغْسلٌ إذا كان من جنس اللجاسة » فيكونٌ نقيّاء كما 
ثبت عن يك في دعائه : «ونفني من الخطايا”" كما يى الثُوبُ الأبيض من 
الس ». ) 

والأمرٌ المذكورٌ في الحديث ليس للوجوب . أمّا في اللباس فلما ثبت عنة 
كيا من لبس غير وإلباس جماعةٍ من الصحابة ثيابًا غير بيض » وتقريره لجماعة 
منهم على غير لبس البياض . وأمًا في الكفن فلما ثبت عند أبي داو . قال 
الحافظ © : بإسنادٍ حسن - من حديثٍ جابر مرفوعًا : «إذا توفي أحدكم فوجد 
شيئًا فليْكمُنْ في ثوب حبرة» . 

۰- وَعَنْ انُس قال : كان أَحَبٌ لتاب إلى رَسُولٍ الله كله أن 
ِلْبَسَهَا الْجِبَرَةُ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجة“. 

تولك: «الحبرة» بكسر الحاءٍ المهملةٍء وفتح الباءِ الموحدة بعدهاء قال 


. )9074( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في «ك» : «خطاياي» . 

(۳) أخرجه البخاري )۱۸۹/١(‏ ومسلم (۲/ ۹۸ - 44) من حديث أبي هريرة . 

.)5١١ /۲( «التلخيص»‎ )٥( . )۳۱٥۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري (۱۸۹/۷)ء ومسلم (5/ 154, »)١56‏ وأحمد (15/9. 2184 2 
.))559١ ۱‏ وأبو داود »)5١5(‏ والترمذي »)١1/81(‏ والنسائي (۲۰۳/۸) . 


۸ المجلد الثاني 


الجوهريٌ : الحبرةٌ كعنبة : برد يمانٍ يكون من كان أو قطن > سمُیت حبرة 
لأنها محيّرةٌ أي : مزيّةً » والتَّحبِيدُ : التَّرِيينُ والنّحسينٌ والتّخطيط › 
حديثٌ أبي ذز : «الحمدٌ للَّهِ الذي أطعمنا الخميرّء وألبسنا الحبيرٌ»”'' وإِنَّما 
كانت الحبرةٌ أحبٌ الثياب إلى رسولٍ الله د ؛ ؛ لأنّهُ ليس فيها كثيرٌ زينة ؛ 
ولاه أكثر احتمالا الع یر 


رَوَاهُ ال 6 له إلا ابن 00 

الحديت حسنة الترمذى › وقال : لا نعرفه إل من حديث عبيد الله بن 
إياد . انتهول ۰ وعبيد الله وأبوه تقتان 3 وأبو رمثة بكسر الْرَاءِ > وسكون الميم 6 
بعدها 000 مثا مفتوحة > واسمة رفاعة بن :يثربيٌ »› . كذا .قال صاحتٌ ) 
«(التقريب)». وقال الترمذېٰ : اسمة جبيبٌ بن وهب . .ويدل عل استحباب 
لبس الأخضر ؛ لأنّهُ لباس أهل الجن و وهو أيضًا من أنفع الآلوانٍ للأبصار » ومن 
أجملها في أعين النَاظرينَ 


| ااه وعن عائشة قَالتْ : خرَج لبي عد ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مط 
مُرَحَلُ مِنْ شغْر َسْوَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ > وَمَسْلِمْ ٠‏ وَالتَرْمِذِيٌ وصح . ش 


ظ قوله : «مرط» بكسر الميم» وسكون الرّاء المهملة : كساءٌ من صوفٍ أو 
خر“ والجمع مروط ء كذا في «القاموس»» وقيل : كساة من خڙ أو كان . 


. من طريق الزهري مرسلا‎ )۱۸١ /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۲)ء 2)١57/5(‏ وأبو داود (50 f‏ 5© والترمذي 
(5815)» والنسائي (۳/ »)۲۰٤ /۸( ,)١188‏ وابن أبي عاصم في #الأحاه والمثاني » 
.)۱۱٤۰(‏ | | 

(۳) أخرجه : مسلم ».)١56/5(‏ وأحمد 52055 والترمذي OS‏ 


كتاب اللباس 000000 E‏ 








قرله : امل ميم مضمومة» وراع مهملق» مفتوحق» وحاء مهملة مشادق. 
ولام ء كمعظم : وهو برد فيه تصاويرٌُ. قال في «القاموس»: وتفسير 
الجوهري َء بإزارٍ خر فيه علمٌ غير جي نما ذلك ت شير المرجل بالج 
انتهل . 

وتلك التّصاويرُ هيّ صورٌ الرحال » والرحال تطلقٌ على المنازلٍ وعلئ 
الرواحل وعلى ما يُوضعٌ على الرّواحل يستوي عليه الرّاكبٌ » والتّرحيل مصدرٌ 
رحل البرد أي : وشَّاهُ» قال النُوويُ : والمرادٌ تصاويرٌُ رحالٍ الإبل ولا بأسّ 
.بهذو الصورة . انتهى وسيأتي الكلام عل حكم ما فيو صورة في الباب الذي 
بعد هذا . 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا كراهةً في لبس السواد» وقد أخرجٌ أبو داود 
والنّسائين "“ من حديث عائشةً قالتْ : «صبغت لبي ية بردةٌ سوداءٌ فلبسها . 
فلمًا عرق فيها وجدّ ريح الصوف فقذفها». قال - وأحسبه قال - : وكانَ 
يُعجبة الرّيحُ الطيبة . 

0- وَعَنْ أَمّْ الد قَلَثْ “أ لي ناب ها شيا سوال 
فَقَال : ١مَنْ‏ تَرَوْنَ نكسو هَل الْخَمِيصَةَ ؟ ) فَأَسْكتٌ الْقَوْمُ ‏ فَقَال : ١‏ أنتو 
أ حال . أي بي إلى الل ا اسنها بيده وقال : أبلى راغا 
مَرنَِنِء وَجَعَلَ ينظ إلى عَلَّم الْحمِيصَةٍ وَيُشِيرُ بيده إِليّ وَيَقُول 
ديا آم خَالِدٍ: هَذَا سنا يا أمّ خالدٍء هَڌا سَنَا . ْ 


وَالسَّنا بلِسَان الْحَبَّشَةِ : الْحَسَنُ . رَوَاهُ الْبُخَاريُ”" . 
(۱) أخرجه أبو داود )5٠1/5(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري 1941/0 907١)ء‏ وأحمد (54/5” - 50") . 


[ نيل الأوطار- ج ۲ ع 


المجلد الثاني 


0۹ 





0 قولك: «(خميصة» بفتح المعجمة» وكسر الميم » وبالصَّادٍ المهملة : كساء 
ظ 34 له علمانء فإن لم یکن له له علم فليس بخميصة . ترله : ١نكسو‏ هذه) 
لنُونٍ للمتكلم . تولك : «فأسكت القومُ» بضمٌ الهمزة على البناءِ للمجهولٍ . 

قرله : « أبلي وأخلقي» هذا من باب التفاؤل والدّعاءٍ للابس بان يُعمّرَ ويلبسَ 
ذلك النُوبَ حنّى يبل ويصيرٌ خَلًَا . | 

وفيه أله يُستحبُ أن يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلكَ . وأخرج ابن 
ماجة”'' عن ابن عمرّ : «أنَّ رسول الله ي رأئ على عمرَ قميصًا أبيض فقال : 
البس جديدًا » وعشل حميدًا ومث شهيدا»» وأخرجٌ أبو داود وسعید بن 
منصور”'* من حديث أبي نضرةً قال : «كانَ أصحابٌ الب كل إذا لبس أحدهمّ 
ثُوبًا جديذا قيل له : تبلي » ويُُخَلفٌ الله تعالى» وسنده صحيح . 

توله : : «هذا سنًّا» بفتح السينٍ المهملة وتشديدٍ النُون . وفيه جوارٌ التكلم 
باللّةٍ العجميّة ومعناةٌ حسنّ » والحديثٌ يدل على أنه يجوز للنّساءٍ لباس الاب 
السودِ» ولا أعلمُ في ذلك خلافًا . 


4 وَعَنٍ ابن مر أله گان بض اب دجن بالفرَانٍ. فقيل لَهُ : 
لِم َي ِيَابَك وَتَدَّهِنُ بِالزّعْفَرَانِ؟ فَقَالَ : إني رَأَبتُهُ اح الْأَضْبَاْ إلى 
رَسول الله يكل يَدَهِنْ به وَيَصْبُعْ به ِيابهُ . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوْدَ وَالنَّمَائئ بتخووء وَنِى لَفْظِهِمَا : وَلَقَدْ 
6 عام | 


كَانَ يَصْبُعُ ثيابة كُلّهَا حَتَّى عِمَا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (004") . 
(۲) أخرجه أبو داود 25٠7١(‏ ١۲٤٤ء‏ 5077). 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۷ »)١75‏ وأبو داود (5075)» والنسائی )۱٤١/۸(‏ . 


كتاب اللباس ١‏ 








الحديثٌ فى إسناده اختلاف كما قال المنذريٌ › ولم يذكر أبو داود 
والنّسائُ الرّعفرانَ» وأخرجٌ البخاريٰ ومسلمٌ من حديثِ عبيدٍ بن جريج عن 
ابن عمرّ أَنّهُ قال : «وأما الصّفرةٌ فإنّْى رأيت رسول الله كله يصبمُ بهاء فأنا 
أحبٌ أن أصبعَ بها» . 

قال المنذريٌ : واختلفٌ الاس في ذلك فقال بعضهمْ : أراد الخضابَ 
للْحية بالصفرة . وقال آخرونٌ : أراد يُصفه ثيابة ويلبس ثيابًا صهدًا . انتهى . 
ويُوَيّدُ القول الان تلك الرَّيادةٌ الّتى أخرجها أبو داود والنَّسائيُ . قوله «حتّى 

والحديثُ يدل على مشروعيّة صبغ اللاب بالصّفْرةٍ » وقد تقدمَ الكلامٌ على ظ 
ذلك في باب نهي الرْجَالِ عن المعصفرء وفيه أيضًا مشروعيّة الادّهانٍ 
بالزعفرانِ . ومشروعيَةُ ۾ صباع اللحية بالصفرة ؛ لقوله يه في رواية النّسائت ٠‏ | 
وغيرو: (إنَّ اليهود والنُّصارئ لا تصبعغء» فخالفوهم واصبغوا» قال ابن 
الجوزيٌ : قد اختضبّ جماعةٌ من الصحابة والتَّابِعينَ بالصّفْرَةٍ » ورأئ أحمد بنْ 
حنبل رجلا قد خضّبٌ لحيتة فقال : إِني لأرى الرّجل يُحبي ميا من السَنَة . 
وقد تقد اكلام علن لخا في ياب لخر ر بالحنّاء والكتم . 

ات نا فيه صورة 
من الاب وَالْبْسْطٍ والسّور ر ولتي عَنِ النَصْوِيرٍ 
هلاه- عَنْ عَاْشَةَ : ل اٿن ككل لَمْ يكن نرك في يته شيا فب 


. من حديث أبي هريرة‎ )١7//8( أخرجه النسائي‎ )١( 


امع المجلد الثاني 








تصَالِيبٌ إلا نَقَضْهُ مضه . روه لْبَْارِيُ . وَأبُو دأود» وَأحمَد» وَلَفْظَهُ : الم 
.يكن يَدَعّ في بيه لَوْبًا فيه تَضْلِيبٌ إلا تقض . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا السات . تولك: «لم يكن يترك في بيته شيئًا) 
يشملٌ الملبوس والسّتورَ والبسط والآلات وغيرٌَ ذلك . قرله : «فيه تصاليبُ» 
أي : صورةٌ صليب من نقش ثوب أو غيرهء والصَّلِيبُ فيه صورةٌ عيسئ تا 
تعبلة الصارئ . قولك: «(نقضة) - بفتح الَنُونِ والقافٍ والضاد المعجمة - 
أي : كسرة وأبطلة وغيّرَ صورة الصليب» وفي رواية أبي داود : «قضبة» - 
بالقافٍ المفتوحة » والضّادٍ المعجمة» والباء الموحٌدةٍ - أي : قط موضع 
التصليب منهُ دون غيرو» والقضبٌُ : القطعٌ . كذا قال ابنُ رسلانٌ . 

والحديثٌ يدل علئ عدم جواز انّخاذ الثّباب والسُّتورٍ والبسط وغيرها التي 
فيها تصأويرٌ › وعلئ جواز تخ تغيير المنكر باليدٍ من غير اسكئذانٍ مالكو زوجة 
ان أو را لات عن )ف مك ل عل مدي بلقب دي 
في يده إلى كل صنم فيخرٌ لوجهه ويقولٌ : جاءَ الح وزهق الباطلٌ . حى 
على ثلاثمائة وسين صما“ . وأخرجَ البخاري“ من حديث ابن 5 
قال : : لما رأى الي ل الصُورَ في البيتٍ لم يدخل حت أمر بها فمحيتء 
ورأئ صورة إبراهيَ وإسماعيل بأيديهما الأزلامٌ فقال : قاتلهم الله ؛ واللّه ان 
استقسما بالأزلام قط» 


قال التوويٌ 7 : قال أصحاينا وغيرهم من العلماء : تصويرٌ صورة الحيوان 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۷/ 6١5؟)»‏ وأبو داود »)5١51١(‏ وأحمد (07/5,. 07؟). 
() «السنن الكبرى» للنسائي (41/05) . 

(۳) أخرجه أحمد (١/ل/الا؟)ع‏ والبخاري 560 ومسلم (6/*/ا١).‏ 

() البخاري (۲/ )۱۸٤‏ . ) (4) «شرح مسلم» للنووي (81/15). 


كتاب اللباس ا 0۳ء 








حرامٌ شديدٌ النّحريم وهو من الكبائر ؛ لأنّهُ متوعَدٌ عليه بالوعيدٍ الشديدِ المذكورٍ 
في الأحاديث » وسواءً صنعةٌ لما يُمتهنُ أو لغيرو فصنعتةُ حرام بكلّ حال ؛ لان 
فيه مضاهاةً لخلق الله تعالول » وسواءٌ ما کان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها . وأمّا تصويرُ صورة الشّجرٍ وجبالٍ الأرض 
وغير ذلك مما لیس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام ‏ هذا حكمُ نقش التصوير . 

وأا اذ ما فيه صورةٌ حيوان فإنْ كان معلا على حائط أو ثوبا أو عماءة 
أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهئًا فهو حرامٌ» وإ كانَ في بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونحوها مما يُمتهنُ فليس بحرام » ولكنْ هل يمنعٌ دخول ملائكة 
الرحمة ذلك البيتَ ؟ وسيأتي . ١‏ ظ 

قال : ولا فرق في ذلك كله بِينَ ما له ظلء وما لا ظلَ له . قال : هذا 
تلخيصٌ مذهبنا في المسألة» وبمعناة قال جماهيرٌ العلماء من الصّحابةٍ 
والتَابعينَ فمن بعدهمْ › وهو مذهبٌ التُوريٌ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وقالَ بعص السَّلفٍ : إِلّما يُنهى عمًا كانَ لهُ ظ٠‏ ولا بأسّ بالصور التي 
ليس لها ظة . وهذا مذهبٌ باطلٌ ؛ فإِنَّ السَترَ الذي أنكرٌ النَبِىْ ية الصورَ فيه 
لا يشك أحدٌ أَنّهُ مذمومٌ وليسّ لصورته ظلء مع باقي الأحاديث المطلقة في كل 
صورة . 

وقال الرُهريٌ : النّهِْ في الصورة على العموم . وكذلك استعمال ما هي 
فيه » ودخولٌ البيتِ الذي هي فيه سواء كانث رقمًا في ثوب أو غير رقم. 
وسواء كانث في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهرٍ 
الأحاديث » لا سيّما حديتُ الُمرقة الذي ذكرهُ مسلمٌ وهذا مذهبٌ قوي . وقال 
آخرونَ : يجورٌ منها ما كانَ رقمًا في ثوب سواءً امتهنّ أم لاء وسواءٌ علق في 
حائطٍ أم لا. قالَ: وهو مذهبٌ القاسم بن محمد . 


f0٤‏ ش المجلد الثاني 








وأجمعوا غلئ منع ما كان لهُ ظلٌ ووجوب تغييره . قالَ القاضي عياض : 
إلا ما ورد في اللْعب بالبناتِ لصغار البناتِ والدّخصةٌ في ذلك > لکن كرة مالك 
شراء الرّجل ذلك لابنته » وادّعئ بعضهمْ أن إباحةً الأب بالبناتِ منسوخة بهذه 
الأحاديث . انتهيل . 


75ه- وَعَنْ عَائْشَةَ : نها نَصَبَتْ سرا وَفيه تَصَاوِيرٌ دحل 
سول الله ينه مَتَرَعَهُ قَالَتْ : فَقَطْْتْهُ وسَادَنِين فَكَانَ يَرْتَفِقْ عَلَيهِمَا . ممق متف 


م 


وَفِي لفْظٍ أحْمَد : فَقَطَعْتهُ مرفقتين › فَلَقَدْ رَأَنتهُ مُتَكِنَا عَلَى إِحْدَاهُمَا 


1 
وَفِيهَا صورة 


تولك : «فنزعة» فيه الإرشادٌ إلى إزالة التصاوير المنقوشة على السُتور . 
تولك : ١فقطعته‏ وسادتين»2 فيه أن الصّورةً والتّمثال إذا غيّرا لم يكن بهما بأس 
بعد ذلك » وجار افتراشهما والارتفاق عليهما. تولك : «فكانّ يرتفقٌ» فى 
« القاموس» : ارتفق : نكأ علئ مرفق يذه أو على المخذة . قولك : « فقطعته 
مرفقتين؟ تثنية مرفقة كمكنسة : وهئ المخْدَةٌ . 

والحديثٌ يدل على جواز افتراش الَِابٍ التي كانث فيها تصاويرُ» وعلئ 
استحباب الارتفاقي ؛ لما يُشْعُ به لفط «كانَ) من استمراره على ذلك » وكثيرًا 
ما يتجتبه الرُؤْساءٌ تكيرًا . 


/الاه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال ر شول الله 6 : اتا ني جبريل 
قال : إني كُنْتُ أَنَبئْك الله كَلَمْ يم معني أن أَدْخُلَ الْبَيتَ الَّذِى أَنْتَ فيه إل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۷۸/۳) »)١٠١/۷(‏ ومسلم .)١5١ - ١694/5(‏ وأحمد 
(TEV‏ . 


كتاب اللباس ١‏ ) 00 








أنه كَانَ فيه تال رَجُل » وَكَانَ في الْبَتِ قرام صر فيه تَمَائِيلُ » وَكَانَ في 
البَبتِ كلب مر برأ التَمْتَالٍ ِي في بَاب البِيتِ يقطغ يَصِيرٌ كهيئة 
الشّجَرَقء وَأَمْرْ بِالسَثْر بُقْطْ َبِجْعَلَ وسادتين مُْتَبَدَتَينِ توطآن. ومر 
بالكلب بُخْرَج » فَفَعَلَ رَسُولُ الله يك وَإِذَا الْكَلْبُ جَرْوٌء وَكَانَ لِلْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ تخت تَضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَصحُ90 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائنُ”'" . تولك : «اللّيلة» وفي رواية أبي داوة : 
«البارحة» . قوله : قرام ستر» بكسر القافٍ وتخفيفب الرَّاءِ والتّنوين» وروي 
بحذف التّنوين والإضافةء وهو السّترُ الرَّقيِقُ من صوفيٍ» ذو ألوانٍ . قولك: 
( فيه تماثيل» وفي رواية لمسلم (وقد سترت سهوة لي بقرام) والسَهوةٌ : 
الخزانة الصغيرةٌ . وفي رواية للنّسائئ : «قالَ جبريلٌ : كيف أدخلٌ وفي بيتك 
سترٌ فيه تصاويرٌُ»» واختلاف الرّواياتٍ بين بعضها بعضا . 

قوله : «فمر» بضمٌ الميم » أي : فقال جبريل 2002 لللبيّ بي : مز . 
تولك : ١يَصِيرٌ‏ كهيئة الشّجرةِ» لأنَّ الشَّجِرَ ونحوهٌ مما لا روح فيه لا تحرمٌ 
صنعتة » ولا التُكسّبُ به من غير فرق بِينَ الشَّجِرَةٍ المثمرة وغيرهاء قال ابن 
رسلانٌ : وهذا مذهتٌ العلماء كافّةَ إلا مجاهدًا فإنّهُ جعل الشجرة المثمرةً من 
المكروه ؛ لما روي عنه كك أنه قال حاكيًا عن اللَّهِ تعالى : «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقي»”" . 


.))50( والترمذي‎ »)٤۱0۸( وأبو داود‎ )٤۷۸ ۰۵ /۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. (4*۸) «السئن الكبرى» للنسائي‎ )۲( 
.)157/5( ومسلم‎ )۲٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


E‏ المجلد الثاني 








تولك : «وأمة بالستر » رواية أبي داود : «ومر»» وكذلك قولة : «وآمُة 
ظ بالكلب» . قوله : «منتبذتين» أي : مطروحتين على الأرض » ولفظ أبي داود : 
١منوفتين»‏ . ترله؛ (وكان للحن والحسين» فب جرال ترية جر الكاب 
للولدٍ الصغير » وقد بُستدل به على طهارة الكلب» وقد تقذ الكلام على ذلك 
وعلول جواز اتخاذءِ لغير الاصطياد . توله : « تحت نضد) , بفتح النُونٍ والضاد 
المعجمة » فْعَلَ بمعنول مفعولٍ أي تحت متاع البيتِ المنضودٍ بعضهٌ فوقٌ 

بعض . وقيل : هو السَريرُ » سمي بذلك ؛ لأنَّ النْضِدّ يُوضمٌ عليه أي : يجعل 
بعضة فوق بعض » وفي حديث مسروق : «شجرٌُ الجنَّةِ نضيد من أصلها إلى 
فرعها» أي : ليس لها سوق بارزةٌ » ولكنّها منضودةٌ بالورقٍ والتّمار من أسفلها 
إلى أعلاها . 

والحديثٌ يدل على أنّها لا تدخلٌ الملائكةٌ البِيُوتَ التي فيها تماثيلٌ أو 
كلبٌّ» كما ورد من حديث أبي طلحةً الأنصاريٌ عند البخاريٌّ » ومسلم ء 
وأبي داود » والتّرمذيّ » والنّسائيّ”'' بلفظ قال : قال اة : «لا تدخل الملائكةٌ 
بيتا فيه كلبٌ ولا تماثيل» زادَ أبو داود والنّسائيْ”' عن على مرفوعًا : 
«ولا جنبٌ» قيل : أراد بالملائكة السَيّاحينَ غيرَ الحفظة وملائكة الموت › قال 
في ١معالم‏ السُنن» : الملائكة الّذِينَ ينزلونَ بالبركة والرّحمةٍء وأما الحفظةٌ فلا 
يُفارقونَ الجنبٌ وغيرة . 

قال النُووي في «شرح مسلم»” ۳ سبب امتناع الملائكة من بيتٍ فيه 
صورة كونها معصية فاحشْةً ‏ رسب امتناعهم من بيت فيه كل كثرة ال 





(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳۸ - ۱۳۹) مسلم )%/0۷\( ا داود )٤۱٥۳(‏ والنسائي 
)۸/ 1۲( والترمذي )£ (YA*‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
() أخرجه أبو داود )5١67(‏ . (۳) «شرح مسلم» )۸٤/۱٤(‏ . 








التتجاسات» ولأنَّ بعضها يُسمّ شيطانًا كما جاءَ في الحديث » والملائكة ضد 

وخصٌ الخطابئُ ذلك بما كانَ يحرم اقتناؤهُ من الكلاب › وبما لا يجوز 
تصويرهُ من الصُّور لا كلبٌ الصَّيدٍ والماشية > ولا الصورة التي في البساط 
والوسادة وغيرهما ؛ فإِدٌ ذلك لا يمنعٌ دخول الملائكة . والأظهر أنه عام في 
كلّ كلب وفي كل صورةء وأَنهِمْ يمتنعون من الجميع ؛ لإطلاق الأحاديث › 
ولان الجروّ الذي کان في بيتٍ التي يل تحت السّرِيرٍ كان له فيه عذرٌ لله لم 


يعلم به» ومع هذا امتنع جبريلٌ من دخول البيتٍ لأجل ذلك 0 
۸ - وَعَن ابن عْمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قال : «الذِينَ يَصْئَعُونَ هَلِهِ 
الصوَّرَ يُعَذّيُونَ ْم الْقِيَامَةٍ قال لَهُمْ : أخيُوا مَا ا 
4/زم وَعنِ ابْنِ عباس › وَجَاءَهُ رَجُل قال : إِنْي أَصَوْرُ هَذِه لصاوي 
اني فِيهَاء فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڳلا : قول : « کل مُصَوّر و في الثارٍ . 
مَل لَه بك صُورَةٍ صَوْرَهَا فنا تبه في هكم . إن نت لا بد َال 
در ا ]م كوي ا ظ 
فَاجْعَل الشّجَرَ وَمَا لا تفس له . ممق عَليِهِمَا '. 
الحديثان يدلان علي أن التَصويرٌ من أشد المحرّمات ؛ للتّوعدٍ عليه 
بالتعذيب في النَّارٍ» وبأ كل مصوّر من أهل النَارٍء ولورودٍ لعن المصورينَ في 
أحاديتٌ اخرَء وذلكٌ لا کون إل عل محرّم متبالغ في القبح» وإنّما كان 
)١(‏ أخرجه : البخاري )10/۷( (۱۹۷/0). ومسلم ,)١5١ --1١0/(‏ وأحمد 
25/909 الال 1° كاك (IE‏ 


(۲) أخرجه: البخاري )۱٠۸/۳(‏ (۲۱۷/۷)» ومشلم 000 ۲,) وأحمد 
(TT TA 551/1‏ . ) 


£0 المجلد الثاني 








لنُصويرُ من أشدّ المحرّماتٍ الموجبةٍ لما ذكر ؛ لأنَّ فيه مضاهاةً لفعل الخالق 
جل جلاله » ولهذا سمّئ الشَارعٌ فعلهم خلقًا وسمَّاهمُ خالقينَ . ظ 

وظاهرٌ قول : «كل مصوّر'» وقوله : «بكلٌ صورة صوّرها» أَنَّهُ لا فرق 
ين المطبوع في اشاپ وبين ما له جرم مستقل ٠‏ وود ذلك ما في حديتٍ 

ئش المتقذم من العميم » وما في حديث مسلم' '' وغيره «أنَّ الى بي هتك 
درنوكا لعائشة كان فيه صورٌ الخيل ذوات الأجنحة حى انَحَذتْ منه 
وسادتین » . والدّرنوك : ضربٌ من لتاب أو البسط . وما أخرجٌ البخاريٌ . 
ومسلم › و«الموطاً»» والنّسائىُ”'' من حديث عائشة قالت : «(قدم رسول الله 
كه من سفر وقد سترٹ سهوةٌ لي بقرام فيه تماثيلٌ» فلمًا رآهُ هتكة وتلوّنَ 
وجهة » وقال : يا عائشة» أشد الناس عذابا يوم القبامة نين يضاهون بخان 
الله › وما أخرجة البخارى › والترمذی › والنّسائئُ”" من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله كل : : من صِوَّرٌ صورة عذَّبهُ اللَّهُ بها يوم القيامة حتى 
ينفخ فيها الرُوِحَ وما هو بنافخ» . 

فهذه الأحاديثٌ قاضية بعدم لفق ين المطبوع من الشور والمستقل؛ لان 
اسم الصورة صادق على على الكل ؛ إذ هي كما في كتب اللَغةٍ : الشكل » وهو يقال 
لما کان منها مطبوعًا علئ اياب شكلا» نعمْ حديتُ أبي طلحة عند مسلم 
وأبي داودٌ وغيرهما””' بلفظ : سمعتٌ رسول الله ييه يقولٌ: «لا تدخا 





.)158/5( أخرجه البخاري (57/1١؟)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱٣/۷(‏ - 117؟) ومسلم (158/5 )١154-‏ والنسائي (8/ 7١7‏ - 
154)») ومالك في «الموطإ) (98ه - )٥۹٩‏ . 

(6) أخرجه البخاري )۱٠۸/۳(‏ النسائي (۸/ )5١16‏ . 

. سبق خريجه‎ )٤( 


كتاب اللباس 0۹ 








الملائكةٌ بينًا فيه كلبٌ ولا تمثالٌ» وفيه أَنّهُ قال : « إلا رقمًا في ثوب» فهذا إن 
صم رفع كانَ مخصّصًا لما رقم في الأثواب من التَّمائيلٍ . 

قرله : «أحيوا ما خلقتمم» هذا من باب التعليتى بالمحال» والمرادٌ أَنّهُمْ 
يُعذّبونَ يوم القيامة ويُّقالُ لهم : لا تزالونَ في عذاب حى تحيُوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلينَ » وهوّ كناية عن دوام العذاب واستمراروء وهذا الذي قدرناة 
في تفسير الحديث مصرَّحٌ بمعناة في حديث ابن عباس المتقدم والأحاديث 
يْفسرٌ بعضها بعضًا . ۰ 
قوله : «فاجعل الشّجِرٌ وما لا نفس له فيه الإذنُ بتصوير الشجر وكلٌ ما 
ليس له نفس » وهو يدل على اختصاص التّحريم بتصوير الحيواناتٍ» قال في 
١‏ البحر )"2 : ولا یکره تصويرٌ الشجر ونحوها من الجمادٍ إجماعا . 


7 7 سورد ء 4 < © 7 7 2 
باب ما جَاءَ فى لبس القميص والعمامة والسراويل 
- من أَبى أُمَامَةَ قَالَ : قُلْنَا : يا رَسُولَ الله ء إِنَّ أَهل الكتاب 
يَسَسَرْوَلونَ ولا َأنَرِرُونَ ‏ قال رَسُولَُ الله بل : «تَسَرْوَلوا وَالْتَرِرُوا وَحََالِفُوا 
أل الكتاب» . رَوَاهُ خمد . 
-0١‏ وَعَنْ مَالِكِ بْن عُمَيْرةَ َال : بعتُ رَسُولَ الله يك رجل سَرَاوِيلَ 
%6 6 ف لس ر ع اس رسيو 69م لبر سوه و سوس ( 
قبل الهجرَة فَوَّرَن لي فارجح لي . رَوَاهُ آحمد › وابن مَاجه 7 . 
)١(‏ «البحر» (037584/6). 2 (؟) «المسند» (555/6). 


(۳) أخرجه : أحمد (707/5)» وابن ماجه (۲۲۲۱)» وأبو داود (۳۳۳۷)» والطيالسي 
.)١139(‏ 


وراجع : «العلل» للرازي (۲۸۳۸) . 


٠‏ 3 المجلد الثاني 








نا حديثُ أبي أمامة فلم أقف فيه علئ كلام لأحلدٍ إلا ما ذكرة في «مجمع 
الزّوائدِ»”'*» فإِنَّهُ قال : : رواهُ أحمدٌ والطبراني » ورجالٌ أحمد رجالٌ الصّحبح » 
خلا القاسم وهو ثقةٌء وفيه كلام لا يضرُ . انتهيل . 

وفيه الإذنُ بلبس السّراويل » وأنّ مخالفة أهل الكتاب تحصلٌ بمجرّدٍ 
لاأزارٍ في بعض الأوقاتٍ لا بترك لبس السراويل في جميع الحالاتِء فاته غير 
لازم وإنْ كان أدخل في المخالفة . 

وأمّا حديثُ مالكِ بن عميرةً فأخرجةٌ أيضًا أبو داوة والٌسائة > ورجال 
إسنادهٍ رجال الصحيح » ويشهدٌ لصتو حديثُ سويد بن قيس قال : «جلبتٌ أنا 
. ومخرمة العبديٌ برا من هجر فأتينا به مكدّ: فجاءنا رسولٌ الله ية يمشي » 
فساومنا سراويل فبعناه » وثم م رجل يزنٌ بالأجر فقال له : زْنْ وأرجح» رواه 
الخمسة) وصحّححة التّرمذيٰ » وسيأتي في أبواب الإجارة إِنْ شاء الله . 

وحديثُ مالك بن عميرةً المذكور هو عند أحمڌ من طريتي يزيد بن 
هارونَ » عن شعبةً» عن سماك بن حرب» عن وقد صرّح كثيرٌ من الأئمّةٍ 
بشبوت شرائه كيل للسراويل . قال في «الهدي ۲ : فصل : واشتریٰ ڳلا 
سراويل » والظاهرٌ أنه إِنّما اشتراها ليلبسها . وقد روي في غير حديث أنه لبس 
السراويل » وكانوا يلبسونّ السّراويلاتٍ بإذنه . انتهئ . وقالَ في الفصل الذي 
بعد هذا في «الهدي» : ولبسّ البرود اليمانيّةَ > والبرد الأخضرًء ولب 
الجبّة » والقباءَ ع والقميص » والسّراويل . انتهى . 





. )۲۸٤ /۷( «سنن النسائي»‎ )۲( . )١1١/6( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

9 أخرجه أحمد /٤(‏ 0707 وأبو داود )۳۳۳١‏ والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ والترمذي ..)٠۳۰٠(‏ 
وابن ماجه (۲۲۲۰) وقال الترمذي حديث سويد حديث حسن صحيح . 

(؟) «زاد المعاد» .)١79/١(‏ (6) المصدر السابق )١57/1١(‏ . 








قال في «المواهب اللّدنيّةِ» للقسطلانيٌ : وأمًا السَّراوِيلُ فاختلف هل لبسها 
الي يك آم لا؟ فجزم بعض العلماء ء أنه ل لم يلبسهة . ويُستأنسٌ له بما جزم 
به التوويٌ في ترجمة عثمان که من كتاب «تهذيب الأسماء واللّغات»): أنه 
لم يلبس السراويل في جاهاية ولا إسلام إلى يوم قتلوء فإِنّهُمْ كانوا أحرض 
شيءٍ عل اتباعه . 

لكنْ قد ورد في حديثِ أبي يعلى الموصليٌ بسندٍ ضعيفٍ جدًا عن 
أبي هريرةً قال : «دخلتٌ السُوق يومًا مع رسول الله كا فجلسٌ إلى البرازِ » 
فاشترى منهُ سراويل بأربعة دراهمَ ء وكانَ لأهل السُوق وزَّانُ يزُ» فقال له 
رسول الله يكل : أتزنُ راجحًا؟ فقالَ الورَّانُ : إن هذه كلمةٌ ما سمعتها من 
أحد . قال أبو هريرةً : فقلتٌ له : كفئ بك من الجفاءِ في دينك أن لا تعرف 
يك . فطرح الميزانَ ووثبّ إلى يد رسول الله كَل يُرِيدُ أن يُقبّلها » فجذبٌ يده 
رسول الله ية وقالَ لهُ : يا هذا إِنّما تفعلٌ هذا الأعاجمُ بملوكها ولست بملك ؛ 
إِنّما أنا رجل منكم . فأخذ فوزنَ دارج وأخذّ رسول الله بي السّراويل › 
قال أبو هريرةً : فذهبتٌ لأحمله عنهُ فقال: صاحبٌُ الشَّيءِ أحق بشيئه أن 
يحملة إلا أن بكونٌ ضعيفًا يعجرٌ عنهُ فيعينة أخوهُ المسلم . قال : قلت : 
يا رسول الله » وإِنّكَ لتلبسٌ السَّراويلَ؟ قال : أجل في السَّفر والحضر والليل 
والنّهارِء فإني أمرثُ بالسّرٍ فلم أجذ شيئا أستر منهُ) وكذا أخرجةُ ابن حبَّانَ في 
«الضعفاء) عن أبي يعلئ ؛ وروآه الطبراني في الأوسط» ؛ والدارقطنىٌ في 
«الأفراد»» والعقيلي : فى «الضعفاء) '» ومدارةٌ عل يُوسفٌ بن زياد 
الواسطي › وهر ضعيفٌ › عن شيخ عبد الرّحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي . 
وهو أيضًا ضعيف 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0157) وابن حبان في «المجروحين» )0١/7(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )٠٥۹٤(‏ » والعقيلى فى «الضعفاء» (5/ 505). 


£ المجلد الثاني 


لكن قد صح شراء الي يي للسراويل » وأمًا الس فلم يأتِ من طريتقيٍ 
صحيحة » ولهذا قال أبو عبدٍ الله الحجازيٌ في حاشيته على «الشفاءِ» ما 
لفظةٌ : وما قالهُ في «الهدي» من أنه ية لبس السّراويلَ سبق قلم » واللَّهُ أعلم . 
وقد أوردٌ أبو سعيدٍ النّيسابوريٌ ذكرَ الحديث في السّراويل : وأورة فيه حديت 
المحرم لكونه لم يرذ فيه شيءٌ علئ شرطه . 

5- وَعَنْ م سَلَمَة الت : كان حب الياب إلى رَسُولٍ الله كلل 
الْقَمِيص . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِئُ” . 
الحديث أخرجة أيضًا النّسائئ”''» وقال التّرمِذيُ : حسنٌّ غريبٌ» إِنَّما 








نعرفة من حلي عبد المؤمن بن خاي تر بو وهو مروزي * دددى بعضهع 
بريدة › عن آم ع عن أمّ سلمةٌ قال . وسمعتٌ محمد بن إسماعياة يقولٌ : 
حديتٌ عبدٍ اللَّهِ بن بريدةً . عن أمّهِ» عن أمّ سلمةً أصحٌ . هذا آخرُ كلامه . 
وعبد المؤمن هذا قاضي مرو قال المنذريٌ : ولا بأسّ به . وأبو تميلةً يحي 
ابن واضح أدخلة البخاريٌ فى «الضعفاء» » وونَّقَهُ يحي بن معين . 
والحديثٌ يدل على استحباب لبس القميص » وإِنَّما كانَ أحبٌ التياب إلى 
رسول الله بي ؛ لاله أمكنٌ في السّتر من الرّداءِ والإزار © الْذِين يحتاجان 
كثيرًا إلى الرّبط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص » ويُحتملٌ أنْ يكونَ 





,11/57( أخرجه: أحمد ١/۳۱۷)ء وأبو داود (4076. 5075)» والترمذي‎ )١( 
.)١ 55لا‎ AYY 
. )۲۹۰ وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص‎ 

(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي (4085) . 

() في «ك4 : «البرد أو الإزار» . 


كتاب اللباس 3 








المرادٌ من أحبٌ التياب إليه القميص ؛ لأنّهُ يسترُ عورتة ويُباشرٌ جسمه» فهو 
شعارٌ الجسدٍ بخلافِ ما يُلبِسُ فوقةُ من الدّثار» ولا شك أنّ كل ما قربَ من 
الإنسانٍ كان أحبٌ إليه من غيروء ولهذا شب بيا الأنصارّ بالشّعارٍ الذي يلي 
البدنّ» بخلافٍ غيرهم فإنّهُ شبّهِهِمْ بالدثار» وإنّما سمي القميصٌ قميصًا ؛ لان 
الآدميّ قلط بع أي يدخلٌ فيه ليستر » وفي حديث المرجوم (إِنَْهُ يقم 
في أنهار الجئة»“ أي : ينغمس فيها . ۰ 

۴- ون أسْماء لت يزيد الك ' كَانّث يَدُ كُم قَميص رَسُولٍ الله 
كله إلى الرْسْغْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ”''. 

6- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل يبس قَمِيصًا قَصِيرَ 
دين وَالطولٍ . رَوَاهُ ابْنُ ماج" . 

الحديتُ الأول أخرجة النّسائن”؟ أيضّاء وقال التَرمذيٌ : حسنٌ غريبٌ) 
وفي إسنادو شهرٌ بن حوشب » وفيه مقال مشهور . 


والحديتٌ الثاني رواهٌ ابن ماجه في «سننه» من طريق عبيدٍ بن محمّدٍء 


.)5١5٠0( أخرجه ابن حبان ( 7/1( والطيالسي (696؟)ء وأبو يعلن‎ )١( 
. هذاء وقد ذكر ابن الأثير في «النهاية» نحو كلام الشارح » وقال : «ويروئ بالسين»‎ 
. بالسين : «يتقمس'‎ )٤٤۲۸( والحديث في « سنن أبي داود»‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)5٠71(‏ والترمذي »)١750(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(YY)‏ ` 
وراجع : «الضعيفة» )۲٤٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۷۷٥۳)ء‏ وعبد بن حميد )٦۳۹(‏ . 
وراجع : «الضعيفة » )0۸( . 

(5) «السنن الكبرى» للنسائي )۹٥۸۷(‏ . 


٤‏ ش المجلد الثاني 








قال : : حدثنا الحسن بن صالح . . ورواة أيضًا من طريتي سفيان بنِ وكيع > عن 
بيه » عن الحسنٍ بن صالح > عن مسلم » عن مجاهدٍ» عن ابن عباس . وعبيدٌ ' 
ابن محم ضعيفف » وسفيانُ بن وكيع أضعفٌ من » ولكنْ شطره الأول شه ۰ 
له حديثٌ أسماءًَ هذاء وشطره هُ الّاني يشهدٌ لهُ حديتٌ ابن عمرَ الآني في إسبالٍ 
الإزارٍ والعمامة والقميص . ) ٠‏ 
قولك: «إل الرُسغْ» بالسّينِ المهملةء هذا لفظ التّرمذيّ» ولفظ 
أبي داود : (الرّصعْ») بالصّادٍ المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورةٌ » وبعدها غينٌ 
معجمة : وهو مفصل ما بِينَ الكفٌ والسّاعدٍء وبال لمفصل السات والقدم : 
رسع أيضًا . . قاله ابِنُ رسلانَ في «شرح السَّنْنٍ» . 

والحديثان يدلان على أنَّ اسن في الأكمام أنْ لا تجاورٌ الرس . قال 
الحافظ ابن الت“ في «الهدي» : وأما الأكمامٌ الواسعة الطوال التي هي 
اا ا و لا ن سا اه ويي ما لو وف 
جوازها نظرٌء ٠‏ فإِنها من جنس الخيلاءٍ . انتهئ . 

وقد صارَ أشهة النّاس بمخالفة هذه ' السَنّةِ في زماننا هذا العلماة» فترى 
أحدهمْ وقد جعل لقميصه كمّينِ يصلحُ كل واحدٍ منهما أنْ يكونَ جبَّةء أو 
قميصًا لصغير من أولاده » أو يتيم » وليس في ذلك شيءٌ من الفائدة الدنيويّة إلا 
العبتٌ وتثقيلَ المؤنة على الس » ومنعَ م الانتفاع باليدٍ في كثيرٍ من المنافع . 
وتعريضه لسرعة التَّمرّقء وتشوية الهيئة» ولا الدّيئئة إلا مخالفةً السك 
والإسبال والخيلاء . 
قال ابنُ رسلا : والظَاهرُ أن نساءه يك كن كذلكٌ - يعني : أنَّ أكمامهنٌ 
إلى الرسغ - إذ لو كانت أكمامّهنٌ تزيدُ على ذلكٌ لتقل » ولو نقَلَ لوصل إليناء 


كتاب اللباس ٠‏ ظ 00 0 





كما نقلَ في الول من رواية ية السا“ وغيره «أنَّ أمّ سلمةٌ لمّا سمعث : من 
0 ادا إليه . قالث : يا رسو الله » فكيف تصنمٌ النَّساءُ 
بذيُولهنَ ؟ قالَ : يُرخينة شبرًا . قالث : إذنْ تنكشف أقدامهنّ . قال : يُرخينة 
ذراعا ولا يزدنَ عليه» ٠‏ وي ی الف إذا هر وبين القدم › أن قدم المرأة 
عورةٌ بخلافٍ كفها . انتهيا . 

وفي الحديث الثاني دلالةٌ على أنَّ هدية بل كان تقصيرٌ القميص ؛ لأ 
تطويله إسبالٌ وهو مني عن وسيأتي الكلامٌ عل ذلك . 

6ه وَعَنْ افع ء ن ابْنِ عُمَرَ تال : كَانَ رَسُولُ الله بل إذا اعم 
سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كتفيه ٠‏ قال افع : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ 
كيه . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”". . 
ظ الحديث حسنه الترمذ وفي إسناده يحييل بن محمل ٠‏ المدنيم: قال 
البخاري : يتكلمون فيه. وقد وثقة العجلي وابن عدي وهو من رواية 
عبدٍ العزيز الدراورديٰ » عنْ عبيدٍ الله العمريٌ » وقد قال النسائئُ في حديثه 
عنهُ : منكرٌ. وقد أخرجَ نحوهُ مسلمٌ» والتُرمِذَيُ » وأبو داودء والنّسائيٌ ‏ 


٠. "ja ۳‏ ا e‏ ع وي 
وابن ماج“ من حديث جعفر بن عمرو بن حريث › عن أبيه قال : «رايت 





(1) أخرجه النسائي (۸/ ٠ ٩‏ والترمذي (۱۷۳۱) وقال هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه : : الترمذي (15>» والعقيلي »)751١/(‏ وابن حبان (1191) . 
والصواب فيه: الوقف. | 
وراجع : : «الصحيحة» .)۷١۷(‏ 
)۳( أخرجه مسلم )11۲/6( وأبو داود 00 4 والنسائي (۲۱۱/۸) وابن ماجه 
(oA)‏ . 


٦‏ ظ المجلد الثاني 








النِيّ بي على المنبر» وعليه عمامةٌ سوداء قد أرخى (طرفها)“ بِينَ 
( کتفیه )"» . وأخرج ابن عدي" من حديث جابر قال : «كانَ لل كله 
عمامة سوداء يلبسها في العيدينِ ويُرخيها خلفة» . قال ابن عدي : لا أعلمُ 
1 2 اص 1 5 و 105 و 7 * الى اس 
اير ي عن أبي موسئ أن جبريل نزلٌ على ال 5ك وعليه عمامة سودا: 
قد أرخيل ذؤابتۀ من ورائه» . 
قوله : «سدل» السدل : الإسبال والارسالء وفسّرهُ في «القاموس» 
بالارخاء . 


والحديتٌ يدل على استحباب لبس العمامة وقد أخرجٌ الترمذيٌ وأبو داود 


والبيهقيٌ”*» من حديثِ ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أله قال : : سمعث الب کل ) 


يقول : : فرق ما بينا وبينَ المشر كين العمائم على القلانس » . قال ابن الق في 
«الهدي»”" ': وكانٌ يلبِسٌ القلنسوةً بغي عمامة ؛ ويلبس العمامة بغير قلنسوة . 





اتن . 
أب داو من حل بث عبد التحمن بن عرق قال ٠‏ "عشي رول اله يه 
)١(‏ في «م» طرفيها . 


(۲) كتب فوقها بالأصل : «منكبيه» . (نسخة) . وليست في «ك» ولا «م» . 
(*) أخرجه ابن عدي ۲۱۱۳/۷) . 

(5) انظر «مجمع الزوائد» (0/ )17١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (107/8) والترمذي (1785) . 

. )١78 /١( «زاد المعاد»‎ )0( 

(۷) أخرجه أبو داود (409/4) . 


كتاب اللباس ۷ 








فسدلها من بين يدي ومن خلفي» . والرّاوي عن عبدٍ الرّحمنٍ شيخ من أهل | 
المدينة » لم يذكر أبو داودٌ اسمة ؛ وأخرجٌ الطبراننُ من حديثِ عبدٍ الله بن 
ياسر قال : «بعكٌ رسول الله ية علي بنَ أبي طالب إلى خيبرَ فعمّمه بعمامةٍ 
سوداءَ ثم أرسلها من ورائه أو قال : على كتفه اليُسرئق» وحسّنة السَيُوطيُ › 
وآخرج ابن سعد عن مولى يقال له : هرمز قال : «رأيتٌ عليًا عليه عمامة 
سوداءُ» قد أرخاها من بينَ يديه يه ومن خلفه» . 


قال ابنُ رسلانَ في «شرح السّنن» عندٍ ذكرٍ حديثِ عبدٍ الرَّحمِنِ : وهي 
التي صارث شعارٌ الصّالحِينَ المتمسّكينَ بالسئّة - يعني : إرسال العمامةٍ على 
الصدر . وقالَ: وفي الحديث الئَّهِيُ عَن العمامة المقّعَطةِ - بفتح القافٍ 
وتشديدٍ العين المهملة - قال أبو عبِيدٍ في «الغريب» : المقعطة : التي لا ذؤابة 
لها ولا حنكٌ » قيل : المقعّطةٌ عمامة إبليسّ › وقيل : عمامةٌ أهل الذَّمّهَء وورد 
. النّهنُ عن العمامةٍ التي ليسث محتكةء ولا ذؤابة لهاء > فالمحيّكة : من حَتك 
المْرّسَ إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به . 

هذا معنئ كلام ابن رسلان » والّذي ذکره أبو عبيدٍ في «الغريب» في 
حديث «أَنَهُ ييا أمرّ بالتلحي » ونهئ عَن الاقتعاط ) . أن المقعّطةً هيّ التي لم 
يجعل منها تحت الحنك › وقال ابن الأثير في « النّهاية » في حديث « أنه علد 
نه عن الاقتعاط › وأمرّ بالتلځي » : إِنَّ الاقتعاط أنْ لا يجعلَ تحت الحنك من 
العمامة شيئًا » والئَّلحَي : جعلُ بعض العمامةٍ تحت الحنكِ . وقالَ الجوهريٌ 
في «الصحاح» : الاقتعاط : شد العمامة على الرس من غير إدارة تحت 
الحنكِ » والتّلحي : تطويق العمامة تحت الحنكِ . وهكذا في «القاموس»› 
٠‏ وكذا قال ابن قتييدء وقال الإماء أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم : هر 
التعميم دون حنك » وهو بدعة منكرةٌ » وقد شاعث في بلاد الوسلام . وقالَ 
ابن حبيب في كتاب «الواضحة» : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . 


۸ المجلد الثاني 








وقال مالك : أدركثُ في مسجدٍ رسول الله ل سبعِينَ محتّكا وإِنَّ أحدهمْ لو 
ائتمنَ على بيتِ المالٍ لكان به أميئا . وقالَ القاضي عبدُ الومّاب في كتاب 
«المعونة» له : ومن ا ر ی و 
بغير حنكِ . وقال القرافىٌ : ما أفتئ مالك حتَّ أجازهُ أربعونَ محتّكاء 
روي لحك عن جماعةٍ من السَّلفٍ وروي اله عن الاتساط عن جماءة 
منهم» وكا طاوس ومجاهد يقولانٍ : إِنَّ الاقتعاط عمامةٌ الشَّيطان . فيُنظء 
فيما نقله ابِنُ رسلان عن أبي عبِيدٍ من أن المقعّطةَ هيّ التي لا ذؤابة لها . 
وقد استدل عل جواز تركِ الذؤابة ابن الف في «الهدي » بحديث جابر بن 
سلب عند مسلم » وأبي داود» والترمذي » والنْسائي لغ واب ماجة بلفظ : 
إن رسولٌ الل بي دخل مك وعليه عمامة سوداءٌ ) بدون ذكر الذؤابةء قال : 
دل على أن الذوابةٌ لم يكن يُرخبها دائمًا بينَ كتفي » وقد بال : إِنّهُ دخل مكة 
وعليه أهبة القتالٍ والمغفرٌ على رأسه» فلبس في كل موطن ما يناسبة . انتهئ . 


وروی أبو داو من حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمّمني 
سرا الله ية فسدلها بين يديّ ومن خلفي» . وروی الطبراني”” عن عائشة 

لت : لت : «عمّمَ رسولٌ الله َك عبد الرّحمن بن عوفٍ وأرخئ له أربع أصابع » . 
وفي إسناده المقدامٌ بِنُ داوةء وهو ضعيفٌ. وأخرجَ نحوهُ الطبرائن في 
١الأوسط‏ » عن ابن عمرّ «أَنْ اللي ية عمّمْ عبد الرّحمنٍ بنَ عوفٍ » فأرسل من 
خلفهِ أرب أصابعٌ أو نحوهاء ثُمّ قال : هكذا فاعتمٌ ؛ فإنّهُ أعربُ وأحسن» قال 
لوطي : وإسنادة حسنٌ . وأخرج الطبراني أيضًا في «الأوسط »7 من حديث 





(۱) أخرجه أبو داود )8٠١1/0(‏ والترهذي (YY)‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود (501/9) . (۳) الطبراني في «الأوسط» (A4۰1)‏ . 
(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47) . 


کتاب اللباس ۹ 








وبال أن اليكل كان إذا اعت آرخی عمامتة بين يديو ومن لفو . وفي إسناده 
ظ الحججاخ بن رشدينَ ٠‏ وهو ضعيف ' ات 
جاب الأبمن نحو الأذوه. وفي إسناده جميع ب تراق وهر مترو . 


قيلٌ : ويحرم إطال العذبة طولا فاحشّاء ولا مقتضئ للجزم بالنُحريم . .قال 
الئووي في «شرح المهذّب» : يجورٌ لبس العمامة بإرسالٍ طرفها وبغير 
إرساله» ولا كراهةٌ في واحدٍ منهماء ولم يصح في النّي عن ترك إرسالها 
شيءٌء وإرسالها إرسالا فاحشًا كإرسال الوب يحرم للخيلاء » ويكرةُ لغيره . 
انتهيل . 

وقد أخرج ابنُ أبي شيہة ”“ «أنَّ عبد الله بن الزبير كان يعتمٌ بعمامة 
سوداءً » قد أرخاها من خلفهِ نحوًا من ذراع» . ورویٰ سعدٌ بن سعيدٍ "» عن 
رشدينَ قال : «رأيتٌ عبد الله , بن الربير يعتمٌ بعمامة سوداءً ويُرخيها شبرًا أو 
اقل من شبر» . 

ا السّيُوطئُ في «الحاوي في الفتاوئ» : وأمّا مقدارٌ العمامة الشريفة فلم 
يثبث في حديث » وقد روى البيهقيٰ في «شعب الإيمانٍ» *' عن ابنِ سلام بنِ 
عبد الله بن سلام قال : «سألتٌ ابن عمرَ : كيف كان النَبِيُ عله ر يعتمٌ ؟ قال : 
كان يدير العمامةً علئ رأسه ويُّقوّرها من ورائه » ويُرسل لها ذؤابة بِينَ كتفي ) › 


. )17١ /۸( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)١18/6( انظر «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 
. لعل الصواب : «سويد بن سعيد) › واللّه أعلم‎ )۳( 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (؟17017) من طريق خالد الحذاء حدثني أبو عبد السلام‎ )٤( 
قال: سألت ابن عمر به . فلا أدري ما وقع من اسم السائل لابن عمر هنا هل هو‎ 
صواب أم لا‎ 








وهذا يدل على أنّها عدَّةُ أذرع » والظاهر أنها كانث نحوّ العشرة أو فوقها ‏ 

ولا أدري ما هذا الظاهرٌ الذي زعمهٌ » فإنْ كان الظهورٌُ من هذا الحديث 
الذي ساق باعتبارٍ ما فيه من ذكر الإدارة والتّقوير وإرسال الذَّوَابةِ ؛ فهذه 
الأوصاف تحصل في عمامةٍ دون ثلاثة أذرع . وإن كان من غيرهٍ فما هو بعد 
إقراره بعدم ثبوتٍ مقدارها في حديث . 


بَابٌ الرّخْصّةٍ في اللبّاس الْجَمِيل 
وَاسْتِحْبَاب لاضع فيه وَكَرَامَةٍ الشهْرَةٍ وَالْإِسْبَالٍ 
485 - عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : «لَا يذل الج 
كل في تبه يناك زوين کر . قال رَجُل : إِنَّ الرّجُلَ يجب أن 
يَكُونّ وه حَسَّئا» وَنَعْلهُ حسَنَا ٬‏ : إن الله جَمِيلُ يُحِبُ الْجَمَالَ: 
الْكِبْرُ : بطر الح » وَعَمْصض ا رَوَاهُ أَحْمّدُ وَمُسْلِم”''. 
قوله : (إِنَّ الله جميلٌ» اختلفوا في معنا فقيل : إِنَّ كل أمره - سبحا 
وتَعَالّى - حسنٌ جميل » وله الأسماء الحسنى وصفاتٌ الجمالٍ والكمالٍ . 
وقيل : : جميل بمعنئ مجملٍ ككريم وسمیع بمعنئ مكرم ومسمع . وقال 
أبو القاسم القشيريُ : معنا : جليلٌ . وقالَ الخطابيُ : إِنّهُ بمعنى ذي الور 
والبهجة أي : مالكهما. وقيل : معناهُ جميلٌ الأفعالٍ بكم والنّظر إليكم» 
يكلّفكم اليسيرَ ويعِينُ عليه » ويُثِيبُ [عليه]”" الجزيل ويشكرٌ عليه . 





. )۳۹۹/۱( وأحمد‎ »)1٥/۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۹۰ /۲( بالأصول : «علئ؟. والمثبت من «شرح مسلم»‎ )۲( 


كتاب اللباس EVI‏ 





قال النُوويُ : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنهُ 
من أخبار الأحادٍء وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى » وفي إسناده 
مقال» والمختارٌ جوارٌ إطلاقه على الله » ومن العلماء من منعهُء قال إمامُ 
الحرمين : ما ورد الشْرعٌ بإطلاقه في أسماء الل تعايئ وصفاته أطلقناة » وما من 
الشَّرِعٌ من إطلاقه منعناة» وما لم يرذ فيه إذل ولا منعٌ لم نقض ف فيه بتحليل 
ولا تحريم ؛ السك رمي لق من مواد رع ولو قضينا بتحايلٍ 
أو تحريم لکنا من مثبتينَ حكمًا بغيرٍ الشّرع . | 

وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصافٍ الكمال والجلالٍ 
والمدح بما لم يرذ به الشَّرِحُ» ولا منعة» فأجازةُ طائفةٌ ومنعة آخروت إلا أن يرد 
به شرع مقطوحٌ به من نص كتاب أو سنَةٍ متواترة أو إجماع على إطلاقو» فان 
ورد خبرٌ واحدٌ فاختلفوا فيه » فأجازهُ طائفةٌ وقالوا : الذعاءٌ به والنَّناءُ من باب 
العمل » وهو جائر بخبر الواح . ومنعهُ آخرونَ لكونه راجعًا إلى اعتقادٍ 
ما يجودٌ أو يستحيلٌ على الله » وطريقٌ هذا القع . قال القاضي عياض : 
. والصّوابُ جوازة لاشتماله على العمل ولقولٍ الله تعالى : موي الأساة لس 
فأدعوة ييا [الأعراف : ]18٠‏ . انتهول . والمسألة مدؤنة في علم الكلام فلا نطيل 
فيها المقال . 

قوله : «بطرٌ الحقٌّ» هو دفعه وإنكارهُ ترفْعًا وتجيّرًا . قالهُ النُوويُ . وفي 
«القاموس» : بطرٌ الحق : أن يتكبّرٌ عنده فلا يقبلهُ . توله : «وغمصٌ الّاس» 
000 وصادٍ مهملة قبلها ميمٌ ساكنةٌ وقال النّوويٌ في 

«شرح مسلم»: هو بالطاء المهملةٍ في نسخ «صحيح مسلم؟ ؛ قال القاضي 
عياض : لم ترو هذا الحديت عن جميع شيُوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء . 


(۱) «شرح مسلم» للنووي (40/7) . 


EV‏ المجلد الثاني 








ذكره أبو داودٌ في «(مصتفه) » وذكرة أبو عيسيه © الترمذيٌ وغيرةٌ . والغمط 

والغمص قال النّووى : بمعئّى واحد : هو احتقار الاس . 

2 والحديثٌ يدل على أنَّ الكبرّ مانم من دخول الجنّةء وإِنْ بلع في القلّةٍ إلى 
لخي ٠‏ وليذا ورة لحد يمال لزق وقد اف في ناويا ذذكز الاي 
فيه وجهين : أحدهما : أن المراد النّكبّرُ عن الإيمان» فصاحبة لا يدخل الجن 

أصلا إذا مات عليه . والثّاني : آله لا يکو في قلبه كبر حال دخول الج كما 

قال الله تعال : ورتا مَا في صَدُورِهِم مِّنْ عل [الأعراف : ]٤۳‏ . ) 
قال النُوويٌ : وهذان التَّأُويلانِ فيهما بعدٌ؛ فإِنّ الحديتٌ ورد في سياق 

النّهي عن الكبر المعروفٍ › وهو الارتفاع على الاس واحتقارهمٌ ودفعٌ الحقٌ. 

فلا ينبغي أن يُحملَ علئ هذين الأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل 

الظاهه ما اختارة القاضي عیاض وغيرة من ع المحمَقينَ أنه لا يدخلها بدون 
مجازاة إِنْ جازاهٌ . وقيلَ : هذا جزاؤهُ لو جازاةٌ . وقيلَ : لا يدخلها مع المتّقِينَ 

أل وهلةٍ . 
- ويُمكنٌ أن يُقال: إِنْ هذا الحديتٌ وما يُسْابِههُ من الأحاديث التي وردث 

مصرّحًا فيها بعدم دخولٍ جماعةٍ من العصاة الجنةٌ أو عدم خروج جماعة منهْ 

من انار خاصّة » وأحاديثُ دخول - جميع الموحْدينَ الجن وخروج عصاتهم من 

التار عامّةٌ » فلا حاجة على هذا إلى التأويل . 


والحديث أيضًا دل علئ أن مح لبس الوب الحسن عل الحسنٍ ظ 


أعلم . 


 . فى الأصول : «أبو سعيد) ؛ خطأ‎ )١( 


كتاب اللباس ظ VY‏ 


والرّجلٌ المذكورٌُ في الحديث هوّ مالك بن مرارة الرهاويُ » ذكرٌ ذلك ابن 
عبد البرّ والقاضي عياض » وقد جمعَ الحافظ ابن بشكوالَ في اسمه أقوالا 
استوفاها النُووي في «شرح مسلم» . 
17ه- وَعَنْ سَهْل بْن مُعَاذٍ الْجَهَنيْ ‏ من ییو عَنْ رَسُوَلٍ الله يلل أنه 
قال : ١مَنْ‏ تَرَكَ أن يَلبَسَ صَالِحَ اللاب وَهُو يَقدِرُ عَلَه 4 نَوَاضْعًا لِلّهِ عر وَجَلَ 
دَعَاه اله عَزْ وَجَلَ عَلَئ روس الْتَلَائِقٍ ڪٿ يشير في حل الإيمان أيه 


شَاءَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ ”'' . 


الحديث حسَنه الترمذي ‏ وقد روا من طريتي عباس بن محمد الذوري . 
عبد الرّحيم بن ميمونٍ» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني > عن أبيه» ع 
لني ية . وعبد الرّحيم بن ميمونٍ قال النّسائىُ : ليس به باس . وضعَفهُ ابن 
معين . وسهل بن معاذ وق ابنُ حبّانَ . وضعفه ابن معين . ظ | 

وفيه استحبابٌ الرْهدِ في الملبوس› وترك لبس حسن الثياب ورفيعها 
ا ولا شك أن لبس ما فيه جمال زان من اليا يجذبٌ يعض 
القت - أن يلب ما تيس من الأباس الصُوفٍ تار والقطن أخرى : والككان . 
تاره ولبس البرود اليمانيّة والبرد الأخضرّء ولبس الجبّة والقباء والقميص - 
إلى أنْ قال - : فاّذينَ يمتنعونٌ عمًا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح 
تزَهُدًا وتعبّدًا بإزائهم طائفة قابلوهمْ فلم يلبسوا ! لا أشرف الثُّياب » ولم يأكلوا 


. )۲٤۸۱( والترمذي‎ »)٤۳۹ ۰٤۳۸ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. (VIA) )» وراجع : « الصحيحة‎ 
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إلا أطيبَ وألِينَ الطعام ٠‏ فلم يروا لبس الخشن ولا أكلة كيرا وتجيراء وكلا 
الطائفتين مخالفٌ لهدي الي كل ولهذا قال بعض السَّلفٍ كلها رمو 
الشُهرتين من الاب : العالي والمنخفض . وفي «السَّننَ»' عَنِ ابن 
يرفعةُ : «من لبس ثوب شهرة ألبسة اللّهُ ثوب مذلَّة ) إلى آخر كلامو 

وذكرٌ الشَّبِحْ أبو إسحاق الأصبهاني بإسنادٍ صحبح عن جابر بن أَيُوبَ قال : 
دخل الصَّلتُ بنُ راشي علئ محمّدٍ بن سيرينَ وعليه جَِّةٌ صوفٍ. وإزارٌُ 
صوف › وعمامة صوف » فاشمأزٌ عن محمد وقال : أظنْ أن أقوامًا يليسونٌ 
الصوفَ » ويقولونٌ قد لبسهُ عيسئ ابن مريم » وقد حدّثني من لا أَنَّهِمْ أن اللي 
ية قد لبس الكنّانَ والصُوفَ والقطنّ» وسنَةٌ نبيّنا أحقٌ أن تتَبِعَ . 

ومقصودٌ ابن سيرينَ من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصّوفٍ دائمًا أفضل من 
غيرو» فيتحرّونة ويمنعونَ أنفسهمْ من غيروء وكذلك يتحرّونَ زيا واحدًا من 
الملابس » ويتحرّونَ رسومًا وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرّاء 
ولس المنكرٌ إلا التِّيّدَ بهاء والمحافظة عليهاء وتركٌ الخروج عنها . 

والحاصلٌ أنَّ الأعمال بالات ؛ فلبِسٌُ المنخفض من الاب تواضعًا وكسرًا 
لسورة التفس التي لا يُوْمنُ عليها من الَكبْرٍ إن لبسث غاليّ الثياب؛ من 
المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله ولبس الغالي من الثّياب عند 
الأمن على التفس من التسامي المشوب بنوع من التكبرٍ لقصدٍ التتوصل بذلك 
إلى تمام المطالب الذي من أمرٍ بمعرو أو نهي عن منكر عند من لا يلتفث 
إلا إلى ذوي الهيئاتِ» كما هوّ الغالبُ على عوامٌ زماننا وبعض خَواصّهِ ؛ 
لا شك أَنّهُ من الموجباتٍ للأجرء لكنَّهُ لا بد من تقييدِ ذلك بما يحل لبس 


شرعا . 


١ )1(‏ سنن أبي داود» (5079). و«سنن ابن ماجه» (/7591) . 
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۸-وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : ١مَنْ‏ لبس لَوْبَ شهْرَةٍ 
في الدُنيا أَلبَسَةُ الله نَوْب مَذَلَّة يَوْمَ القِيامَة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَء وَابْنُ 
ماج . ْ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائ”"'» ورجال إسنادهٍ ثقاثٌ » رواهُ أبو داود عن 
شيخ محمد بن عيسئ بن نجج | بن الطبّاع » قال فيه أبو حاتم : مبرزٌ ثقةٌ . له 

عدّةُ مصنّفاتٍ عن أبي عوانة الوضّاح - وهو ثقة - عن عثمانٌ بن أبي زرعةً 
النعَفَيٌ » وقد أخرج له البخاري في الأنبياء عن المهاجر بن عمرو الشّامِيّ وقد 
أخرج له ابِنُ حبَّانَ في «الثقاتِ» عن ابن عمرّ» وأخرجة أيضًا من طريق محمَّدٍ 
ابن عيسئ » عن القاضي شريك › عن عثمانٌ بذلك الإسناد . 

تولك : « من لبس ثوب شهرة» قال ابن الأثير : الشهرةٌ : ظهورٌ الشّيء” . 
والمرادٌ أن ثوب يشتهرٌ بينَ الاس بمخالفة لونه لألوان ثيابهم » فيرع الاس إليه 
أبصارهم » ويختالٌ عليهمْ بالعُجب والنّكبّرُ . تولك : «ألبسة اللّهُ تعالى ثوبَ 
مذلَةِ» لفظ أبي داود : «ثوبًا مثلة») » والمراد بقوله : «ثوت مذلّة ) ثوب يوجت 
د يوم القيامة» كما لبس في الدنا ثوا تعرز به على الثاس» ويترقع به 
عليه » والمرادُ بقوله : «مثلة» - في تلك الرّواية - أنه مثلهُ في شهرته بين : 
الاس . قال ابن رسلانَ : لأنّهُ لبس الشهرةً في الدنيا ليعزّ به ويفتخرٌ على 
غيرو» وَيُلبِسةُ الله يوم القيامة ثوبًا يشتهرُ بمذلْته واحتقاره بينهمْ عقوبة له 


. )۳۹۰۷ 7505( وابن ماجه‎ 2)5 ١ 79( وأبو داود‎ ,)١179 297 /۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
موقوفا.‎ .)5٠“٠ 25٠579( وأخرجه : أبو داود‎ 
. )۱٤١١( وقال أبو حاتم : «موقوف أصح »» كما في «العلل» لابته‎ 

(۲) «السنن الكبرئ» (/45/1) . 

() في «النهاية» : الشهرة : ظهور الشيء في شئعة حتى يَشهّده الناس . 
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والعقوبةٌ من - جنس العمل . انتهى . ويدل على هذا التأويل الريادةٌ التي زادها 
أبو داودٌ من طريق أبي عوانة بلفظ : «تلهبُ فيه الكارُ. - 

والحديث يدل علئ تحريم لبس ثوب الشهرةء وليسّ هذا الحديك مختطا 
بنفيس الثّيِاب » بل قد يحصلٌ ذلك لمن يلس ثوبًا يُخالفٌ ملبوسٌ الئّاس من 
الفقراء ؛ ليرا الاس فيتعيّجبوا من لِبَاسهِ ويعتقدوة . قاله ابن رسلانٌ . وإذا كان 
اللْبسسُ لقصدٍ الاشتهار في الاس ؛ فلا فرق بينَ رفيع الثياب ووضيعهاء 
والموافق لملبوس الاس والمخالف ؛ لان التحريم يدو مع الاشتهارٍ. 
والمعتبرٌ القصد وإنْ لم يُطابق الواقع . 

4- وَعَنَ ابْن عُمَرَ قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : مَنْ جَرّ نَوْبَهُ خَيلَاء 
1 7 الله لَه يوم الْقَِامَةٍ2. قال أَبُو بكر : إنَّ أَحَدَ شِقّيْ إِرَارِي 
خيلاه» . رَو الما 1 ان مُسْلِمَاء وَائْنَ مَاجَه» وَالنَّرْمِذِيّ لَمْ يَذْكُرُوا 
ِصَّةَ أبي بڪر“. 

قولك: : «(خيلاءَ» فعلاءُ.» بضم بم الخاء المعجمة ممدودٌ» والمخيلة والبطد 
والكبة والرّهرُ والتَِخْتَرُ والخيلاء كلها بمعئّى واحدء يُقال: خالَ واختال 
اختیالا إذا تكبّرّء وهو رجلٌ خال أي : متكبرٌ › وصاحبُ خال أي : صاحبٌ 
كبر . 


توله : «لم ينظر اللَّهُ إليه» النّظرْ حقيقةٌ في إدراك العين للمرئيٌ » وهو هنا 








»)۱٤۷ 2١55/5( أخرجه: البخاري (0//). (۱۸۲/۷)» (۲۲/۸)ء ومسلم‎ )١( 
والترمذي (۱۷۳۰)› والنسائي‎ «(£ *A0) وأبو داود‎ C(I وأحمد (۲/ ۷٦ء ل‎ | 
. )5059( وابن ماجه‎ .)۲۰۸/۸( 


كتاب اللباس ) | CVV‏ 








مجازٌ عن الرّحمةٍ أي : لا يرحمة الله ؛ لامتنا حقيقة النّظر في حقه تعالئ » 
والعلاقةٌ هيّ السَّببيّةُ » فإنّ من نظرٌ إلى غير وهر في حالةٍ ممتهنة رحمهُ . وقالَ 
في (شرح الترمذيٌّ» : عبر عن المعنئ الكائن عند النَّظرٍ بالنّظر ؛ لأنّ من نظرَ 
إلى متواضع رحمةُ» ومن نظرٌ إلى متكبر مقتهُ» فالوّحمةٌ والمقتُ متسيّبانِ عن 
النْظر . 

الحديثُ يدل على تحريم جرٌ النّوب خيلا » والمرادُ بجر هو جره على 
وجه الأرض وهو الموافق لقوله ية : «ما أسفل ‏ من الكعبين من الإزار في 
الئّار )270 . كما سيأتي . 


وظاهرٌ الحديث أن الإسبال محرّمٌ على الرّجالٍ والنّساءِ لما في صيغةٍ «(من» ‏ 
في قول : «من جرّ» من العموم» وقد فهمث أم سلمة ذلك لما سمعت 
الحديتٌ فقالتٌ : «فكيفٌ تصنعٌ النساءُ بذيُولهِنَ ؟ قال : : يُرخينة شيرًا . فقالت : 
إِذا تتكشف أقدامهنّ . قال : فيُرخينة ذراعا لا يزدنَ عليه» . أخرجه النّسائيُ 
والترمذی"› ولكنّه قد أجمعٌ المسلمون على جواز الإسبالٍ للنّساءِ» كما 
صرح م بذلك ابن رسلان في شرح السنن»» وظاهرٌ التقييد بقوله : «خيلاءَ» 
يدل بمفهومه أن جر الوب لغير الخيلاء لا يكونٌ داخلا في هذا الوعيد» قال 
ابن عبد البر : مفهومة أن الجارّ لغير الخيلاء لا يلحقةُ الوعيدٌ إلا أنه مذمومٌ . 
قال ووي : إِنْهُ مكروةٌ وهذا نص الشَّافعيٌ » قال البويطي في «مختصرو» عن 
الشّافعيٌ : لا يجوز السّدل في الصّلاةٍ ولا في غيرها للخيلاءِ» ولغيرها 
خفيف ؛ لقولٍ لني بيه لأبي بكر . انتهئ . قال ابن العربيّ : لا يجوز للرّجلٍ ظ 
أن يُجاورٌ بثوبه كعبة ويقول : لا أجرهُ خيلاء ؛ لأنَّ النّهِيَ قد تناولهُ لفظاء 





. )۲۰۷/۸( أخرجه النسائي‎ )١( 
. )١77١( (؟) النسائي (۸/ ۲۰۹)» والترمذي‎ 
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ولا یجورٌ لمن تناولهٌ لفظا أنْ بُخالفةُ ؛ إذ صارَ حكمة أن قول : لا أمتثله ؛ لان 
تلك العلّةَ ليست فِيّ » فإنّها دعوئ غيدُ مسلّمة » بل إطالةٌ ذيله دالّةٌ على تكبّره . 
انتهل . 

وحاصله أن الإسبال يستلزمٌ جر الوب ؛ وجرٌ ر الوب يستلزمٌ الخيلاء ولو 
لم يقصدةٌ اللابسُ . ويدل علئ عدم اعتبار اقبي بالخيلاء ما أخرجة أبو داود . 
5 ی 2 NMJ ead.‏ 
والنسائي ء والترمذدي وصخځحه من حد يثِ جابرٍ بنِ سليم من حد يثِ طويل 
به : «وارفغ إزارك إل نصفب الاي » فإن بيت فإلن الكعبين ؛ ٠‏ وتاك وإسبال 
الإزار فإنّها من المخيلة» وإنَّ الله لا يحب المخيلة»» وما أخرجَ الطبرانث 57) 
من حديث أبي أمامةً قال : «بينما نحنُ مع رسول الله ب إذ لحقنا عمرُو بن 
زرارةً الأنصاريٌ في حلَة إزار ورداء قد أسبل » فجعلٌ رسول الله يه يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضمٌ لله ويقولٌ : عبدك وابنُ عبدك وأمتك . حى سمعها عمرٌو 
فقالّ: يا رسول الله » إِنْى أحمش السّاقين . فقالَ : يا عمرُوء إِنَّ الله تعالئ قد 
أحسنّ كل شيءٍ خلقة » يا عمروء إِنَّ الله لا يُحبُ المسبل» . والحديثٌ رجالة 
ثقاتث › وظاهرُ أنْ عمرًا لم يقصدٍ الخيلاء . 

وقد عرفتٌ ما في حديث الباب من قوله 4ة لأبي بكر : «إنك لست مم 
يفعلٌ ذلك خيلاء» وهو تصريحٌ بأنَّ مناط النّحريم الخيلاء» وأنَّ الإسبال قد 
يكو للخيلا:» وقد يكوث لغيره فلا بذ من حملي تولك :لاك ا 
في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالا» والقول بن كل سبال من 


)1( » سنن أبي داود» ۰۸٤(‏ *4). و«سئن الترمذي») 2 و« السنن الكبرئ» للنسائي 
(471۱) . 
(۲) انظر « مجمع الزوائد» (ە/ ۲( . 
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المخيلة أخذًا بظاهر حديثٍ جابر تردُهُ الصَرورةُ» فإنَّ كل أحدٍ يعلمُ أنَّ من 
. النّاس من يُسبِلُ إزارهُ مع عدم خطور الخيلاءِ بباله» ويردٌهُ ما تقدَّمَ من قوله يله 
لأبي بكر ؛ لما عرفت ٠‏ وبهذا يحصل الجمعٌ بين الأحاديث وعدم إهدار قيدٍ 
ظ الخيلاء المصرّح به في «الصحيحينٍ 
وقد جمعٌ بعضٌ المتأخْرينَ رسال طويلةً جزم فيها بتحريم الإسبالٍ مطاقًا ؛ 
1 وأعظمٌ ما تمسّك به حديتٌ جابر» وأا حديث أبي أمامة فغاية ما فيه النُصريح 
أن الله لا يُحبٌ المسبلَ » وحديثٌ الباب مة مقيّدٌ بالخيلاء» وحمل المطلق على 
المقيّدِ واجبٌ » وأا كونُ الظاهرٍ من عمرو أنّهُ لم يقصدٍ الخيلاء فما بمثلٍ هذا 
الظاهر تعارض الأحاديثٌ الصحيحة : وسيأتي ذكرٌ المقدار الذي بعل إسبالا» 
وذكرٌ عموم الإسبالٍ لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث الذَالَةٍ على أنَّ الإسبالٌ من أشدٌ الذنوب ما أخرجةٌ مسلمٌ ‏ 
وأبو داود » والترمذيٰ , والنّسائيٌ ‏ وابنُ ماجۀ”“ عن أبي ذرٌ» عر عن الي 1 
نه قال : «ثلاثة لا يُكلّمهمْ الله يوم القيامة » ولا ينظرٌ إليهم › ولا يُزكيهم › 
ولهم عذابٌ أليمٌ . قلت : من همْ [يا رسول الله » فقد] خابوا وخسروا؟ 
فأعادها ثلاثاء قلت : من همْ خابوا وخسروا؟ قال : المسبلء والمنّانُ» ‏ 
والمنفقٌ سلعتةٌ بالحلفٍ الكاذب أو الفاجر» . وما أخرجة أبو داود”"' وغيرةٌ من 
حديث أبي هريرةً قال : «بينما وجل يُصلي مسبلا إزارة : فقال له له رسولٌ لله 
ا : اذهب فتوضأ . فذهب فتوضّاً ثم جاء : قال ١‏ اذهب فتوضأ . فقال له 
رجلّ : يا رسول الل » ما لك أمرتة أنْ يتوضّأء ثم سكت عنه؟ قال : إِنّهُ صلّى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/١(‏ وأبو داود ٠5081‏ 5088) والنسائي (۲۰۸/۸) والترمذي 
(۱۲۱۱) وابن ماجه (۲۲۰۸) . [ 

(۲) من «ك). «م». 

(۳) أخرجه أبو داود )5٠85(‏ . 


ديرم المجلد الثاني 


. وهو مسل إزارةُ وإنَّ الله لا يقب صلاةً رجل مسبل» وفي إسناده أبو جعفر » 
رجل من أهل المدينةٍء لا يُعرفٌ اسمهُ . وما أخرجة أبو داو“ من جملة 
حديث طويل ٠‏ وفيه : «قال لنا رسول الله لا نعم الْجل خزيم الأسدي . 
لولا طول جمّته وإسبالٌ إزاره). 2 

- وڪن ابن عُمَرّء عن الي كله قال : «الْإسْبَالَ في الْإزَار 
وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةٍ . مَنْ جر شيا خلا لَمْ ينظر اللَهُ َيه يَْمَ الْقِيَامَةٍ» . 





رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وَالنَّسَائْيُ » وَانِْنُ مَاجَة”'' . 


الحديثُ في إسناده عبدٌ العزيز بن أبي رواد وقد تكلم فيه غير واحدٍء 
قال ابن ماجة » قال أبو بكر بن أبي شيبةً : ما أَعْرِفُهُ””. انتهئ . وهو مولئ 
المهلّب بن أبي صفرة › وقل ا وقال لنُووي في «شرج 
مسلم» بعد آن د کر هذا الحديث : ن إسنادة حسن . ظ 


والحديثٌ يدل على عدم اختصاص الإسبالٍ بالنُوبٍ والإزارٍ بل يكونٌ في 

القميص والعمامة كما في الحديث» قال ابنُ رسلانٌ : والطيلسانٌ والرّداهً 

والشَّملهٌ . قال ابن بطال : وإسبالٌ العمامةٍ المرادٌ به إرسال العذبة زائدًا على 
ما جرث به العادةٌ . انتهى . | 


.)5٠86( أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (50454)» والنسائي (۲۰۸/۸)ء وابن ماجه (0701/5)» وابن 
أبى شيبة )١118 /٥(‏ . 
وحكى ابن ماجه عن ابن أبى شيبة أنه قال : «ما أَعْرَبَهُ! » ولعله استغرب أول الحديث 
فقطء وإلا فآخره «من جر . . .» محفوظ . ) 
وراجع : ١فتح‏ الباري» لابن حجر )۲٦۲/۱۰(‏ . 

(۳) لفظه - وقد سبق تعليقًا - : «ما أَغَرَّبَة» . 

.)١١57/1؟( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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وأمًا المقدار الذي جرٹ به العادة» فقد تقدمَ أن الس كه فعله هوّ 
وأصحابةٌ» وتطويل أكمام القميص تطوي زائًا عل المعتاد من الإسبال» وقد 
نقلَ القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زادَ على المعتادٍ في اللباس في 
الطول والسعة . 

وه وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ : عر: عَن الل اء قَالَ : لا يَنْظرٌ الله إلى مَنْ جَرّ 
إِذَارَهُ يَطَرًا) . م تق ليو لاحم وَالْبَْارِيٌ : «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَين 
من رار في التار»" 1 

توله : «بطرا» قد تقَدَمَ أن ابطر معناه معن الخيلاء > وفي «القاموس) : 
البطرٌ : النّشاط ولاق وقلَةٌ احتمالٍ التَعمةء ولكش ٠‏ والخيْرةٌ : 
والطغيانُ » وكراهةٌ الشَّىءِ من غير أن يستحقٌّ الكراهة . انتهئ . 

ترلے : «ما أسفل من الكعبين» إلخ . قال في a‏ «ما» موصولة 
وبعض صلتهُ محذوف وهوّ كان و«أسفلٌ» خبرهُ وهو منصوبٌ» ويجوز 
الرّفعٌ » أي : ما هو أسفلٌ وهو أفعلٌ تفضيل › ويُحتمل أنْ يكو فعلا ماضيا . 
ويجوز أن تكونٌ «ما» نكرةٌ موصوفة بأسفل . قال الخطاب : يريد أن الموضعَ 
الذي ينالهُ الإزارٌ من أسفل الكعبين في الئَّارِء فكنّى بالنّوب عن بدن لابسهء 
ومعناه أنَّ الذي دونَ الكعبين من القدم يُعذَّبُ عقوبةٌ . وحاصلة أنه من تسمية 
السَّىءِ باسم ما جاور أو حل فيه » وتكونٌ «من» بيانيّة » ويُحتمل أن تكون 
سببيّة > ويكون المرادُ الشّخصٌ نفسة » فيكونُ هذا من باب تسمية الشَيءِ بما 


۳۹۷ ,”85/5( وأحمد‎ 2.)١58/5( أخرجه: البخاري (۷/ ۱۸۳)» ومسلم‎ )١( 
ظ‎ .2) 489 
.)55١ ء٤١٠١ أخرجه : البخاري (۱۸۳/۷)ء وأحمد (؟/‎ )۲( 
. )۲٥۷/۱۰( «الفتح»‎ )۳( 
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يمول إليه أمرة في الآخرةء كقوله : إن أرني أعَير م41 [يوسف: +م] 
يعني عنبًا» فسمَّاهُ بما يئول إليه غالبًا . وقيل : معناهُ فهو محرّمٌ عليه ؛ لأنَّ 
الحرام يُوجِبُ الّارَ في الآخرة . وقد أخرجٌ أبو داود”'' من حديث أبي هريره 
قال : قال رسول الله ل : «إزرةٌ المسلم ! إلى نصف السّاق » ولا حرج - أو 
لا جناح - فيما بينة وبين نّ الكعبين » وما كان أسفلَ من الكمبين فهو في الا : 
وأخرجة أيضا النّسائئٌ » واب ماجة . 

وحديثٌُ الباب يدل على أن الإسبالَ المحرّمَ إِنّما يكو إذا جاور الكعبين ‏ 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على اعتبار الخيلاء وعدمه . 


باب نهي رأة أن تَلْبَسَ ما يكي بَدَنَهَ أو تَشَبَةَ بِالرّجَالٍ 
۲- عَنْ أَسَامَةَ ُن رَيِدٍ قال : كَسَانِى رَسُول الله بل فَبْطيَة كمه 
كَانَتْ مما أَهدَى لَهُ خي الكلبئ » فَكْسَوْتُهَا امرآتي » فَقَال رَسُولُ اللّه تكله : 


ص 


ار 


دما لك لا تلبس الفَبطية ؟» فَقُلْتٌ : يا رَسُولَ الله » كسوتها امرَأتى › 
قال : ١مُرْهَا‏ أن تَجْعَلَ تختها غلَالةَ ؛ فَإِنى أحَاف أن صف حخم 
عظامهًا» . روه أحْمَدٌ” . 

الحديث أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة » والبزَّارُء وابنُ سعد والرُويانىُ . 
والباوردي. والطبرانيُ » والبيهقيٌ . والضياءٌ في « المختارة» › وقد أخرجّ نحوه 
أبو داود ”5 عن دحيةً بن خليفةً : قال : «أتى رسول الله بقباطيّ , فأعطانى منها 


. )4575( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
. )۲٠۵ /٥( «المسند»‎ )۲( 
. )۲٤۱۳( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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تختمر به فلا أدب قال : ومر امراك تجعاء : نحتة وبا لا يصفها» وفى إسناده 
ابنُ لهيعة › ولا يُحتحّ بحديثه, وقد تابع ابنَ لهيعة علئ روایته هذه أبو العباس 
يحي بن أيوب المصري» | وفيه مقال » وقد احتج به مسلمٌ واستشهد به 

تولك : قط قال في «القاموس» : بضمٌ القافٍ على غير قياس » وقد 
تكسرٌُ . وفي الضَّياءِ بكسرها . وقال القاضي عياض : بالضَّمٌ > وهي نسبة إلى 
القبط - بكسر القافٍ - وهم أهلُ مصرّ . قوله : «غلالة» الغلالة - بكسر الغين 
المعجمة - : شعارٌ يلبس تحت الوب » كما فى «القاموس» وغيره . 

والحديثٌ يدل على أنه يجبُ على المرأة أن تسترٌ بدنها بثوب لا يصفة , 
وهذا شرط ساتر العورة» وإِنَّما أمرّ بالنّوب تحتهُ ؛ لأنَّ القباطيّ ثيابٌ رقاق 
لا تسترٌ البشرة عن رؤية الثّاظر بل تصفها . 

9ه وَعَنْ آَم سَلَمَة : أن الي ل َحَلَ عَلَئ آم سَلَمَة وَهِي تحر 
فَقَال : «لَيَةَ لا يتين » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 

الحديث رواه عن أَمُ سلمةٌ وهبٌ مولئ أبي أحمد» قال المنذري : وهذا 
يُشْبَهُ المجهول » وفى «الخلاصة» أنه ونّقَهُ ابن حبّانٌ . 

ترله : «وهى تختمرٌ» الواوٌ للحالٍ» والتّقديدُ : دخلّ عليها حال كونها 
3 خمارهاء يقال : اختمرت المرأةٌ وتخمّرث إذا لبست الخمارّء كما 

ل : اعتم وتعمم م إذا لبس العمامة . 
تولك : «فقال : ليّه) بفتح اللام وتشديد الياء » والنّصبٌ على المصدر»› 


. وفيه من لا يعرف‎ »)5١١65( وأبو داود‎ .)۳۰١ ۰۲۹٦ 2795 /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
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والنّاصبٌ فعل مقَدَرٌء والتّقديرُ : الويه لبه . قوله : « لا ليّتين» أمرها أنْ تلوي 
خمارها على رأسها وتديره مره واحدةٌ لا مرتين ؛ للا يُشْبهَ اختمارها تدويرٌ ٠‏ 
عمائم الرّجال إذا اعتمواء فيكو ذلك من اش المحرّم » وسيأتي أنه محرّمٌ 
على العموم من دونٍ تخصيص . 

415- وَعَنّ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله كل : «صِئْفَانِ من آهل 
لار لم رمَا بعد : نِسَاءٌ كَاسِيّاتٌ عَاريَاتٌ : مَائلاٿ مُميلات » على 
رُعُوسِهِنَّ مال أَسْيِمَة البْحْتِ المَائِلَة » لا يَرَيْنَ الْجَنّهَ وَلَا يَجِدْنَ ريحَهًاء 
وَرِجَالَ مهم سياط كَأَدْنَابِ ابقر يَضربُونَ بها الاس » . رَوَاهُ أَحْمَدُ : 
ومسل . 

توله : «صنفانٍ من أهل التَارٍ» فيه ذم هذين الصّنفين » قال التُوويُ : هذا 
الحديث من معجزات النُبِوّةِ فقد وقحَ هذانٍ الصنفانِ » وهما موجودانِ . قله : 
«كاسياتٌ عاريّاتٌ» قيلّ : كاسياتٌ من نعمة الله » عاريّاتٌ من شكرهاء 
وقيلَ : معناة تسترُ بعض بدنهاء وتكشف بعضة إظهارًا لجمالها ونحووء 
وقيلَ : تلبس ثوبًا رقيًا يصفٌ لون بدنها. قوله: «مائلاتٌ» أي: عن 
طاعة الله وما يلزمهنٌ حفظُء و«مميلاتٌ» أي : يُعلْمنَ غيرهنّ فعلهنٌ 
المذمومً » وقيلَ : مائلاتٌ بمشيهنّ » متبختراتٌ مميلاتٌ لأكتافهنّ . وقيل : 
المائلاتُ بمشطهنّ مشطة البغاياء» المميلاث بمشطهنّ غيرهنّ تلك المشطة . 

تولك: «علئ رءوسهنٌ أمثال أسنمة البخت» أي : يُكرمنَ شعورهنٌ 
ويُعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاء و«البخث) - بضمٌ الباءِ الموحدة» 
وسكون الخاءِ المعجمة» والنَّاءِ المثئّاة - : الإبلٌ الخراسانيّة . 


0030 أخر جه : مسلم 450 22 وأحمد (؟/ 0 ). 
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٠‏ والحديثٌ ساقهٌ المصئّف للاستدلال به على كراهة لبس المرأةٍ ما يحكى 
بدنهاء وهو أحدٌ التّفاسير كما تقدّمَ» والإخبارٌ بأنّ من فعلَ ذلك من أهل 
الئّارء وأَنَّهُ لا يجدٌ ريح الجنّةِ مع أن ريحها يُوجد من مسيرة خمسمائة عام ؛ 
وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديثُ من صفاتِ هذين 
الصنفين . ۰ ظ 


6- وَعَن أبِي هُرَبرة : أن ال يك لَعنَ الرَجْلَ يَلْبَسُ لس الْمَأوَء 
وَالْمَوَْةَ تَلبَسُ لس الرّجْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود“ . 

الحديث أخرجة أيضًا النّسائيئُ ”" ١‏ '» ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري › 
ورجالٌ إسناده رجالٌ الصحيح » وأخرجٌ أبو داوة" عن عائشة أنّها قال : 
«لعنَ رسول الله ئة الرّجِلةَ من اللساءِ»» وأخرجٌ البخاريٌ» وأبو داود» 
والتُرمذيُ » والنّسائىُ» وابنُ ماج“ من حديثِ ابن عباس قال : «لعنَّ 
رسول الله ل المتشبّهاتٍ من النْساءِ بالرّجالٍِ» والمتشبّهِينَ من الرّجَالٍ 
بِالنّساءِ» . وأخرجٌ أحمد“ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص "أنه رأ امرأة 
متقلّدةً قوسًا وهيّ تمشي مشية الرَّجلٍ فال : : من هذه؟ فقيل : هذه أم سعيدٍ 
بنتِ أبي جهل . فقالَ: سمعتٌ رسول الله بيه يقول : ليس ما من تشبّة 
بالرّجالٍ من النّساءِ» . 


)4507( وأبو داود (5044)» والنسائى فى «الكبرئ»‎ .)۳۲٣ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
0 بلفظ : «لبسة».‎ 

() «السنن الكبرئ» للنسائي )4۲٠۹(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود )5:٠494(‏ . 

)4۲۱۰( وأبو داود (59470) والنسائي في «الكبری؛‎ )3١0 /۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
)۱۹۰٤( والترمذي (77,85) وابن ماجه‎ 

(0) أخرجه أحمد (؟/ .)57٠١‏ 


A٦‏ المجلد الثاني 








قوله : لبس المرأةٍ ولس الرّجلِ » رواية أبي داو : لبسة» ذ في الموضعين . 

والحديثٌ يدل على تحريم تشب النّساءٍ بالرّجالٍ والرّجالٍ بالنّساء ؛ لأنَّ 
اللّعنَ لا يكونُ إلا على فعلٍ محرّم . وإليه ذهب الجمهورٌ » وقال لشاف في 
«الأم» : لله لا يحرم زي النساءِ على الوّجل وإنّما يكر؛ فكذا عكسه . | 
وهذه الأحاديثٌ ترذ عليه » ولهذا قال النُوويُ في ا ا ت 

نشب النّساءٍ بالرّجالِ وعكسهٌ حرامٌ ؛ للحديثِ الصّحيح . | 

وقد قال الى كَل في المترجلات : أخرجوهن من ریک وأخرح أبو 
داوة”'' من حديث أبي هريرةً قال : «أتيَ رسول الله يلك بمخنّث قد خضب 
يديه ورجليه بالحاءِء فقالٌ رسولٌ الله ل : ما بال هذا؟ فقالوا: يتش 
بالنّساءِ » فأمرٌ به فنفيّ إلى التُقيع » قيلَ : يا رسول الله ألا تقتلة؟ قال : إِنّي 

أن أقتل المصِلْينَ ' » وروی ئ الييهقي ٠‏ ١أنْ‏ أبا بكر أخرج مختنّاء وأخرج 


وا 
تأر اأماء . ١‏ 1 ويا دق لد د ا که 
باب التيامن في اللبس وما تقوله من استجد وبا 


7- عَنْ آبي هْرَئْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا لبس قميصا بدا 
بمتامنه 7" . 


0 اھ سحن جل امن 
2 


. )597/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي )١١5/8(‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي .)۱۷١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4559) . 
وقال الترمذي : «وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (1۰/ ۳( . 


كتاب اللباس AY‏ 


2 


17 وَعَنْ أبي سَعْيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل إا اسْتَجَدّ نَوْيَا سما 
باسْمِهِ ؛ عِمَامَةَ أو قَمِيصًا أو ردَاءء ْم يَقُولُ : «اللّهُمَ لك الْحَمْدُ ؛ أَنْتَ 


م ع 1 


كُسَوْتَنِيه › سالك حَيْرَهُ وَخَيرَ مَا صُنِعَ له › وَأَعُودٌ بك مِنْ شَرٌه وَشْرّ ما 
صَبْعَ لَه . رَوَاهُمَا التَرْمِذِيُ”'' . 

الحديث الأول أخرجة أيضًا النّسائيُ 7" وذكرةٌ الحافظ في «التلخيص »”» 
وسكت عنه» ويشهد لهُ حديثٌ : «إذا توضأتمْ وإذا لبستم فابدءوا مام 
أخرجة ابن حبّانَ والبيهقئُ والطّبرانة ° . قال ابن دقيقي العيل : : هوّ حقيقٌ بأنْ 
يصح › ويشهد له أيضًا حديثٌ عائشة المتّفقُ عليه بلفظ بلفظ : «كان رسو الله 
يك (يُعجبهُ)"'' التَّيامنُ في تنعُله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلَهِ» وهو يدل 
على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غير ؛ لعموم 
الأحاديث الدَالَّةَ على مشروعكة تقديم الميامن › والحديثٌ الثاني أخر جه أيضًا 
النّسائَىُ » وأبو داودٌ » وحسنه التُرمذي . | 


قوله : «سمَّاهُ باسمه» قال ابن رسلانَ في «شرح السنن» : البداءةٌ باسم 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ۰ .»)٥١‏ وأبو داود »)5٠70(‏ والترمذي (17717)» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )7١١(‏ . 
ورجح النسائي إرساله . 
وراجع: «نتائج الأفكار» .)١57/١(‏ 
(۲) «السئن الكبرئ) (4090) . 
(۳) «التلخيص الحبير» )١606 /١(‏ . 
(5) أخرجه ابن حبان )١١95(‏ والبيهقي في «الشعب» )5758١(‏ من حديث أبي هريرة . 
(0) أخرجه البخاري (1/ 07) ومسلم (191/1) . ظ 
(5) في «م» : يحب ») . 


EAA‏ المجلد الثاني 








الوب قبل حمدٍ الله تعالئ أبلعُ في تذكر النُعمةٍ وإظهارها ؛ فإِنَّ فيه ذكرٌ الوب 
مرّتين » فمرّةٌ ذكر ظاهرًا ومرّةٌ ذكرٌ مضمرًا . قله : «أسألكَ خيرةٌ» هكذا لفظ 
الترمذيٌ ‏ ولفظ أبي داود : «أسألك من خيره» بزيادة «من»» ولفظ الترمذيّ 
أعم وأجمع ؛ لقول لني بي لعائشة : : «عليكِ بالجوامع الكوامل : الله إنْي 
أسألك الخيرَ كلَّهُ»7"', ولفظ أبي داو أنسبٌُ ؛ لما فيه من المطابقة لقوله في 
آخر الحديث : «وأعودٌ بك من شره» . تولك : ١وخيرٌَ‏ ما صنمَ له“ هوّ استعمالة 
في طاعة اللو تعالئ وعبادته ليكو عوئًا له عليها . قوله : «وشرٌ ما صنعٌ لهُ) هوّ 
استعمالهُ فى معصية الله ومخالفة أمره . 

والحديثٌُ يدل على استحباب حمدٍ الله تعالئ عند لبس الوب الجديدٍ» 
وقد أخرجٌ الحاكم في (المستدرك » عن عائشةً قال : قال رسولٌ الله كلق : 
( ما اث شترى عبدٌ ثوبًا بدينار أو بنصفِ دينار فحمد الله | إلا لم يبلغ ركبتيه حت 
يغفرٌ الل له » › وقال : حديثٌ لا أعلم في إسناده أحذا ذكرَ بجرج . 


ماح ماء * 
يت يي ين 


.)١417//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0١5/١( «المستدرك»‎ )۲( 








بو ابُ اجتئَابٍ النَّجَاسَاتِ وَمَوَاضِعْ الصَّلَوَاتِ 


بَابٌ اجْتِئَاب النَجَاسَة في الصَّلاةٍ 
ولمعا لا غلم بها 
o۹۸‏ - عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال : سَمِعْتُ رَجُلا سال الي 4 : أصَلّي 
فی الوب الذي أَتّي فيه أهلي ؟ قال : : تعن إل َنْ تَرَى فيه شيا 


فتغْسلة ) . روا خمد وابنْ ماه , 


و6 


اا 
في الثؤب الذي يُجَامِعٌ فيه؟ قال : َعَم ذا لم يكن فيه فيه اذى . رَوَاه 
ْ لْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِي” . 


حديثٌ جابر بن سمرةٌ رجال إسناده عند ابن ماجه قات وحدیٹ معاوية 
رجال إسناده كلهم ثقاتٌ . 


والحديثانٍ يدلَانٍ على جنب المصلّي للتوب المتنبّس » وهل طهارةٌ ثوب 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٥(‏ ۰۸۹ 941)» وابن ماجه (047)» وأبو يعلئ (1/ 504)» وابن 
حبان (۲۳۳۲)» من طريق عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة مرفوعا به» وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث : «قال أبي : هذا 
الحديث لا يرئع عن عبد الماك بن عم يعني : أنه موقوف على جابر بن 

| عبد اللّه» وكذا رجح وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه /١(‏ 197) . 

(۲( أخرجه : أحمد ۲١/١‏ ۷( وأبو داود نمض والنسائي ».)١66/1(‏ وابن 

ماجه ( 0( ., 


۹۰ ظ ظ ) المجلد الثاني 





المصلي شرط لصِحََةٍ الصَّلاةِ أم لا؟ فذهب الأكثرُ إلى أنَّهها شرط › وروي عن 
ابن مسعودٍ واب عباس وسعيدٍ بن جبير وهو مرويٌّ عن مالك أنّها ليست 
بواجبة» ونقل صاحبُ «الْهاية؛ عن مالكِ قولين : أحدهما : إزالة الأجاسة 
س ولست فرض . وثانيهما : أنّها فرض مع م الذكر ساقطة مع النْسِيانٍ » 


و 


وقديم قولي الشافعيّ أن إزالة الجاسة غير شرط . 


اتح الجمهورُ بحجج » منها : قول الله تعالى : ويلك كلو [المدثر : ؛ 
قال في « البحر “ : والمرادُ للصَّلاةِ ؛ للإجماع على أنْ لا وجوبّ في غيرها . 
ولا يخفاك أن غاية ما يُستفادُ من الآية الوجوبٌُ عند من جعلّ الأمرّ حقيقةً فيه 
والوجوبٌ لا يستازة الشَّرطِيّةَ ؛ لأن كونّ السَّيءِ شرطا حكمٌ شرعي وضعيٌ لا 

ينبث إلا بتصريح الشارع بأنَُ شرط » أو بتعليتي الفعلي ب بأداة الشرط » أو بقلي 
عل بدونه نفيًا متوجها إلى الصّحةٍ لا إلى الكمال» أو بنفي المرة ولا يثبِتٌ 
بمجرّد الأمر بهء وقد أجابت صاحبُ «ضوء النّهار» عن الاستدلالٍ بالآية : باي | 
مطلقةٌ » وقد حملها القائلونٌ بالشَّرطيّةِ على الدب في الجملةٍء فأينَ دليل 
الوجوب في المقيّدٍ وهو الصَّلاةٌ؟ ! وفيه أَنّهُمْ لم يحملوها على الدب بل 
صرّحوا بأنّها مقتضية للوجوب في الجملةء لكنّهُ قامّ الإجماعٌ على عدم 
الوجوب في غير الضّلاة ف فكانَ صارقا عن اق الوجوب فيما عدا المقيّدٍ . 


وقد عرفت أ لا يي اشرما على ال بن على ما كان فد مل قل الخ 
ولو كانت طهارة الّياب ونحوها شر طا لوجت عليه الاستئناف ؛ لأ ارط 


يُوْثْرُ عدمة في عدم المشروط كما تقرّرٌ في الأصولٍ. فهو عليه لا لهم . 
ومنها : الحديثانٍ المذكورانٍ في الباب » ويُجابُ عنهما باد الثاني فعلٌ وهو 


. )۲۱۱/۲( «البحر»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۹۱ 


لا يدل علئ الوجوب فضلًا عن الشَّرطيّة» والأوّلَ ليس فيه ما يدل على 
الوجوب ». سلّمنا أن قولهُ : (فتغسلة») خبرٌ في معن الأمر فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب . ْ 

ومنها : حديثٌ عائشة قالت : «كنتُ مع رسول الله لل وفيه : فلمَا 
أصبح رسول الله بل أخذّ الكساء فلبسة » ثم خرجٌ فصلى فيه الغداةٌ ثم جلس 
فقال رجلّ : يا رسول اللّو» هذه لمعةٌ من دم في الكساء . فقبض رسول الله 
كا عليها معَ ما يليها وأرسلها إليّ مصرورة في يد الغلام » فقالَ : اغسلي هذ 
'وأجفيهاء ۽ ثم أرسلي بها إليّ . فدعوث بقصعتي فضسلتهاء [ثمْ أجففتهاء ثم 
أخرْتّها ]» فجاء رسول الله ية وهو عليه» أخرجة أبو داود”' . ويجاب عدا 
أوّلا : بأنّهَ غريبٌ كما قال المنذريٌ . وثانيًا : بأنَّ غايةَ ما فيه الأمرٌ وهو لا يدل 
' علئ الشرطيّة . وثالثًا : بِأنَّهُ عليه لا لهم ؛ لأ لم تقل إلينا آله أعاة العلا 
الي صلاها في ذلك الوب . 

ومنها : حديثٌ عمار ب بلفظ : (إِنْما تغسل ثور بك من البول والغائط والقيء 
والذم والمنئ ) رواة أبو يعليل والبرَّارُ في «مسنديهما» وابن عدي في 
«الكامل»» والدّارقطنيٌ والبيهقئىٌ في «سننهما» › والعقيليُ في «الضعفا فأء» » 
وأبو نعيم في «المعرفة»› والطبراني في «الكبير) و«الأوسط)”" . ويجاب 


)١(‏ في الأصول : ثم أجفيتهاء ثم أخرجتها» . والصواب ما أثبته كما في «السنن»› وقال 
الخطابي : «(معناه : رردتها إليه » يقال : حار الشيء يحور » بمعن رجع › ومنه قوله 
تعالئ : إتم عن أن أن يحور » [الانشقاق: ]١5‏ أي : إنه أيقن أن لن يرجع إلى ربه حيًا 

مبعوئًا فيحاسب » يقال : حار يحور حَورًا» إذا رجع» اه . 

000 أخرجه أبو داود (۳۸۸) . 

(۳) أخرجه البزار (۱۳۹۷) وأبو يعلى (1511) والعقيلي )177/١(‏ والبيهقي )١4/١(‏ 
وابن عدي (۲/ ٥۲٤‏ - 0750). 


£۹ المجلد. الثاني 


عنهُ أوَّلا : بأنَّ هؤلاءِ كلْهِمْ ضعَفوهٌ وضعَفهُ غيرهم من أهل الحديث ؛ لأنَّ في 
إسناده ثابتَ بنَ حمّادٍ» وهو متروك ومتّهمٌ بالوضع » وعليّ بن زيدٍ بن جدعان 
وهوّ ضعيف › حنَّ قال البيهقيُ فى «سننه» : حديتٌ باطل لا أصلّ له 
وثانيًا : بِأنّهُ لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسلٌ النَّوبَ من هذه 
الأشياء لا من غيرها . 

ومنها : حديثُ غسل المنيّ وفركه في «الصّحيحينٍ» وغيرهما كما تقام ؛ 
وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشّرطيّة . 

ومنها : حديث : «حنَّيهِ ثم اقرصيه» عند البخاريٌ ومسلم' ' وغيرهما من 
حديث اسماءَ وفي لفظ : «فلتقرصهة ڈ م لتنضحةٌ) من حديثِ عائشة› وفي 
قط : اجکی يصو من حدمت ]فس ين محص . وجا عن ذلك 
الوجوب . 

ومنها : أحاديث الأمر بغسل النّجَاسةٍ كحديث تعذيب من لم يستنزة من 
البول» وحديثٌ الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد تقدّمث فى أوَّلِ هذا 
اكتاب . ويجاب عنها الها أوامزء وهي لا تدل علن الشرطية التي هي محلا 
التزاع كما تقدمَ تقذه 

نعم ؛ الا بالأوامر المذكورة فى هذا الباب على الشَّرطَيَّةِ إن 
قلنا : إن الأمرَ بالشّيءِ نهيّ عن ضِدَهِ وإِنَّ النَّىَ يدل على الفسادٍء وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهورٌ فى الأصولٍ لولا أنَّ ها هنا مانعًا من الاستدلالٍ بها 


.)153/1( ومسلم‎ )55/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا)» وابن‎ 00 ~ ١65 /١( والنسائي‎ «(TIT) وأبو داود‎ «(o00 /) «(مسند أحمد»‎ (۲( 
ماجه (1۲۸) . ظ‎ 


شط رما شي فيح باه الا م 
ما فعلهُ من الصَّلاةٍ ة قبل الخلع مشعرٌ بأ الطهارةً غيرُ شرط » وكذلك عدم نقل 
إعادته للصّلاة : التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعةٌ من دم كما تقدُم . 

ومن أدلّتهمْ على الشَّرَطيَة حديثٌ أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : «تعادُ الصّلاة 
من قدر الدّرهم من الدّم» أخرجة الدّارقطنئ » والعقيليُ في «الضعفاء»» وابن 
عدي في ١‏ الكامل )20 > وهذا الحديثٌ لو صح لكان صالحًا للاستدلالٍ به على 
الشرطيّة المذّعاةٍ لكنّهُ غير صحيح بل باطل ؛ لان في إسنادو روح بن غطرفٍ . 
وقال ابنُ عدي وغيرهُ : إِنّهُ تفرّدَ به» وهو ضعيفٌ . قال الذهلي : أخاف أنْ 
يكونَ هذا موضوعًا . وقالَ البخاريٌ : حديتٌ باطل. وقال ابن حبَّانَ : 
موضوعٌ . وقال البرَّارُ : أجمعَ أهلٌ العلم على كرةٍ هذا الحديثٍ. قال 
الحافظ : وقد أخرجة ابن عدي في «الكامل» من طريق أخرى عن الزُهريّ ‏ 
لكنْ فيها أبو عصمةً وقد انهم بالكذب . انتهى . 

إذا تقرّرَ لك ما سقناهُ من الأدلَّةَ وما فيها فاعلم أنَّها لا تقصرٌ عن إفادة 
وجوب تطهير النْاب » فمن صلى وعلى ثوبه نجاسةٌ كانَ تاركا لواجب » وأمًا 
أنّ صلاتةُ باطلة كما هوّ شأنُ فقدان شرط الصَّحََةِ فلا ؛ لما عرفت . 


ومن فوائد حديثى الباب أنه لا يجبُ العمل بمقتضى المظبّة ؛ لأنَّ النّوبَ 
الذي يُجَامعٌ فيه مظبّةٌ لوقوع النّجاسةٍ فيه» فأرشد السار بي إلى أن الواجبت 
العمل بالمئئّة دون المظنّة . 


ومن فوائدهما - كما قال ابن رسلان في شرح السنن» - : طهارة رطوبة 


(۱) أخرجه العقيلي (5/ 55) وابن عدي (7/ ۹۸۸) والدارقطني في «السئن» )١5945(‏ ط . 
الرسالة . 


٤‏ ۹ المجلد الثاني 


TFT 


فرج المرأة ؛ لاله لم يذكز هنا أله كان يغسل ثو به من الجماع قبل أن يُصِلْيَ ولو 

غسله لنقلّء» ومن ¿ المعلوم أن الذكرٌ يخرج و مه عليه رطوبة من فرج المرأة . 
انتهىل . 
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فى تكلا قال : : إن جبريل أتاني فَأَخْبَرَنِي أن بِهِمَا حَبَئَا ٠‏ فَِذًا جَاءَ 
أَحَدُ حَدْكُمْ المنجد فليفلب تَغليه وَلينظز فيهمَاء ٠‏ إن رى با مَليمْسَخة 
بالأَرْض › ت م ليْصل فیهما» . روه أَحْمَدُ » بُو داو , 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ » وابنُ خزيمة » وابنُ بان واختلفٌ في 
وصله وإرساله »› ورجح أبو حاتم في «العلل»”" الموصول . ورواه الحاكم 
من حديث أنس وابن مسعودٍء وروا الدّارقطنك 40 من حديثٍ ابن عباس 
وعبل الله بن الشخير وإسناداهما ضعيفانٍ › ورواه ال : من حديثتث 


ا 


أبى هريرة › وإسناده ضعيفٌ معلول أيضاء قاله الحافظ فى الخ 0 


تولك : «فأخبرني» فيه جوازٌ تكليم المصلي وإعلامهٍ بما يتعلّقُ بمصالح 
الصَّلاةٍ » وأنَهُ لا يجوز تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة . قوله : «خبئًا» في رواية 
أبى داود : «حَذّرًا) وهو ما تكرهه الطبيعةٌ من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك . 


» وراجع : «مسند الطيالسي‎ »)٦٥۰٩( وأبو داود‎ ۲ 2٠١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
مع التعليق عليه . ظ‎ )۲۲۸( 

(۲) أخرجه الحاكم (۱/ »)۲٠۰‏ وابن حبان (۲۱۸۵)» وابن خزيمة ة ١11‏ ). 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم (۳۳۰) . 

. من حديث ابن عباس‎ )۱٤۸۷( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(0 - ° ۲ /١( «التلخیص»‎ )5( . )٠٠٤ أخرجه البزار (كشف‎ )٥( 
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والحديثٌُ قد عرفت ممّا سلف أنه استدل به القائلونَ بأن إزالة اللجاسة من 
شروطٍ صخة الصَّلاق وهو كما عرّفناكَ عليهم لا لهم ؛ لأنَّ استمرارة على 
الصّلاة تي صلَاها قبل خلع العلِ وعدم استثنافه لها يدل علئ عدم كونٍ 
الطهارة شرطًا. وأجابَ الجمهورُ عن هذا بان المراد بالقَدَّرٍ هو الشَّىءْ 
المستقذرُ» كالمخاط والبصاقٍ ونحوهماء ولا يلزمُ من القَذَرِ أن يكونَ نجسّاء 
وبأنّهُ يُمكنُ أنْ يکود دما يسيرًا معفوًا عن » وإخبارٌ جبريل له بذلك لثلا تلوت 
ثيابة بشيء مستقذرٍ . ظ ظ 
ویرد هذا الجوابُ بما قال في «البارع» في تفسير قوله : واو جا أحد 
نكم ين تابط [الساء: 146 آله كى بالغائط عن القذرٍ . وقول الأزهرىٌ : 
اللْجِسٌ : القدَر الخارجٌ من بدنٍ الإنسانٍ . فجعلَهُ المستقذرٌ غيرٌ نجس أو نجس 
معفوٌ عن حك وإخبارٌ جبريل في حال الصلاة افر الظاهر آله لما فيه من 
اللجاسة التي يجبُ تجتُبها في الصَلاةٍ لا لمخافة التَلوْثِ ؛ لِأنَّهُ لو كان لذلكَ 
لأخبرهٌ قبلَ الدخولٍ في الصّلاةٍ؛ لأنَّ القعود حال لبسها مظبَّةٌ للتَلِوْثِ بما 
فيهاء على أنَّ هذا الجوابّ لا يُمكنُ مثلهُ في رواية الخبثٍ المذكورة في الباب 
للاتّفاقٍ بينَ أئمّةِ اللّغةِ وغيرهم أن الأخبثين هما البولُ والغائط . 
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قال المصئّفُ - رحمه الله تعالى - بعدّ أن ساق الحديتٌ ما لفظهُ : 

وَفِيهِ أن دَلْكَ الْعَالٍ يُجْرِئ. أن لاضن أن أت ونه في الأخكام. 
وَأَنّ الصَّلاةٌ في النَغْلّين لا تُكْرَهُء وَأَنَّ العَمَلَ التِسِيرَ مَعْفُوَ مَعْفُْوٌ عَنْهُ انتهىا . 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على أن دلك التُعالِ مطهرٌ لها فى أبواب تطهير النَّجَاسةَ 
وأمّا أن أُمّتَهُ أسوتةُ فهر الح وفيه خلاف في الأصولٍ مشهورٌ . وأمّا عدم 
كراهة الصَّلاةٍ في النّعلين فسيأتي . وأمّا العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضًا . 
ومن فوائدٍ الحديثِ جوارٌ المشي إلى المسجدٍ بالتعلٍ . 


بَابُ حَمْل الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ في الاد 
0 وِثْيَابٍ الصّغَارٍ وَمَا شك في نَجَاسَيه 
0 - عن أبي ناد : أن وَسُولَ الله يك كان يُصَلَّي و هُوَ حَامِلٌ أَمَامَة 
ينت رَيْتَبّء فإذا رَكمَ وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . ممق عليه . 


قوله : « وهو حامل أمامةً» قال الحافظ : المشهورٌ فى الرّواياتٍ الَنَوينٌ 
ونصبُ «أمامة» وروي بالإضافة» وزاد عبد راق عن مالك بإسنادٍ حديث 
الباب : «علئ عاتقه»» وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرئ » ولأحمدّ من 
طريقٍ ابن جريج : «عليل رقبته) . «أمامةٌ) - رذ بضمٌ الهمزة وتخفيف الميمينٍ _ 
كانت صغيرةً على عهدٍ الل يا وتزوّجها علي بعد موت فاطمة بوصية 

تولك : «فإذا ركع وضعها» هكذا في « صحیح مسلم » والنّسائيٌ وأحمد 
وابن حبَّاكَء كلهم عن عامر بن عبدٍ الله شيخ مالكِ . وروايةٌ البخاريٌ عن 
مالك : «فإذا سجد»» ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بنِ سيم : 
«حنَّ إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجدّ. حت إذا فرغ من 
سجوده وقامَ أخذها فردّها في مكانها» وهذا صريحٌ في أن فعلَ الحمل والوضع 
كان من لا منهاء وهو يرد تأويل الخطابي حيثٌ قال : يُشْبهُ أن تكونَ الصَّبِةُ قد 
ألفتهُ » فإذا سجد تعلّقتٌ بأطرافه والتزمتهُ » فينهض من سجوده فتبقى محمولةً 
كذلك إلئ أن يركعَ فيُّرسلها . ويرد أيضًا قول ابن دقيقٍ العيدٍ : إن لفظ «حملَ» 
لا يُساوي لفظ «وضع» في اقتضاءٍ فعل الفاعلٍ ؛ لأنا نقول : فلان حمل كذا 


000 أخرجه : البخاري )1/ «(۳Y‏ ومسلء ورين وأحمد /٥(‏ ۰۳ °(« وأبو داود 
17ة) والنسائي (۲/ 40( . ش 
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ولو كان غير حمل ببخلافٍ وضع » فعلئ هذا فالفعل الاد من هو الوضع 
لا الرّفعٌ » فيقلء العمل . انتهئن . لأنَّ قولهُ : «حبَّ إذا فرغ من سجوده وقام 
أخذها فردّها في مكانها» صريحٌ في أن رفع صادر منة لاء وقد رجع ابن 
دقيق العيدٍ إلى هذا فقال : وقد كنت أحسبٌ هذا - يعني الفرق بِينَ حمل 
ووضع › وأنَّ الصّادرٌ من الوضع لا الرّفعٌ - حًا إلى أن رأيثُ في بعض طرقه 
الصحيحة : «فإذا قام أعادها» . انتهى . وهذه الرّواية في «صحيح مسلم ٤‏ 
ولأحمد : «فإذا قامَ حملها فوضعها على رقبته» . 

والحديثٌ يدل على أنَّ مثلّ هذا الفعل معفوٌ عنهُ من غير فرق بِينَ الفريضة 
والتافلة » والمنفرد والمؤتم والإمام ؛ لما في «(صحيح مسلم» من زيادة : وهو 
يومُ الاس في المسجدٍ» وإذا جار ذلكَ في حال الإمامة في صلاةٍ الفريضةٍ جار 
في غيرها بالأولئ .0 

قال القرطبئ : وقد اختلفٌ العلماء في تأويل هذا الحديث» والّذي 
أحوجهمْ إلى ذلك أنه عمل كثيرٌ فروئ ابن القاسم عن مالكِ أنه كان في 
التافلة › واستبعده المازريٌ وعياض وابنُ ن القاسم » قال المازريٌ ‏ : إمامتة بالا 
في التّافلة ليست بمعهودة . وأصرحُ من هذا ما أخرجة أبو داود” “ بلفظ : 
«بينما نحنُ ننتظرُ رسول الله ية في الطّهر أو العصر وقد دعاهٌ بلال إلى الصلاة 
إذ خر علينا وأمامةٌ على عاتقه؛ فقام في مصلا فقمنا خلفة » فكبر فكبرن 
وهي في مكانها» وروی أشهبُ وعبد الله بن نافع عن مالك أنّ ذلك للضرورة . 
حيثُ لم يجدْ من يكفيه أمرهاء وقالٌ بع أصحابه : : لأنهُ لو تركها لبكث 
وشغلتة أكثرٌ من شغلته بحملها . وفرّقَ بعض أصحابه بِينَ الفريضة والثّافلة . 
وقال الباجي : إن وجدّ من يكفيه أمرها جار في الثَافلةٍ دون الفريضة ؛ وَإِن لم 





(۱) «سنن أبي داود» (418). 
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١‏ یج جار فيهما . قال القرطبيٌ : وروی عبد الله بن يُوسفٌ البَنِسىُ » ؛ عن مالل 
أن الحديتٌ منسوحٌ . قال الحافظ 230 : روئ ذلك عن الإسماعيليٌ » لكنّهُ غير 
صحيح . . وقال ابن عبد الب : لمل اليك مسر بحري العمل شتت 
في الصّلاة. و تع تعقبّ بان اسح لا يد يشت بالاحتمال » وبأن القضيَّة كانت بعد 
قوله ياء : « إل في السلا لشغاى / لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصَّهٌ 
كانث بعد الهجرةٍ بمدّةٍ مديدةٍ قطعًاء قالهُ الحافظ . وقالّ القاضي عياض : إل 
ذلك کان من خصائصه . ورد بأنْ الأصل عدم الاختصاص . 

قال النُووي بعد أن ذكرٌ هذه التّأويلاتِ : وك ذلك دعاوئ باطلةٌ مردودةٌ 
لا دليلَ عليها ؛ لأنْ الآدميّ طاهرٌء» وما في جوفه معفرٌ عنهُ . وثياث الأطفال 
وأجسادهم محمولة على الطهارةٍ حى تتبيّنَ النّجاسةٌ » والأعمالٌ في السلا 
5 للا ذا قث أو تفؤقث » ودلائل الرع متطاهرة على ذلك » وإنما فل 
الي ية ذلك لبيانٍ الجواز . انتهى . قال الحافظ : : وحمل أكثرٌ أهلٍ العلم هذا 
الحديتٌ على أنه عمل غيرٌ متوالٍ ؛ لوجود الطمأنينةٍ في أركانٍ الصَّلاةَ . 

ومن فوائل الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد» وسيأتي الكلام علئ 
ذلك » وأن مس الصغيرة ة لا ينتقضٌ به الوضو» وأ الظاهرَ طهارة ثياب من 
لا يحترز من النْجاسةٍ كالأطفالٍ . وقالَ ابن دقيق العيدِ : يحتملٌ أن يكونَ ذلك 
وق حال التَّظِيفٍ ؛ ؛ لأ حكاياتٍ الأحوالٍ لا عمومٌ لها . 


> وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قال : كنا نُصَلَّي مَعَ النَبِيِ 4ا الْعضَاءَ ٠‏ فَإذَا 
سَجَدَ وَنْبَ الْحَسَنْ وَالْحْسَيِنُ على هره فَإِذًا رفع َأْسَهُ َحَذهْمَا ِن خَلَفِه 


)000 «الفتح ) (0)). 
00 ) أخرجه البخاري ( ar‏ 
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غد خا رفي وَيَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْض ء فَإِذَا عَادَ عَادَا حى قَضَئ صَلَائَهُ» ثم 
ُعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَجِذَيْهِ» قَالَ : 5 َقْمْتُ إليه فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله ء 
5 برقت يَْقَةَ» فَقَالَ لَهُمَا : «الْحَمَا بأمَكُمَا» فَمَكَتَ ضَوْءُهَا حى 
دلا . رَوَاهُ أَحْمَدُ9 . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ عساكرٌ » وفي إسنادٍ أحمد كامل بن العلاء » وفيه 
مقالٌ معروفٌ . وهو يدل على أنَّ مثلَ هذا الفعل الذي وقح منة َل غيرُ مفسلٍ 
للصّلاة » وفيه التصريح ح بأد ذلك كان في الفريضة » وقد تقدّمَ الكلامُ في شرح 
الحديثِ الذي قبل هذا . ظ 


وفيه جوازٌ إدخالٍ الصبيان المساجد. وقد أخرج الطبرانن من حديثِ معاذ 
ابن جبل قال : قال رسول الله يه : «جنْبوا مساجدكم صبيانكم › 
وخصوماتكم وحدودكمْ » وشراء كم وبيعكمْ » وجمروها م جمعكم › 
واجعلوا علئ أبوابها مطاهركم' ؛ ولكنّ الرّاويَ له عن معاذٍ مكحول » وهو لم 
يسم منه . . وأخرجٌ ابن ماجة' ظ "' من حديث واثلةً , بن الأسقع أنَّ الي لا قال : 
«جنوا مساجدكمْ صبيائكمْ ومجانينكمْ » وشراءكمْ وبيعكمْء وخصوماتكم 
ورفعَ أصواتكمْ » وإقامة حدودكم وسل سيوفكمء واتخذوا على أبوابها 
المطاهرّء وجمُروها في الجمع» وفي إسناده الحارث بن شهاب» وهو 
ضعيف . 

وقد عارض هذين الحديثين الضعيفينَ حديثٌ أمامة المتقدم ؛ وهو متفق 
عليه » وحديثٌ الباب وحديثٌ أنس أ الى کل قال : ١‏ إنِي لأسمع بكاءً 


. وفى إسناده : كامل أبو العلاء‎ »)٥۱۳/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وابن عدي (۷/ ۲۲۳) في ترجمته‎ »)٩ - 8/5( والحديث؟ أخرجه العقيلي‎ 
. )۷٥۰( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
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لصي وأنا في الصَّلاةٍ فأحفّفُ مخافة أن تفتن أمهُ» وهو متف ق عليه فيجمع 
ين الأحاديثِ بحمل الأمر بالنّجنِيبِ على الدب كما قال العراقي في «شرح 
الترمذيىٌّ» » أو بأنها تنه ه المساجد عمَنْ لا يُؤْمِنُ حدثة فيها . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كان الت يكل يُصَلّي مِنَ اللّبل وَأَنَا إلى 
جَدبهِ وأا حَائْض وَعَلَىَ مط » وَعَلَيِ بَعْضهُ . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو دَاوْهَ 
وان ماه . 
الحديث أخرجة أيضًا النّسائيُ » واتفقَ على نحوو الشيخان من حديث 
ميمونة . 00 

ترله : ١‏ مرط ٠‏ بكسرٍ المي : وهو كساء من صو أو خر أو كان وقيل : 
لا يُسمّى مرطا إلا الأخض” . . وفي « الصحيح ٠‏ : «في مرط من شعر أسودًا. 
والمرط يكونُ إزارًا ويكونُ رداءء قالهُ ابن رسلانٌ . 

فيه دلِيلٌ على أ وقوف المرأة بجنب المصلّي لا بيبطل صلاتةُء وهو 
مذهبٌ الجمهور » وقال أبو حنيفة : إِنَّهها تبطلٌ . والحديثٌ يرد عليه . وفيه أنَّ 
ياب الحائض طاهرةٌ إلا موضعًا يُرى فيه أثرُ الدّم أو النّجاسةٍ . وفيه جوارٌ 
الصّلاةٍ بحضرة الحائض » وجوازٌ الصَّلاةٍ في ثوب بعضهٌ على المصلي وبعضة 
عليها . 

5- وَعَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ : كان ال كله لا يُصَلّي في شُعْرنًا . رَوَاهُ 





(۱) أخرجه البخاري )181/١(‏ ومسلم )٤٤/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم 2)5١/5(‏ وأحمد (/71, ۰۹٩‏ 94١).ء‏ وأبو داود (۳۷۰)ء وابن ماجه 
(5065)» والنسائي (۷۱/۲) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ )٠١6 4٠‏ ومسلم (51/7) . 
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أُخمّد, وَأَبُو دَاود » وَالتَرْمِذِيٌ وک وَلَفْظهُ لا يُصَلّْي في لحف 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النسائئ”" وابنُ ماجة كلَهِمْ من طريتي محمد بن 
سيرينَ » عن عبدٍ الل بن شقيتي » عن عائشة » قال أبو داو في « سنو : : قال 
حَمَادٌ - د يعني ابن زيل - : سمعتُ سعيدٌ بن أبي صدقةً قال : سألتٌ محمّدا - يعني 
ابن سيرينٌ - عنهُ فلم يُحذّئني » وقال : سمعته منڏ زمان ولا أدري ممَنْ سمعته من 
ثبت أم لا فاسألوا عنه . قال ابنٌ عبد البرٌ : في هذا المعنئ قول من حفظ عن ححجة 
على من سألهُ في حال نسيانه » أو في حال تغيرٍ فكره ومن أمر طرا لهُ من غضب أو 
غيره » ففي مثل هذا العالمٌ لا يُسأل » وقولهُ : «فاسألوا عنه غيري» لا يقدح في 
الرّواية المتقدّمة ؛ فإنّهُ محمولٌ على أَنّهُ أمرّ بسؤالٍ غيره لتقوية الحبّةٍ . 

تولك : «في شعرنا» بضمٌ الشين والعين المهملة : جمع شعار ؛ علق وزنٍ 
كتب وكتاب : وهو الوب الذي يلي الجسدّ » وخصّتها باكر لأنها أقربُ إلى أن 
تنالها النْجاسةٌ من ادا » وهو الوب الذي يكون فوق الشْعارٍ . قال ابنٌ الأثير : 
المرادٌ بالشّعارٍ هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند الوم > وفي رواية أبي داود : 
«في شعرنا أو لحفنا» شك من الرّاوي » واللّحافٌ اسم لما يُلتحف به . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة تجنّب ثياب النّساءِ التي هي مظة لوقوع 
الجاسة فيها» وكذلك سائرٌ الثياب لي تكونُ كذلك : وفيه أيضًا أنَّ الاحتياط 





)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١/5(‏ وأبو داود (۷٠۳)ء‏ (٥٤٠)ء‏ والترمذي )٠٠١(‏ وقد أنكر 
هذا الحديث الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في « العلل ومعرفة الرجال» (”7/ 555) . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١1/؟557): ١‏ في إسناده اختلاف علل ابن 
سيرين » . وفصل الدارقطني هذا الاختلااف في العلل 7 (60/ق8م8 0 ب)ء وكذلك 
فعل في «أطراف الغرائب» (577/6) . 

ظ 00 «سئن النسائي» (۸/ ۲۱۷) . 


0۰۲ المجلد الثاني 


والأخذ بيقن جائر غير نکر في اش وأنّ تر امشکور فيه إلى 

وقد تق في ااب الئل كا ُصلي في اقرب الذي يجا في أ 
ما لم ير فيه أَذى . أنه قال لمن سألهُ هل يُصلّي في النّوبٍ الذي يأتي فيه 
أهلة : «نعمْ إلا أنْ ترئ فيه شيئًا فتغسلة» . وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذٍِ 
بالمئنَة لعدم وجوب العمل بالمظئة › وهكذا حديثٌ صلاته في الكساء الذي 
لنسائه وقد تقدّمَ : وحديثٌ عائشة المذكود قبل هذا . وكلٌ ذلك يدل علئ عدم 


وجوب تجنّبٍ ثياب النساء» وإِنّما هوّ مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما يدل 








عليه حديثٌ الباب » وبهذا یجن بين الأحاديث . 


۵ عن لبن تر قال را َك اي 4 بعلي عن جنار وغ 
متوَجَة إلى حبر . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمٌ » الائ » وَأَبُو وَاوَِ©. 
50 وَعَنْ أنس : آنه رى الي بك يُصَلَي عَلَى جمَار وَهْوَ رَاكِبٌ 
إلى خَبْرَ وَالْقَبْلَُ خَلْمَهُ . روَا النسَائِْ”” . 





,)١775( وأحمد (59/9., لاه. ١۷)ء وأبو داود‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )5١ والنسائي (؟/‎ 

وقوله : «علئ حمار» شاذء والصواب : «عليل راحلته» . 

راجع : «التتبع » للدارقطني (ص )٤٤٤ - ٤٤۳‏ وسيأتي ' كلامه في الشرح . 

ظ 00 أخرجه : النسائي (۲/ )5١‏ . 

وقال عقبه : «والصواب موقوف» . 

وراجع أيضًا : « التتبع » للدارقطني . 
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أمّا حديثٌ ابن عمرٌ فرواهٌ عمرُو بن يحيئ المازنيُ » عن أبي الحباب سعيدٍ 
ابن يسار » عن عبد الله بن عمرٌ بلفظ الكتاب » قال النّسائيٌ : عمرُو بن يحين 
لا ابم على قوله: «علئ حمار» وربّما قال : «علئ راحلته»» وقالَ 
الدارقطني وغيرهُ : غلط عمرُو بن يحيئ بذكر الحمارٍ» والمعروف : «علئ 
راحلته» »› و : «علئ البعير» ‏ وقل أخرجةٌ مسلم في «الصحيح» من طريقٍ 
عمرو بن يحي بلفظ : «علئ حمار» . قال النُووي : وفي الحكم بتغليط عمرو 
ابن يحيئ نظرٌ ؛ أنه ثقةٌ نقل شيئًا محتملاء ٠‏ فلعلَهُ كان الحمارٌ مرّةٌ والبعيرُ 
مرّات » ولكنّهُ يقال : إِنَهُ شاد فإنّهُ مخالفٌ روايةَ الجمهور في البعير والرًاحلةء 
والشَّادذُ مردودٌ وهوّ المخالفٌ للجماعةء واللَهُ أعلمٌ . انتهئ . | 

وأمّا حديتٌ أنس فإسنادهُ في «سنن النّسائيٌ» هكذا : أخبرنا محمد بن 
منصور» قال : حدثنا إسماعيل بُ عمرَّ قال : حدّثنا داو بِنُ قيس > عن محمد 
أبن عجلانَ »› عن يحي بن سعيكٍ » عن أنس » فذكره . وهؤلاءٍ كلَّهمْ ثقاتٌ . 
قال النّسائىُ : الصَّوابُ موقوف . 

وقد أخرجه مسلم والومام مالك في «الموظ!) ٩‏ 1 من فعل أنس » ولفظ 
مسلم : حدّثنا أنسُ بن سيرينَ قال : «تلقّينا نس بن مالكِ حينَ قدمَ الشَامَ 
فتلقيناه بعين التمرٍء فرأيته يُصِلَّى على حمار» قال القاضي عياض : قيل 
إِنّهُ وهم وصوابه قدمّ من السام كما جاءَ في ( صحیح البخاري» ؛ نهم 
خرجوا من البصرة ة للقائه حينَ قدمّ من الشَّام» قال النُووىُ : ورواية مسلم 
صحيحة » ومعناة : تلقَيناهُ في رجوعه حينْ قدم السام » وإِنّما حذف : في 
رجوعه» للعلم به . ا | 

واستدلٌ المصئّفٌ بالحديثين على جوازٍ الصَّلاةٍ على المركوب النّجس 


)0 ( صحيح مسلم ) (9/ )ل و«الموطأ) .)١١١(‏ 


المجلد الثاني 


هه 








والمركوب الذي أصابتة نجاسةً ‏ وهو لا د تم إلا على القولٍ بأنَّ الحمارٌ نجس 


ی تت بح ا ا ب مان جوا ا على ما فيه نجاسة ؛ لن 


الح داو مل جر ال مل سوه قال النُوويٌ : وهو جائر 
بإجماع المسلمين › ولا يجورُ عند الجمهور إلا في السفر من غير فرق بين 
قصيره وطويلهء وقيِّدهُ مالك بسفر القصرء وقال أبو يُوسف وأبو سعيدٍ 
الإصطخريٰ من أصحاب الشّافعيٌ : إِنّهُ يجوز التََفْلُ على الدَابَّةِ في البلء 
وسيعقل المصنّف لذلك بابًا في آخر أبواب القبلة . 


باب الصلاة عَلَى الْفِرَاءِ وَالْبْسْطٍ وَغْيِرِهِمَا مِنَ الْمَمَارِشُ 


- عن ابن عَبّاس : أن الى ية صَلَى على بسَاط . رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
وَانْنُ مَاجَهُ و ش 
الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجندي › ضعفه أحمذ» وابن معين › 


وأبو حاتم . والنْسائٌ › وقل أخرج له مسلمٌ فرد حديث مقرونًا بآخرّء وهذا 
الحديثٌ قد أخرجه ابن أبى شيبةَ فى « المصئّفٍ )7 . قال : حدّثنا وكيع › عن 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ ۰۲۳۲ ۲۷۳)ء وابن ماجه »)٠٠۳١(‏ وابن خزيمة (١٠٠٠)ء‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح . 
وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : «في القلب من زمعة» . 
وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص )75١57‏ : «هو منكر الحديث كثير الغلط 
وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس - وهذا منها - وجعل 
يتعجب منه» وقال : ولا أرري عنه شيئًا» . 


(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» )٤٠٤۳(‏ .. 
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زمعةًع عن عمرو بن دينار وسلمة › قال أحدهما : عن عكرمة › عن ابن عباس 
فذكرةٌ . 

وفى الباب عن أنس بن مالك عند البخاري › ومسلم › والنّسائٌ ‏ 
والثرمذيٌ وصبّحة »› وابن ماجه7١)‏ بلفظ : « كان يقول لأخ لي صعير : 
يا أبا عمير » ما فعل التّغيرُ؟ قال : ونضحٌ بساط لنا فصلّئ عليه» . 

قوله : ١بساط»‏ بكسر الباءِ» جمعهٌ بسط - بضمُها وتسكين السّين 
وضمّها- : وهوّ ما بُبسط أي : يُفرشٌ» وأمًا البساط - بفتح الباء - فهيّ 
الأرضٌ الواسعة » قال عديلٌ بن الفرخ العجليٌ : 

ودونَ يد الحجّاج من أنْ تنالنى بساط لأيدي النّاعجاتِ عريض 

والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ على البسط » وقد حكاهُ التثرمذيٌ عن 
أكثر أهل العلم من الصّحابةٍ ومن بعدهيْ » وهو قول الأوزاعيٌّ » والشَافعيٌ . 
وأحمدّء وإسحاق » وجمهور الفقهاء . 

وقد كرءَ ذلك جماعة من التَابِعينَ فَمَنْ بعدهمْ » فروى ابن أبي شيبة في 
«المصئّف )200 عن سعيدٍ بن المسيب ومحمّل ابن سيرينٌ أنَهما قالا : الصَّلاةٌ 
کان يكره الصَّلاةَ على كل شىء من الحيوانٍ» ويستحبٌ الصَّلاةً على كل شيء 
من نباتِ الأرض . وعن عروةً بن الزبير أَنّهُ كان يكره أن يُسجد على شيءٍ دون 
الأرض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ۳۷) ومسلم ۱۷٣/0‏ - ۱۷۷( والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 


)۰( 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (۱/ ٥۲‏ - ماه") . 


۵۰٦‏ المجلد الثاني 


وإلئ الكراهة ذهب الهادي ومالك » ومنعت الإمامية صحة السُجودِ على 
ما لم يكن أصلهٌ من الأرض » وكرة مالك أيضًا الصَّلاةَ على ما كان من نباتِ 
الأرض فدخلتة صناعة أخرى كالكتَّانٍ والقطن › قال ابنُ العربيّ : وإنَّما كرهة 
من جهةٍ الزخرفة . 

واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث : «جعلث لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا)”'' بناءً على أنَّ لفظ ٠‏ «الأرض» لا يشملٌ ذلك . قال 
في ( ضوءٍ النّمار ) : : وهو وهم ؛ ۽ لأنّ المراد بالأرض في الحديث الترابُ ؛ 
بدليل : «وطهورًا» وإِلا لزم مذهبٌ أبي حنيفةً في جواز النَيمُم بما أنبتتِ 
الأرض . انتهن . وأقول : بل المرادُ بالأرض في الحديث ما هو أعمّ من 
الثراب ؛ بدليل ما ثبت في ١‏ الصحيح» بلفظ : «وتربتها طهورًا» وإِلَّا لزم صحَحةُ 
إضافة الشَّىءِ إلى نفسه» وهيّ باطلة بالاتفاق . 

ولكن الأولئ أن يقال في الجواب عن الاستدلالٍ بالحديث : إِنَّ اتَنصِيص 
على كونٍ الأرض مسجذا لا يتفي كونَ غيرها مسجذا بعد تسليم عدم صدقي 
مسمّئ الأرض على البسط » على أنَّ السُجوة على البسط ونحوها سجودٌ على 
الأرض » كما يقال للرّاكب على السّرج الموضوع على ظهر الفرس راكبٌ على 
الفرس» وقد صح «أنَّ رسول الله بي صلى على البسط» وهو لا يفعل 
المكروه . < 

فائدةٌ : حديتٌُ أنس الذي ذكر بلفظ «البسط» أخرجة الأئمّةُ اسن بلفظ 
«الحصير»ء قال العراقىُ في «شرح الترمذيّ» : فرق المصئّف - يعني : 
التَرمذيٌ - بِينَ حديث أنس في الصَّلاةٍ على البسط وبينَ حديثِ أنس في 
الصَّلاةٍ على الحصير وعقدّ لكل منهما ابا وقد روى ابن بي شيبة في 


. أخرجه أحمد (۳۰۱/۱) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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سنن ما يدل عل أن المراد بالبساط الحصيرٌ بلفظ : «فيصلي أحيانًا على 
بساط ناء وهوّ حصيرٌ ننضحة بالماء» » قال العراقيٌ : فتبيّنَ أن مراد أنس 
بالبساط : الحصيرٌء ولا شك آله صادق على الحصير ؛ ؛ لكونه سط على 
الأرض أي : يفرش . انتهيل . وهذه الرّواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم 
تصلخ لتقييدٍ حديثِ ابن عباس . ۰ 

۸- وَعَن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ : کان رَسُولُ الله لاء يُصلّي على 
الْحَصِير امَو الْمَدْبُوغَةِ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو دَاود . 

الحديثُ في إسنادو أبو عونٍ محمد بن عييد الله بن سعد التقَفيُء عن 
أبيه » عن المغيرة » وأبو عون ثقةٌ احتجٌ به الشَِّخانِ » وأمّا أبوه فلم يرو عنهُ غير 
ابنه أبي عون » قال أبو حاتم : فيه مجهول . وذكرهٌ ابنُ حبّانَ في الثّقَاتِ) في 
أتباع التّابعينَ . وقالَ : يروي المقاطيعٌ . قال العراقئُ : وهذا يدل على الانقطاع 
بينهُ وبين المغيرة . انتهى . ۰ 

ولكنّ صلاتة وي على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة” "2 
ومن حديث ابي سعيدٍ وسياتي» ومن حديث ام سلمةً عند الطبرانيٌ في 
«الكبير »“» ومن حديث ابن عمرَ عند أبي حاتم في «العلل»”” . 


. )٤٠٤۲( انظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (505/4)» وأبو داود (109)» وابن خزيمة )٠٠١١(‏ . 

(۳) مسلم (57/7) وأبو داود (108) والنسائی (017/7) والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 
(767) كلهم من طرق عن أنس ٠ ٠.‏ ظ 
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(5) «العلل» (۳۹۲). ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ترجيح كونه عن أنس» لا عن ابن 
عمرء فرجع الحديث إلى حديث أنس الذي عند الجماعة . 


2 قوله: «والفروة المدبوغة» الفروةٌ: هي التى تلبس » وجمعها فراءً. 
كسهمةٍ وسهام » وفي ذلك رذ على من كر الصَّلاةَ على غير الأرض وما خلق 
منهاء وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . 

ويدل الحديثُ وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه ية صلى على 
الحصير » وأخرجَ أبو يعلى الموصلي “ عن عائشةً - بسندٍ قال العراقيُ : 
رجاله ثقاث - «أنها ستل أكان رسول اللو ية بلي على الحصير؟ قال | 
فت علمهاء ومن عل صلا علي الحصير مم على الافي» وأيضًا فاق 
حديثها وإ كان رجالة ثقاتٌ فان فيه شذوذا ونكارة» كما قال العراقىٌ . 


وقد ذهب إلى استحباب الصَّلاةٍ على الحصير أكثرُ أهل العلم كما قال 
الترمذی› قال : إلا أنّ قوم من أهل العلم اختاروا الصَّلاةَ على الأرض 
استحبابًا . انتهئ . وقد روي عن زيدٍ بن ثابټ » وأبي ذز وجابر بن عبد الله ؛ 
وعبدٍ اللّهِ بن عمر”". وسعيدٍ بن المسيب › ومكحول » وغيرهما من التَابعينَ 
استحبات الصّلاةٍ على الحصير»ء وصرح َ ابن المسيب بأنّها سند . ) 

وممن اختارٌ مباشرةً المصلّي للأرض من غير وقايةٍ عبد الله بِنُ مسعودٍء 
فروئ الطبرانيُ عنهُ «أَنّهُ كان لا يُصلى ولا يسجدُ إلا على الأرض» » وعن 
إبراهيمٌ ي النّخعيّ أَنّهُ كان يُصلي على الحصير ويسجدٌ على الأرض . 

4 وَعَنْ أَبى سَعِيدٍ : أنه دحل عَلَى رَسُولٍ الله يله َالَ : كَرَأَبتهُ 
و “o‏ رم عع مك Mees‏ 

يُصَليِ على خصير يَسجد عليه . رواه مسلم : 


(۲) فى الأصل : «عبد الله بن عمرو» . 
)۳( صحيح مسلم) (؟/57 (YA‏ . 


حديثٌ أب سيا أخر جه مسلم عن عمرو اناق وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن عيسئ بن يُونسٌ » ورواهُ أيضًا مسلمٌ وابنُ ماجة”'' عن أبي كريب » 
زا مسلمٌ : وعن أبي بكر بن أبي شيبةٌ كلاهما عن أبي معاويةً » عن الأعمش › 
زا مسلمٌ : ١ورأيتة‏ يُصلّي في ثوب واحد متوشّحًا به» . وهذه الرّيادةٌ أفردها 
ابن ماجة » فرواها عن أبي كريب . عن عمرَ بن عبيلٍ» عن الأعمش » والكلام 
على فقه الحديث قد تَقَدمَ . 


-٠‏ وَعَنْ مَيمُونَة قَالث : كان رَسُولُ الله يكل بصَلّي عَلَى الُْمُرَة. 
َوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا الَرِْذِيّ ‏ لَك لَه مِنْ رواية ابْنِ عَبّاسِ”' 

لفظ حديث ابن عباس في «سنن التّرمذيّ2”” : «كاد رسول الله كله 
يُصلَي على الخمرة» وقالّ : حسنٌ صحيح . وفي الباب عن 3 حبيبة عند 
الطبرانئ”*©. وعن أمّ سلمةً عند الطبرانئٌ أيضًا © ٠‏ وعن عاقش عند ملم 9 . 
وأبي داودّء والتّرمذيٌ» والتسائ. وعن ابن عمرٌ عند الطبرانيّ في 


(۱) «سنن ابن ماجه» .)١١59(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۰/1). ومسلم »)٦۱/۲(‏ وأحمد (5/5**”). وأبو داود 
(107)› والنسائي »)٥۷/۲(‏ وابن ماجه (۱۰۲۳۸) . ) 
أما رواية ابن عباس؛ فهي عند الترمذي )۳۳١(‏ . . 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۳١(‏ كلهم بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسجد»» وليس في 
الحديث أنه ية صلى على الخمرة . | | 
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١ه(‏ «المعجم الكبير ) للطبراني (596/ اه") . 


() «صحيح مسلم» (11/5) . 
(۷) أخرجه مسلم (1/) وأبو داود (١11؟)‏ والنسائي )١557/١١(‏ والترمذي )١75(‏ . 
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«الكبير» و«الأوسط»» وأحمدّء والبرّارٍ'' . وعن أمّ كلثوم بنتِ أبي سلمةً بن 
عبد الأسدٍ عند ابن أبي شيب » قال التّرمذيّ : ولم تسمع من التي بلا . وقد 
أورد لها الطبرانيُ في المعجم الكبيرٍ» أحاديتٌ من روايتها عن أمّ سلمةٌ » وفي 
ظ بعض طرقها عن أمّ كلثوم بنتٍ عبد الله بن زمعة «أنْ جدّتها آم سلمةٌ زوج الي 
بل دفعث إليها مخضبًا من صفر» . وعن أنس عند الطبراني في «الصغير») 
و«الأوسط» والبزَّارٍ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ . وعن جابر عند البزّار”'“. وعن 
أبي بكرةً عند الطبرانيٌ بإسنادٍ رجالة ثقات . وعن أبي هريرةً عند مسلم 
والنّسائيٌ . وعن آم أيمنَ عند الطبرانيّ بإسنادٍ جي ". وعن آم سليم عند 
أحمد والطبراني وإسنادة جيذ . ْ 


) تولك : «علل الخمرة» قال أبو عبيد : هي - بضم الخاء - : سسادةٌ من 
سَعْفٍِ التّخل على قدرٍ ما يسجدٌ عليه المصلي » فإنْ عظعَ بحيب يكفي لجسده 
كله في صلاةٍ أو اضطجاع فهر حصيرٌء وليسّ بخمرة. وقال الجوهريٌ : 
الخُمرة - بالضَّمٌ - : سيجادة صغيرةٌ تعمل من سعفٍ النّخل وتُرمَلُ بالخْيُوط . 
وقال الخطابئٌ : الخمرةٌ : السَّجَادةٌ . وكذا قال صاحت «المشارق»» قال : 
وهيّ على قدر ما يوضعٌ عليه الوجهُ والأنفٌ . وقال صاحبٌ «النّهاية» : هيّ 
مقدارٌ ما يضم عليه الرَّجَلُ وجههُ في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوو من الئّْيِاب » ولا تكونٌُ حُمرةً إلا في هذا المقدار . 


. )١17515( أخرجه أحمد (۲/ 4۸) والبزار (70 - كشف) والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار )5١9/(‏ كشف. 2 

(9) «المعجم الكبير» (5؟/ ۸۷) » بلفظ : «ناولني الخمرة من المسجد) » وليس فيه أيضا 
أنه ية صلئ عليها . 

. )٠١١/۲١( » أحمد (5///ا") والطبراني في «الکبیر‎ )٤( 
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امسج من أرب الل وما خم ندل عن النغطية والنترء و ومنه 

والحديثٌ بدا م 4 لابا بالصّلاة ة على السّسّادة سواعٌ كانث من 
الخرق أو الخوص أو غير ذلك وسواءً كانت صعيرة ة كالخمرة على القولٍ 
بأنها لا تسمّئ خمرة إلا إذا كانت صغيرةً - أو كانث كبيرة كالحصير والبساط ؛ 
لما تقد من صلاته ية على الحصير والبساط والفروة» وقد أخرجٌ أحمدٌ في 
«مسندو»"'' من حديث أمّ سلمة «أنَّ الي بي قال لأفلح : يا فلح › ترب 
وجهك» أي : في سجوده . قال العراقي : والجوابُ عنة آنه لم يأمره أن يُصلْيَ 
على التراب ؛ وإِنّما أرادٌ به تمكينَ الجبهة من الأرض › ركان رآة يُصلي ولا 
يُمكنْ جبهتةُ من الأرض فأمرهُ بذلكَ ٠‏ لا اه رآ يُصلّي عل شيءِ د ه من 
الأرض فأمرهُ بنزعه . انتهئل . 

وقد ذهب إلى أنه لا بأسّ بالصَّلاةٍ على الخمرة الجمهورٌ ء قال الترمذى : 
وبه يقول بعض أهل العلم . وقد نسبهُ العراقيُ إلى الجمهورٍ من غيرٍ فرقٍ بينَ 
ثياب القطن والكنَّانِ والجلودٍ وغيرها من الطَّاهِراتِ » وقد تقدم ذكرُ من اختار 
مباشرة الأرض ٠‏ 


-5١‏ وعن غ أبي الدَرْدَاء قال : ما أبَالي لو صَلَّيتْ عل حمس 
طَنَافْسَ . رَوَاهِ الْبْخَارِيُ في «تاريخه» 0 

الحديثٌ رواه ابن أبي شيب عنهُ بلفظ : «ستٌ طناف بعضها فوقٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد ۱/0( 


(۲) أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۹۷/۱/۲) . 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (55 )5١‏ . 
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بعض» وروی ابن أبي ش٤٩‏ عن ابن عباس «أَنّهُ صل على طنفسةٍ» , وعن 


أبي وائل «أنَهُ صلى على طنفسة )ع وعن الحسن : لا بأسّ بالصَّلاةٍ على 
الطنفسة . وعنة أنه كان يُصلي على طنفسة ‏ قدماه ورکبتاه عليها ويداة ووجهه 
على الأرض . وعن إبراهيم والحسنٍ أيضًا هما صلا على بساط فيه تصاويرٌ . 
وعن عطاء أنه صلى على بساط أبيض . . وعن سعيدٍ بن جبير أنه صلى على 
ساط أيضًا . وعن مر الهمداني أنّهُ صلّئ على لب وكذا عن قيس بن عاد . 

وإلى جواز الصّلاةٍ على الطنافس ذهب جمهورٌ العلماءِ والفقهاء كما تقد 
فى الصّلاةٍ على البسط » وخالفٌ فى ذلك من خالف فى الصّلاةٍ على البسط ؛ 
لأنّ الطنافس : البسط التي تحتها خملٌ كما تقدَّمَ . 

توله : « طنافس » جمع طنفسةٌ » وفي ضبطها لغات : کسر الطاء والماء 
معاء وضمُهما وفتحهما معاء وكسرٌ الطاء مع فتح الفاءِ . 

ات الصَّلاةٍ في النَعْلّين وَالْحَفَيِنِ 

7- عَن أَبى مَسْلَمَةَ سَعِيدٍ بن يزيد قَالَ : سَأَلْتُ اسا : كان الب 
صلا حت أذ Ce‏ ا 5ه وم ia‏ (5) 
- وَعَنْ سداد بن أوْس فال : قَالَ رَسُولُ الله تكله : احَالفوا الهو 
نهم لا يُصَلُونَ في لهم ولا حمَائِهِم؛ . رَوَاهُ أبُو داو 
(١)«مصنف‏ ابن أبي شيبة» /1١(‏ 01" 017") . 
(0) أخرجه : البخاري )٠١8/١(‏ (۱۹۸/۷)ء ومسلم (۷۷/۲)ء وأحمد (۳/١٠٠٠ء‏ 


»)۱۰۱۰( وابن خزيمة‎ «(Y€ /۲) والترمذي (* €( والنسائى‎ < (1۸4 ITTY 


والبيهقي (؟5/١57)‏ . 
29 أخر جه : أبو داود c(1)‏ والحاكم (۱/ c(1‏ والبيهقي (۲/ «(TY‏ وابن ٠‏ حبان ۰ 
(85١2»2”51ء‏ وزاد : «والتنصارئ)» . ظ 
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الحديتُ الأَوّلُ أخرجة البخاري . عن آدم» عن شعبةً . وعن سليمانَ بن 
حرب » عن حمَّادٍ بن زيل . وأخرجة مسلمٌ » عن يحيئ بن يحيئ » عن بشر بن 
المغمّلٍ . وعن الرّبيع الزّهرانيٌ » عن عاد بن العوامٌ . وأخرجة النّسائيُ » عن عمرو 
ابن علي » عن يزيد بن زريع » وغسّانَ بن مضرَ » عن أبي مسلمة سعيدٍ بن يزيد . . 
والحديثٌ الثاني أخرجة ابن حبَّانَ أيضًا في « صحيحه» ولا مطعنّ في إسناده . 


وفي الباب أحاديثٌ أربعة أخرُ عن أنس : الأول : عند الطبرانيٌ والبيهقي › 
قال البيهقىٌ : لا بأس بإسناده . والّاني : عند البزّارٍ'') بنحو حديثٍ شدادِ بن 
أوس . والئَّالتُ : عند ابن مردويه بلفظ : «صلُوا في نعالكم» وفي إسناده عبد 
ابنُ جويرية » كذَّبِهُ أحمدٌ والبخاريٌ . والرَّابِعُ : عند ابن مردويه » وفي إسناده 
عيسئ بن عبد الله العسقلانينُ » وهوّ ضعيفٌ يسرق الحديتٌ . 

وفي الباب عن عبدٍ اللّهِ بن مسعودٍ عند ابن ماجة”" , وله حديثٌ آخْر عند 
الطبرانيٌ في إسناده علي بن عاصمء تكلم فيه » ولهُ حديثٌ ثالث عند البزَارٍ 
والطّبرانيٌ والبيهقئن””" » وفي إسناده أبو حمزةً الأعورٌ» وهو غيرُ محتجٌ به . 


2 ع 2 شاع 9 2 ۰ 2 
وعن عبد الله بن أبى حبيبة عند أحمد» والبرّار › والطبران 7 , وعن عبد الله 


fr‏ 2 6 5 # ك اه 
ابن عمرو عند أبي داود وابن ماجة ٠‏ وعن عمرو بن حريث عند الترمذيٌ في 
«السّمائل» والنّسائث”' . وعن أوس التَّقَفىٌ عند ابن ماج" . وعن أبى هريرة 


. كشف (500) كشف أيضًا‎ )٥۹۷( أخرجه البزار‎ )١( 
. )۱۰۳۹( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
. )3505( أخرجه البزار‎ )۳( 
` . أخرجه أحمد (5/١7؟)ء» والبزار (94ه - كشف)‎ )٤( 
. )1٥۳( أخر جه ابن ماجه (۱۰۳۸) وأبو داود‎ (00 
. )75( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )١( 
. )۱۰۳۷( أخرجه ابن ماجه‎ )۷( 
] نيل الأوطار- ج ؟‎ [ 
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عند أبي داود”''» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند أحمدٌ والبيهقئٌ”". وله حديثٌ ثالث 
عند البرّار والطبراني ٠‏ وفيه عبَّادُ بنُ كثير» وهو لين الحديث » وقيل : 
متروك . وقيلَ : لا يُحتح بحديثه . وله حديثٌ رابع رواه ابن مردويه» وفيه 
صالحٌ مولئ التَّوءمةِ» وهو ضعيف . وعن عطء الشَّيبِيّ عند ابن مندة 4 
«معرفةٍ الصّحابةِ»» والطبرانيّ » وابنٍ قانع . وعن البراء عند أبي الشيخ » و 

إسناده سوارٌ بن مصعب» وهوّ ضعيف . ٠‏ وعن عبد الله بن الشُثير عن 
مسلم“» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الطبرانٌ . وعن ابن عبّاس عند البرَّارٍء 
والطَبرانَ » وابن عدي وفي إسنادو اضر بن عمرو ٠‏ ضعيفٌ جداء 
ولهُ حديت خر عند البراني . وعن عبد لل بن عمر عند الطبراني *. . وعن 
على عند ابن عديٌ في «الكامل »” ” من رواية الحسين بن ضميرةً » عن أبيه › 
عن جڏ وهو ضعي جدًاء ولهُ حديث آخڙ عند أبي يعلى واپن عدي » قال : 
وهذا لیس له أصل » وهو مما وضعةٌ محمّدُ بنُ الحيجاج اللّحْميُ . . وعن فيروزٌ 
اليلميّ عند الطبرانيي ٠‏ وإستادة جيّد . وعن مجمّع بنِ جارية عند أحمدء 
وفي إسناده يزيد بن عياض » وهو ضعيف . وعن الهرماس بن زيادٍ عند ابن 


. والبزار (5 50 - كشف)‎ )500 »٦٥٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) «المسند» »)۲٤۸/۲(‏ و« سنن البيهقي » (9/ 40( . 

(۳) البزار (5 70 - كشف)» و«المعجم الأوسط » للطبراني )۸۷٣١(‏ . 
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(0) أخرجه البزار (0549) كشف ٠‏ والطبراني في «الكبير» »)١١725(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۸/ ١55؟).‏ 

(5) الصواب في اسمه : « انر أبو عُمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . 

(۷) الطبراني في «الأوسط» (1851) . 

() «الكامل» لابن عدي (۲۲۹/۳) . 

(9) الطبراني في «الأوسط» (517). 
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بان في «الثّقَاتٍ) والطبرانيٌ في معجميه «الكبير) و«الأوسط)”''. وعن 
أبي بكرة عند البرارِ » وأبي يعلئ» وابن عدي وفي إسناده بحر بن مرار . 
اختلط وتغير» وقد وق ابن معن . وعن أبي ذرٌ عند أبي اشيج والبيهقئ” '" . 
وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود”* '. وعن عائشة ةَ عند الطبرانيٌ بإسنادٍ صحيح . 
وعن أعرابيّ من الصحابة لم يُسمّ عند ابن أبي شيبةً في «مصئفه» وأحمدَ في 


( مسئذده اليا 


والحديثانٍ يدلَّانٍ على مشروعيّةِ الصَّلاةِ في النُعالِء وقد اختلفٌ نظرُ 
الصحابة والتَابعينَ في ذلك هل هوّ مستحبٌ أو مباحٌ أو مكروة؟ فرويّ عن 
عمرٌ بإسنادٍ ضعيفب أنه كانَ يكرهُ خلعَ النّعالِ ويشتد على الاس في ذلك»› 
وكذا عن ابن مسعودٍ. وكانَ أبو عمرو الشَيبانيُ يضربٌ الاس إذا خلعوا 
نعالهئ » وروي عن إبراهيع أَنّهُ كان يكره خلعٌ النُعال» وهذا يُشعر بألهُ مستحبٌ 
عند هؤلاء, قال العراقي في "شرح الترمذيّ» : وممّنْ كان يفعل ذلك - يعني 
لبس النّعل في الصّلاةٍ - عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عمَانَ› وعبد الله بن 
مسعودٍ» وعويمرٌ بن ساعدةً» وأنسٌُ بن مالكِء وسلمة بن الأكوع » وأوس 
التَّقفَيُ ٠‏ ومن التَابعينَ : سعيدُ بن المسيب» والقاسمُء وعروةٌ بن الربير 
وسالم بن عبدٍ الله وعطاءُ بن يسار› وعطاءٌ بن أبي رباح » ومجاهد» 
وطاوس » وشريح القاضي » وأبو مجلزء وأبو عمرو السّيباني » والأسودٌ بنُ 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (؟5؟/ .2)5١6‏ و«الأوسط» ›)٥۹٤٤(‏ و«الثقات» لابن 
حبان 2)١9١/5(‏ و(۱۲۹/۷) . 

(۲) البزار ٠۰۰(‏ - کشف)» و«الكامل» لابن عدي )۲۳٣۹/۲(‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» (۲/ )57١‏ . 

(؟) أخرجه : أبو داود )٦0٥۰٩(‏ . 

. )۷۸71۳( » «المسند» (57/65)» و«مصنف ابن أبي شيرة‎ )٥( 


01٦‏ المجلد الثاني 


يزيد » وإبراهيم النّخعيُء وإبراهيمٌ النَيِمِيُء وعليٌ بن الحسين» وابنة 
أبو جعفر . وممنْ كان لا يُصِلَّى فيهما : عبد الله بنُ عمرّء وأبو موسئ 
الأشعريٌ 

وممَنْ ذهب إلى الاستحباب الهادويّةُ و[إنْ]"' أنكرٌ ذلك عوامّهِمْ » قال 
الإمام المهدى فى «البحر»”'': مسألة : ويُستحبُ فى التّعل الطاهر ؛ لقوله 
0 , - 2 س 7 س 
كله : «صلوا في نعالكم»”" الخبرٌ. وقال ابن دقيق العيدٍ في شرح الحديثِ 
الأوّلِ من حديثي لباب : 1 3 لا ينبغي | أنْ برخ منهُ الاستحبابُ ؛ لأنَّ ذلك 

إلا أن الحديت اقم من حديثى الباب 8l‏ أحواله الدَّلالةٌ على 
الاستحباب » وكذلكٌ سائرُ الأحاديث التي ذكرناء وقد أخرجٌ أبو داود من 
حديث أبى سعيدٍ الخدرى أنه قال : قال رسول الله لا : «إذا جاءَ أحدكم إلى 
المسحد فلينظر فإن رأ فى نعليه قذرًا أو أذى فليمسحة وليُصلً فيهما) . 

ويُمكنُ الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجة أبو داود“ من حديث 
أبي هريرة عن رسول اللَهِ يل أنّهُ قال : «إذا صلى أحدكمُ فخلع نعليه فلا يُوْذ 
بهما أحدّاء ليجعلهما بِينَ رجليه أو ليصل فيهما» وهر كما قال العراقي : 
صحيح الإسنادٍ . وحديث عمرو بن شعيب 2 عن أبيه › عن جذه قال : «رأيت 
رسول الله ل يُصلّى حافيًا ومنتعلا» أخرجة أبو داود واب ماجة"" . وروئ 


. )۲۱٤/۲( من «ك»» م . (۲) «البحر»‎ )١( 
.)9155( أخرجه : أبو داود (؟2101» والطبراني في «الكبير‎ )۳( 

(8) أخرجه : أبو داود (100) . 

() أخرجه : أبو داود (5606) . 

(1) أخرجه : أبو داود (507) وابن ماجه (۱۰۳۸) . 
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ابن أبي شيبةً“ بإسناد إلى عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ أنه قال : «صلى 
رسولٌ الله يي في نعليه فصل الاس في نعالهم ٠‏ فخلع فخلعواء فلمًا صلی 
قالّ: من شاء أن يُصِلّْىَ في نعليه فلئِصلٌ» ومن شاءَ أنْ يخلعَ فليخلغ» قال 
العراقيُ : وهذا مرسل صحيحٌ الإسنادٍ . 

ويجمع ين أحاديث الباب بجعلٍ حديث أبي هريرةً وما بعده صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الدب ؛ 
أن سيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا يُنافي الاستحبابَ كما 
في حديثٍ : (بِينَ كل أذانين صلاة لمن شاء»”" وهذا أعدل المذاهب وأقواها 


عندى . 


بَابُ الْمَوَاضِع الْمَنْهَِ عَنْهَا وَالْمَأَدُونِ فِيها لِلصَلاة 
5- عَنْ جَابر» أنّ رَسُولَ الله 4 قال : «جُعِلَتْ لى الْأَرْض طَهُورًا 
وَمَسْجِدَاء فَأَيُمَا رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ تَلْيِصَلَ حَيْتُ أَدْرَكَنْهُ ؟ . مُتَقَقْ عَلَيِهِ 7 . 
) قال ابْن الْمُنذِرِ : ّت 1 أن لنب با قال : جلث لي كل رض طَيبَة 
مسجد وَطْهُورًا) روا الْخَطابِيْ بإِسْنَادِه . 
الحديثٌ قد تقد م الكلامٌ على طرقهِ وفقهه في التيمم فلا نعيدة » وهو تا 
بزيادة : «طيّبة» من رواية أنس عند ابن اسراح ذ فى «(مسنده) . قال العراقة 


٠ 


. )278575( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲( أخرجه : أحمد (85/54)» والبخاري »)١51١7/١(‏ ومسلم (۲۱۲/۲)» من حديث 
عبد الله بن مغفل ليه . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۹۱ 2»)٠١5/5()١19‏ ومسلم (2)57/1 وأحمد (۳/ 205١5‏ 
والنسائي (١/97١5)غ,‏ (677/5)» وابن حبان »)٦۳۹۸(‏ والبيهقي (۲/ ۳۲۹» ااا 


بم المجلد الثاني 








٠‏ باسناو صحيح . وأخرجة أيضًا أحمدٌ”'' والضياء ذ في «المختارة» » وأشار إلى 
حديث أنس أيضًا التّرمذئ" > قال العراقي في «شرح الترمذيٌ» ما لفظة : 
وحديثٌ جابر أخرجة البخاري » ومسلمٌ » والنّسائيُ من رواية يزيد الفقير » عن 
جابر بن عبدٍ الله قال : قال رسو الله ب : «أعطيتٌ خمسًا - ”5 
فيه : - وجعلث لي الأرض طيَبة طهورًا ومسجدًا» الحديث . انتهى . فعلى 
هذا تكو زيادةٌ : «طيْبَةِ؟ مخرّجةً في «الصحيحين»» ولكنَهُ ذكرٌ البخاريٌ 
الحديث من طريقٍ يزيد الفقير عن جابر في التَيمُم والصلاةٍ» وليس فيه هذه 
الزيادةٌ , وأمّا مسلمٌ فصرّحَ بها في «(صحيحه» في الضَّلاةٍ . 

وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي 
الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادةٌ لفظ : «كلها» في حديث حذيفة 
عند مسلم » وكما في حديث أبي ذرٌ وحديث أبي سعيدٍ الآتيين › بل المراد 
الأرض الطاهرةٌ المباحةٌ ؛ لأنّ المتنجسة ليست بطببة لغة والمغصوبة ليست 
بطيبة شرعا . 


2 


نعم ؛ من قال : إن التأكيد ينفي المجازٌ» قال : المرادُ بالأرض المؤكدة 
بلفظ : «كل» جميعها > وجعلّ هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنّها 
وقعثٌ منافية له » والأياد؛ إنما تقب مع عدم منافاةٍ الأصل » فَيْصارٌ حينئلِ إلى 
التعارض » وقد حكئ , بعضهمْ أن في التّأكيدٍ ب «كلٌ» خلافاء هل يرفعٌ المجارٌ 
أو يُضْعْفهُ؟ والظاهه عدم الرّفع لما في الصحيح”" من حديث عائشةً «كانَّ 





. "04 /9( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۳١/۲( أشار إلى حديث أنس الترمذي‎ )۲( 
. )151/7( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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يصوم شعبانٌ كلَهُ » كان يصومُ نصفهُ إلا قليلا» والقول بِأنّهُ يرف المجارٌ يستلزم 
عدم صحَحَةٍ وقوع الاستثناء بعد المؤكدِ كما صرّحَ بذلك القائلون بهء وللمقام 
بحتٌ ليس هذا موضعةٌ وما يدل على عدم الرّفع الأحاديثُ الواردةٌ في المنع 
من الصَّلاةٍ في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها . | 
6 وَعَنْ أَبِي در قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله : أي مَسْحِدٍ وضع 
وَل ؟ قال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ؛. قُلْتُ: ثم أَيْ؟ قال : «الْمَسْحدُ 
الأفْصَئ» . قُلتُ: ك بَبنهُمَا؟ قال : «أَرْبَعُونَ سَئَةُ) . قُلْتُ : ثم أيّ؟ 
قال : ١«حَيتُمَا‏ أَدْرَكْتَ الصَّلاةٌ فصل كلها مَسْحِدَ) . مُتَمَقّ عليه . 
تولك : «قالَ : أربعونَ سنة» يعني في الحدوث لا في المسافة . توله : 
«حيثما أدركت الصلاة فصل ) لفظ مسلم : «وأينما أدركتك الصَّلاةَ فصله فَإنَّهُ 
مسحد) وفي لفظ له : ١نم‏ حيثما أدركتكٌ ) وفي لفظ له أيضًا: «فحيثما 
أدركتكَ الصلاة فصل » ء قال التّووىٌ : وفيه جوا الصَّلاةٍ في جميع المواضع 
إلا ما استثناةُ الشَّرعٌُ من الصَّلاةٍ في المقابر وغيرها من المواضع ااي فيها 
النّجاسةٌ كالمزبلة والمجزرة» وكذا ما نهئن عنهُ لمعئّى آخرَ فمن ذلك أعطانٌ 
الإبل» ومن قارعةٌ الطريق والحمًّامُ وغيرهماء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مستوفًی . قرله : «فكلّها» هوّ تأكيدٌ لما فهمَ من قوله : «حيثما أدركت» وهو 
الأرض أو أمكتتها . 
)١(‏ أخرجه : البخاري /٤(‏ ۰۱۷۷ ۱۹۷)» ومسلم »)٦۳/۲(‏ وأحمد (0/ 2160 ١٠١٠ء‏ 


»)15١ ,۷‏ والنسائي (۲/ ۳۲)» وابن ماجه (۷۵۳)ء وابن خزيمة (لالا» ۱۲۹۰)» 
وابن حبان 2.)١6694(‏ والبيهقى (ETT /Y)‏ . 


OY ۰‏ المجلد الثاني 





5- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنّ التب ية َال : الْأَرْضٌ كُلّهَا مَسْجِدّ إلا 
الْمَْبرَةَ وَالْحَمّام ٠‏ روَا الحَمْسَةٌ إلا النّسَائ . 
ظ الحديثٌ أخرجة الشَافعيُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَء والحاكة ‏ قال 
الترمذيٌ : وهذا حديتٌ فيه اضطرابٌ» رواهُ سفيانٌ النّوري › عن عمرو بن 
يحبئ » عن أبيه » عن الي ية مرسلا . ورواهُ حمَّادُ بِنُ سلمة » عن عمرو بن 
يحيئ » عن أبيه » عن أبي سعيدٍ . ورواهُ محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
يحيئ » عن أبيه قال : وكانَ عامّةُ روايته عن أبي سعيدء عن الى با » ولم 
يذكز فيه : عن أبي سعيدٍ » وكأنٌ روايةً النُوريٌ » عن عمرو بن يحيئ » عن أبيه 
أثبثُ وأصح . انتهئ . وقال الدّارقطني في «العلل »: المرسل المحفوظ . 
ورجح البيهقيٌ المرسلَء وقال النّووىُ: هو ضعيف . وقال صاحبُ 
«الإمام»: حاصل ما عذَّلَ به الإرسالٌ» وإذا كان الواصلٌ له ثقة فهو مقبول . 
قال الحافظ : وأفحش ابنُ دحية فقال في كتاب «التَّنويرٍ» لهُ : هذا لا يصح من 
طريق من الطرقٍ . كذا قال فلم يصب . انتهئ . والحديث صحّحة الحاكم في 
« المستدر» › وابن حزم الظاهرئٌ . وأشارَ ابن دفيق العيد في «الإمام) إلى 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ۰۸۳ 45)» وأبو داود (۹۲٤)ء‏ والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه 

(07460» والدارمي (۱۳۹۷)ء وابن خزيمة (۷۹۱)ء والبيهقي (47"0/1) . 
وهو معلول بالإرسال . ظ ْ 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 42 و«التلخيص» .)٥١١ - ٥٠١ /١(‏ 

(۲) «مسند الشافعي») /١(‏ 1۷ - ترتيب) »2 والحاكم .)»)221١/(‏ وابن حبان 2)١5949(‏ 
وابن خزيمة (1/41) . ظ 


(۳) «علل الدارقطني » 57/1" . 








وفي لباب عن عل عند أبي 0 وعن ابن عمرَ عند الترمذيٰ وابنٍ 
ماج » وسيأتي . وعن عمرٌ عند ابن ماجة'" . وعن أبي مرثدٍ الغنويٰ عند 
مسلم» وأبي داود» والتٌّرمذَىٌ» والنّسائئ”؟*: وسيأتي. وعن جابرء 
وعبدٍ الله بن عمرو بِنِ العاص » وعمران بن الحصينِ» ومعقل بنِ يسارٍء 
وأنس بن مالك » جميعهمٌ عند ابن عديٰ في «الكامل»» وفي إسنادٍ حديثهم 
عبَادُ بن كثير » ضعيفٌ جدّاء ضعَّفَهُ أحمدُ وابنُ معينٍ . 
- قال ابن حزم : أحاديثٌ النّهي عن الصّلاةٍ إلى القبورٍ والصّلاةٍ في المقبرة 
أحاديثُ متواترةٌ لا يسم أحدًا تركها . قال العراقئ : إن أرادّ بالتُوائرٍ ما يذكرة 
الأصوليُونَ من أنَّهُ روا عن كل واحدٍ من رواته جمع يستحيل تواطؤهمم على 
الكذب في الطّرفين والواسطة فليس كذلك ؛ فإنّها أخبارٌ آحادٍء وإِنْ أراد بذلك 
وصفها بالشُهرة فهر قريب وأهلٌ الحديث غالبًا إِنّما يُريدونٌ بالمتواتر 
المشهورّ . انتهئ . وفيه أن المعتبرٌ في التواتر هوّ أن يروي الحديث المتواتر 
جمعٌ عن جمع يستحيلٌ تواطؤ كل جمع على الكذب . لا أن يروي جمع 
كذلكَ عن كل واحدٍ من روات فإنه مما لم يعتبرة أهلُ الأصولي» الله إلا أن 
يُرِيدَ بكلٌ واحدٍ من رواته كل رتبة من رتب رواته . 

توله : «إلا المقبرة » مله الباء » مفتوحة الميم ٠‏ وقد تكس اليم : وهي 
المحل لذي يدفن فيه الموتول . 





(۱) أخرجه أبو داود .)44١ »۰٤۹۰(‏ 

۰ (۲) أخرجه الترمذي (757ء )۳٤۷‏ وابن ماجه (755) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۷٤۷(‏ . 

. )٠١6٠( والترمذي‎ )٨۷ /۲( أخرجه مسلم (57/6) وأبو داود (۳۲۲۹) والنسائي‎ )٤( 
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والحديثٌ دل علئ المنع من الصّلاة في المقبرةٍ والحمّام » وقد اختلفَ 
النّاس في ذلك ٠»‏ أمّا المقبرةٌ فذهبّ أحمد إلى تحريم الصّلاةٍ ة في المقبرة › ولم 
يَُرّق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بينَ أن يفرش عليها شيئًا يقيه من النجاسةٍ 
آم لاء ولاب بينَ أن يكونَ في القبور أو في مكان منفردٍ عنها كالبيتٍ وإلى ذلك 
ذهبتٍ الظاهريةٌ : ولم يُفرّقوا بينَ مقاب المسلمينَ والكمَارٍ . قال ابنُ حزم : : وبه 
يقو طوائفٌ من السّلفٍِء فحكيّ عن خمسةٍ من الصّحابةِ الْهِيْ عن ذلك 
وهم : عمرٌء وعليٌ » وأبو هريرةً » وأنسٌ » وابنُ عباس » وقال : ما نعلمُ لهم 
مخالفًا في الصحابة » وحكاء عن جماعة من التَابعِينَ : : إبراهيم التّخعي » ونافع 
بن جبيرٍ بن مطعم » وطاوس » وعمرو بن دينار» وخيثمة » وغيرهم . 

وقوله : لا نعلمٌ لهمْ مخالقًا في الصحابة إخبارٌ عن علمه وَإِلّا فقد حكن 
الخطابيُ في «معالم السننِ» عن عبدٍ الله بن عمرّ «أنَّهُ رخص في الصّلاةٍ ة في 
المقبرة» . وحكئ أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وقد ذهب إلى 
تحريم الصلاة على القبرٍ من أهل البيتِ المنصورٌ بِاللَهِ » والهادويّةُ » وصرّحوا 
بعدم صحّتها إن وقعثٌ فيها . 

وذهبٌ الشّافعيٌ إلى الفرقٍ بِينَ المقبرة المنبوشة وغيرها فقال : إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهمْ» وما يخرجٌ منهم لم تجز الصّلاء 
فيها للنّجاسةٍ » فإِنْ صلى رجلٌ في مكانٍ طاهر منها أجزأتة . وإلى مثل ذلك 
ذهب أبو طالب » وأبو العبّاس » والإمامُ يحيئ من أهل البيتِ» وقالَ الرافعئ : 
أمّا المقبرةٌ فالصّلاةٌ مكروهة فيها بكلّ حال . وذهبَّ النّوريُ والأوزاعيٌ وأبو 
حنيفة إلى كراهة الصَّلاةٍ في المقبرة» ولم يُفرّقوا - كما فرّقَ الشَّافِعيُ ومن 
معه - بِينَ المنبوشة وغيرها . ظ 
وذهبَ مالك إلى جوازٍ الصّلاةٍ في المقبرة وعدم الكراهة » والأحاديثٌ ترد 
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علبي وقد حت له يعض أصحابه بما يقضي من لعجب > فاستدل له بأنه کل 
صلى على قبر المسكينة السوداء » وأحاديتُ التي المتواترةٌ - كما قال ذلك 
الإمامُ - لا تة تقصرٌ عن الذلالة على التحريم الذي هوّ المعنى الحقيقي لهُ» وقد 
تقوّرٌ في الأصولٍ أن اهي يدل على فسادٍ المنهيّ عنهُ » فيكونُ الحقٌ النّحرِيمَ 
والبطلانَ ؛ لأنَّ الفساد الذي يقتضيه النّهِيْ هو المرادف للبطلانٍ من غير فرق 
ِينَ الصَّلاةٍ على القبر وبِينَ المقابر وكلٌ ما صدق عليه لفظ المقبرة . 

وأمّا الحمّامُ فذهبَ أحمدُ إلى عدم صِححةٍ الصّلاةٍ فيه ومن صلَئ فيه أعاد 
أبدا» وقالَ أبو ثور : لا يُصلئ في حمّام ولا مقبرة؛ عل ظاهرٍ الحديث . 
وإلن ذلك ذهبت الظاهريهُ : وروي عن ابن عبّاس أَنّهُ قال : «لا يُصلَّينَ إلى 
حش ولا في حمّام ولا في مقبرةٍ»» قال ابن حزم : : ما نعل لابن عباس في هذا 
مخالفًا من الصحابة وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبيرٍ بن مطعم » وإبراهيم | 
التّخعيّ > وخيثمة » والعلاءِ بن زياد عن أبيه» قال ابن حزم : ولا تح الصَّلاهٌ 
في حمَّام سوا في ذلك مبداً بابو إلى جميع جميع حدوده» ولا عل سطحهء 
وسقف مستوقده › وأعالي حيطانه » خريا کان أو قائمّاء فإِنُ سقط من بنائه 
شيءٌ يُسقط عنهُ اسم حمّام جازت الصّلاةٌ في أرضه حيئئدٍ . انتهى . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى صحّةٍ الصّلاةٍ في الحمام مع الطهارة وتكونٌ 
مكروهة » وتمسّكوا بعموماتِ نحو حديث : «أينما أدركت الصّلاة فصل» 
وحملوا النْهِيَ على حمام متنجس 

والحنٌ ما قالهُ الأَوّلونَ ؛ لأنَّ أحاديتٌ المقبرة والحمّام مخصّصة لذلك 
العموم» وحكمةٌ المنع من الصّلاةٍ في المقبرة قل هوّ ما تحت المصلي من 
الجاسة» وقيل : لحرمةٍ الموتى» وحكمةٌ المنع من الصّلاةٍ في الحمّام أل 
يكثرٌ فيه النُجاساتٌ › وقيل : إِنَّهُ مأوى الشيطانِ . 


oY £‏ المجلد الثاني 


رم هة راس كدر ي جب رود و او سلء م و اث 

۷ - وعن ابي مَرًثدٍ الغتويٌ قال : قال رَسول الله بي : «لا تصّلوا 
إلى الْقُبُور وَلَا تَجَلِسُوا عَلَيِهَا؛ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لْبْخَارِيٌ وَاْنَ مجه“ . 

الحديثٌ يدل علئ منع الصلاة إل القبور. وقد تقد الكلامٌ في ذلك 
وعلل ملع الجلوس عليها. وظاهرٌ النههي التَحريم . وقل أخرج مسلء”'' من 
- حديث أبي هريرةً بلفظ لأ جلت أحدكع على جمرة رق اي تلص 
إل جلدهٍ خيرٌ من أنْ يجلس على قبر أ خيه. وروي عن مالك أله لا يكرة 
القعود عليها ونحوه› قال : وَإِنّما لهي عن القعود له لقضاء الحاجة ٠‏ وفي 
«الموط|»9») عن علي ( أنه كان يتوسّد القبور ويضطجع عليها» . 


1 لل . 5 3 ع‎ 2 7 f ٤(د‎ ٠ 
. البخاريٌ”*' «أنَّ يزيد بن ثابت أخا زي بن ثابتٍ كان يجلس على القبور»‎ 











)١(‏ أخرجه : مسلم (55/5). وأحمد .)١10/5(‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي 
ظ »)٠٠۱(‏ والنسائي (57/1). وابن خزيمة (۷۹۳)ء من طريق الوليد بن مسلم» 
وبعضهم من طريق عيسئ بن يونس كلاهماء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي - مرفوعًا به . 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم (۳/ 57). وأحمد »)١70/5(‏ والترمذي 2)٠١6٠١(‏ 
وابن خزيمة (0)745» والبيهقي (۲/ 57”5). من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيدء وزاد في إسناده أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله 
وواثلة بن الأسقع . 
ووهّم الأئمة ابن المبارك في ذلك على أن الصواب الإسناد الأول بدون ذكر أبي 
إدريس الخولاني في الإسناد . 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص ١6١)ء‏ و العلل لابن أبي حاتم )۱/ (A*‏ 
و«العلل» للدارقطني (۷/ 57) . 
(؟) أخرجه مسلم (17/9) . 
(۳) «الموطأ» .)١5١(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱۱۹/۲) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ظ ا 








وقال : إِنّما كه ذلك لمن أحدتَ عليها . وفيه عن أبن عمد أيه کان يجلس 
على القبور) . 1 

وقد صت الأحاديتٌ القاضيةٌ بالمنع » ولا حجَة في قول أحدٍ لا سيّما إذا 
كان معارضًا للثَّابتِ عنه لاد وقد أخرجٌ أبو داودّ . والترمذیٰ وصځحه » وابنُ 
ماجه» وابِنُ حبّانُ » والحاكة من حديث جابر بلفظ : « نهل أن يُجصّص 
القبرّ › ويبنول عليه » وأنْ يُكتبّ عليه › وان يُوطأ) وهو في ( صحيح مسلم» ٠‏ 
بدون الكحتابة › وقال الحاكم : الكتابة عل شرط مساج ؛ والجلوسٌ لا يكونُ 
غالا ِل مع م الوطء . 


۸- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : 50006 
في بوتکم ولا تَتَحْزُوهَا قُبُورًا». روَا الْجَمَاعَة إلا انى مَاجَة0” . 

توله: «من صلاتکم » قال القرطبئُ : «من» للتبعيض › والمراد التُوافْلٌ 
بدليل ما روا مسلمٌ من حديثٍ جابر مرفوعًا : «إذا قضئ أحدكم الصّلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» وقد حكئ القاضي عياض عن بعضهم 
أن معناة : اجعلوا بعضٌ فرائضكمُ في بِيُوتكمْ ليقتديّ بكمْ من لا يخرج إلى 
المسجدٍ من نسوة وغيرهنٌ . قالَ الحافظ : وهذا وإِنْ كان محتملًا لكنّ الأول 





)١55701651( والترمذي (؟١6١٠) وابن ماجه‎ )۳۲۲٣ 277705( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )۳۷۰ /۱( وابن حبان (؟51١7) والحاكم‎ 
. (۲ - ٦1 /۳( أخرجه مسلم‎ (۲( 
»)۱٩ ٩/10 ومسلم 1۸۷/10 وأحمد‎ 0/5/5 ›»)۱١۱۸/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
والنسائى (۳/ ۱۹۷)» وابن خزيمة‎ »)56١( والترمذي‎ »)٠١57( وأبو داود‎ 
0 ظ‎ .)١٠١4( 
. وهو عند ابن ماجه (۱۳۷۷)» بلفظ : «لا تتخذوا بيوتكم قبورًا»‎ 
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هو الرّاجِحٌ» وقد بالعٌ الشَّيحُ محيي الدين فقال: لا يجوز حملهُ على 
الفريضة 


تولك : «ولا تتخذوها قبورًا» لأنَّ القبورٌ ليست بمحل للعبادة» وقد استئبط 
البخاري من هذا الحديث كراهيةً الصلاة في المقابرء ونازعة الإسماعيليٌ 
فقال : الحديثٌ دال على كراهة الصَّلاةٍ ذ في القبر لا في المقابر. وتعقّبَ بأنَّ 
الحديت قد ورد بلفظ المقابر كما روا مسل من حديثِ أبي هريرةً بلفظ : 
١لا‏ تجعلوا بيُوتكمْ مقابرَ) . وقال ابن انين : تأوّلهُ البخاريٰ على كراهة الصَّلاةٍ 
في المقابر» وتأوّلهُ جماعة على أنه إنّما فيه النّدبُ إلى الصلاة في البيُوتِ ؛ إذ 
الموتئ لا يُصلُونَ في بوت وهيّ القبورُ . قال : فأمّا جوا الصَّلاةٍ في المقابر 
أو المنعٌ منهُ فليس في الحديث ما يُوْحْدُ من ذلك قال الحافظ : إن أراد 
لا يۇخ بطريق المنطوقٍ فمسلُّمٌ » وإِنْ أراد نفيَّ ذلك مطلقًا فلا. وقيل : 
يحتملٌ أن المراد : : لا تجعلوا البيُوتَ وطن اللوم فقط لا تصلُّونَ فيها ؛ فَإِنَّ 
النُومَ أخو الموتٍء والميّتٌ لا يُصلّي ٠‏ وقيل : يحتمل أنْ يکود المرادٌ أنَّ من 
لم صل في , بیته جعل نفسه كالميّتِ وبيتة كالقبرء ويُويْدهُ ما رواة ملم : 
«مثل البيت الذي يُذْكر الله فيه » والبيت الذي لا يذ کر الله فيه كمثل الحيّ 
والميْتِ» . ۰ 

قال الخطابي : وما من تأوّلهُ على النّهي عن دفنِ اموت في البيُوتٍ فليس 
شيءِ » فقد دُفنَ رسول الله ي في بيته الذي كان يسكنة ايام حياته . وتعقبة 
الكرمانيٌ بان قال : لعل ذلك من خصائصه» وقد روي « أن الأنبياءَ يُدفنونَ 
حيتٌ يموتونٌ»» كما روى ذلك ابن ماج باسناو فيه حسينٌ بن عبد الله 





. )۱۸۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الهاشمن وهوّ ضعيفٌ » ولهُ طريقٌ أخرى مرسلةٌ . قال الحافظ : فإذا حمل دفنة 
في بيته علئ الاختصاص لم يبعذ نهيٰ غيره عن ذلك » بل هو مجه ؛ لاد 
استمرارٌ الدفنِ : في البيُوتٍ رما صئرها مقابرَ» فتصيرٌ الصَّلاةٌ فيها مكروهة › 
ولفظ أبي هريره عند مسلم ٠‏ أصْرَحٌ من حديثِ الباب. وهو قوله : 
دلا تجعلوا ببُوتكم مقابر» فإنَّ ظاهرهُ يقتضي النّهِيَ عن الذَفنٍ في البيُوتٍ 

وكأنَّ البخاريٌ أشارَ بترجمة الباب بقوله : بِابُ كراهة الصَّلاةٍ في المقابر 
إلى حديثٍ أبي سعيدٍ المتقدّم لما لم يكن على شرطه . | 

5- وَعَنْ جُندڌب بْن عَبْدٍ الله الْبَجَلِي تال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
ل أن يموت بحَمْسٍ وهو فول : إن من كان قبل کائوا جدود قبور 
نيائ هم وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ » ألا فلا تَتَحذُوا الْقُيُورَ مَسَاجِدَ ‏ إنِي ناکم 
عَنْ ذَلِكَ) . رَوَاهُ مُسْلِم”". 

الحديثُ أخرجة النّسائئُ””" أيضًا. وفي الباب عن عائشة عند الشيخينِ 
ولا" . وعن أبي هريرة عن الشيخين» وأب داوة؛ دشاني“ > وعن 
ابن عباس عند أبي داودّ» والتُّرمذيّ وحسّنه '©» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الشيخين 





. )۱۸۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (2037/0).» والنسائي في «الكبرى» كما في « التحفة» (7'7559). 

(۳) «السئن الكبرئ» للنسائي .)١١١88(‏ 

(4) أخرجه البخاري )١5 - ۱۳/١‏ ومسلم (55/1) والنسائي (۲/ 40 - 28١‏ . 

(0) أخرجه البخاري )١١9/1١(‏ مسلم (57/5) وأبي داود (۳۲۲۷) والنسائي (5/ 45 - 
5). ) 

. )۳۲۰( أبو داود (775) والترمذي‎ )1١( 
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والنّسائخ ٠‏ . وعن آسامة بن زي عند أحمدء والطّبرانيٰ بإسنادٍ جي . وعن 
زِيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانة © بإسنادٍ جيّدِ أيضًا. وعن ابن مسعودٍ عند 
الطبرانيٌ”*2 بإسنادٍ جيّدٍ أيضًا . . وعن أبي عبيدة بن الجرّاح عند البزّارٍ .. وعن 
علي عند البرًار ”“ أيضًا . وعن أبي سعيدٍ عند البرار ”“ أيضًاء وفي إسناده عمد 
ابنُ صهبانٌ » وهو ضعيف . وعن جابر عند ابن عدي . 

والحديثٌ يدل على تحريم اتخاذٍ قبور الأنبياء والصّلحاءٍ مساجدّ»ء قال 
العلماء : إِنّما نهئ ال بي عن انَّحَاذٍ قبره وقبر غيرو مسجدًا خوقًا من المبالغة 
في تعظيمه والافتتانٍ به» وريّما أذّىْ ذلك إل الكفرء كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية » ولمّا احتاجت الصّحابة لا والتّابعونَ إلى الزيادةٍ في مسجدٍ 
رسولٍ الله عل حينَ كثرّ المسلمونّء وامتدذت الزيادة إلى أن دخلت بيُوتَ 
أمّهاتِ المؤمنينَ 3 فيه » وفيها حجرةٌ عائشةً مدفنٌُ رسول الله يا وصاحبيه 
أبي بكر وعمرٌ بنوا على القبر حيطانًا مرتفعةٌ مستديرةً حولةُ ؛ ئلا يظهرٌ في 
المسجدٍ فَيْصِلَيَ إليهِ العوامُ ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني 
القبرٍ الشّمالييْنِ حرّفوهما حى التقيا حَّى لا يتمكنَ أحد من استقبالٍ القبر . 

وقد روي أن اله عن انْخاذ لقيو مساجد كان في مرض موتو قبل ايوم 
الذي مات فيه بخمسة يام وقد حمل | بعضهم الوعيد على من كان في ذلك 
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. كشف)‎ - ٤۳۸( «مسند البزار»‎ )٥( 

(5) «مسند البزار» ٤٤١(‏ - كشف). 








الرّمانِ لقرب العهلٍ بعبادة الأوثان وهو تقیید بلا دليل ۽ لان الُعظيم والافعان 
لا يختصّان بزمان دون زمان . 

وقد يۇخ من قوله : «كانوا يتَخذونَ قبورٌ أنبيائهمُ مساجد» في حديثٍ 
الباب › وكذلك قوله في حدیث ابن عباس عند أبي داود والترمذی رافظ : 
١‏ والمتّخَذِينٌَ عليها المساجد» أن محل الذَّم عل ذلك أنْ تخد المساجد على 
القبور بعد الدفن › لا لو بنيّ المسجدٌ أوَّلا وجعل القبرٌ في جانبه ليدفنَ فيه 
واقف المسجدٍ أو غيرة ؛ فليس بداخل في ذلك » > قال العراقي والاه اه أنه 
لا فرق › وأنّه إذا بنيّ المسجد لقصدٍ أن دفن في بعضه أحدٌ فهو داخلٌ في 
اللعنة > بن يحرم الدَفنُ في المسجدٍ» إن شرط أن دفن فيه لم يصح ر الرط ؛ 
لمخالفته لمقتضئا وقفه مسجدًا» واللّهُ أعلمُ . انتهى 

واستنبط البيضاويٌ من علَّةِ التُعظيم جوازٌ انّحَاذٍ القبورٍ في جوارٍ الصلحاء 
لقصدٍ التَّرّكِ دون التعظيم . ورد بأنّ قصد التَّبِدْكِ تعظيمٌ . 

° - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ : قال رَسُولُ الله بلا : «صَلُوا في مَرَابيض 
اكه » ولا نُصَلُوا في أَعْطَانٍ الإبل» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”'' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة”“. وفي الباب عن جابرٍ بن سمرةً عند 


(0)٠ 0 ۰ 2 (٤) 5 0‏ 
مسلم . وعن البراء عند ابي داود . وعن سبرة بن معب عند أبن ماجه 


0 
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(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹/۱) . 

)۳( أخرجه أبو داود )۱۸٤(‏ . 

. )۷۷۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(0) «ابن ماجه» (1/54) . 


٠ن‏ المجلد الثانى ٠‏ 
جبوج77_ 707 _ 7ب ب070اا7ا7االلللسبسب ير ٍْ_ 
وعن عبد الله بن مفّلٍ عند ابن ماجة أيضًا والنّسائيٌ”'” . وعن ابن عمرَ عند 
ابن ماجة أيضًا . وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيدٍ بن حضير عند 
الطبرانيٌ . وعن سليكِ الغطفانيٌ عند الطبرانن ° أيضاء وفي إستادو جاه 
الجعفي » ضعَّفة الجمهورٌ » وونّقَهُ شعبةٌ وسفيانٌ . وعن طلحةً بن عبيدٍ الله 
عند بي يعلل في (مسنده »° , وعن عبل الله بن عمرو بن العاص عند 
أحملَ7 وفي إسناده ابن لهيعةً: وله حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ . وعن عق 
ابن عامر عند الطبرانيئ 9 ورجال إسناده ثقاتٌ. وعن يعيش الجهنىٌ 
المعروفٍ بذي الغرّةِ عند أحمدّ والطّبراني » ورجال إسناده ثقَاتّ . 


تولك: «في مرابض») المرابض جمع مربض ٠»‏ بهت بفتح الميم . وكسر الباء 
الموحدة» وآخرهُ ضادٌ معجمةٌ» قال الجوهريُ : المرابض للغنم كالمعاطن 
للوبل » واحدها مربض » مثال مجلس . قال : وربوض الغنم والبقرٍ والفرس 
و بروك الوبلٍ وجثوم الطير . قوله : في أعطان الإبل» هيّ جمع مم عطن - 

بفتح العين والطاءِ المهملتين - وفي بعض الطرقٍ «معاطن»» وهي جم 
معط - بفتح الميم وكسر الطاء - قال في «النهاية » : العطن : مرك الوبل 
حول الماء . 
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(5) «مسئد أحمد» (۱۷۸/۲) . 
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والحديث يد علن جواز شلا في مرش الت » وعلن تحريمها في 
- معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمدٌ بِنُ حنبل فقال : لا تصح بحالٍ» وقال : من 
صلی في عطن إبل أعاد أبدًا . وسل مالك عمنْ لا يجدٌ إلا عطنّ إبل » > قال : 
لا بُصلي فيه . قيلَ : فإنْ بسط عليه ثوبًا قال : لا . وقالَ ابنُ حزم : لا تحلُ في 
عطنٍ إبل . 

وذهبّ الجمهورٌ إلى حمل النّهي على الكراهة معَ عدم النُجاسةٍ» وعلئ 
النّحريم مع وجودها . وهذا إلّما يتم على القولٍ بأنَّ علَةَ النّههي هي الجاسةء 
وذلكَ متوقّفٌ على نجاسة أبوالٍ الإبل وأزبالها» وقد عرفت ما قدمنا فيه . ولو 
سلّمنا الجاسة لم يصح جعلها علد ؛ لأنَّ العلّةَ لو كانت اللجاسة لما افترق 
الحالٌ بِينَ أعطانها وبِينَ مرابض الغنم » إذ لا قائلَ بالفرقٍ بين أرواثِ كل من 
الجنسين وأبوالها - كما قال العراقي - وأيضًا قد قل : إل حكمة التي ما فيها 
من التّمُورء فربّما نفرث وهو في الصَّلاةٍ فتؤدي إلى قطعهاء أو ادى يحصلٌ له 
منهاء أو تشويش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصَّلاةٍء وبهذا علَلَ اللي 
أصحابُ الشافعيٌ وأصحابٌ مالك » وعلن هذا فيُفكَق بِينَ كونٍ الإبل في 
معاطنها وبِينَ غيبتها عنها ؛ إذ يُوْمِنُ نفورها حينئزٍ » ويُرشد إلى صحَةٍ هذا 
ظ حديثٌ ابن مغل عند أحمدَ بإسناد و صحيح”“ بافظٍ : «لا تصلُوا في أعطانٍ 
الربل ؛ فإِنها خلقث من الجن ألا ترون إلى عيُونها وهيئتها إذا نفرثت»2 وقد 
يحتملٌ أن علَةٌ النّهي أن يُجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصَّلاةٍ فيقطعها 
أو يستمرٌ فيها ممّ شغل خاطرو. وقيل : : لأنّ الرّاعيَ يبول بينها . وقيل : 
الحكمةٌ في النّهي كونها خلقث من الشَّياطين » ويدل على هذا أيضًا حديثٌ ابنِ 


.)860/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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مغل السابق » وكذا عند النسائيّ من حديثه » وعند أبي داود من حديث 
البراء» وعند ابن ماجة بإسنادٍ صحيح من حلي يث أبي هريرة”“. 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلَة ‏ يّنَ لك أذ الحىٌّ الوقوف على مقتضئن 
لهي وهو النّحريمٌ » كما ذهب إليه أحمدٌ والظاهريّةُ » وأمًا الأمرُ بالصَّلاةٍ في 
مرابض الغنم فأمرُ إياحةٍ ليس للوجوب - قال العراقىٌ : اتفاقًا - وإِنَّما نبّهَ يِه 
عل ذلك لتلا يْظنَّ أن حكمها حكمٌ الإبلٍ » أو أنه أخرجَ على جواب السّائل 
حينَ سألهُ عن الأمرين فأجابَ في الإبلٍ بالمنع وفي الغنم بالإذنٍء وأمًا 
التَرغيبٌ المذكورٌ في الأحاديث بلفظ : «فإنّها بركة» فهو إِنَّما ذكرٌ لقصد 
تبعيدها عن حكم الإبل » كما وصفّ أصحابٌ الإبل بالغاظ والقسوة» ووصفَ 
أصحابٌ الغنم بالسكينة . 

فائدةٌ : ذكر ابنُ حزم أن أحاديك الّهي عن الصّلاة ة في أعطانٍ الإبل متواترةٌ 
بنقل تواتر يوجبٌ العلم . 

1ح وَعَنْ ريڍ بن جَبِيرَة » عن دَاوْدَ بن حُصَيْنِ , > عَنْ نافع » عَنٍ 
ُمَرَ: أن رَسُولَ الله يك هى أن يُصَلَ في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ الو 
والمَجرَرَة » وَالْمَرَة٠‏ وَقَارِعَةٍ الطريق » وَفِي الْحَمّامٍ وَفِي أَعطَانٍ ابل 
وَفَوْقَ ظهر بَيتِ الله . رَوَاهُ عبد بْنُ حُمَيدِ في «مُسْئدِه). وَابْنُ مَاجَه 
والتريذِیٌ› وَقَالَ : إسْتَادُهُ ليس بذاك الْمَوِيّء وذ تكلم في ريد بن 





(۱) أخرجه ابن ماجه (748/) . 

(۲) أخرجه : الترمذي (747). وابن ماجه (55)» وعبد بن حميد (27705» والطحاوي 
00 ظ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١58/١(‏ «سألت أبي عن حديث رواه الليث» = 
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مِنْ قبل حفظه » وَكَدْ رَوَىْ اللَّيتُ بْنُ سعد هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ عَبْدٍ الله 
ان ماري عن تاع. > عن ان عَمَرَ » عن التب ككل مله . قال : 
وَحَدِيتُ ان عُمَرَ عن ال ل أَشْبَُ وصح مِن حَدِيثِ اللَيثِ بن سَعْدِ . 
َالْعْمَرِي ضَعَفَهُ بض أهل الْحَدِيثٍ يِن قبل حِفْظه . 
الحديتُ في إسنادٍ الترمذى زيد بن جبيرة وهو ضعي - كما قال 
الترمذيٌ - قال البخاريٰ وابنُ معين : زيدٌ بن جبيرةً متروك . وقال أبو حاتم : 
لا يكتبُ حديثه . وقال النّسائيُ : ليس بثقة . وقال ابن عديّ : عامّةُ ما يرويه 
لا يُتابع عليه . وقالَ الحافظ في «التّلخِيصٍ ) 6" : إِنَّهَ ضعيف جدًا . وفي إسنادٍ 
ابن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله بِنُ عمرٌ عمرٌ العمريُ وهما ضعيفانٍ » قال ابن 
أبي حاتم في «العلل»”: هما جميعًا - يعني الحديثينٍ - واهيانٍ . وصح 
الحديث ابن السكنٍ , وإمام الحرمين . 
وقد تقدمَ الكلامٌ في المقبرة والحمام وأعطانٍ الدبل وما فيها من . الأحاديث 


الصحيحة . ) 
تولك : «المزبلة» فيها لغتانٍ فت الموحّدة وضمّهاء حكاهما ا الجوهري ؛ 
وهيّ المكانٌ الذي يُلقى فيه الزبل . قولك: «والمجزرة» - بفتح الزَّاي - 


المكانُ الذي تنحرٌ فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم . تولك : «وقارعة الطريق» 
فيل : المراد به أعلى الطريق . وقيل : صدره . وقيل : ما بررّ منه . 


= عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» عن النبي وه . الخد 
قلت : ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نائع » عن ابن عمر عن النبي 
كلد قال : حميعا واهيان». أه . 
وانظر (الإرواء» (۳۱۸/۱) . ظ 
)١(‏ «التلخيص الحبير» (۱/ ۳۸۷) . (؟) «العلل» لابن أبي حاتم )5١17(‏ . 
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والحديثٌ يدل علئ تحريم الصَّلاةٍ في هذه المواطن » وقد اختلفٌ في 
العلَة في النّهمي » ما في المقبرة ة والحمام وأعطان الإبل فقد تدم الكلام في 
ذلك . . وأا في المزبلةٍ والمجزرة فلكونهما محلا للجاسةٍ فتحرمٌ اللا فيهما 
من غيرٍ حائلٍ اتفاقاء ومع حائل فيه خلافٌ . وقيل : إن العلّةَ في المجزرة 
كونها مأوئ الشياطينِ » ذكرٌ ذلك عن جماعةٍ اطلعوا على ذلك » وأمّا في قارعة 
الطريقٍ فلما فيها من شغل الخاطر المؤذي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر 
الصَّلاةٍ . وقيل : لأنّها مظبّةٌ اللجاسة ٠‏ وقيل : لأنّ الصَّلاةَ فيها شغلٌ لحقٌ 
المارّء» ولهذا قال أبو طالب : إنها لا تصحٌ الصَّلاةُ فيها ولو كانت واسعة . 
قال : لاقضاء الثهي الفساق» وقال المد بل والمنصود بال : لا تكرهُ في 
الواسعة إذ لا ضررَ ؛ لأنَّ العلّةَ عندهما الإضرارٌ بالماًٌ . وأمّا في ظهر الكعبة 
فلانهُ إذا لم يكن بين يديه سترةٌ ثابتةٌ”2 تسترهُ لم تصحٌ صلاتةُ ؛ لأنّهُ مص على ٠‏ 
لبيتِ لا إلى البيتِ » وذهبٌ الشّافعي إلى الصّحَةٍ بشرط أن يستقيل من بنائها 
قدر ثلث ذراع » وعند أبي حنيفة لا : يُشترط ذلك » وكذا قالَ ابن سريج . قال : 








عو 


لاله كمستقبل العرصة لو هدم البيثٌ والعيادٌ باللّه . 


فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربىّ : والمواذ ضع الي لا بُصلى فيها ثلاث 
عشرّء فذكرٌ السبعة المذكورة في حديث الباب وزادً : الصّلاةً إلى المقبرةء 
وإلئ جدارٍ مرحاض عليه نجاسةٌ » والكنيسة والبيعة » وإلئ التّمائيل » وفي دار 
العذاب » وزاد العراقي : الصَّلاةَ في الذار المغصوبة » والصّلاةً إلى النّائم 
ظ والمتحرّث » والصّلاةً في بطن الوادي » والصّلاةً في الأرض لمن ٠‏ 
والصَّلاةٌ في مسجدٍ الصرار » والصّلاةَ إلى الور » فصارت تسعةٌ عشرٌ موضعًا . 


ودليل المنع من الصلاةٍ في هذه المواطن › أمّا السبعة الأول فلما تقدمَ : 


. في الأصل : «ناتئة»‎ )١( ٠ 
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وأمّا الصَّلاةٌ إلى المقبرة فلحديث النَّهى عن اتخاذِ القبور مساجدّ وقد تقَدَمَ . 
وأمّا الصَّلاةٌ إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعةٍ من الصّحابةٍ 
بلفظ : «نهيّ عن الصّلاةٍ في المسجدٍ تجاهةٌ حشٌ» أخرجة ابن عدي قال 
العراقيُ : ولم يصح إسنادهُ . ورو ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍِ)7"‏ عن عبدٍ 
الله ابن عمرو أنه قال : «لا يُصلى إلى الحش» . وعن علي قال : «لا يُصلي 
تجاه حش» . وعن إبراهيمَ : كانوا يكرهونّ ثلاثة أشياء فذكرٌ منها الحش » وفي 
كراهة استقباله خلاف بِينَ الفقهاء . 

وأمّا الكنيسةٌ والبيعةٌ فروى ابن أبي شيبةَ في «المصئّفٍ»7”"' عن ابن 
عباس : أنه كرة الصَّلاةَ في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير . وقد رويت الكراهة 

عن الحسن . ولم ير الشَّعبِيُ وعطاء بن أبي رباح بالصَّلاةٍ في الكنيسة والبيعة 
بأسَّا. ولم ير ابنُ سيرينَ بالصّلاةٍ في الكنيسة بأسًا. وصلى أبو موسئ 
الأشعريُ وعمرٌ ابن عبدٍ العزيز في كنيسة . ولعلَ وجه الكراهة ما تقذمَ من 
اتخاذهمْ لقبور أنبيائهغ وصلحائهمُ مساجدّ؛ لأنّها تصيرٌ جميع اببيع 
والمساجد”*' مظنَّةَ لذلك . 

وأا الصّلاةٌ إلى التّمائيل فلحديث عائشة الصحيح : أنه قال لها يك : 
أزيلي عن قرامك هذا ؛ فإنهُ لا تزا تصاويره تعرض لي في صلاتي ) )2 وكانٌ 
لها سترٌ فيه تماثيل . وأمّا الصلاه في دار العذاب فلما عند أبي داو ”© من 


. )079/0( «الكامل» في «الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(۲) هذه الآثار في «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ )٠١٤ - ١6‏ . 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة ٠ .)5377/١(‏ 

. استظهر في هامش الأصل أن يكون الصواب : «الكنائس» بدل «المساجد»‎ )٤( 
) . )1١6/١( والبخاري‎ .)٠١۱/۳( أخرجه أحمد‎ )0( 

. )540( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳٦‏ | المجلد الثاني 


حديث علي قال : «نهاني حِبِّي أنْ أصليّ في أرض بابل فإنها ملعونةٌ» وفي 
إسناده. ضعف. وأمًا أن الائم والمتحدّث فهو في حديث ابن عباس عند 
أبي داودٌ وابنٍ ماجة 27 وفي إسناده من لم يسم . . وأمًا ( في بطن الوادي» ظ 
فورد في بعض طرق حديث الباب بدل «المقبرة»» قال الحافظ ": وهي 
زيادةٌ باطلةٌ لا تعرفٌ . وأمّا الصلاءٌ في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمالٍ 
مال الغير بغير إذنه. ۰ 

وأمّا الصَّلاةٌ في مسجدٍ الضرار » فقال ابن حزم : إِنَّهُ لا يُجزئ أحدًا الصلاه 
فيه ؛ لقصَّةٍ مسجدٍ الضرار وقوله : «لا َد فيد ادا [التوبة : ]٠١8‏ فص أنه 
ليس موضعَ صلاةٍ . وأمّا الصَّلاةٌ إلى التَّنُورٍ فكرهها محمد بن سيرينَ وقال : 
بيت نار» رواه ابن أبي شيبة في «المصئّف)9 , 

وزاد ابنُ حزم فقال : لا تجو الصَّلاةُ في مسجدٍ يُستهزاً فيه باللّهِ أو برسوله 
أو بشيءٍ من الذين » أو في مكان يُكفرٌ بشيء من ذلك فيه . وزادت الهادويّة 
كراهةً الصَّلاةٍ إلى الممحدث (4) والفاسق والسّراج » وزاد الإمامُ يحيئ : الجنبَ 
والحائض فيكونٌ الجميعٌ سنه وعشرينَ موضعًا . 

واستدل على كراهة الصَّلاةٍ إلى المحدث بحديث ذكرهُ الإمامُ يحي في 
«الانتصار» بلفظ : «لا صلاة إلى محدث ٠‏ لا صلاة إلى جنب › لا صلاة إلى 


(۱) أبو داود (٤1۹)ء‏ وابن ماجه (409) . 

(۲) انظر «التلخيص الحبير» /١(‏ ۳۸۷) . ظ 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۷0۸۳) . ووقع فيه «القبور» وهو تحريف . 

(5) من «م٠‏ هنا وفي المواضع الآتية : «المتحدث»» وهو خطأء ويدل عليه : أن بعضهم 
استدل علئ كراهة الصلاة إليه بالقياس على الحائض ؛ كما سيأتي . م إن المتحدث 
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حائض» وقيل فى الاستدلال علي كر اهة الصَّلاةٍ إليه القياس على الحائض › 
وقد ثبت أنّها تقطعْ الصّلاةَ . وأمّا الفاسق فإهانة له كالنّجاسةٍ . وأمّا السَّراجُ 
الفرارٍ من اتشر بعبدة الثارء والاولئ ا التخصيص بالسراج وبلورٍ بل 
3 ولما فى الحائض من قطعها للصّلاة . 

واعلم أن القائلينَ , بِصحََةٍ الصَّلاةٍ في هذه المواطن أو في أكثرها تمسّكوا في 
المواطن التي صِححَتْ أحاديثها بأحاديث : «أينما أدركتك الصَّلاة ةُ فصا 
ونحوها وجعلوها قرينة ة قاضية بصِحّةٍ تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحخة › 
وقد عرّفناك أن أحاديكٌ النّهمي عن المقبرة ةِ والحمام ونحوهما خاصّةٌ : فتبنول 
العامّةٌ عليها » وتمسّكوا ذ في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم 
اللَعبْدِ بما لم يصح » وكفاية البراءة الأصليّة حبَّى يقومَ دلِيلٌ صحيحٌ ينقلٌ عنها 
تصح الصَّلاةٌ فيه » وهذا متمسّك صحيحٌ لا بد منه . 

قوله : «أشبة وأصح من حديثِ اللْيثِ بن سعدٍ» قيلَ: إِنَّ قولهُ: من 
حديث اللَّيثِ صفةٌ لحديث ابن عمرَ بأنَّهُ من حديث اللّيثِ الذي هو أصحٌ من 


حديث ابن جبيرة . 
بات صَلاةٍ النَطوْع في الكغبَة 


1 - عن ابْن عُمَرَ قال : ل رَسول الله ل الْبَيتَ هْوَ وَأَسَامَةُ بْنُ 
ريد وبال وَعْثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً فَأَغْلَقُو كر عله الاب كلما توا ت أو 


. من حديث أبي ذر‎ )٦۳ /۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


oA‏ ظ المجلد الثاني 


مَنْ وَلَح فَلَقِيتُ بلالا فَسَألُّ ل صلی فيه رول الل ل؟ قان : : نعم 


بين الْعَمُودَئْنِ الِمَانِيين . ممق عَلَيه 7" . 


*57- وَعَنِ ابن عُمَرَ : أنه قال لبلا : هل صلی الي يكل في الْكَعْبَة ؟ 
قال : نَعَمْ. ركعَتين بين السَّارِتنَينِ عن يَسَارِك إِذَا مَخَلْتَ › ع خَرَجَ فَصَلّى 
في وِجْهَةٍ الكغبة رد مين . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِىُ 0 

توله : «دخلَ رسول الله بي البيت» قال الحافظ 9" : : كانَ ذلك في عام 
الفتح » كما وقع ميا من رواية بُونس بن يزيد عن نافع عند البخاريٰ في كتاب 
الجهادٍ . قول : «هوّ وأسامةٌ وبلال وعثمانٌ» زادَ مسلمٌ من طريق أخرى : «ولم 
يدخلها معهم أحد»» ووقع عند النّسائيٌ من طريق ابن عونٍء عن نافع : 
«ومعة الفضل ابنُ عباس وأسامة وبلال وعثمانٌ» فزاد : «الفضلٌ»). ولأحمد 
من حديث ابن عباس : حذثني أخي الفضلٌ وكان معه حينَ دخلها» . 

ترله : «فأغلقوا عليهم البابٌ» زاد مسلمٌ : «فمكثٌ فيها مليًا»» وفي رواية 
لهُ : «فأجافوا عليهم البابَ طويلا» » وفي رواية لأبي عوانةَ : «من داخل» وزاد 
يونس : «(فمکٹ نهارًا طويلا»)ء وفي رواية فليح : «زمانًا») تولك : «فلما 
فتحوا) في رواية : «ثم خرج فابتدرٌ النّاس الخولَ فسبقتهم» : وفي رواية : 
«وكنت شابًا قويًا فبادرثٌ الناس فبدرتهم» وأفاد الأزرقيُ في ١كتاب‏ مکةً» : 


(۲۲/0) <(1۸/6) (1۸44 2047“ /95( ىا١5‎ 2١؟5/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
AT/D OTA «11° ومسلم (96/5. ۰)47 وأحمد (۲/ "ل لال 00« “1ك‎ 
.)١6 ٤ ) 
.)١54/5( وأحمد‎ »)١٠١ - ٠١4/١1( أخرجه : البخاري‎ )۲( ٠ 
.)5"52 /۳( » الفتح‎ « (۳) 
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« أن خالدَ بنَ الوليدٍ كان على الباب يذب الئاس عنة ) . قولك: ١بينَ‏ العمودين 
اليمانيّين » في رواية : بين العمودين المقدمين» . 
قولك : «قال : نعم ركعتين» في رواية للبخاريٌّ في الصَّلاةٍ أن ابن عمرّ 


م 


قال : «فذهبّ علي أن أسألهُ كم صأّى»» وروي عنة أنه قال : نسيث أن أسأ 
كم صلّى». وقد جمعٌ الحافظ , بين الرُوايتينٍ في «الفتح» . 

والحديثان يدلان على مشروعيّة الصَّلاةٍ فى الكعبة ؛ لصلاته بيه فيها» وقد 
اأعى ابن بطالٍ أنَّ الحكمة في تغليق الباب للا يظنّ الاس أن ذلك سه 
فيلتزمونةُ » قال الحافظ : وهو مع ضعفه منتقضٌ بِأنَّهُ لو أراد إخفاء ذلك 
ما اطلعٌ عليه بلالٌ ومن معهُء وإثباتُ الحكم بذلكَ يكفي فيه نقلُ الواحدٍ . 
انتهيل . ۰ ) 

فالظاهرٌ أنَّ التّعلِينَ ليس لما ذكرهٌ بل لمخافة أنْ يزدحموا عليه ؛ لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه؛ أو ليكول ذلك أسكن لقلبه وجي 
لخشوعه › وإنْما أدخلَ مع عثمانّ لتلا يظنّ أنه عزلٌ من ولاية البيتٍ » وبلالا ٠‏ 
. وأسامة لازم خدمته ٠‏ ثيل : فائدةٌ فلك لمكن من الضلاة ة في جميع 

وقد عارض أحاديتٌ صلاته 5 في الكعبة حديثٌ ابن عباس عند 
البخاريٌ”'' وغير «أنَّ الئَبيّ بي كبر في البيتِ ولم يُصلٌ فيه»» قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بالنسبةٍ إلى التکبیر ؛ لأ ابنَ عبّاس أثبتهُ ولم يتعرّض له 
بلال . وأمًا الصَّلاةٌ فإثباتُ بلالٍ أرجحٌ ؛ لأنَّ بلالا كان معهُ يومئذٍ ولم يكن معة 


و 


ابن عباس » وَإِنّما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه ۾ الفضل مع أنه 


. )۱۸٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المجلد الثاني 


3 


لم ي يشبث أنَّ الفضل كان معهمْ إلا في رواية شادَةء وقد روئ أحمد من طريق 
بن عباس عن أخيه الفضل في الصَّلاةٍ فيهاء فيحتمل أن يكود تلقَاه عن أسامة 
فإنَّهُ كان معهٌ » وقد روي عنهُ نفيَ الصَّلاةٍ في الكعبة أيضًا مسلمٌ من طريق ابن 
عباس » ووقعٌ إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمرٌ عنه . فتعارضتٍ 
الرّواياتُ في ذلك » فتتر جح روايةٌ بلال من جهة أنه مثبِتٌ وغيرهُ نافٍ» ومن 


100 


جهة أنه لم يختلف عنه في الإثباتٍ . واختلف على من نفی . 


وقال النُوويٌ وغيرةُ : يُجِمعْ بين إثباتٍ بلالٍ ونفي أسامة باه لما دخلوا 
الكعبةٌ اشتغلوا بالدُعاء » فرأئ أسامةٌ النىَ بيه يدعو فاشتغل بالدّعاء في ناحية 
والني ية في ناحية » ثم صلى الي بل فرآه بلال لقربه منهُ ولم يره أسامة 

: 2 و و ۰ عه . 7 

لبعد واشتغاله» ولأنَّ بإغلاقٍ الباب تكونٌ الظلمة مع احتمالٍ أن يحجبّ عنهُ 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنّه . 

وقالَ المحبٌ الطبرى : يحتمل أنْ يكونَ أسامةٌ غاب عنهُ بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهد صلاتة › ويشهد له ما رواهُ أبو داود الطيالسيٌ في «مسندو»“ عن 
أسامة قال : «دخلتٌ على رسول الله له الكعبةَ فرأئ صورًاء فدعا بدلو من 
ماءِ» فأتيته به فضربٌ به الصورٌ) قال : الحافظ ٠:‏ هذا إسناده جذ قال 
القرطبي : فلعلّهُ استصحب النَّفِيَ لسرعة عوده . انتهى . 

وقد روئ عمرٌ بنُ شبّةَ في «كتاب مكةً) عن علي بن بَذيمةَ قال : «دخل 
الي ل الكعبة ودخل معة بلال» وجلسّ أسامة على الباب فلمًا خرج وج 
أسامة قد احتبى › فأخلٌ حبوتةُ فحلّها» الحديث › فلعلّهُ | حتبئ فاستراح فنعس 
فلم يُشاهذ صلاتة» فلمًا سئلَ عنها نفاها مستصحبًا للنّمي ؛ لقصرٍ زمنٍ 
احتبائه» وفي کل ذلك تفي رؤيت لا ما في نفس الأمر . ) 


)00 أخر جه الطيالسي في مسنكه) (/5601). 
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ومنهم من جمع بين الحديثين بغير الرجيح وذلك من وجوه : الأول : 
أن الصَّلاةَ المثبتة هي اللْغويةٌ والمنفيّة الشرعية . والثّاني : يحتملٌ أن يكونّ 
دخول البيتِ وقعَ مرّتين › قالهُ المهلَّتُ شار البخاريٌ . وقال ابن حبَّانَ : 
الأشبهُ عندي في الجمع أن يجعلّ الخبرانٍ في وقتين » فيْقال : لمّا دخل الكعبة 
في الفتح صلی فيها عل ما روا ابن عمرَ عن بلالٍ» ويُجعلُ نفيُ ابن عباس 
الصَّلاءَ في الكعبة في حببتهِ التي حح فيها ؛ لأنَّ ابنَ عبّاس نفاها وأسندة إلى 
أسامةً » واب عمرّ أثبتها وأسند إثباتة إلى بلالٍ وإلئ أسامة أيضًاء فإذا حمل 
الخبرُ على ما وصفنا بطل التعارض . 

قال الحافظ ٠‏ وهذا جم حسنٌ لك تعقَّبهُ النُووي بال لا خلاق أله كلق 
دخل في يوم الفتح لا في حجة ة الوداع , ويشهذ لهُ ما روى الأزرقيٌ في «كتاب 
مك عن غير واحدٍ من أهل العلم أن ية نما دخلّ الكعبة مر واحدة عام 
الفتح . وأمّا يوم حجٌّ فلم يدخلها. وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا يمتنعٌ أن يكونَ 
دخلها عام الفتح مرّتين » ويكونّ المرادُ بالوحدة وحدةٌ السَفرِ لا الدُخول . 

بَابُ الصلاة في السَفِيئة 

4 عَن ابن عْمَرَ قَالَ : سل ال يل كيف أصَلي في السَّفِيئةِ؟ 
قال : «صَلّ فيها قَائِما : إلا أن تحاف الْعَرَقَ» . روَا الذارفطي الحا 
بُو عَبْدِ الله في «الْمُسْتَدْرَكِ) عَلَى شَرْطٍ الصَّحِيِحَيِنِ”" 

. )۲۷١ /١( أخرجه : الدارقطني (۱/ 205940 والحاكم‎ )١( 


وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجأه» وهو شاد يمرة) . 
قلت : وليس هو عليل شرطهماء ولا شرط أحدهما . 


o۲‏ ) المجلد الثاني 


الحديثٌ رواهُ الحاكم من طريقٍ جعفر بن برقانِ» عن ميمونٌ بن مهرانَ . 
عن ابنٍ عمرَ وقال: علئ شرط مسلمء قال : وهو شاد بمرّةٍ . 

الحديثٌ يدل عل وجوب الصلاة من قيام في السّفينة » ولا يجوز القعودٌ 
ل لمي مخافة فرق أو غبر ؛ لأ مخافةالغثي تضي عت الاستطاعة » وقد قا 
اللَّهُ تعالى ٠:‏ اوا لَه ما أسْمطعُم# [التغابن: ]۱٩‏ وثبتَ من حديث ابن عباس : 
«إذا أمرتم بأمر فائتوا منهُ ما استطعتة)”'' وهيّ أيضًا عذرٌ أشدٌ من المرض » 
وقد أخرج الدارقطني ‏ من حديث علي : أنه كك قال : « يُصلي المريض قائ 
إن استطاع ٠‏ فإن لم يستطغ صل قاعنًا» فإن لم يستطغ أن يسجد أومأ وجمل 
سجودة أخفض من ركوعدء فإنْ لم يستطغ يُصلّي قاعدًا صلّى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » ٠‏ فإن لم يستطغ أن يُصلْيِ على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاة 
مما يلي القبلة» وفي إسناده حسينٌ بن زيدِ» ضعَفه ابن المدينيٌ › والحسن بن 
الحسين العرنيٰ » وهو متروك » وقال النّوويُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ . وأخرح 
البرَّارٌ والبيهقي في (المعرفة)”' من حديث جابر مرفوعا بلفظ : «صلّ على 
الأرض إن استطعت › وال فأوم إيماءً » واجعل سجودك أخفض من ركوعك » 
قال أبو حاتم : الصّواتٌ أنه موقوفٌ ورفعهُ خطأ . 


بَابُ صَلَاةٍ الْقَرْض عَلَى الرَاِلَةِ لغذْر 


5- عَنْ يَعْلَى بن مره : أن الي يله انه إلى مَضِيق هُوَ وَأَضْحَابهُ 
وَهُوَ على رَاحِلْتِهِ › وَالسّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبلَةُ مِنْ أَسْفَلَ منهُم › فَحَضْرّت 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١7/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه الدارقطني سنن )17١5(‏ . 
(۳) أخرجه البزار (/05) كشف 


م 
اا 


الصَّلَاٌ فَأمَرَ الْمُوَذْنَ فَأذْنَوَأَقَام قوش ال علو ربل شر 
بهم يُومِئءٌ إيماءً يَحعَل السود د أَخْمَضَ ٠‏ مِنَ الر كوع ). روه أَحْمَدُ : 
وَالتَرمِذِي ''' . 

الحديثٌ أخر جه أيضًا النّسائك ۳ والذارقطنيٌ › وقال الترَمِذَيُ : حديثٌ 
غریب » تفرد بو عمر بن الماح ”. وثبت ذلك عن أنس من فعلء . وصسحه 
عبد الحقٌّء وحسّنه النّوويٌ » وضعفه ه البيهقيُ . 

وهو يدل على ما ذهبّ إليه البعض من صحَّةِ صلاة الفريضة على الرّاحلة 
كما تصح على السَّفِينةٍ بالإجماع ؛ ويُعارض هذا حديثٌ عامر بن ربيعة الآتي 
وستعرف الكلام على ذلك هنالكڭ› وقد صحَح الشافعي الصَّلاة المفروضة 
على الرًّاحلة بالشُروط التي ستأتي . 

وحکی النّوويٌ في «شرح مسلم) والحافظ في «الفتح ٠ ٤‏ الإجماع على 
عدم جواز ترك الاستقبالٍ في الفريضة . قال الحافظ : لكنْ رُخْصٌ في شدَة 


(FAY د‎ A“ /1) والدارقطني‎ »)٤١١( والترمذي‎ .)۱۷۳/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. (۷ /۲( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح البلخي» لا يعرف إلا‎ 
. ) من حديثه‎ 
وقال البيهقي : «وفي إسناده ضعف. ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول‎ 
000 خيره»).‎ 

(1) ليس هو عند النسائي » ولم يعزه في «التلخيص» )۳۸١ - 714/١(‏ سوى للثلاثة 
المذكورين : الترمذي وأحمد والدارقطني . 

(۳) في الأصل : «عمرو بن رياح»» وفي «ك24» «م»: «عمرو بن الرماح» » والمثبت هو 
الصواب . 

0 «شرح مسلم للنووي» 2)5١١7/6(‏ و«فتح الباري» )0077/١(‏ . 
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الخوف» وحكيل النووی أيضًا الإجماع على عدم جواز صلاةٍ الفريضة على 
الدَابّةِ قال : فلو أمكنهُ استقبالٌ القبلة والقيامُ والرُكوعٌ والسجودٌ على داب واقفة 
عليها هودجٌ أو نحوهُ جازتٍ الفريضةٌ - عل الصَّحيح من مذهبنا - فإن كانت 
سائرة لم تصح على الصّحيح المنصوص للشّافعي » وقيلَ : تصحٌ كالسَّفينةٍ 
إنّها تصح فيها الفريضةٌ بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة 
انقطعَ عنهمْ ولحقهٌ الضَّررٌ قال أصحابنا : يُصلّى الفريضة على الدَّابَة 
بحسب الإمكانٍ ويلزمةُ إعادتها ؛ لأنَهُ عذرٌ نادرٌ . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على جواز صلاةٍ الفريضة على الرّاحلةٍ » ولا دليل دك عل 
اعتبارٍ تلك الشروط إلا عموماتٍ يصلحٌ هذا الحديثُ لتخصيصهاء ولیس في 
الحديث إلا ذكرُ عذرٍ المطر ونداوةٍ الأرض » فالظاهرٌ صحةٌ الفريضة على 
الراحلة في السَّفْرٍ لمن حصلَ لهُ مثلٌ هذا العذر وإِنْ لم يكنْ في هودج › إلا أن 
يمنعَ من ذلك إجماعٌ » ولا إجماعَ » فقد روى التَرمِذْيٌ في «جامعه» عن أحمدَ 
وإسحاق أنْهما يقولانٍ بجواز الفريضة على الرّاحلةِ إذا لم يجذ موضعًا يُؤدْي 
فيه الفريضة نازلا » ورواهُ العراقىُ في «شرح التّرمذيٰ» عن الشَّافعيّ . 

توله : «والسّماءُ من فوقهم) المراد بالسّماء هنا المطرّء قال الشَّاعدُ : 

إذا نزل السّماءُ بأرض قوم رعيناه وإنْ كانوا غضابًا 

قال الجوهريٌ : يُقَالٌ: ما زلنا نطأ في السَّماء حت أتيناكم . 

تولك : «والبلّة) بكسر ٩‏ الباءِ الموحٌدةٍ وتشديدٍ اللام» قال الجوهريٌ : 
الله - بالكسر - : التّداوةٌ . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى : < 

وَإِنمَا ن بت لوخ كُ إذَا كَانَ الضّرّرُ بذَلِكَ بيا ء اّما اليَسِيرٌ لا » رَوَى 


60 في ك): ( بفتح ) . 
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بُو سَعِيدِ الخُذْرِيٌ قال : «رَأَنِتٌ رَسُولَ الله يكل يَسحْدْ فى المَاءِ وَالطين 


0 


حَتَّى رَأَئِتُ أْرَ الطين في جَبْهَته) . ممق عليه . انتهئ . 

وسيأتي حديثٌ ابي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهادٍ في العشر الأواخر 
من كتاب الاعتكافٍ » واستدلالٌ المصئّفٍ على تقييده لجواز صلاةٍ الفريضة 
على الرًاحلة بالشرر البيّن بحديث أبي سعيدٍ غير مجو ؛ لأنَّ سجودةٌ على الماء 
والطين كان في الحضرٍ وكانّ معتكقًا» > على أنه لا نزاعَ أن السُّجودَ على الأرض 
مع المطر عزيمة . فلا يكونٌ صالحًا لتقييدٍ هذه الرّخصة . 


5- وڪن عار بن رب قال : رأث رَسُول الله كك وُو على 
َال سبح بُويئ برأ قبل أي وجه وجه وَلمْ يكن ضغ ذلك في 
الصلاة الْمَكتُوبَة . متمق عَلَيه7" . 


وفي الباب عن جابر عند البخاري › وأبي داو والتَّرَمِذَيٌ7 وصحححه . 


وعن أنس عند الشَيِحْينِ › وأبي داود .2 والنّسائت 4 . وعن ابن عمرَ عند 
)1( 

من فعل أبن عمر . وأخرجه 
مسل عنهُ مرفوعًا بنحو ما عند أبي داود والنّسائئٌ . وعن أبي سعيدٍ عند 


أبي داودّء والنّسائئ” 6 وأخرجة البخاريٌ 


(VE 1 ء۲٢ 1۲)ء ومسلم (۳/ ۱۷۱)ء وأحمد(۳/ ۷ء‎ ۰٦۰ /۳( أخرجه : البخاري‎ )١1( 

(۲) أخرجه : البخاري (7/ ٠٥‏ 05): ومسلم (۲/ »)٠١١‏ وأحمد (۳/ »)٤٤٩ - ٤٤٥‏ 
وابن خزيمة .)١556(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (01/7) وأبو داود (۱۲۲۷) . 

(5) أخرجه البخاري (؟57/5)»: مسلم (۲/ »)١6١‏ وأبو داود )١1775(‏ والنسائي (۲/ )1٠١‏ . 

. )6١ /۲( أخرجه أبو داود (15؟7١) والنسائي‎ )٥( 

(9) أخرجه البخاري (01/۲). ٠‏ 


(۷) أخرجه مسلم (؟/١٠6١).‏ 
[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 
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)1( 
. وعن سعاٍ بنِ أبي وقاص عند البرّارٍ”' '» وفي إسنادو ضرارٌ بن صرڊء 


وهوّ ضعيف . ٠‏ وعن شقرانٌ عند أحمد” ٣‏ وفي إسناده مسلم بن خالدٍء وق 
الشَّافِعيُ وابنُ حبّانَ» وضعَفةُ غيرُ واحدٍء ورواهٌ أيضًا الطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط)9؟. وعن الهرماس عند أحمد””' أيضاء وفي إسناده عبد الله بن 
واقدٍ الحرّانيٌ مختلف فيهء ورواة الطبرانيُ أيضا . وعن أبي موسئ عند 
أحمد " أيضًاء وفي إسناده يُونس بن الحارث », وثّقهُ ابنُ معين في رواية عن 
واب حبّان» وابنُ عدي » وضعفه أحمد وغيرٌ واحد» وروا الطبرانيُ في 
«(الأوسط» . 


والحديث يدل على جواز النّطوّع على الرّاحلةِ للمسافر قبل جهة مقصدهء 
وهو إجماعٌ » كما قال اللوي والعراقيُ والحافظٌ وغيرهمْ » وإلّما الخلافُ في 
جوازٍ ذلك في الحضرٍ فجوزة أبو يُوسفَء وأبو سعيدٍ الإصطخري من 
أصحاب الشافعيٌ » وأهل الظاهرء قال ابن حزم : وقد روينا عن وكيع » عن 
سفيانٌ » عن منصورٍ بن المعتمر» > عن إبراهيم النْخعيّ قالَ : كانوا يُصلُونٌ 
على رحالهم ودوابهم حیشما توجّهث. قال : وهذه حكاية عن الصحابة 
والتابعينَ 4# عمومًا في الحضر والسفر» قال النُوويُ : وهو محكيٌ عن 
أنس بن مالك . انتهئ . قال العراقيُ : استدل من ذهبّ إلى ذلك بعموم 
الأحاديث التي لم يُصرّخ فيها بذكر السَّفْرٍ وهو ماش على قاعدتهم في أله لا 
يحمل المطلق على المقيّدٍ بل يُعملْ بكلّ منهماء فأمّا من يحمل المطلق على 


)١(_*‏ أخرجه أحمد (۳/ ۷۳) . (۲) «مسند البزار» (5940 - كشف) 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ 40]). ظ 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني »)۷٤٠١(‏ و«المعجم الأوسط» )۲۷١١(‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۳/ 2485 والطبراني في «الكبير» )۲٠٤/۲۲(‏ . 

() أخرجه أحمد (517/5)» والطبراني في «الأوسط» )۲٤۲۷(‏ . 
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المقيّد - وهم جمهوز العلماء -.فحمل الرُواياتِ المطلقة على المقيّدة بالسفر . 
انتهل . 

وظاهرٌ الأحاديث المقيّدةٍ بالسّفر عدم الفرقٍ بِينَ السّفْرٍ الطويل والقصير › 
وإليه ذهت الشَّافِعيُ وجمهورُ العلماء . وذهبٌ مالك إلى أَنَّهُ لا يجورٌ إلا في سفر 
تقصرٌ فيه الصَّلاءُ» وهوّ محكٌ عن الشَّافعيٌ ولكنّها حكاية غريبة » وذهبً إلبه 
الاما يحيئ » ويدلٌ لما قالوة ما في رواية رزين من حديثٍ جابر بزيادة : «في سفر 
القصر) فان صخت هذه الزيادةٌ وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها . 

وظاهرٌ الأحاديث أن الجوارٌ مختص بالرّاكب » وإليه ذهت آهل الظاهر › 
قال المهدی فى «البحر » : وهو قياس المذهب . واستدلوا بالقياس عل 
الرّاكب » وظاهرُ الأحاديثٍ اختصاص ذلك بالثّافلة كما صرّحَ في حديث الباب 
وغيره بأنّهُ ية لم يكن يفعلٌ ذلك في المكتوبة » وقد تقدَّمٌ الخلاف في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفئْ فعل ذلك في المكتوبة وإِنْ كان ثابنًا في 
«الضَّحيحين» وغيرهماء لكنْ غايةٌ ما فيه أَنَّهُ أخبرنا النّافي بما علي > وعدم 
علمه لا يستلزمٌ العدمَ » فالواجبٌ علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه 
غيرة ؛ ؛ لأ من علمَ حه على من لم يعلم» وكثيرًا ما يرجح أهل الحديثٍ 
ما في « الصحيحين » على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة› وهوّ غلط أوقعَ 
في مثله الجموذء فليكنْ منك هذا على ذكر . ) 

قوله : 7 يُسبح) أي : يتنقل › والسبحة - بضمٌ السين وإسكان الباء - : 
التافلة » قالهُ التّوويٌ . وإطلاق التسبيح على اللّافلة مجارٌ » والعلاقة الجزئية 
والكلَيَةُ أو اللزومُ ؛ أن الصَلاة المخلصةً يلزمها التّنزيه . 


. )9١5/7( «البحر»‎ )١( 
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بات اتَخَاذ متَعَنّدَاتَ الْكمَار ومواضع القَبُورٍ إِذَا د IKK‏ نبشت مساجد 


۷ - - عن عَثْمَانَ : نن أبِي الْعَاص أن اليئ 5ه مره أن يجعَلَ مشجة 


الطائف حَيتُ كَانَّ طَوَاغِينهم . رَوَأه أو داد » واب ماجة 23 


قال السا : وال عُمر : إا لا ندل كتايِسَهم من أجل التماثيل الي 
فيا الصُوَرُ . قال : كان ان عَبّاس يُصَلي في البيعَة إلا بيعَة فيه تَمَاثيل ” . 

الحديثُ رجال إسنادهِ ثقات» ومحمَّدٌ بن عبدٍ الله بن عياض الطَائفيُ 
المذكور في إسناد هذا الحديث ذكرة ابن حال في :لتقا تف وكذلك 
أبو همّام ثقة » واسمة محمد بن محمد الذَلال البصريٌ . وعثمان بن 
أبي العاص المذكورٌ هو النّقَفَيُ أمرهُ ال كَل بذلك حينَ استعملهُ على 
الطّائفٍ . 


ص 


Co Ge 


تولك : : (طواغيتهمْ» جم طاغوتٍ وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبّدونٌ فيه 
لله تعالي » ويتقرّبون إليه بالأصنام عل زعمهم . 

والحديث يدل علئ جوازٍ جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد» 
وكذلك فعل كثيرٌ من الصحابة حينَ فتحوا البلاد . جعلوا متعبّداتهم متعبّداتِ 


للمسلمينَ وغيّروا محاريبها . 
قوله : «وقال عمرٌ) هذا ذكره البخاري تعليمًا . ووصلة عبد الو أة تی من 
طريق أسلمٌ مول عمرّء [ قال : ]““ لما قدمّ عمرٌ الشام صنع له رجل من 


. )۷٤۳( أخرجه : أبو داود (565). :وابن ماجه‎ )١( 
.)١١8/١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)5١١/١(‏ 

(:) من «ك». «(م) . 
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النصارئ طعامًا - وكانٌ من عظمائهمُ - وقال : أحبٌ أن تجيبني وتكرمني . 
فقالَ لهُ عمرُ : إِنّا لا ندخلٌ كنائسكم من أجل الصو التي فيها - يعني التّمائِيلَ . 

ترله : «من أجل التماثيل» هو جمع تمثالٍ. بمثنّاةٍ ثم مثلّثة بينهما ميم › 
قال الحافظ : وينه وبين الصورة عموم وخصوص مطل ع فالصورة أعم . 
ترله : «الَتى فيها الصُورُ) الضَّمِيرُ يعودُ على الكنيسة » و«الصُّوّر» بالجرٌ بدل 
من «التّمائيل» » أو بِيانٌ لهاء أو بالنّصب على الاختصاص » أو بالرّفع أي أن 
التّمائيْلَ مصوّرةٌ والصَّمِيدُ على هذا للتّمائيل» وفي رواية الأصيليٌ بزيادةٍ الواو 
العاطفة . 

ترلك : «وكانّ ابن عباس ) هذا ذكرهُ البخاريٌ تعليقًا » ووصله الث © 
في الجعديّاتِ» وزاد فيه : فن كان فيها تماثيلٌ خر فصلى في المطر» . 

والأثرانٍ يدلَانٍ عل جواز دخول البيع والصَّلاةٍ فيهاء إلا إذا كان فيها 
تمائيلٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك .0 

و«البيعة» : صومعة الراهب › قاله في «(المحكم» ء > وقيل : کنيسة 
التصارئ . قالَ الحافظ : والّاني هو المعتمدُء وهيّ بكسر الباء . قال : 
ويدخلٌ في حكم البيعةٍ الكنيسة » وبيثُ المدراس » والصومعة » وبيثُ الضّنم ؛ 
وبيتٌ النَار» ونحوٌ ذلكَ . قال أبن رسلانٌ : : وفي الحديث نه كان يُصلّي في 
البيعة وهيّ كنيسة أهل الكتاب . 


YA‏ - وَعَنْ قيس بن طَلْقٍ بن عَلِيٌ  ٠‏ عن أَبِيهِ قَالَ ونا وف إل 
الى لا فَبَاَعْتَا > وَصَلَْيِنَا مَعَهُ رئا أن پأزضِتا بيع لا واستو 


من فضل طَهُورِه : فُدَعَا بماء َتَوَضَا وتمَضمَض › م صبه في داز 


)١(‏ في الأصل : « البخاري » والمثبت من «ك)› «م». 
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00 


وَأَمَرَنَاء قَقَالَ : «اخرّجُوا فَإِذَا أت يتم أَرْضَكمْ فَاكسِرُوا بتكم وانضخځوا 
مَكَانَهَا بهذا الْمَاءِ ادوم مَسْجِدًَا) . رَوَاهُ النسَائِئ 7" . 


الحديث أخرجَ نحوهٌ الطبرانيُ فى «الكبير» و«الأوسط ٠.»‏ وقيس بِنٌ طلق 
ممنْ لا يُحتج بحديثه » قال يحيئ بن معين : لقد أكثرٌ النّاسُ في قيس بن طلق 
وَإِنّهُ لا يُحتج بحديثه . وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم إِنَّ أباهُ وأبا زرعةً قالا : 
قيس بن طلقٍ ليس ممن تقومٌ به حبّة . ووهّناهُ ولم يُثبّتاةُ» وضعَفة أحمد 
ويحيئ بن معين في إحدى الرُوايتينٍ عنة ؛ وفي رواية عثمانَ بن سعيدٍ عنه أنه 
وثقهء ووتّقة ه العجلىٌ . قال في «الميزان» حاكيًا عن ابن القطان نه قال : 
يقتضي أنْ یکول خبرةٌ حسئًا لا صحيحًا . . وأمّا من دون قيس بن طلتي غه 
ثقاث ؛ فإن النّسائيّ قال : : أخبرنا هنّادُ بنُ السّرِيٌ عن ملازم » قال حدّئني 
عبد ال بن بدرِء عن قيس بن طلقي . وملازمٌ هو ابنُ عمروء ونه ابن معين 
والنّسائىٌ : وعبد الله بن بدر ثقة . وأمًا هناد فهو الإمام الكبيرٌ المشهور . 
الھور والإداوةٌ قد تقد ضبطهها. 

والحديثٌ يدل على جواز اتّخْاذ البيع مساجدّ» وغيرها من الكنائس 
ونحوها ملحق بها بالقياس كما تقذ . 

- وَعَنْ أنّس : أن اللي ئ کان يحب أنْ يُصَلَىَ حَيْتُ أَذْرَكَتْهُ 
الصَّلاةٌ وَيْصَلّي في مَرَابض العم وأ مر ببناءِ الْمَسْحِدٍ ََرْسَلَ إلى مَل 
من بني النّجَارٍ مال : «يَا بني النّجَارِ » ثامئوني ِحَائْطِكمْ هَذَا» . قَالُوا : 
لا الله » ما نَطلْبُ ثَمََهُ إلا إلى الله . فَقَالَ أن : وَكَانَ فيه ما أَقُولُ لَكُمْ 











)١(‏ أخرجه : النسائي (۳۸/۲)ء وابن حبان »)١١77(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۸/ ۹۸( . ا ) 
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ور الُشركين » ويه جرب . وف تخل » فر لبي فك بقبور الْمُشْرِكينَ 
فَنْشَتْ › َم بالخَرب فَسْويَتُ › ثم باشل قلع > قَصَفُوا النَحْلَ قِبْلَةَ 
الْمَمْجَدِءِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَبهِ الْحِجَارَةء وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ 


o و‎ N 


َرْتَجِرُونَ وَالنَِنْ ككل مَعَهُمْ وَهْوَ يفول : «اللْهُمّ لا خَيِرَ إلا خير الآخرةء 


فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمْهَاجِرَةٍ» مُحُْتَصَرٌ مِن حَدِيث مُتَّقْق عليه . 

تولك : «ثامنوني» أي : اذكروا لي ثمنة لأذكرٌ لكم الم الذي أختارهُ . 
قال ذلك على سبيل المساومةء فكأنّهُ قال : ساوموني في الثمن . قرله : 
دلا نطلبُ ثمنة إا إلى الل تقديرة : لا نطلبُ القّمنَ لكن الأمر فيه إلى الل 
أو « إلى » بمعنيل «من») وكذا عند الإسماعيليٌ : دلا نطلتُ ثمنةُ إلا من اللّوكء 
وزاد ابنُ ماجة : «أبدًا»» وظاهرٌ الحديث أَنَّهِمْ لم يأخذوا منه ثمئاء وخالف 
ذلك أهلٌ السّير » قالهُ الحافظ . 

ترله : «وکانٌ فيه» أي : في الحائط الذي بني في مكانه المسجدٌ . قله : 
«(وفيه خرب ) قال ابن الجوزى : المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسرٌ الرّاء 
بعدها موحدة» جمعٌ خربة › ككلم وكَلِمَةٍ »وحكئ الخطابيٰ كسرٌ أُوّلهِ وفتح 

نيه ) جمع جرب كوب وعَبة وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكونِِ 
لکل بعدها مء وقد بين أبو داود أنَّ روايةَ عبدٍ الوارثِ بالمعجمة ‏ 
والموحّدةء ورواية حمَّادٍ بن سلمةٌ عن أبي الاح بالمهملة والمثلّئة . قال 
الحافظ : فعلى هذا فرواية الكشميهنيٌ وهم ؛ لأنَّ. البخاريٌ إِنّما أخرجة من 
رواية عبد الوارث . قوله : «فاغفرٌ للأنصار» وفي رواية في البخاريٌّ للمستملي 


(۱) خر جه : البخاري )41۷/1( ومسلم (۲/ «(IAA /0) (٥‏ وأحمد (/١١5؟).‏ 
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والحمويٌ : «فاغفر الأنصارٌ» بحذف اللام » قال الحافظ : ويُوجَهُ بأنه ضمَنَ 
اغفْرٌ معن استزء وقد رواهُ أبو داود عن مسدَّدٍ بلفظ : «فانصر الأتصارً» . 

وفي الحديث جوارٌ النَصرْفٍ في المقبرةٍ المملوكة بالهبةٍ والبيع » وجوارٌ 

نبش القبورٍ الذارسة إذا لم تكنْ محترمةً » وجوارٌ الصَّلاةٍ في مقابر المشركينٌ بعد 
نبشهاء وإخراج ما فيهاء وجوازٌ بناء المساجدٍ في أماكنها » وجوارٌ قطع النخل 
المثمرة للحاجة . قال الحافظ 9 : : وفيه نظرٌ لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك مما لا شمر يتمذ 
إِمّا بان یکو ذكورًا . وإمًا أن يكونٌ ممًا طرأ عليه ما قطع ثمرتة » وفيه أنَّ احتمالَ 
كونها مما لا تثمرُ خلافٌ الظاهر » فلا يُناقشٌ بمثله » والأولئ المناقشةٌ باحتمالٍ 
أن تكو غير مثمرة حال القطع . إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت اللّمرة 
موجودة فيها حال القطع . وللحديث فوائدٌ ليس هذا محل بسطها . 

وصفة بنيانِ المسجدٍ ما ثبت عندٌ البخاريٌ ”'' وغيره من حديث ابن عمر أنه 
قالَ : إِنَّ المسجدّ كان على عهدٍ رسول الله ية مبيًا باللَن » وسقفة الجريدء 
وعمدهُ خشبُ النّخلٍ  ٠‏ فلم یزد فيه أبو بكر شیا وزاد فيه عمرٌ وبناهُ عل بنيانه 
في عهدٍ رسول الله ية باللبن والجريد» وأعادٌ عمده خشبًا › ثم غيِّرهُ عثمان 
فراد فيه زيادة كثيرة » وبن جدارهُ بالحجارة المنقوشة والقّصةٍ وجعلَ عمده من 
حجارةٍ منقوشة » وسقفه بالساج› . 


باب فضل مَنْ ؛ بت مَسحدا 
7- عَنْ عُفْمَانَ بن عَفَانَ قال : سَمِغْتُ رَسُولَ الله لل ون : « 
بی لله مَسْجِدًا بت الله ا له مله في الْجَنِّ . متمق عليه" . 





(۱) «الفتح» )٥۲۹/۱(‏ . 
(۲) البخاري 2)١7١7/١(‏ وأحمد (۲/ )٠۳١‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۲۲)» ومسلم (۲/ ۸٦)ء‏ (۸/ ۲۲۲). وأحمد 1١/١١‏ ك5 ۷۰) . 
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وفي الباب عن أبي بكر عند الطبرانيٌ في «الأوسط»› وابن عدي في 
«الكامل»” اک وفي إسنادٍ الطبرانيٌ وهبٌ بن حفص › وهر ضعيف » وفي 
اساد بن عدي الحكم بن بعلن ن عساء ره كت 0 
ابن ماجة”" . وعن علي عند ابن ماج أيضا » وفيه ابن لهيعة . 
د ل بي مرو عند اسم وفي إسناده الاج بن أرط وعن أن 
عند الث مزك 2*0 وفي إسناده زياد الثُميريٌ » وهوّ ضعيف . . وله طرق أخْدُ عن 
أن متها عند اراي » ومنها عند ابن عدي وفيهما مقال . وعن ابن عباس 
عند أحمد والبزّارٍ في فى «مسنديهما» » وفي إسنادو جابرٌ الجعفي وهو 


لو 


وعن عائشةً عند البرّارٍ والطبراني في «الأوسط““» وفيه كثيرٌُ بن 
عبد الّحمن ضَعَفهُ العقيليٌ . وله طريقٌ أخرئ عند الطبراني في 
«الأوسط)” © » وفيها المثئّئ بن الصّبّاح ضَعَفَهُ الجمهورٌء وروا أبو عبيدٍ 
في «غريبه) بإسنادٍ جيدٍ . وعن أمّ حبيبةً عندٌ ابن عدي في «الكامل ©" ١‏ وفيه 


أبو ظلال ضعيفٌ جدا. . وعن أبي ذز عند ابن حبّانَ في (اصححصرحه ) والبِزّارٍ» 





)١(‏ «المعجم الأوسط» »)9١١5(‏ و«الكامل» لابن عدي (۲/ )٤۹۷‏ » ورجح الدارقطني 
في «العلل» (۱/ ۲۹۳ - 555) أنه موقوف على أبي بكر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (70) . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۷) . 

. )۲۲۱/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (۳۱۹) . 

(5) «المعجم الأوسط» »)۱۸١۷(‏ و«الكامل» لابن عدي (51//5) . 

(۷) أخرجه أحمد )۲٤۱/۱(‏ . 

(۸) «مسند البزار» (5 +٠‏ - كشف)» و«المعجم الأوسط) )10۸7( . 

(9) «المعجم الأوسط» )۷٠٠٠(‏ . 

. )61/۸( «الكامل» لابن عدي‎ )٠١( 
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والطبرانيٌ » والبيهقئ”'' وزاد : «قدرٌ مفحص قطاة» » قال العراقيُ : وإسنادة 
صحبخ . وعن عمرو بن عبسة عند الأسائي . وعن واثلة , بن الأسقع عند 
أحمدّ» والطبرانيٌ ‏ وابن عدىٌ'") 








وعن أبي هريرةً عند البزَّارٍ » وابن عدي » والطبرانيٌ » وفي إسناده سليمانٌ 
بن داو اليمامي وليسّ بشيء » وروا الطبرانيُ من طريقي أخرئ فيها المنثى بن 
الصباح . وعن جابر عند ابن ماج * وإسناده جد . وعن معاذ عند الحافظ 
الدُمياطيٌ في ١‏ جزءٍ المساجد» له . وعن عبد الله , بن أبي أوفول عندة أيضًا . 
وعن أبن عمر عند البزَارِ والطبراني ٠ء‏ وفي إسناده الحكم بن ظهير » وهو 
متروك » بزيادة : «ولو كمفحص قطاةٍ». وعن أبي موسئ عند الدمياطيّ في 
جزئه المذكور . وعن أبي أمامةً عند الطبرانت » وفيه على بن زيد» وهو 


0 


ضعبف . وعن أبي قر صافة واسمه حيدرةٌ عند الطبراني29, وفى إسناده 
جهالة . ظ 
0“ 
في الجزء المذكور. ٠.‏ وعن أسماة بنت يزيد عند أحمد؛ والطبراني » وابن 


(A) » 


عدي ٠‏ قال يحيئ بن معين : : هذا ليس بشيء . وذكرٌ أبو القاسم بن مندة في 





)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)١5١١(‏ والبزار 1 - كشف). والطبراني في «الصغير» 
(۲/ 1°( والبيهقي في (السنن» (۲/ )٤۳۷‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) . 
(5) «مسند البزار» ( - كشف). و«المعجم الأوسط» للطبراني (5151) . 

. )١5؟١( «المعجم الكبير» للطبراني (۷۸۸۹) . () «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 
0 . )55١5( «المعجم الأوسط»‎ )۷( 

(4) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ والطبراني في «الكبير» (5 187/7 - 1817)» والأوسط» 
۰)۸٤‏ وابن عدي في «الكامل» (۷۲/۲) . 
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کتابه «المستخرج من كتب النّاس للفائدة) أنه رواة عن النَّبِيْ بيا رافعٌ بن 
خديج )2 وعبذ الله بِنُ عمرَ [1<د ]27 وعمرانٌ بِنُ حصين › وفضالة بن عبيد › 
وقدامة بن عبد الله العامريٌ › ومعاوية بن حيدةً : والمغيرةٌ بن شعبة » والمقدام 
ابن معدي كرب » وأبو سعيدٍ الخدري . 

توله : «من بن لله مسجدًا» يدل عل أن الأجر المذكوز يحصل ببناء 
من غير حصول مسمیٰ البناء » لكي في ( مسجد وع فيدخل” فيه 
الكبيرٌ والصغيرٌ . وعن أنس عند الترمذئٌ مرفوعا بزيادة لفظ : ( كبيراأ أو 
صغيرًا» ويدل لذلك روايةٌ : «كمفحص قطاة) وهی مرفوعة ثايتةٌ عند ابن 
أبى شيبة من حديث عثمان . وابن حبّان والبزار من حديتث أبي در 
وأبي مسلم الكجيٌ من حديث ابن عباس . والطبرانيٌ ذ فى فى «الأوسط» من 
حديتث أنس وابن عمر . وعلد أبي نعيم في الحلية» ۽ والطبراني من حد 


e 


أبي بكر . وابن حزيمة 29 من حديث جابر . 

وحمل ذلك العلماء على المبالغة ؛ لأنَّ المكانّ الذي تفحصة القطاةٌ لتضعَ 
فيه بيضها وترقدَ عليه لا يكفي مقدارهُ للصَّلاةٍء وقيل : هيّ على ظاهرهاء 
والمعنى أَنّهُ يزيد في مسجب قدرًا يُحتاح إليه تكونُ تلك الزّيادةٌ هذا القدرّء أو 
۰ يشتركُ جماعةٌ في بناءِ مسجدٍ فتقمٌ حصّةٌ كل واحدٍ منهم ذلك القدرٌ . 


e 


وفي رواية للبخاري : قال بكية : حسبتٌ أنه قال - يعني شيخه عاصم بنّ عمرَ 
ابن قتادة - : : «يبتغى به وجة اللّه » قال الحافظ 9" : وهذه الجملة لم يجزمُ بها بكيرٌ 
في الحديث » ولم أرها إلا من طريقه هكذا وكأنّها ليست في الحديث بلفظهاء فن 


.)١797( من «ك)» م (۲) أخرجه ابن خزيمة‎ )١١( 
.)6هغ6/1١(‎ ) «فتح الباري‎ (۳) 
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كل من روئ الحديتٌ من جميع الطرق إليهِ لفظهم : «من بنى للَّهِ مسجدًا» فكأنَّ 
بكيرًا نسيها فذكرها بالمعنئ متردّدًا في اللّفظٍ الذي ظَبَّهُ . انتهئ . ولكنّهُ يودي 
معنى هذه الرّيادة : قوله : «من بنئ للَّهِ» فإنَّ الباني للرياء والسّمعة والمباهاة ليس 
بانيًا للّهِ . وأخرجٌ الطبرانيُ من حديث عائشة بزيادة : ١لا‏ يُرِيدُ به رياءَ ولا سمعةٌ» . 

تولك : «بنئ الل لهُ مثلة» قد اختلف في معنن المماثلة » فقالَ ابن العربيٌ : 
مثلهُ في القدر والمساحة . ويردَةُ زيادةٌ : «بيتا أوسعَ منة» عند أحمدّ والطبرانيٌ 
من حديث أبن عمرَ › وروى أحمدٌ"'' أيضًا من طريقٍ واثلةٌ بن الأسقع بلفظ : 
«أفضل مئة ) وقيل : مثله فی الجودة والحصانة وطول البقاء . ویرد أن بناء 
الجنَّةٍ لا يخربٌ بخلافٍ بناء المسجدٍ » فلا مماثلةَ > وقال صاحبٌ «المفهم» : 
هذه المثليّةٌ ليست على ظاهرهاء وإنّما يعني أنه يبني له بثوابه بيا أشرفٌ وأعظمَ 
وأرفعَ . وقال النّوويٌ : يحتملٌ أنْ يكونّ «مثلهُ» معناهُ بنئل اللَّهُ له مثلهُ فى مسمّئ 
البيتِ » وأمّا صفته في السَّعةٍ وغيرها فمعلومٌ فضلهاء فإنَّها ما لا عينٌ رأث . 
ولا اذل سمعبُث» ولا خطرَّ على قلب بشرء ويحتملٌ أنْ يكو معناهُ أن فضله 
على بِيُوتٍ الجنّةِ كفضل المسجدٍ على بِيُوتِ الدنيا . انتهئ . 

قال الحافظ : لفظ المثل له استعمالانٍ : أحدهما : الإفرادٌ مطلقًا كقوله 
تعالى : مَإفتَالرًاً ُ لسرن نلاه [المؤمنون: ]٤١‏ » والآخرٌ : المطابقة كقوله 
تعالى : امم مالک [الأنعام : ۳۸] فعلئ الأول : لا يمتنع أن يكو الجزاءٌ أبنية 
متعدّدةٌ : فيحصل جوات من استشكل تقييله بقوله ( مثله ) مع أن الحسنة 
بعشر”'' أمثالها ؛ لاحتمالٍ أنْ يکود المرادٌ بن اللّهُ لهُ عشرة أبنية مثلهُ . وأمّا من 
أجابّ باحتمالٍ أنْ يكوت بي قال ذلك قبلَ نزول قوله تعالى : #من جا بالستَةٍ 


. )٤۹۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
في الأصل : (بعشرة) . والمثبت من «(ك)› «م.‎ 00 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ٠‏ ۵0۷ 








ر 


. ر عر أمالهاه [الأنعام : ]1٠١‏ ففيه بعد » وكذا من أجابً بان اميد بالواحدٍ 
لا ينفي الزيادةً . قالّ: ومن الأجوبة المرضية أن المثليّةَ هنا بحسب الكمَّيّة 
والزيادةَ حاصلة بحسب الكيفيّة » فكمْ من بيتِ خيرٌ من عشرة بل من مائةٍ . 

وهذا الذي ارتضاءُ هو الاحتمالُ الأول الذي ذكرهٌ النّوويُ . وقيل : إِنْ 
المثليّةٌ هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناءِ لا من غيره مع قطع النَظرٍ عن 
غير ذلك » مع أن التفاوك حاصلٌ قطعًا بالنّسبةٍ إلى ضيتي الذنيا وسعةٍ الجن . 
قال في «المفهم» : هذا البيتُ - وال أعلم - مثل بيت خديجة الذي قال فيه | 
«إنّهُ من قصب») يريك ل من قصب الزمرد والباقو ۾ انتهیٰ . 


بحص قَطَةٍ بها بى الله أ يا في لئت . رَوَآهُ أ 60 
الكلامٌ على الحديث تخريجًا وتفسيرًا قد قدَّمناهُ في شرح الذي قبلهُ . 
بَابُ الاقْتِصَادٍ في بنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ 
7- عن ابن عَبّاس قال : قال رَسُولَ الله بل : «مَا أمزت بِتَشيِيدٍ 
الْمَسَاجِدِ» . قال ابْنُ عباس : لَتُوَخْرِفنَهَا كما رَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالَصَارَى . 
رجه أبو داو" 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)7551/١(‏ والطيالسي (۲۷۳۹)» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» »)١5664(‏ والبزار ٤٠١(‏ - كشف) من طريق شعبة» عن جابر الجعفي» عن 
عمار الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . ظ 


ولا نعلم أحذا قدوة ترك حديثه» . 
(۲) أخرجه : أبو داود (55/4)» وابن حبان »)١5176(‏ والبيهقى (؟5787/5 - )٤٩۹‏ . 


المجلد الثاني 


موه 








الحديتُ صحُحة ابنُ حبّانَ » ورجالهُ رجالٌ الصَّحيح ؛ لأنَّ أبا داود روا 
عن سفيانٌ بن عيينة » عن سفيانَ النُورىٌ › عن أبي فزارةً - وهو راشد بن 
كيسان الكوفيُ › وقد أخرج له مسلم - عن يزيل ؛ بن الأصمُ . - هو العامرى 
التابعيٌ » أخرج له مسلمٌ أيضًا - عن بن عباس . وقد أخرجٌ البخاري في 
((صحيحه» قول ابن عباس المذكورٌ تعليًاء وإنما لم يذكر البخاريٌ المرفوع 
للاختلانٍ عل يزيد بن الأصمّ في وصل وإرسالهء قالهُ الحافظ . 

ترله : «ما أمرثُ» بضمٌ الهمزة وكسر الميم » مبنيٌ للمفعولٍ . قرله : 
«بتشييدِ المساجدٍ» قال البغويُ في ا اسن » : التشييد : رفع البناء 
وتطويلة » ومنهُ قوله تعالئ : ع كيدو [النساء : ۷۸] وهيّ التي طول 
بناؤهاء يقال : شدتُ الشَّيِءَ أشيدهُ مثلٌ بعته أبيعُ : إذا بنيته بِالشَّيدٍ وهو 
الجص » وشيّدته تشييدًا : طوّلته ورفعته . وقيلَ : المرادٌ بالبروج المشيّدة 
المجصّصةٌ . قال ابن رسلانَ: والمشهورٌُ في الحديث أن المراد بتشييدٍ 
المساجدٍ هنا رفح البناء وتطويلة . كما قال البغويٌ » وفيه رذ على من حمل 
قوله تعال : في بوت اون اس أن ترم [النور:7] علئ رفع بنائه وهو 
الحقيقةٌ » بل المرادُ أنْ تعظمَ > فلا يُذكرُ فيها الخنا من الأقوالِ» وتطييبها من 
الأدناس والأنجاس › ولا ترفعٌ فيها الأصواتٌ ٠‏ انتهيل . 

قولت : « قال ابن عبّاس » هكذا رواة ابن حبّانَ موقوفاء» وقبلهة حديثٌ ابن 
عباس أيضًا مرفوعاء وظنّ الطيبيُ في « شرح المشكاة» أنّهما حديثٌ واحد 
فشرحة على أنَّ الام : فى «لتزخرفنّها) مكسورةٌء قال : وهي لام التعليل 
للمنفيٌ قبله » والمعنئ : ما أمرتُ بالّشييد ليُجعل ذريعةٌ إلى ال خرفة . قال : 
والنُون فيه لمجرّدٍ التَأكيدِ» وفيه نوع تأنيب وتوبيخ > ثم قال : ويجور فتح اللام 
على آتها جوابٌ القسم . قال الحافظ : وهذا - يعني فت اللا - هو المعتمد » 
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والأوّلٌ لم تثبث به الرُواية أصلاء فلا يغترّ به › وكلام ابن عباس فيه مفصول 
من كلام اي ل في اک اور ر انتهئ . 


دينهم وحرّفوا كتيهة : وأتتغ تم تصيرونٌ 0 95 حالهم » وسيصير ر مرک إلى 
المراءاة بالمساجدٍ والمباهاة بتشييدها وتزيينها . قال أبو الدرداء : «إذا حليتم 
مصاحفكم » وزوّقتمم مساجدكم فالدَّمارُ عليكة»"'' قال ابنُ رسلانَ: وهذ 
الحديثٌ فيه معجزةٌ ظاهرة ؛ لإخباره كيه عمًا سيقعٌ بعدة ؛ فإن تزويق المساجدٍ 
والمباهاة بزخرفتها كثرٌ من الملوك والأمراء في هذا الرّمانِ بالقاهرة والشّام 
وبيتٍ المقدس بأخذه] أموالٌ الاس ظلمًا وعمارتهمُ بها المدارس على شكل 
بديع » نسأل الله السَّلامَةَ والعافية . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تشييدَ المساجدٍ بدعة» وقد روي عن أبي حنيفة 
لترَخِيصٌ في ذلك » وروي عن أبي طالب اه لا كراهة في تزيين المحراب » 
وقالَ المنصورٌ بالل : إِنّهُ يجوز في جميع المسجدٍ . وقالَ البدرُ بن المنيرٍ : لما 
شيد النّاسُ بيُوتهمْ وزخرفوها ناسبّ أن يُصنمَ ذلك بالمساجدٍ صوتا لها عن 
الاستهانة . وتعقّبَ بأنّ المت إنْ كان للحت على اتباع السلفِ في ترك الرّفاهية 
فهر كما قال » وِنْ كان لخشية شغل بال المصلّي بالرّخرفةٍ فلا لبقاء العلةِ . 

ومن جملة ما عوَّلَ عليه المجوّزود للتزيين بأد السَّلفَ لم يحصل منهم 
لإنكاز عاك من فمل ر وبأل بدعة مستحسنة » وبأنّهُ مرغت إلى المسجد . 
وهذو حجج لا يُعَوّلُ عليها من له حظ من التوفيتي لا سيّما مع مقابلتها 
للأحاديث الدَّالَّةِ على أنَّ الَّرِبيينَ ليس من أمر رسو الله يله . ونه نوع من 


.)١6١( «المصنف» لابن أبى شيبة (487/44) » والمصاحف» لابن أبى داود‎ )١( 
. (۹ وراجع : «الإرشادات») ( ص‎ | 
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المباهاةٍ المحرّمةٍ » وأنّهُ من علاماتٍ السَاعة كما روي عن علي لك » وأ 
من صنع اليهودٍ والتصارى » وقد كان ب يحب مخالفتهم ويُرشد إليها عمومًا 
وخصوصًا. ودعوى ترك إنكارٍ السّلفٍ ممنوعة ؛ لأ الثَّرِيينَ بدعةٌ أحدثها أهل 
الول الجائرة من غيرٍ مؤاذنةٍ لأهلٍ العلم والفضل» وأحدثوا من البدع 
ما لا يأتي عليه الحصرٌ ولا يُنكرهُ أحدٌّ» وسكت العلماء عنهُ تقيّةٌ لا رضاء ٠‏ بل 
قامَ في وجه باطلهم جماعةٌ من علماءٍ الآخرة» وصرخوا , ين أظهرهمْ بنعي 
ذلك عليهم . ودعوى أله بدعة مستحسنة باطلةً » وقد عرّفناك وجه بطلانها في 
شرح حديث : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» في باب الصَّلاةٍ ة في 
ثوب الحرير والغصب . ودعوى أله مرعُبٌ إلى المسجدٍ فاسدةٌ ؛ لأنَّ كونة 
داعيًا إلى المسجدٍ ومرعيًا إليه لا يكونٌ إلا لمن كان غرضةٌ وغايةٌ قصدو اللظرٌ 
| إلى تلك اقوش والرّخْرفةٍ» فما من كان غرضة قصدّ المساجدٍ لعبادة الله - 
تي لا تكو عبادةٌ عل الحقيقة إلا مع خشوع » ولا كانث كجسم بلا روح - 
فليسث إلا شاغلةً له عن ذلك كما فعلهُ يل في الأنبجائيّة التي بعت بها إلى 
أبي جهم » وكما تدم من هتک للسّتورٍ”'' التي فيها نقوش» وكما سيأتي في 
باب تنزيه قبلة المصلي علا لهي . وتقويمٌ البدع المعوجةٍ ة التي يُحدثها الملوك 

توقع أهل العلم في المسالكِ الضَّيْقةٍ فيتكلّفُونَ لذلكَ من الحجج الواهية ما لا 
ينق إلا على بهيمة . 

۳- وَعَنْ أَنّس : أن التي يكل قال : «لا تَقُومُ السَاعَةٌ حى يتبا 
الاس في الْمَسَاجِدٍِ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْمذِي” . 





(1) في الأصل : «هتك الستور» . والمثبت من «كاء «م». 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ١۱۳۲ء‏ ١٤٠۱ء »)١57‏ وأبو داود (559)» والنسائى (۲/ ؟"), 
وابن ماجه (۷۳۹)» وابن خزيمة (۱۳۲۲» ۱۳۲۳)» وابن حبان )١1515(‏ . 
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اا ل 

قال البْخَارِيُ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ سَقُفٌ المَسْجِد مِنْ جَرِيدٍ النخلٍ 

مر عَمَرُْ ببناءِ المسجدٍ ء وَقَال ‏ : أكنّ الاس [ من المَطَر ]© وَإِيَاكُ أَنْ 
حمر أو تُصَفْرَ قفن الاس , 0 





الحديثٌ صححه ابن خزيمة . وأورده البخاريٌ عن أنس تعليقًا بلفظ : 
«يتباهون بها ثم م لا يعمرونها إلا قليلا» ووصلةٌ أبو يعلى الموصاي في 
«مسندواء وروی الحديث أبو نعيم في كتاب «المساجد» من الوجه الذي عند 
ابن خزيمة بلفظ : «يشاهونّ بكثرة المساجد) . 

قولك: «حتّ يتباهئ الاس في المساجد» أي : يتفاخرون في بناء 
المساجد » والمباهاةٌ بها - كما في رواية البخاري - أن" يتفاخروا بها بِالنّضٍ 
والكثرة . وروی في !شرح السنَة »“ بسنده عن أبي قلابة قال : «غدونا مع 
أنس بن مالك إلى الراوية فحضرث صلا الح > فمررنا بمسجدٍ فقال أنس : 
أي مسجد هذا؟ قالوا : مسجدٌ أحدتٌ الآنَ . فقا أنسل : إن رسول اللو كه 
قال : سيأتي على الئاس زمانٌ يتباهون في المساجدٍ ثم لا يعمرونها إلا قلياا؛ . 


توله: «وقال : أكنّ الاس » قال الحافظ : وق في روايتنا : ١‏ كن الثاس' 

بضم الهمزة» وكسر الكاف » وتشديد النُونٍ المضمومة › بلفظ المضارع من 
كن لبا > يقال : أكننت الشَّيءَ إكناتا أي : صنته وسترته » وحكول أبو زید : 
کننته من الثلائي بمعنيل أكننته» وفدّقَ الكسائئُ بينهماء فقال : كننته أي : 
سترته » وأکننته في نفسي أي : أسررته . ووقع في رواية الأصيلي : : أكِنَّ» بفتح 
الهمزة وبالنُونِ فعل أمر من الإكناٍ › ويُرجحهُ قولهُ قبلة : «وأمرَ عمرًا وقول 





.)١5١/١( من «ك» و«المنتقئ» . )۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. ٤م في الأصل «آي» . والمشت من «ك»).‎ (۳) 
. )١١/۲( «شرح السنة» للبغوي»‎ )٤( 
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بعدهُ : « وإيّاك ) وتوجّه الأولئ بأنّهُ خاطت القومٌ بما راد ثمّ التفتَ إلى الصانع | 
فقال له : « وإِيّاك؛. أو يحمل قول : «وإيّاك» على التَّجِريدٍ كأنّهُ خاطت نفسةً 
بذلك » قال عياض : وفي رواية غير الأصيليٌ : «كنّ الئّاسّ» بحذفٍ الهمزة 
وكسرٍ الكافٍ وهو صحيحٌ أيضاء وجوّرٌ ابنُ مالك ضمّ الكافٍ على أنه من كُنّ 
فهو مکنون . . انتهئ . قال الحافظ : وهو منّجةٌ لكنّ الرّوايةَ لا تساعدة . 
تولك : «فتفتن الثاس » بفتح المناق من فتنّ » وضبطه الأصيليُ بالضمْ . 
من أفتنَ » وذكرٌ أنَّ الأصمعيّ أنكرة وأنَّ أبا عبيدة أجازهُ » فقال : فتن وأفتنَ 
بمعنّى . قال ابن بطال : : كأن عمرٌ فهمَ ذلك من رد الشَّارِع الخميصة إلى 
أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقال : 'إِنّها ألهتني عن صلاتي» : قال 
الحافظ : : ويحتمل أن يكون عند عمرّ من ذلك علمٌ خاصٌ بهذ المسألٍ» فقد 
روى ابن ماجة ٠‏ من طريق عمرو بن ميمولٍ. عن عمرٌ مرفوعا : «ما ساءَ 
عمل قوم قط إل زخرفوا مساجدهم ) ورجالة ثقاتٌ إل شيخ جبارة بن 


المخلّسٍ ففيهِ مقال . 
بَابُ كنس المَسَاجِدٍ وَتطييبها وَصِيَائهَا مِنَ الرَوَائْح الكريهَة 
E‏ - عن أن قال قال رول الله كك : اغرضت َل أبجوز ر متي 


على ا ر جُها الرَجْلَ مِنَ اله ١‏ مسْجَدٍ وَعْرِضَت عَلَيِ ذَنُوبُ متي َم 
رَ ذبا عَم ِن سُورة , من القرآن اأ و ی أوتيها رَجُل م بها . روا 


داود ۳ 








() «سنن ابن ماجه» )۷٤١(‏ . 
2 أخر جه : أبو داود (551). والترمذي (9415؟) وابن خزيمة «(\TAV) a‏ من حديث 
ابن جريج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس بن مالك مرفوعًا به . = 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا التُرمذَيٌ وقال : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفة فه إلا من 
هذا الوجه . قال : وذاكرتٌ به محمد بنَ إسماعيل - يعني البخاري - فلم 
يعرفة واستغري ا 
وفي إسنادو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي ؛ وله يحيئ بن 
معين » وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ . قال الحافظٌ في «بلوغ المرام»”'؟: وصحًّححة ابن 
تولك : «القذاةُ» بتخفيف الذَّالِ المعجمة والقصر : الواحدةٌ من التبن 
والراب وغير ذلك قال أهل” اللّغة : القذى في العينٍ والشّراب : ما سقط 
فيه » ثم استعملَ في کل شيءِ يقعٌ في البيتِ وغيره إذا كان يسيرًا . 
قال ابنُ رسلانَ في «شرح السّئن» : فيه ترغيبٌ في تنظيفٍ المساجدٍ مما 
يحصلٌ فيها من القمامات القليلة أنّها تكتبُ في أجورهمْ وتعرض على نبِيّهِمْ  »‏ 
وإذا كتبّ هذا القليل وعرض فيُكتبُ الكثيرٌُ ويُعرضٌ من باب الأول » ففيه تنبيه 
بالأدنى على الأعلى » وبالطاهر عن النّجس » والحسناتُ على قدر الأعمالٍ . 
سنت قال الترمذي ' : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
١‏ إسماعيل فلم يعرفهء واستغريه » قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعًا 
من أحدٍ من أصحاب النبي يك إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي كل قال : 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : : لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
أصحاب النبي لاء قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 
أنس» . 


. )۲٤۹( «بلوغ المرام»‎ )١( 
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قال : : وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاةً من المسجدٍ 
أو أذى من طريق المسلمينَ أنْ يقولَ عند أخذها : : ٠لا‏ إله إلا الله ليجمعَ بين 
أدنل شعب الإيمان وأعلاها وهيّ كلمة التوحيد وبِينَ ن الأفعالٍ والأقوالٍ» وإن 
اجتمعَ القلبُ مع اللَسانٍ كان ذلك أكمل . انتهئ . إلا أله لا يخفئ أن الأحكاء 
الشرعيةَ تحتاج إلى دلیل » وقوله : (ينبغي) حكم شرعيٌ . 

تولك : «فلم 8 ذا أعظمَ » قال شارحٌ ١‏ المصابيح » : آي : من سائر 
الذنوب الصغائر ؛ لأنّ نسيان القرآنِ من الحفظٍ ليس بذنب كبير إِنْ لم يكن من 
استخفافه وقلَةٍ تعظيمه للقرآن » وإنّما قال ية هذا التَشْدِيدٌ العظيم تحريضًا من 
على مراعاةٍ حفظ القرآنٍ . انتهئ . والتَِّيبدٌ بالصّغائر يحتاجُ إلى دليل . وقيل : 
المراذ بقوله : «نسيها» ترك العمل بهاء ومنه قوله تعالن : سوا له فت 
| [البقرة: 50] وهو مجارٌ لا يُصَارُ إليه إلا لموجب . 

-٥‏ وَعَنْ عَائِضَةَ فَالّت : أُمَرَ رَسُولُ الله يك ياء الْمَسَاجدٍ في الدُور 
وَأَنْ نظف وَيُطَيِبَ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا اتسائ . 

5- وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنڌب قال : را رشو الله يكل أَنْ تخد 
اْمَسَاجِدَ في دِيَارًِاء وَأَمَرَئا أن مها .ا رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِى وَ وَصَححَةُ 7" , 





)١(‏ أخرجه: أحمد ۷۹/7)». وأبو داود ›)٤٥٥(‏ والترمذي (045)» وابن ماجه 
(07/69)» وابن حبان (۱۹۳۶)ء والببهقي (۲/ »)55٠‏ من طرق عن هشام بن عروة» 
عن بيه عن عائشة هكذا موصولا . 
وأخرجه : الترمذي (96ه2, 11) من طريق عبدة» ووكيع وسفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلًا . 

قال الترمذي : «وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني الموصول . 
وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم» كما في «العلل» لابنه .)178/1١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد )١7/0(‏ . 
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وروا ُو دَاوْدَ وَلَفْظَهُ : كَانَّ امنا ِالْمَسَاجِدٍ أن نَصْئَعَهَا في يارا 
الى 28س ~4 وهر ءن(١)‏ 
صنعتها › وَنُطهّرَهَا . 
الحديثٌ الأول أخرجه الترمذی مسندا ومرسلاء وقال : المرسل أصح . 
ولكنّهُ رواةُ غيرهُ مسندًا بإسناد رجالة ثقات › فرواء أبو داود عن حسينٍ بن علي 
ابن الأسود العجلي ‏ _- قال أبو حاتم : : صدوق - عن زائدة بن قدامة أو ابن 
نشيطٍ - وهما قتان - عن هشام بن عروةً» عن أبيه؛ عن عائشةً مرفوعًا . 
والحديثٌُ الثاني رواه أحمد بإسنادٍ صحيح ؛ وكذا روا غيره بأسانيد جيّدة . 


توله : «في الور » قال البغويّ في شرح السّنة ) : يُرِيدُ المحالٌ التي فيها 
الدورُء ومنة قوله تعالى : اریگ دار سيت [الأعراف : ]١48‏ لاهم كانوا 
يُسمُونَ المحلَةَ الي اجتمعث فيها قبيلة دارًا» ومنة الحديث : «ما بقيث بقيث دار إلا 
بني فيها مسجد» قال سفيانٌ : بناء المساجدٍ فى الذُور يعني القبائل ؛ أيْ من 
العرب صل بعضها ببعض » وهم بنو أب واحدٍ» يينئ لكل قبيلة مسجد . . هذا 
ظاهرٌ معنئ تفسير سفيانٌ الور . قال أهل اللّغة : الأصلٌ في إطلاق الدورٍ على 
المواضع وقد تطلقٌ على القبائل مجارًا . قال بعض المحدثينَ : والبساتينُ 
في معنئ الدُورٍ » وعلئ هذا فيُستحبٌ بناء المسجدٍ من حجر أو لبن أو مدر أو 
خشب أو غير ذلك في كل محلَةٍ يحلّها المقيمون بها وكلٌ بساتِينَ مجتمعة . 
وقال في «شرح المشكاة» : الدورُ المذكورة في الحديث جمع دار وهو اسم 
جام للبناء والعرصة والمحلَة » والمرادٌ المحلاث ؛ الهم كانوا يُسمُونَ المحلة 
آي اجتمعث فيها قل وا محموه علي ی 
يُصلَى فيه هل البيتٍ» قالهُ ابن عبدٍ الملكِ . والأوّل هو المعوّل عليه . أ 


وقال «شارح المصابيح» : يحتمل أ رسول الله علا ان أن يبنيّ 17 في 





(1) أخرجه : أبو داود (507)» والطبراني (۷/ ۲٠٠)ء‏ والبيهقي (۲/ )٤٤١‏ . 
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0 دارو مسجدًا يُصلّى فيه هل بيته ٠‏ انتهول . فعلئ تفسير الذّار بالمحلّة المساحة 
0 المذكورة في الحديث جمعٌ مسجد کر الجيم - وعلئ تفسيرها بدار 
الرّجلٍ المساجد جمعٌ مسجََدٍ - بفتح الجيم - وقد نقلّ عن سيبويه ما يُؤدّي هذا 
| ظ قولك: «وأنْ تنظفٌ » بالظاء المشالة لا بالضاد فانه تصحيف › ومعناه 
تطهرء كما في رواية ابن ماجةء والمرادٌ تنظيفي © من الوسخ والدنس . 

توله : «وتطيّبٌ» قال ابن رسلانٌ : بطيب الرّجِالٍ : وهو ما خفيّ لونه وظهرَ 
ريحةء» فإِنّ اللُونَ ريما شغل , بصرّ المصلي › والأولئ في تطييب المسجدٍ 

ضع المصلينَ ومواضع سجودهم أولن » ويجوزٌ اَن يحمل التَّطِييتُ علولا 
0 في المسجدٍء والظاهه أن الأمرّ ببناء المساجد للنّدب لحديث : 
« جعلت لنا الأرض مسحلا ٩۳۲‏ وحديث : « أينما أدركتك الصَّلاهٌ فصل» . 


۳۷- وَعَن جار : أن التي كه قَالَ: «مَن أكَلَ الوم وَالْبَصَلَ 
وَالْكَاتٌ فلا يَقْرَبَنٌ مَسْجِدَنًا ؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تى مِمًا يتاذ مه نو آدمَ» . 
+ ب متمق عليه" . 


قال النُووي بعد أن ذكرٌ حديت مسلم بلفظ : «فلا يقربنٌ المساجة» : هذا 
تصريحٌ بنهي من أكل الوم ونحوهُ عن دخولٍ كل مسجدٍ » وهذا مذهب العلماء 
كافةَ إلا ما حكاهُ القاضي عياض عن بعض العلماء ء أن النّهىَ خاص بمسجدٍ 
الَنّبىٌّ ية لقوله فى رواية : امسحدنا») وحبجة الجمهور : «فلا يقربنّ 





)01 في الأصل : « بتنظيفها » والمثبت من «ك». م». 

(۲) أخرجه : البخاري (4۱/۱) من حديث جابر . 

(۳) أخرجه : البخاري (١/5١؟) »)٠٠١/۷(‏ (4/ 16)ء ومسلم (۲/ ۸۰) وأحمد 
(0/ ولاك (te FAV FAY‏ 
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المساجدّ»» قال ابنُ دقيق العيدِ : ويكونٌ «مسجدنا» للجنس أو لضرب 
المثالٍ ؛ فَإنّهُ معلل إِمّا بتأَذي الآدميّينَ أو بتأذي الملائكة الحاضرينَ وذلك 
قد يُوجِدُ فى المساجدٍ كلها . 


م إِنَّ النّهِيَ إِنّما هوّ عن حضور المسجدٍ لا عن أكل لوم والبصل 
ونحوهماء فهو اقول حلا باجعا من يت بو ٠‏ وحكن القاضي عياض عر 
أهل الظاهر تحريمها ؛ لأنّها تمن عن حضور الجماعةٍ وهيّ عندهم فرض 
عين . . وحبَةٌ الجمهور قولة ية في أحاديثٍ الباب : «كل ؛ فإني أناجي من لا 
تناجي )017 وقولة يله : «آيُها النّاس ٠‏ ليس لي تحريم ما أحل لله ؛ ولكنّها 
شجرة أكرهُ ريحها» أخرجة مسلمٌ”'' وغيرةُ . 

قال العلماء : ويلحقٌ بالثُومٍ والبصل والكرًاثِ كل ما لهُ رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء قال القاضي عياض : ويلحقٌ به من أكلّ فجلا وكانَ 
يتجمّا . [ قال : ]”" قال ابن المرابط : ويلحقٌ به من به بخْرٌ في فيه أو به جرح 
لهُ رائحةٌ . قالَ القاضي : وقاسٌ العلماء على هذا مجامعَ الصّلاةٍ غيرٌ المسجدٍ 
كمصلئ العيدٍ والجنائز ونحوهما من مجامع العباداتِ » وكذا مجامع العلم 
والذّكر والولائم ونحوهاء ولا يلحقٌ بها الأسواق ونحوها .انتهن .000 


وفيه أن العلَةٌ إن كانت هي التََذْي فلا وجة لوخراج الأسواق . وإن كانت 
مركب من التَأَذي وكونه حاصلا للمشتغلينَ بطاعة صح ہر ذلك ولكنٌ العلَةٌ 
المذكورة في الحديث هي تأي الملائكة » فينبغي الاقتصارٌ على إلحاق 
المواطن التي تحضرها الملائكةٌ . وقد ورد في حديثٍ عند مسلم بلفظ : 
«لا يُوْذِينًا بريح الڻوم» وهيّ تقتضي التعليل بتأذي بني آدم» قال ابن دقيق 


)0 أخر جه البخاري «(Y\Y — 5١57/1١(‏ ومسلم 40/0). 
)۲( صحیح مسلم » (۲/ (A*‏ . (۳) من «ك»› (م». 
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العيدٍ : والظَاهرٌ أن كل واحدٍ منهما عله مستقلّةٌ . انتهى . وعلى هذا الأسواق 
نرا من مجايع الاد 
وتقریره ۾ أن قال : کل هذه الأمور أجائرةٌ بما ذکرنا ومن لوا ترك م صلاة 
الجماعة في حق آكلها » ولازمٌ الجائز جائز »› فترك الجماعة في حق آکلھا جائز ۽ 
وذلك ينافي الو جوب » وأهل الظاهر القائلونَ بتحريم أكل ما له رائحة كريهة 
يقولون : إن صلاة الجماعةٍ واجبة على الأعيانِ ولا : تتم إلا بتركِ أكل الوم لهذا 
الحديث » وما لا د يتم الواجبٌ إلا به فهرّ واجبٌ» فترك أكل ذلك واجبٌ . 

قوله : «فإنَّ الملائكة تتأذّى» قال النُووىٌ : هوّ بتشديدٍ الذالء ووقعَ في 
أكثر الأصول بالنَّخفِيفٍ وهي لغدٌّء يقال : أَذِي يادي في مثل عَمِيَ يعم › 
قال : قال العلماء : وفي هذا الحديث دليلٌ على منع من أكل النُومَ من دخولٍ 
المسجدٍ وإن كان خاليًا ؛ لاله محل الملائكة » ولعموم الأحاديث . 

باب ما يَقول إذا دحل المَسّْجد وَإِذا خَرَجَ مله 

۸-وَعنْ أبى حُْمَيِدٍ وای أسِيدٍ قال : قال رَسُولَ الله يكل : «إذا دخل 
أَحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فَلْبَقْلَ : اللّهُمّ افخ لتا“ أبوَابَ رَحْمَتِكء وَإِذَّا خَرَجَ 
يمل : اللَّهُمّ إني أَسْألْكَ مِن فَضلِك» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِن 7" وَكَذَا 
. مُسْلِمء وَأَبُو دَاوْدء وَقَالَ : عَنْ أبي حُمَيِدٍ أؤ عن أي أَسْيدٍ ؛ بالشك” . 
وأخرجه أيضًا ابنُ ماجه عن أبى حميد وحده» وهو عبد الرّحمن بن سعد 
)١( |‏ في «المنتقى» : «لي» بالإفراد . 


(۲) أخرجه : أحمد (۳/ »)٤۹۷‏ والنسائي »)٥۳/۲(‏ وابن حبان )5١59(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (؟/ )١55‏ وأبو داود (550) . 
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السّاعديٌ . وأبو أسيدٍ - بضمٌ الهمزة مصمُّرًا - هو مالك بن ربيعة السّاعدي 
الأنصاري . 

قولت : «فليقل» في رواية أبي داود : «فلئسلم على الي يك ثم لبقل» . 
وروی ابن ن السنّيّ عن أنس : كان رسو الله بلا إذا دخلَ المسجد قال : 


بسم الله الله صل على محمد . وإذا خرج قال : بسم اللو اللْهمّ صل على 
محمد ) قال النّووي : وروينا الصلاة عل ابي ا عند دخول المسجد 


والخروج منهُ من رواية ابن عمرٌ أيضًا . وسيأتي حديتٌ فاطمة عليها السلام . 
قولح : ١‏ افتح لنا» رواية أبي داود : « افتح لي ويجمع بينهما أن المنفرد 
يقول : «اللّهِمٌ افتح لي» وإذا دخل ومعهُ غيرهُ : «يقول اللّهمٌ افتح لنا» » كذا 
قال ابن رسلانٌ . 

تولك : «اللّهِمٌ إني أسألك من فضلك» في رواية الطبرانيٌ في «الأوسطٍ» 
عن ابن عمرٌ: «وإذا خرجٌ قال : اللّهِمّ افتح لنا أبوابَ فضلكٌ» وفي إسناده 
سالمٌ بن عبد الأعل » > قال ابنُ رسلانَ : وسؤال الفضل عند الخروج موافقٌ 
لقوله تعالى : دا قيب الصاوة قنش روا في الْأَرْضٍ وابتغوا من فصل آله 
. [الجمعة: ]٠١‏ يعني الرّزْقٌ الحلال» وقيل : «إوَآبتَموا من مَضْلٍ آل هو طلبُ 
العلم . والوجهانٍ متقاربانٍ» فاد العلمّ هرّ من رز الله تعالى ؛ لأنَّ الرّزْقَ 
لا يختصٌ بقوتٍ الأبدان بل يدخلٌّ فيه قوب الأرواح والأسماع وغيرهاء 
وقيل : فصل الله عاد مريش وزيادا لع ما 

۹- وَعَنْ فاطمَة الزَّهْرَاءِ سیا قالت : كان وَسُولُ ال ف إا حل 
الْمَسْحِدَ قال شم اله والشلام عل رول الى الهم اف لي ي دوي 
وَافْنَحْ لي َْوَابَ رَخمَتك»» وَاذا خَرَجَ قال : ا الله ء َالسَلَامُ على 


. )۸۸( «عمل اليوم والليلة » لابن السني‎ )١( 
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رَسُولٍ الله اللَهُمّ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي» افخ لي أَبْوَابَ فَضلِك». رَوَا 
أَحْمَدُ» واب مجه . 

الحديثُ إسنادهٌ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ‏ 
حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم وأبو معاويةً » عن ليث عن عبد الله , بن الحسنٍ ء 
عن أَمّهء عن فاطمةً بنتِ رسولٍ الله بلا فذكرة» وفيه انقطاعٌ ؛ لأنّ فاطمةً بنك 
الحسين - وهيّ آَم عبدٍ الله , بن الحسن بن الحسن بن علي - لم تدرك فاطمة 
الَزّهراءَ : وليت المذكورٌ في الإسنادٍ إن كان ابنَ أبي سليم ففيه مقالٌ معروفٌ . 
وهذا الحديثٌ فيه زيادة النّسمية والسّلام عل رسولٍ الله کل والدعاء 
بالمغفرة ة في الدّخولٍ والخروج » وزيادةٌ النُسلِيم ثابتةٌ عند أبي داود في الحديثِ 
الأول وابن مردويه » وزيادةٌ التسمية ثابتة عند ابن السَئْى من حديث أنس كما 
تقدَّمَ وعندً ابن مردويه وقد تقدّمت زيادةٌ الصَّلاةٍ ٠‏ فينبغي لداخل المسجد 
والخارج منة أن يجمع بِينَ التسمية والصّلاةٍ والسّلام عل رسولٍ الله يكل 
والدعاءِ بالمغفرة» والذعاء بالفتح لأبواب الرّحمةٍ داخلا ولأبواب الفضل 
خارجًاء ويزيد في الخروج سؤال الفضل » وينبخي أن يضم إلى ذلك ما أخرجة 
أبو داود”؟ ' من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو «عن النّبِىَ ياد أنه کان إذا دخل 
المسجدٌ قال : أعودٌ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشّيطانٍ 
الرّجِيم . قال : فإذا قال ذلك قال الشَّيِطانٌُ : حفظ مني سائرٌ اليوم» ؛ وما أخرج 
الحاكم في «المستدرلك »° وقال : صحيحٌ على شرط الشّيِحْينٍ عن ابن عباس 


. )71/1( وابن ماجه‎ »)۳۱٤( أخرجه : أحمد ۰۲۸۲/۲ ۲۸۳)» والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي : «حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت‎ 
. الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ» إنما عاشت فاطمة بعد النبي ئي أشهرًا‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (555) . (۳) «المستدرك» .)٤١١/۲(‏ 
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في قوله تعاله : قدا دخلشم بوتا فلمو ل ع اشک [النور : ]5١‏ قال : هو 
المسجد إذا دخلته : فقل ا و عل عبادٍ الله الصالحينَ . 


يَابُ جَامِعٌ فيمَا صان عله عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا بي فيهًا 


- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال : ال وَسُولُ الله كل : ١مَنْ‏ سَمِعَ رَجُلا نشد 
في المَسْجِدٍ ضَالَة قَليفْلْ : لا اها الله إلَِكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجد لَمْ ب لِهدا». 

-١‏ وَعَنْ بُرَئِدَةَ : أن رَجُلا نَشَدَ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ : مَنْ دَعَا إلَى 
الْجَمَل الْأَخْمّرء فَقَالَ الى ككل : «لَا وَجَدْتَء إِنّمَا يُنِبِتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا 
بث لَه . رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ ٠‏ وَابْنُ مَاجَه(' 

ترله : ( ينشد) بعت الياء وضم م الشين › يُقال : نشدت الضَالَةٌ بمعنل 
طلبتها › وأنشدتها : عرّفتهاء والضالة تطلقٌ علول الذكر والأنثي › والجمع 
ضوال » كدابّة ودوابٌ » وهيّ مختصّةٌ بالحيوانٍ» ويُقالٌ لغير الحيوانِ : ضائمٌ 
ولقيط » قالّه ابن رسلانٌ . 

تولك : «لا أذَّاها اللّهُ إليكٌ» فيه دليلٌ على جواز الدّعاء على النَّاشْدٍ فى 
المسجدٍ بعدم الوجدانٍ معاقبةً له في ماله معاملةً له بنقيض قصدوء قال ابن 
رسلانٌ : ويلحق بذلكٌ من رفع صوتهُ فيه بما يقتضي مصلحة ترجع م إلى الرّافع 
صوته . . قال : وفيه النّهِيّ عن رفع الوت بنشدٍ الضَالَة» وما في معنا من البيع 
والشراء والإجارة والعقود . قال مالك وجماعة من العلماء : يُكرهُ رفعٌ الضَّوتٍ 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ ۰)۸۲ وأحمد (759/17» »)٤۲۰‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ واين ماجه 
(550/ا)» وابن خزيمة )۱۳١۲(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ 5) وأحمد .)751١ ۳٦۰ /٥(‏ وابن ماجه »)۷٦٥(‏ وابن حبان 
»)١705(‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 


0۷۲ ` ) المجلد الثاني 


. في المسجدٍ بالعلم وغيرو» وأجارً أبو حنيفةٌ ومحمّد بن مسلمة من صحاب 
مالك رفع الصّوتٍ فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاجٌ إليه اناس ؛ 
لاله مجمعهم ولا بدّ لهم من . 

تولك : « إنّما بنيت المساجد لما بنيت لهُ» قال النُوويٌ : معناة : لذكر الله » 
والصَّلاةٍ» والعلم والمذاكرة ‏ في الخير ونحوهاء قال القاضي عياض : فيه دليل 
على منع الصّنائع في المسجدٍ . قال : وقالَ بعص شيُوخنا : إِنّما يُمنعُ من الصّنائع 
الخاصة » فأمّا العامّةُ للمسلمِينَ في دينهم فلا بأسّ بهاء وكرة بعض المالكية 
تعليم الصبيان في المساجدٍ وقال : إِنهُ من باب البيع وهذا إذا كان بأجرةٍ » فإن كان 

بغير أجرة كان مكروما ؛ لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يُصانُ عنة المسجدء 
وقد تقدّمَ اختلاف الأحاديث في دخولهه المساجدٌ في باب حمل المحدثِ . 


7 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يلغ : «مَنْ دَخَلَ مَسْحِدَنًا 
هذا لِيتَعَلّم حَيرًا أو لِِعَلْمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيل الله » وَمَنْ دحل لير 
ذلك كَانَ كالئّاظر إلى ما لیس ل» . روه أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَه7'' وقال : ١فَهُوَ‏ 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا أبو بكر بِنُ أبي شيبة › 
حدّئنا حاتم بنُ إسماعيل » عن حميدٍ بن صخر » عن المقبري » عن أبي هريرة 
فذكرة» وحاتمُ , بن إسماعيل قد ونَّقَهُ ابنُ سعدء وهو صدوق كان يهم » وبقيّة 
الإسنادٍ ثقاتٌ. وحميدٌ بِنُ صخر هو حميدٌ الطويلٌ الإمامُ الكبيرٌ . 


»)۸۷( وابن ماجه (۲۲۷)ء وابن حبان‎ »)٥۲۷ .5١8 ۰۳٠۰ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )4١/١( والحاكم‎ 
أنه من قول كعب الأحبار موقوف‎ )۳۸١ - ۳۸۰ /۱۰( ورجح الدارقطني في «العلل»‎ 
عليه . ظ‎ 
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قوله : «مسجدنا هذا» فيه تصريحٌ أنَّ الأجرّ المترتّبَ على الدخول إِنّما 
يحصلُ لمن كان في مسجده بيا ولا يصح إلحاق غيره به من المساجدٍ التي 
هيّ دونه في الفضيلة ؛ لاه قياس مع الفارقٍ . 

. قوله : «ليتعلّمَ خيرًا أو ليْعلْمةُ» فيه أنَّ النّوابَ المذكور إِنَّما يتسبّبُ عن 
هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعةٍ ‏ وفيه أيضا التنويه يشرفٍ تعلّم العلم 
وتعليمه ؛ لاله هو الخيرٌ الذي لا يقادرٌ قدره» وهذا إن جعل تنكيرٌ الخير 
للتعظيم » وُمكن إدرٌ كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك . 
فيدخلٌ كل ما فيه قربةٌ يتعلّمها الدَّاخْلُ أو يُعلّمها غيرهٌ . وفيه أيضًا النّسِويةٌ بِينَ 
العالم والمتعلّم » والإرشادٌ إلى أنَّ التَعلِيمَ والتَعلّمَ في المسجدٍ أفضلٌ من سائر 


ع 


الأمكنة . 


قرله : «ومن دخل لغير ذلك» إلخ . ظاهرة أن كل ما ليس فيه تعليمٌ 
ولا تعلّم من أنواع الخيرٍ لا يجوز فعلهُ في المسجدٍ» ولا بدّ من تقييدو بما عدا 
الصَلاة ٤‏ والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجدٍ أو الإرشاد إلى 


والحديثُ يدل على أن المسجدّ لم يُوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتٍ 
٠‏ مخصوصة ؛ لتقييدٍ الخيرٍ في الحديث بالتعليم والتّعلّم . 

1 - وَعَنْ حَكيم بْنِ حرام قال : قال رَسُولُ الله علد : لا نَقَامُ الَحَدُودُ 
في الْمَسَاجِدٍ ولا يُستَقَادُ ١‏ فيهَا) َه أخمذ» وَأبو داد وَالدَافْطيي''". 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ 474)»: والدارقطني (۳/ 2287 والطبراني (۳/٤٠۲)ء‏ من طريق 
وكيع › عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن العباس بن عبد الرحمن ن المدني» عن 
حكيم بن حزام مرفوعاء به . = 


ةلاه المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ . وابنُ السّكن ‏ والبيهقئُ " قال الحافظ 


في «اللخيصٍ» : ولا بأ بإسنادو . وفك في 7 لرا : إن إسنادة 


بن مسلم المح وهو ضعيفٌ من قبل حفن وعن جبير بن مطعم عا 


ا 


يزار رفيو الواقدي . وعن عمرو بن شعيب” » عن أبيه » عن جدّهِ» وفيه 
والحديثُ يدل علئ تحريم إقامةٍ الحدود في المساجدٍ وتحريم الاستقادة 
فيها ؛ لان النّهيّ - كما تقر في الأصولٍ - حقيقة في الشحريم » ولا صارف له 
ها هنا عن معناءٌ الحقيقيٌ . 

44- وَعَنْ أي هُرَِرَ : أن وَسُولَ الله كك ال : «إذا َأَُمْ من بيع 


= وأخرجه : أو داود (5540)» والدارقطني (8/ 85)» والطبراني (/ 427١4‏ والبيهقي 
(/)» من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم 
ابن حزام مرفوعاء وزاد فيه : النهي عن إنشاد الشعر . 
وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزام» ولعله أخذه من العباس المدني» وهو 
مجهول . 
وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أحمد (۳/ 4 47) من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن 
الشعيثي» بهذا الإسناد» موقوفًا على حكيم بن حزام . 
قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : لم يرفعه - يعني حجاج» . 

. )۳۲۸/۸( «المستدرك» (/2». و«السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» .)١55/5(‏ 

۳( أخرجه الترمذي )۱٤١۱(‏ وابن ماجه )۲٥۹۹(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البزار )١055(‏ كشف 

)0( أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 00 
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ل عه 2 


فيه ضَالَه ولوا( لا ر الله عَلَيِكَ» . وا زي ظ 


6 وَعَن عَمْرو بن شَعَيِبٍ » عَنْ أبي عن ذه قال : هى رَسُول الله 
يك عَنِ الشرَاء وَالبَيعِ في المج وَأَنْ دك َنْشَدَ فيه الْأَشْعَارُ . وَأَنْ تُنْشَدَ فيه 
الضَّالَةٌ › وَعَن الْحِلَقٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُء وَلَيِسَ 
ساني فيه إِنْشَادُ الصَالّة . 


2 


الحديثٌ | الأول أخرجة ا المّسائي ي في اد والأيلق» وحسنه الترمة . 


ع 


ال ا وإسنادة صحيحٌ إلى عمرو بن شعيب › فمن مح نسيختة 
يصححة » قال : : وفي لمعنه أحاديثٌ لكن في أسانيدها مقال . انتهئل . وعمرّو 


ابن شعيب ١‏ عن أبيه › عن جده فيه مقال مشهور› قال الترمذی : قال محمد 
ابن إسماعيل : رأيتث أحمد وإسحاق ¬ وذكرٌ غيرهما ٠:‏ - يحتجونٌ بيحديث 
عمرو بن شعيب . قال : وقد سم شعيبٌ بن محمَّدٍ من عبدٍ الله بن عمرو . 


قال أبو عيسئ : ومن تكلم في حد يث عمرو بن شعيب إِنَّما ضعَفة ؛ لان 
يحدذث من صحيفة جذوء كانّهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديتٌ من جذّوء 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١1771(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١75(‏ والدارمي 
»)١5048(‏ وابن خزيمة .)٠٠٠١(‏ وابن الجارود (057)» والبيهقى (7//ا55) . 
) قال الترمذي : احديث حسن غريب) . ١‏ 
() أخرجه : أحمد (۷۹/۲)ء وأبو داود (۷۹١۱)ء‏ والترمذي (۳۲۲)» والنسائي 
(۲/ ۷ - 8غ5). وابن خزيمة .)١705(‏ 
قال الترمذي : «حديث حسن» . 
)۳( « الفتح » 0 ). 
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قال عليٌ بن عبد اللَهِ المدينيُ : قال يحيئ بنُ سعيدٍ : حديثُ عمرو بن شعيب 


علدنا واه . 


وفي الباب عن بريدة عند مسلم ؛ وابن ماجه › والنّسائيٌ ” ٤‏ وعن جابر 
عند النّسائيٌ ''' . وعن أنس عند الطبراني » قال العراقيٌ : ورجاله ثقاتٌ . 
وعن أبي هريرةً من طريق أخرى غيرٌ التي في الباب عند ملم . وعن سعلٍ 
ابن أبي وقاص عند البرار © وفي إسناده الحجّاجُ بن أرطاةً . وعن ابن 
مسعود عند البرًار 7 أيضًا والطبرانيٌ . وعن ثوبانَ عند الطبرانيّ "“ أيضاء 
وثوبانٌ هذا ليس بثوبان مولئ رسول الله اء ولم يُوردةُ ابن حبّانَ في 
«الصّحابةِ» ولا ابن عبدٍ البرّء وأوردهُ ابن منده. وعن معاذٍ بن جبل عند 
الطبراني”" أيضًا . وعن ابن عمرٌ عند ابن ماجه'" . وعن واثلة بن الأسقع عند 
ابن ماجه””'" أيضًا . وعن عصمة عند الطبرانيٌ . وعن أبي سعيدٍ عند ابن أبي 
حاتم في «العلل» . ظ 

والحديثانٍ يدَلَانٍ على تحريم البيع والشَّراءِ » وإنشادٍ الضَّالَةِ » وإنشادٍ 


.)١/5( » والنسائي في «عمل اليوم والليلة‎ » )۷٣٥( مسلم (؟/87)» وابن ماجه‎ )١( 
. )58/5( «سنن النسائي»‎ )۲( 

(۳) «المعجم الأوسط» )۱٦۷۷(‏ . 

. (AY /۲) (مسلم)‎ 642 

(6) «مسند البزار» ١١54(‏ - البحر الزخار) . 

(5) «مسند البزار» (۱۸۸۳ - البحر الزخار) . 

(۷) «المعجم الكبير» للطبراني .)١505(‏ 

. (۳ /۲۰( المعجم الكبير “ للطبراني‎ « (^A) 

(9) أخرجه أبن ماجه )۷٤۸(‏ . 

. )7/6١( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 
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الأشعار» والتُحلق يوم الجمعةٍ قبن الصلاةء وقد تقدَّمَ الكلامُ في إنشاد: 
الصَالّة » أمّا البيع: والشَّراءُ فذهبَ جمهورٌ العلماء إلى أنَّ الئّمَيَ محمول على 
الكراهةء قال العراقيُ : وقد أجمعَ العلماء على أن ما عقدٌ من البيع في 
المسجد لا يجوز تقض وم وھکل قال ن الماوردي الک ني حل لمي 
جواز الّقض و صكة العقدٍ لا منافاةً بينة وبي الشحريم فلا يصع جعلةُ قري 
لحمل النّهىي على الكراهةء وذهبٌ بعض أصحاب الشافعيّ إلى أنه لا یکره 
البيع والشّراءُ في المسجد» والأحاديثٌ ترد عليه › وفدّق أصحاتثٌ أبي حنيفة ظ 
بِينَ أن يغلبَ ذلك ویکثر فيُكرة أو يقل فلا كراهة » وهو فرق لا دليلَ عليه . 
وأا نشاة الأشعار في المسجدٍ فحديث الباب وما في معنا يدك على عدم 
جوازه ‏ ويُعارضة ما سيأتي من قصّةٍ عمرَ وحسّانَ وتصريحح حسّانَ بأَنّهُ كان 
ينشد الشْعرَ بالمسجد وفيه رسول الله ا وكذلك حديثٌ جابر بن سمرة 
الآتي : وقد جمعَ بينَ الأحاديثِ بوجهين : الأرّلُ : حمل النّهي على التّنزِيهِ . 
والردّخصة على بيان لجا والنّاني : حمل 3 الذخصة على اشر 
لهي عل التفاخر والهجاء ۽ ونحو ذلك ذكرٌ هڏين الوجهين العرايئ في 
اشح الترمذيٌ» . وقد بوب النسائيٌ علئ قضّةٍ حسان مع عمرّ بنٍ الخطاب 
فقال : باب الرّخصةٍ في إنشاد الشعر الحسن . 
وقال الشافعي : الصّعد كلام ؛ فحسئهُ حسنٌ : وقبيحه قبيح . . وقد ورد 
هذا مرفوعا في غير حديث » فروی أبو يعلى“ عن عائشة قالت : «سئل 


. )۲۳۹/۱۰( والبيهقى‎ )٤۷٦۰( أخرجه أبو يعلئ‎ )١( 
] 7 ظ 1 نيل الأوطار - ج‎ 


0۷۸ | ظ ) . المجلد الثاني 


رسو اله لل عن الشّعر فال : : هو كلام › فحسنة حسنٌ › وقبيحة قبيح ) › 
قال العراقيٌ : وإسناده حسنّ . ورواه أيضا البيهقي في «سننه» من طريق أبي 
يعلى › ثم قال : وصلهُ جماعة» والصحيح عن ابن كلل مرسلٌ . وروی 
الطّبرانئُ في «الأوسط» ”2 من رواية إسماعيل بن عياش » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
زياد , بن نعم » عن عبد الرّحمنٍ بن رافع وحبّان بن جبلةً وبکر بن سواد عن 
عبل الله بن عمرٌ قال : قال رسول الله لا : (الشعرُ بمنزلة الكلام فحسنه 
كتحسن الكلام » وقبيحة كقبيح الكلام» . ا 
وقد جمحَ الحافظ بينَ الأحاديث بحمل النّهي على تناشدٍ أشعار الجاهليّة 
والمبطلِينَ ‏ وحمل المأذونٍ فيه على ما سلمَ من ذلك : ولكن حديثٌ جابر 
ابن سمرةً الآتي فيه النّصريحُ بأنّهم كانوا يتذاكرون الشّعرَ وأشياءَ من أمر 
الجاهليّة » قال : وقيلَ [المنهئ] عنهُ ما إذا كان التَنَاشدُ غالبا على 
المسجدٍ حى يتشاغل به من فيه » وأبعدَ أبو عبدٍ الله البوني فأعملَ أحاديتٌ 
النّهي دادع انسح في حديث الإذنِء ولم يُوافق على ذلكٌ» حكاة ابن 
لين عنة . نتهيل . 


ا 


وقد تقر أنَّ الجمع بين الأحاديث ما أمكنّ هر الواجبُ ؛ وقد أمكنّ هنا 
بلا تعسّفء كما عرفت » قال ابنُ العربيٌ : لا بأس بإنشادٍ الشّعر في المسجدٍ 
إذا كانَ في مدح الذين وإقامةٍ الشَّرِع » وإن كان فيه الخمرُ ممدوحةً بصفاتها 
الخبيثة من طيبٍ رائحةٍ وحسن لون إلى غير ذلكَ مما يذكرةٌ من يعرفهاء وقد 
مدح فيه كعبٌُ بن زهير رسول الله يل فقالً : 


)١( . 1‏ «الطبراني في «الأوسط» (087595 . 


0 ظ (۲) في الأصل : «النهي» . والمثبت من «ك»› (م“. 


أبواب اجتناب ٠‏ النجاسات ت ومواضع , الصلوات 0۷۹4 


بانت سعاد فقلبي اليومَ متبول 
إل قولهِ في صفة ريقها : 
كائ منهلٌ بالراج معلول 
قال العراقيُ : وهذه القصيدةٌ قد رويناها من طرق لا يصح منها شي : 
وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع » وعلئ تقديرٍ ثبوتٍ هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بينَ يدي الي بيا في المسجدٍ أو غيره فليس فيها مدخ الخمر » وإنَّما [ 
فيها مدځ ريقها وتشبيهة بالرّاح » قال : ولا بأس بإنشادٍ الشّعرٍ في المسجدٍ إذا 
لم يرفع به صوتة بحيثٌ يُشْوّشُ بذلكَ على مصلٌ أو قارئ أو منتظر للصَّلاةٍ 
فإن أَدَىْ إلى ذلك كرة» ولو قيلَ بتحريمه لم يكن بعيدًا . وقد قدّمنا ما يدل 
على اله عن رفع الصّوتٍ في المساجدٍ مطلقًا في باب حمل المحدث . 


وأمّا التّحِلّقُ يوم الجمعة في المسجدٍ قبل الصَّلاةٍ فحمل النّْهِيَ عن ٠‏ 


e 


الجمهورٌ على الكراهةٍ . وذلك لانه ربّما قطعَ الصفوف مع كونهم مأمورين ‏ 
بالتّبكير يوم م الجمعة والنَّراصٌ فى الصّفْوفٍ الأول فالأوّلٍء وقالَ الطحاويٌ 
التنُحلقُ المنهي عنهُ قبل الصَّلاة إذا عم المسجد وغلية فهر مكروة؛ وغيئ ذلك 
لا بأ به والتقييد بقبل الصَّلاةٍ يدل على جوازهٍ بعدها للعلم والڈكر» 
اليد بيوم الجمعة يدل عل جوازه في غيرها كما في الحديث المي عليه(" 
من حديثٍ أبي واقدٍ اللَيثيٌ > قال : «بينما رسول الله ية في المسجدٍ فأقبل 
ثلاث نفر» فأقبلَ اثنانٍ إلى رسولٍ الله ية وذهتَ واحد» فأمّا أحدهما فرأئ 
فرجة في الحلقة فجلسّ فيهاء وأما الآخز فجلس انهم الحديك .. 1 


(۱) أخرجه البخاري (51/1) ومسلم (4/۷).. 
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مسعودٍ : «سيكونُ في آخر الرّمانِ قوم يجلسونّ في المساجدٍ حلقًا حلقًا أمانيهم 

الدنياء > فلا تجالسوهم ؛ فإ ليس لله فيهم حاجة» ذكره العراقي في «شرج 
تمي ) قال : وإسنادة ضعيف فيه بزيع أبو الخليل . وهو ضعيف جذا . 

[ قولك : «وعن الحلق» بف بفتح المهملةٍ ويجوزٌ كسرهاء واللّامُ مفتوحة على 
كل حالٍء جمع حلقة› بإسكان للام على غير قياس ؛ وحكيّ فتحها أيضا ؛ 
كذا في «الفتح »]. 

٠‏ - وَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ : أنّ رجلا قَالَ : يا رَسُولَ الله » ارايت 
رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأتهِ رَجْلَا فته ؟ - الْحَدِيتَ - - عتا في الْمَسْجِدٍ وَأنَا 
شاهد . مفو متمق عليه" . ظ 


الحديثٌ سيأتي بطوله في كتاب اللعان ويأتي شرحه إن شاءَ الله هنالك › 
وساقه المصئّف ها هنا للاستدلال به عل جواز اللعان في المسجد » 


جعلت الهادويةٌ إيقاعه في غير المسجدٍ مندوبًا ولا وجه له. اللي با و 
كان مفضيًا إلى الحد إذا أقرٌ “ أحد الروجين بكذبه 4 باطل ؛ لأنّ تسيب الحد عنه 


نادرًا لا يستلزم وقوع الح فيه . 


۷ - - وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَال : شهذث الث لا كر ين يال مره 
فی الْمَسْحِدٍ وَأَصْحَابهُ يَتَذْاكَرُونَ الشَعْرَ وَأَشْيَاءَ من مر الْجَاهِلِيَة › فَرتَمَا 
و 


ا ا 
کے ۱ 
5 ا سل 


دیسم مَعَهُم . رَوَأه أَحْمَدُ 

)١( '‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠٤١۲(‏ . 

(۲) من «كفء «م». 

)۳( أخرجه : البخاري )110/1( (۸٩ /4( «(° /V)‏ ومسلم ٠ ./٤(‏ وأحمد 
(TY |0)‏ . 

(5) أخرجه : أحمد(0/ (4۱١‏ والترمذي )۲۸١١(‏ ء قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» ٠.‏ 








الحديثٌ أخرجه أيضًا الترمذيٌ بلفظ : ١‏ الست الب ية أكثرٌ من مائة مر 
فكان. أصحابة يتناشدونٌ الشعرّء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليّة » وهو 
ساكتٌ » فربّما تبسّمٌ معهم» وقالَ : هذا حديثٌ صحيح › والحديثٌ يدل على 
جواز إنشادٍ الشعر في المسجدٍء وقد تقد الكلامٌ في ذلك . 

۸ - - وَعَنْ سَعِدٍ بن الْمَُيِبٍ قَالَ : مَرّ عْمَرُ في الْمَسْحِدٍ وَحَسَانُ فيه 
ُنْشِدُ فَلَحَظ إِلَبه قال : كُنْتٌ أَنْشِدُ فيه ء ف تن فو يز ب م 
القت إ إَى أبي هُرَيْرَ َه فَقَال : شك الله » أَسْمَعْتَ رَسُولَ الله يكل يفو 
«أَحِبْ عَني » الله أَيْد بزوح القّدس»؟ ال : نَعَمْ . متمق e‏ 

وله قال مد همزا روا سی لهذو اة سلا عندهم؛ لاه لم 
يدرك زمنَ المرور» لكن يُحملْ على أن سعيدًا سمع ذلك من أبي هريرةً بعد 
أو من حسَّانَ» أو وقع لحسّانَ استشهاد أبي هريرة مرّة أخرىئ فحضرَ ذلك 
سعيدك. قوله : ا ا . قوله : «أنشدك الله ؛ 
بفتح الهمزة» وضم م اين المعجمة ٠‏ : سألتكٌ الله . والنّشد - بفتح النُونٍ 
وسكون المعجمة - لتَذكيرٌ . ظ 


قول : ١‏ أَيّدهُ بروح القدس » أي : قَوهِ» «وروح القدس» المرادٌ به هنا : 
جبريل بدليل حديث البراء عند البخاريٌ”" بلفظ : «وجبريلٌ معك» والمرادٌ 
الاجاة ال عل الكثار اللي هجوا رسول الله كر وفى التّرمذَيٌ”" عن 

قالت : "كا رسو الل كله ينص لحان مرا في المسجد فيقوم عاب 


() أخرجه : البخاري 01/9« ومسلم 2)١15/9/(‏ وأحمد (0/؟؟27 05594 
وأبو داود »)٥۰۱۳(‏ والنسائي )٤۸/۲(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (15/4) . 

(۳) أخرجه الترمذي (18557) . 


O۸۲‏ الميجلد الثاني 








يهجو الكمارٌ) وأخرجة الحاكم في «المستدرك )0 وقال : هذا حديتٌ صحيح 
الإسناد . ا 


والحديثٌ يدل على جواز إنشاد د الشعرٍ في المسجدٍ ؛ وقد َقدّمَ الجمع بين 
حديتث الباب وبين ° مأ يُعارضه . 


في الْمَسْجِدٍ اضعا إخدئ جلي على الأخر 0 قن عليه 
توله : «واضتعًا إحدى جلي عل الغو قال الخطايي ' فيه أن النّهيَ 
الوارد ١‏ عن ذلك منسوځ » أو يحمل النْهِيُ حيث بخ يخشيل أن تبدو عورتة ع 


. والجوازٌ حيثٌ يُوْمنُ من ذلك . قال الحافظ 090 الان أولئ من ادّعاءٍ الخ ؛ 
لاله لا يثبثُ بالاحتمالٍ» وممّن جزم به البيهقئُ والبغويُ وغيرهما من 
المحدثينَ : وجزم ابن بطال ومن تبعه باه منسوخ » ويُمكنُ أن يقال إن النّهيّ 
عن وضع إحدى الرّجلين على الأخرى الثابك في مسلم و«سننِ أبي داود ») 
عام . وفعلةُ ية لذلكَ مقصورٌ عليه فلا يُوخڈ من ذلك الجوارٌ لغيرهء صرح 
بذلك المازريٌ » قال : لكن لما صم أن عمرَّ وعثمانٌ كانا يفعلانٍ ذلك دل على 
أنه ليس خاصًا به به كه بل هو جائڙ مطلقًاء فإذا تقرّرَ هذا صارَ بينَ الحديثينٍ 
تعارض » فيجمع بينهماء 2 ثم ذكرٌ نحو ما ذكره الخطابىٌ . 

[ قال الحافظ : وفي قول : «فلا يۇخ منهٌ الجوارٌ» نظ ؛ أن الخصائص 
لا * تثبت بالاحتمالٍ › والظاهه أن فعله كان لْبِيان الجواز. والظاهه علول 


. )5817//9( «المستدرك»‎ )١( 0 


(۲) أخرجه : البخاري )178/١(‏ 01/0 ).۰ ومسلم (/ 0ه وأحمد 
5٠ ۳۹ ۰۳۸ /(‏ وأبو داود (2)5855 والترمذي (5110)؛ والنسائي (۲/ )5١‏ . 
©) «الفتح» ۳/۱ 0 ظ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات | o۸‏ 





ما تقذ تقتضيه القواعدٌ الأصوليُّ ما قال المازري من قصر الجواز عليه لا إلا أن 
قوله : لكن لما صح أن عمرّ وعثمانَء إلخ لا يدل على الجواز مطلقًا مطلقًا كما 
قال ؛ لاحتمال هما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهماء والحديث يدل علئ 


جواز الاستلقاءِ في المسجدٍ على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارقي .. 

۲ وَعن عند اله نن غم أ گان يكام وغو اب عرب لا فل 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكل . روه الْبُخَارِيُ ‏ وَالنّسَائيْ» وَأَبُو اود 
مد وله : كنا في رمن رَسُول اللو يك تتم في الْمَْجدٍ وهيل فيه 


دج ه و ها ت © 
و سحن ١‏ 


ا فكوا في الضف وال : لي الإختن ب آي تر : كَانَ أَضِْحَاتْ 
الصَفَة الفقَرَاء”. ‏ 


قرله : «عزْبٌ» قال الحافظ ^ : المشهوة فيه فخ العين المهملة وكسرٌ 
الزّاي » وفي رواية للبخاري : «أعزث) وهيّ لغة قليلة مح أن ن القرّارٌ أنكرهاء 
والمرادٌ به الذي لا زوجة لهُء وقول : «لا أهلّ لهُ» تفسيرٌ لقوله : «عزبٌ» 
ويحتملٌ أن يكونّ من العام بعدَ الخاصٌ فيدخلٌ فيه الأقاربُ ونحوهم . دتولك : 
«في مسجدٍ رسول الله يك يتعلّقُ بقوله : «ينام) . 

وروايةٌ أحمدّ أدلُ على الجواز ؛ للتُصريح فيها بان ذلكَ كان في زمن . 


(1) أخرجه : البخاري (1/ »)17١‏ والنسائي (؟/50) . 
(۲) «المسند» )١١/۲(‏ . 

(۳) «صحيح البخاري» (۱/ )۱۲١‏ . 

. )٠١١ /1( «الفتح»‎ )5( 


رسو الله كله وقد أخرج البخاریٰ“ حديتٌ (إِنَّ الى يو جاءَ وعلىٌ 
مضطجمٌ في المسجدٍء قد سقط رداؤه عن شِقَهِ وأصابة ترابٌ» فجعل 
رسولٌ الله ية يمسحهُ ويقولٌ : قم أبا تراب» . وقد ذهب الجمهورٌ إلى جوازٍ 
الوم في المسجدِ» وروي عن ابن عبّاس كراهتة إلا لمن يُرِيدٌ الصَّلاةَ»ء وعن 
ل وعن مالكِ التفصيل بين من له مسكنٌ فيكره» وبينَ من 
ل سكت ل ل 
قوله "رق ب قلإ عن أني» هنا طرف من ق ارين وقد كه 
البخاريٌ في الطهارة من «صحيحه) ووصل هذا اللّفظ المذكور هنا في 
المحاربين من طريق وهيب». عن أُيُوبَء عن أبي قلابةَ . قولك: «قال 
عبد الرّحمن») هو أيضًا طرف من حديث طويل ذكره البخاريُ في علاماتِ 
اة . والصفة : موضعٌ ملل في المسجدٍ البو كانت تأوي إليه المساكين . 
وعكل - بضمٌ العين المهملة وإسكانٍ الكافٍ - : قبيلة من تيم » وقد تقد 
ضبطهٌ وتفسيرهُ في باب الرّخصة في بول ما يُؤكلٌ لحمةٌ. 0 ظ 
-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالت : أصِيبَ سعد بن مَعَاذْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ » رَمَاهُ 
رَجُلَ مِن قُرَنْش يقال لَه : بان بن الْعَرِثَةِ في الأمحل» فَصَرَبَ عَلَيه 
رَسُولُ الله كن خَيمَةَ في الْمَسْحِدٍ لِيَعْودَهُ مِنْ ريب . فق عليه . 
توله : «حبّانُ بن العرقة» العرقة : بعين مهملةٍ مفتوحة» ث راء 
مكسورة › م قاف › بعدها هاءُ التَأَنِيثِ . توله : : «في الأكحل» هو عرق في 
اليدٍء وتمام الحديث في البخاري «قالت : فلم يرعهم وفي المسجد خيمةٌ 


2.0170 /1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
c(1 0) اه أخرجه : البخاري (1/ ۱۲( (£/ 0( (ه/؟1ك3ن 21 ولم‎ 
.)65/5( وأحمد‎ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 


0/1 
من بني غفار إلا الدّمُ يسِيلٌ إليهم» فقالوا ايا أهن الخيمةء ما هذا الذي 
يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحة دما فماتٌ فيها - يعني الخيمة ٠‏ أو 


في تلك المرضة» . ) 
والحديثٌ يدل على جواز ترك المريض في المسجدٍء وإن كان في ذلك 
مظنٌةٌ لخروج شيء منهُ يتنج به المسجدٌ . ظ ) ظ 
۲-وَڪَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن اي کر قَالَ : قال رَس سول الله كلل : «هَل 
َِكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اليم مسْكيئا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإًِا أنا 
سائ يأل فوجَذتُ رة بز بن يي عبد الحم ۾ فَأَحَذْنْهَا قَدَفَعتُهَا 


05 


إلبه» . رَوَاهُ بُو داود. . 


قال أبو بكر البرّارُ : وهذا الحديثٌ لا نعلمة يُروى عن عبدٍ الرّحمن بن 
أبي بكر إلا بهذا الإسنادٍء وذكر أنه روي مرسلًا » قال المنذريٌ : وقد أخرجة 
مسلم في ( صح حه ) صحيحه» والنّسائيُ في «سننه » من حديث أبى حازم سلمانٌ 
الأشجعيٌ بنحوه أن من 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١5170(‏ والبزار 2057717 قالا: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا به . 
قال البزار : «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن أبى بكرء إلا بهذا 
الإسناد» وإنما يرويه غير عبد اللّه بن بكرء عن مبارك» عن ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل مرسلاء ولم نسمعه متصلا إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر» . 
والحديث؛ أخرجه : مسلم في «الصحيح» (47/7) دون قصة السائل من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي )۸٠٠۳(‏ . 


[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


oA‏ المجلد الثاني 





والحديثُ يدل على جوز التَّصدّقٍ في المسجدٍ» وعلئ جواز المسألة عند 
الحاجة » وقد بوب أبو داود في «سننه» لهذا الحديث فقال : بابُ المسألة في 
المساجد . 

۴-وَعَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ قال : كن ناکل عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ية في الْمَسْجِدٍ الْخُبْرَ وَاللّحُمَ . رَوَاهُ ابق ماج(" . 

الحديثٌ إسناده في ١‏ سنن ابن ماجه» هكذا: حذثنا يعقوت بنْ. حميد بن 
كاسب وحرملة بن يحييل › قالا : حدّثنا عبد الله بن وهب» قال : أخبرني 
عمو بنُ الحارث » قال : حدّئني سليمان بن زياد الحضرميٌ أنه سمح عبد الأ 
ابنَ الحارث فذكرة . وهؤلاء كلهم من رجال الصّحيح إلا يعقوبٌ بن حميلٍ . 
وقد رواةٌ معهُ حرملة بن يحيئ . 

والحديثٌُ يدل على المطلوب من وهوّ جوازٌ الأكل في المسجدٍء وفيه 
أحاديثٌ كثيرةٌ : منها : سكون أهل الصمة في المسجد النَابتُ في البخاريٌ 
وغيروء فَإنَّ كونَ لا مسكنّ لهم سواهُ يستلزمٌ أكلهم للطعام فيه . ومنها : 
حديثٌ ربط الرّجل الأسير بسارية من سواري المسجد التق عليه وفي بعض 
طرقه « أنه استمت مربوطا ثلاثة يام“ . ومنها: ضرت ب الخيام في المسجدٍ لسع 
ابن معاؤا'' كما تقدّم. وللسّوداء التي كانت تقمٌ المسجدٌ كما في 
« الصحيحين »" . ومنها : إنزال وف ثقيف لس وغيرهم . والأحاديثٌ 
الدَالَهُ على جوازٍ أكل الطعام في المسجدٍ متكاثرةٌ . 


. )717٠١0( «السنن»‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )١١١ - ٠١١ /٥( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )٥1/۳( ومسلم‎ )١55/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 





8 لل وس مل اه 0 6 7 سه اس ٠‏ 
سْلامه . وَكَبَتَ عَنْهُ أنه تَر مال اء ين التي في انچ ق فة فيو 


فلت : ربط ثمامة ثابت في «الصّحيحين؛ بلفظ : بعت لبن َك خيلا 
قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يُقَال لك ثمامة بن أثال ؛ فربطوه بسارية 
من سواري المسجدٍ ء فاغتسل د ثم دخل فقال ` : أشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وان 
محمّدًا رسو اللّه»» ونئرٌ الما في المسجدٍ وقسمتة ثابتٌ في البخاريٌ “ 
وغيره بلفظ : «أتيّ الي ية بمالٍ من البحرين فقال : انثروة في المسجدٍ . 
وكانَ أكثرٌ مال أتيّ به رسول الله بي ثم ساق القصّة بطولها . 
بالأولئ › وعلئ جوازٍ قسمةٍ الأموالٍ في المساجدٍ ونثرها فيها . 

ات تنزيه قبْلَةِ الْمَسْجِدٍ عَم يُلْهِي الْمُصَلَي 

14 عَنْ انس قَالَ :كان قَرَامٌ لِعَائْشَةَ 5 قل سّترَت په جَانِبَ بَيْتِهَا . 
تقال لها النّبك كلا : ١‏ أميطي علي قِرَّامَكَ هَذا؛ نه لا ترّال تَصَاويرُه 
تغرض لی فى صَلاتی . روه أَحْمَدُ : وَالْبْخَارِيُ 4 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ )٠۲١‏ ومسلم (198/0). 


(؟) «البخاري» .)١١5/١(‏ 
٠‏ (۳) أخرجه : البخاري OU ) )۱۲۷ »٠۲٠١/١(‏ ومسلم )19۸1( من حديث 


أبي هريرة يه . 


0۸۸ المجلد الثاني 


تولك: «قرامٌ» بكسر القافٍ وتخفيفٍ الرَّاءِ : سترٌ رقيق من صوفٍ ذو 
ألوان » كما تقَدُم . تولك : «أميطي» أي : أزيلي وزنًا ومعئّى . تولك : «لا تزال 
تصاويره» في رواية للبخاري (), « لا تزال تصاوير' بحذفٍ الضمير » قال 
الحافظ : كذا فى روايتنا » وللباقينَ بإثباتٍ الضَّمير . قال : والهاءٌ على روايتنا 
في «فإِنْهُ» ضميرُ الشَّأَنِ» وعلئ الأخرى يحتملُ أن يعود على النُوب . قولك: 
١تعرض»‏ بفتح أوّلهِ وكسر الرَّاءِ » أي : تلوح › وللإسماعيلي ١تعرّض»‏ بفتح 
العين وتشديد الجَاءء وأصله تتعرّض . 

والحديثُ يدل على كراهة الصّلاةٍ في الأمكنة التي فيها تصاويرٌُ» وقد تقدَّمَ 
كراهة زخرفة المساجدِ» والتَّصاويرٌ نوعٌ من ذلك » وقد تقدّمَ أيضًا الكلامُ على 
الياب التي فيها تصاويرٌ . 

ودل الحديثٌ أيضًا على أن الصَّلاةَ لا تفسدٌُ بذلك ؛ لأنّهُ بيه لم يقطعها 
ولم يعدها. ) 

00~ - وَعَنْ عْنْمَانَ ُن طَلْحَةَ : أن ال كف اء ب بَعْدَ دُخُوَلِهِ الكغْبَةَ › 
قال : ئي كنث رَأَيْثُ قَرْنَي لبش جين تخت ات قث أن مرك 


ا 


۳ 


أن : تَحَمرَهُمَا › فُخَمُرْهُمَا ؛ َه يفي ڻ يون في فب ي َي ب 
الْمُصَلَى) . رواه َحْمَدُ وَأَبُو داو 

الحديثٌ أخرجة أبو داود من طريق منصور الحجبىٌ » قال : حدثنى خالى . 
عن أمّى قالت : سمعتٌ الأسلميّةٌ تقول : قلتٌ لعثمانٌ : ما قال لك رسول الله 
يا حينَ دعاك ؟ قال : إِنى نسيثٌُ أن آمرك أن تخمُّرٌ القرنين ؛ فإِنّهُ ليس ينبغي أن 


. )۲۸۳ 216١ /9( وأحمد‎ ء)۲۱٦/۷(‎ .)٠١5 /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(e '( أخر جه : أحمد )1 8 وأبو داود‎ (۲) 0 


ري ا 
ابن السرّاج : هو مسافع بن شيبة › وأمُ منصور المذكورةٌ هيّ صفيّةٌ بنتُ شيبة 
القرشيّةُ العبدريّةُ » وقد جاءت مسمَّاةً في بعض طرق هذا الحديثِ » واختلفٌ في 
صحبتها › وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها . وعثمانٌ بِنُ طلحة المذكور 
هوّ القرشئٌ العبدريٌ الحجبيٌ - بفتح الحاء المهملة» وبعدها جيم مفتوحة . 
وبا موحٌدةٌ - منسوبٌ إلى حجابة بيت الله الحرام شرّفُ اللّهُ تعالى » وهم 
جماعة من بني عبد الدَّارِ وإليهم حجابةٌ الكعبة » وقد اختلفٌ في هذا الحديثِ› 
فروي عن منصورء عن خالهٍ مسافع . > عن صفيّة بنت .شيبة » عن امرأة من 
بني سليم » عن عثمانَ » وروي عنهُ» عن خاله» عن امرأةٍ من بني سليم ولم 
يذكر أمّهُ » والأسلميّةُ المذكورةٌ لم أقف على اسمها . 
والحديثٌ يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبلة المصلي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهي » وعلئ أنَّ تخميرَ النّصاويرٍ مزيلٌ لكراهة 
الصَّلاةٍ في المكانٍ الذي هيّ فيه لارتفاع العلّوّء وهيّ اشتغالٌ قلب المصلّي 
بالنّظر إليهاء وقد أسلفنا الكلامَ في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجدٍ . 
تولك : «قرني الكبش» أي : كبش إبراهيمٌ الذي فدي به إسماعيل . 
باب لا يَخْرْحُ مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَدَانٍ حى يُصَلَّيَ إلا لِعْذْرِ 
65"- عن أبي هُرَيْرَةَ قال : أَمَوَنَا رَ رَسول الله كلا علد : إِذَا کش في 
. الْمَسْجِدٍ قَنُودِيَ بالصَّلَاةٍ فلا يَخْرْجْ أَحَدُكُمْ حى يُصَلَي» . رَوَاهُ خمد . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0717/7). وفي إسناده شريك القاضي . 


وهو قطعة من الحديث الآتى بعذه ) زاد فيه شريك هذه الزيادة . 
وراجع : «الإرواء» £0(« والتعليق علل « الطيالسى » (/9؟). 


0۹۰ المجلد الثاني 


, وَعَنْ أبي الشّعَْاء قال : خر رَجُل مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا دن فيه‎ - “oV 
رو ال الْجَمَاعَة إل‎ ٠ ال 7" هُرَيْرَةَ : أَمّا هَذَا ققد عى أي الاسم ا‎ 


1 الحديك الأول روي من طريق ابن أبي الشعثاء - واسمة ا أشعثٌ - عن 
أبيه ‏ عن أبي هريرةً » وروا عن بي هريرةً أبو صالح ومحمّد بُ زاذانَ وسعيدٌ 
ابن المسيب» > قاله ابن سيد اناس في «شرح مذي ) بعد أن روى الحديث 


بإسناده وولم يتكلم فيه . 


وأ الحديث الأني فروي عن بعضه أله موقو قال ابن عبد اير : هر 
مسند عندهم لا يختلفونَ فيه . انتهئ . وفي إسناده إبراهيمُ بن المهاجر» وقد 
ولق وضعّفَ وأخرج لهُ الجماعةٌ إلا البخاريّ . وفي الرُواةٍ من يُسمّئ إبراهيمُ 
ابن مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم : : وهو البجلي الكوفي . والثاني : المدني مولى 
سعدٍ بن أبي وققاص . والثّالتٌ : الأزديٌ الكوفيٌ . 

وفي الباب عن عثمانَ بلفظ قال : قال رسول الله بي : «من أدرك الأذانَ 
وهو في المسجدٍ ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرّجعة ؛ فهو منافق» . 
رواة ابن سنجر والزيدونيٌ في «أحكامه» وابن سيل ٠‏ الام في شرح 
التّرَمذيّ» ‏ وأشار إليه ه الرمذي في ( جامعه )! ۳ 
١‏ . والحديثان يدلّانِ على تحريم الخروج من المسجدٍ بعد سماع الأذانٍ لغير 
الوضوء وقضاء. الحاجة وما تدعو الضرورة ؛ إليه حى بصي فيه تلك اللا 0 


)01( أخر جه : مسلم (۲/ 1۲0( وأحمد (V1 <61 »51٠١(‏ ' وأبو داود «(or V7‏ 
والترمذي )°4( والنسائي )4/۲( وابن ٠‏ ماجه 00 . ٠‏ 
00 أشار إليه الترمذي (1/ ۷( .. ش 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 04 








لأنّ ذلك المسجدّ قد تعيّنَ لتلك الصَّلاةَء قال الترمذىٌ بعد أن ذكرٌ الحديتٌ : 
و ل هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب اللي ية ومن بعدهم أن 
لا يرج أحد من المسجدٍ إلا من عذر » أن يكونٌ على غير وضوء أو أمر لا بد 
من ع ويروى عن إبراهيم م اللخعيّ أنه قال : يخر ما لم يأخذ المؤدْنُ في 
الإقامة . وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منه . انتهيل . 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السنن» : إِنَّ الخروجٌ مكروة عند عامّة أهلٍ 
العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جار بلا كراهةٍ. قال 
القرطبنُ : هذا محمولٌ على أنه حديثٌ مرفوعٌ إلى رسول الله بل بدليل نسبته 
إليه » وكأنّهُ سمعٌ ما يقتضي تحريمٌ الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ فأطلق لفظ 


فهرس الكتب والأبواب o۹۲‏ 








فهرس الكتب والأبواب 


* أبواب موجبات الغسل 0 له 
باب: الغسل من المنى 0 8 0 
باب: إيجاب الغسل من التقاء الختانين» ونسخ الرخصة فيه Qs.‏ 
باب : من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاء أو بالعكس n‏ 
باب: وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ا ل 0۹ 
باب : الغسل من الحيض 0 لم 
باب : تحريم القراءة على الحائض والجنب ........ يض 
باب: الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه؛ 

إلا أن يتوضاً ا ا 
باب : طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال ...... ا رين 
* أبواب الأغسال المستحبة ا Po‏ 
باب : غسل الجمعة PO sss‏ 
باب : غسل العيدين لقم جه مومه مهمه ههه مومهم مه عم ع ا EA‏ 
باب : الغسل من غسل الميت لمم EQ‏ 
باب: الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 00 
باب : غسل المستحاضة لكل صلاة 0Q sss‏ 
باب : غسل المغمى عليه إذا أفاق ... 1Y‏ 


۹4 المجلد الثاني 
باب: صفة الغسل ل ا E‏ 
باب : تعاهد باطن الشعور وما جاء في ثقضها تب VY‏ 
باب: استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه VV sss.‏ 
باب : ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء الل 
باب: من رأى التقدير بذلك استحبايًا وأن ما دونه يجزئ إذا ذا سبع سم 
باب : الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده هذ في الخلوة ا 
باب: الدخول في الماء بغير إزار AA LL‏ 
باب: ما جاء في دخول الحمام 0000 A‏ 
باب: تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء QF sss‏ 
باب : تيمم الجنب للجرح O sss‏ 
باب : الجنب يتيمم لخوف البرد QV sss‏ 
باب : الرخصة في الجماع لعادم الماء 4 
باب: اشتراط دخول الوقت للتيمم ا ss.‏ 
باب : من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله . ١:38 e‏ 
باب : تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات eV‏ 
باب : صفة التيمم Ve sss‏ 
باب: من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت انان 
باب : بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها ن 3119 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب: الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ا 
* أبواب الحيض sss‏ 
باب: بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها ا 
باب : العمل بالتمييز ess‏ 
باب: من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز e‏ 
باب: الصفرة والكدرة بعد العادة ا 
باب: وضوء المستحاضة لكل صلاة ا 
باب: تحريم وطء الحائض في الفرج وما مح منها .. ا 
باب: كفارة من أتى حائضًا e‏ 
باب: الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي ي الصوم د دون الصلاة 0 
باب : سؤر الحائض ومؤاكلتها - ا ا 
باب : وطء المستحاضة ا 0 
لا كتاب النفاس لا 
باب : أكثر النفاس م 0 
باب : سقوط الصلاة عن النفساء 0 


۹ ظ المحلد الثاني 





باب : حجة من كفر تارك الصلاة ....... VV‏ 
باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النارء 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر AE n‏ 
باب: أمر الصبي بالصلاة» تمريئًا لا وجوبًا ا VAY sss...‏ 
باب : أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة Tn‏ 
* أبواب المواقيت AA sss‏ 
باب: وقت الظهر e‏ ا ا AA ss‏ 
باب: تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر ا es‏ 
باب: أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة Ve‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم VA‏ 
باب : بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها لل 
باب: وقت صلاة المغرب n‏ ا كيرف 
باب: تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب YEY ss.‏ 


باب: جواز الركعتين قبل المغرب ET‏ 
باب: فى أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء YOY ss.‏ 
باب: وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 


وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل YOY ws‏ 
باب: كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة U ss‏ 
باب: تسميتها بالعشاء وبالعتمة ا PU sss‏ 
باب: وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار م 


ما 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمهاء 


ووجوب المحافظة على الوقت ا 
باب  :‏ قضاء الفوائت ..................... e‏ 
باب : الترتيب في قضاء الفوائت ............................ ss‏ 
د أبواب الأذان ss‏ 
پاب : وجوبه وفضيلته e‏ ا 
باب: صفة الأذان ...ب N‏ 
باب: رفع الصوت بالأذان 00 1 ا ل 0 
باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة 
ولا يستلیر 0 0 
باب : الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة ا 
باب: ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان ل 
باب : من اذن فهو يقيم es‏ 
باب : الفصل بين النداءين بجلسة n‏ 
باب : النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ا 
باب: فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل 
ة بعدها ا 
* أبواب ستر العورة 0 
باب : وجوب سترها n‏ 


مولام عام موه هاه مه 


ووا واه وام عع ع مو 


.ا معام وام م ممه 


اأطاماماعام عمسم 


encam # 


ا ا ا ا ا 0000 


سما نام عدم عام مقع م 


» ا مماهع قاقد فة عم هم م 


RE‏ در هماقم 


urs 


VV 
۲۸٦ 


40٥ 


ee... 


۳۹۱ 
1۰ 


۲۹ 


۳04۹ 


۳1 


۳0 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 
باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب 


المحلد الثاني 
من لم ير الفخذين من العورة وقال: هي السوءتان فقط .. .......... V1‏ 
بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة VY‏ 
أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها PVA‏ 
النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر 
. العورة وحدها ..... 0000 PAE ss‏ 
من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع 
أو غيره PAQ sess‏ 
استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد TAY sss.‏ 
كراهية اشتمال الصماء س ا A‏ 
النهي عن السدل والتلثم في الصلاة... ال ۳۹۹ 
الصلاة في ثوب الحرير والغصب .ب .ب 5037 
0 كتاب اللباس ل 
تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء E ss‏ 
في أن افتراش الحرير كلبسه ENV sss‏ 
إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة E‏ 
لبس الحرير للمريض EY n‏ 
ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره EYE‏ 
نبي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر .................... ٤١٤‏ 


ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .. 455 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور»ء 


باب: ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل ا 


باب: الرخصة في اللباس الجميل» واستحباب التواضع فيه» 


وكراهة الشهرة والإسبال س ا 
باب: نبي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال ... 
باب : التيامن في اللبس» وما يقول من استجد ثوبًا ا 
* أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 00 


باب: اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عن من لم يعلم بها 
باب: حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار 


باب: من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 00 
باب : الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 00 
باب : الصلاة فى النعلين والخفين ا n‏ 


عقام د وده م مه مع .م ممم 


لان ماهاع ماه مها يه م ماه 


سوساج مس و عمد م عا ماه 


اك اها ناه مامه 


واماه هد وده سه هوا ره ها مع 


EME 


عاك ساس فاع عفار RT‏ 


44 


باب: المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة .. 61137 


باب : صلاة التطوع فى الكعبة 0 
باب : الصلاة فى السفينة س TS‏ 


باب: صلاة الفرض على الراحلة لعذر ............ ا 


باب : اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد 


باب : فضل من بسى مسجدا ا ns‏ 


اشاس # هاف هاف فافماه ماسم 


اماه سام م عه مهمه ممع 


وأساس ماو فس مم م مس سه 


لاه هاه فاج هو اه هم ره واه رع 


nenn 


فاسد م م هامر ع وو مع مع مهس 


وشا ماعو هو واما م مساح عمد قم 


عاسام عافاماه سس امه موا مع 


لالشافا هده meren‏ 


